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تابع كتاب الصلاة 


[ باب صلاة ا لجمعة ] 


الأصل في وجوب الجمعة الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #يَتأما ألذينَءَامَعُوَا إِذَا توف للصّلَوة ين يَوِْالْجَمُعَةِ َآسَعَوَاإِلَ ذكَر آله وَذَرُوا 
لبيَّ. .. 4 الآية [الجمعة: 9] [ك: 160/ ب] ففيها أدلة منها: 

أمره بالسعي» وظاهر الأمر الوجوبء ولا يجب السعي إلا إلى أمر واجب. 

قال ابن بشير: فإن قلنا: إن الأمر على الوجوب فلا يفتقر إلى غير الآية» وإن لم نقل 
ذلك فقرينة الوجوب ههنا الإجماعء وهذا إذا قلنا: إنَّ صلاة الجمعة قائمة بنفسها. 

وإن قلنا: إنها عرض من الظهر؛ كان الدليل على وجوبها ما ورد في وجوب الصلاة 
من الآية. 

وق قال تعفن العلماء: ما المرادبالضلةة الوسطى: 

ومنها نبيه عن البيع؛ وظاهر النهي التحريم؛ ولا ينهى عن المباح إلا بفعل واجب17) 

ومنها توبيخه على ترك الجمعة؟؛ لقوله تعالى: ##وَإِذًا رَأوَأ تجرة أو هَوَا أنقصُوَأ ليا وَتَرَكُوكَ 
آيما...» الآية [الجمعة: 11] فظاهر التوبيخ إنما يكون لترك واجب. 

اذكو في اللجناة ان الأةاعلى تعمسة نوائل” 

أولها: النداء للجمعة. و[الثاني]2: السعي إليهاء و[الثالث]60: النهي عن البيع. 
111111111 2210110111 لأنّه هو الدائر 
بينهم» وحاجتهم إليه أكثرء وهذا من مفهوم الخطاب الذي يُعلم أَنَّه وإن خصّ فيه شي 
بالذكر» فالمراد هو وما كان في معناه. 

والرابع: وجوب الخُطبة؛ لأنَّ الذكر الذي يأتيه الساعي هو الخطبة. 


(1) انظر: التنبيه» لابن بشير: 2/ 611. 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(3) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


62 هين أبي ركيَايحِى لبي ألتَّمِسَانٍ 

والخامس: اي 
وقال | الله قَبْكَ: «#وتركوكَ قَآيمَا يقول: : يخطب ]20 فل 9 الخلة فريضة بضة60, 

وأما قوله تعالى: لقَآسَعَواإلَ ذكْرالَه...» الآية [الجمعة: 9] فلم يرد به الإسراع في السير» 
وسيئل ابن شهاب عن ذلكء فقال: كان عمر يقرؤها: فامضوا إلى ذكر الله يريد -والله 
أعلم - أنّه كان يفسّر السعي بذلك. 

قال مالك: وإنما كان السعي في كتاب الله العمل والفعل» قال تعالى: وما مَن جَآَكَ 
يَسَئ» الآية [عبس: 8]» وقال تعالى: #ثُمٌ أَدَبَرَمَسَئئ» الآية [النازعات: 22]. وقال: إن سيور 
لَسٌَّ» الآية [الليل: 4]. 

مالك: وليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد(4, 
وإنما عنى به العمل والفعل0©. 

قال بعض أصحابنا: والذي قاله بِيّن يدل على ذلك قوله وَكِة: «إِذَا نْوتَ60) لِلصَّلاةٍ 
كا وكا وَأ ََْؤْنَ»07» ولا مُجمع بين الشُّنُّ وال رآن إلا على ما قال مالك. 

وأما السنة فما روى ابن مسعود وه او ايا 
اَذ هَمَْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ رَجَُا يُصَلَي بالنّاسِء ؛نُمَ أَحَرّقَّ عَلَى رجَالٍ -يَتَخَلفُونَ عَن الْجْمُعَةٍ 


(1) كلمتا (غير مقدّر) يقابلهما في (ك): ب 
في جامع ابن يونس. 

(2) ما بين المعكوفتين مطموس في (ك2)» وقد أتينا به من جامع ابن يونس. 

(3) من قوله: (وذكر بعض العلماء أن الآية على خمسة فوائد) إلى قوله: (فدلٌ أن الخطبة فريضة) بنحوه في 
الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 114. 

(4) جملة (الذي ذكر الله في... الاشتداد) يقابلها في (ك): (الواجب به كتاب الله تعالى هو الاستشهاد) وقد 
انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في الموطأ. 

(5) من قوله: (وسّئل ابن شهاب عن ذلكء فقال: كان عمر) إلى قوله: (وإنما عنى به العمل والفعل) بنصه في 
الموطأء للإمام مالك: 2/ 148. 

(6) في (ك): («نودي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به من صحيح مسلم. 

(7) رواه مالك في موطتئه: 2/ 92) في باب ما جاء في النداء للصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (61). 
ومسلم: 421/1 في باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعياء من كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» برقم (602) كلاهما عن أبي هريرة ذَكَنَهُ. 
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وفي "الموطأ" [ك: 1/159] عن أبي الجعد الضمري ؤذََتَهُ أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال: «مَنْ ترك الجمُعة ثلاث مَرّاتِ متَهَاونًا بها طبع الله عَلَى قَلْبها وزاد النسائي 
وأبو داود: وكانت لأبى الجعد صحبة(6. 

وني النسائي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «رَوَاحٌ الْجْمْعَةِ(© حق عَلَى 
كُلَ مُخْتلم»4. 

[وقال:«الْجْمْعَةُ حَقّ وَاجِبٌ عَلَى كَُّ مُسْلِم]57) في جمَاعَةٍ إِلَا أَربعَة عَبْدٌمَملُوكٌ أ 
مرق 1 صب 3 مَريض)67). 

وروى جابر بن عبد الله يا عن النبى كَكَِِ أنه قال: «توبوا إلى الله قبل أن تموتواء 
وبادروا بالأعمال الصالحات. وصِلوا الذي بينكم وبينه» واعلموا أنَّ الله تعالى قد اقترض 


أ 


ص 


(1) رواه مسلم: 1/ 452» في باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم (652) عن عبد الله بن مسعود ذََتَهُ. 

(2) حسن صحيح. رواه مالك في موطئه: 2/ 155» في باب القراءة في صلاة الجمعة. والاحتباء» ومن تركها 
من غير عذر» من كتاب السهوء برقم (109). 
وأبو داود: 1/ 2277) في باب التشديد في ترك الجمعة» من كتاب الصلاة» برقم (1052). 
والترمذي: 2/ 373), في باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر» من أبواب الجمعة» برقم (500). 
والنسائي: 3/ 88) في باب التشديد في التخلف عن الجمعة» من كتاب الجمعة» برقم (1369) جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن أبى الجعد الضمري يكَنَه. 

(3) كلمتا (رَوَاحْ الْجْمْعَة) يقابلهما في (ك): (الرواح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا 
به من سئن النسائى. 

4( صبحيع؟ روآه النسائي: 3/ 59 في باب التشديد 2 التخلف عن الجمعة. من كتاب الجمعة. برقم (1371). 
وابن حبان في صحيحه: 4/ 221 في باب غسل الجمعة» من كتاب الطهارة؛ برقم (1220) كلاهما عن 
حفصة وه 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به من سنن أبي 
داود. 

)6( ع 2 ١‏ رواه أبو داود: 1/ 0 في باب الجمعة للمملوك والمرأة» من كتاب الصلاة. برقم (1067). 


باقر 


والدارقطنى في سننه: 2/ 5 برقم (1577) كلاهما عن طارق بن شهاب ذَخَنَهُ. 


5/2 ناهِيمنن إي ريا لبي لتَمسَانَ 
عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في سَتتي هذه في شهري هذا ني ساعتي هذه. فمن تركها 
استخفانًا وتهاونًا بها معي أو بعدي؛ فلا جَمّع الله شمله ولا بارك له في أمره؛ ألّا ولا صلاة 
لهء ولاحج له. ولاصوم له فمن تاب تاب الله عليه»17). 

وهذا من أعظم الأدلة على الوجوب. 

وأجمعت الأمة على وجوبها في الجملة» والجمهور أنها واجبة على الأعيان لاعلى 
الكفاية؛ إذ ما ورد من الآي والأخبار يقتضي ذلك0©. 

وقال أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الظاهر: فرضٌ على الكفاية0©. 

وما قدّمناه من الظواهر الدالة على كونها فرض على الجملة؛ دليلٌ على كونبا على 
الأعيان؛ ألا ترى أنَّ قوله تعالى: لتأسَموا إل ذمرلله...4 [الجمعة: 9] خطاب عام لسائر 
المؤمنين» وكذلك النهي عن البيع خطاب عام لجميعهم» فلو كان فرض الجمعة ساقطًا 
عن خصه الس تحري ابيع عهي: 

وقوله: ١مَنْ‏ ترك الْجْمُعَةَ نات مَرَاتا خطاب يعم سائر الأعيان» وكذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام: الَْتَهِيَنَ وام عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتٍ(4» أو ليَخْيِمَنَ للهعَلَى قُلُوبهِمْ ُهَّ 


ليَكُونْنَّ منَ الْعَافِِينَ)(©» فلو كانت الجمعة فرضًا على الكفاية؛ لما توعّد أقوامًا تخلفوا 
عن فرض قام به غيرهم» وسقط عنهم وجوبه. 
واختلف العلماء في الفرض يوم الجمعة؛ فعندنا أنْ الواجب بالزوال الجمعة لا 


(1) ضعيفء رواه ابن ماجة: 1/ 2343 في باب فرض الجمعة:؛ من كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء برقم 
(1081). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 2244 برقم (5570) كلاهما بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله ونه . 

(2) قوله: (وأجمعت الأمة على وجوبها في... يقتضي ذلك) بنصه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 612. 

(3) قوله: (وقال أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الظاهر: فرضٌ على الكفاية) بنحوه في التحرير والتحبير» 
للفاكهاني (بتحقيقنا): 3/ 199. 

(4) كلمتا (وَدْعِهِمُ الْجْمُعَاتِ) يقابلهما في (ك): (تركهم الجمعة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ وما 
أثبتناه أتينا به من صحيح مسلم. 

(5) رواه مسلم: 2/ 591, في باب التغليظ في ترك الجمعة؛ من كتاب الجمعة؛ برقم (865) عن عبد الله بن 
عمر» وأبي هريرة 45 . 


اا اماج را ف اك 
ا 2/] 
الظهرء وهو أحد قولي الشافعي. 

وله قول آخر: أن الواجب بالزوال الظهرء ويلزم إسقاطها بالجملة» وهذا الخلاف 
تظهر ثمرته في صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة» وسنتكلم عليه في موضعه إن شاء 
الله10). 


وأغفل ابن الجلاب شرطًا آخرء وهو شرط الاستيطان. 

قال في "الطراز": [ك: 159/ ب] ولا خلاف بين أرباب المذهب في اعتباره» ولا يعرف 
فيه خلاف عن أحد إِلّا عن أبي ثورء فإنه قال: الجمعة كسائر الصلوات. إِلّا أن فيها خطبة: 
فمتى كان لها إمام وخطبة أقيمت الجمعة(6. 

ووجه قول الجماعة: ما خرّجه الترمذئٌ عن رجل من أهل قباء عن أبيه» وكان من 


أ 


أصحاب النبى يكل أنّه قال: «أَمَوَنَا اليك د أن تَشْهَدَ الجمْعة مِنْ قباء)(4. 
وفي صحيم البخاري ومسلم عن عائشة 26 قالت:...(6©, 
كأن النبي وَل أمرهم بالجمعة ولا أقاموها؛ بل أمر بعض أهل البوادي أن ينزلوا إلى 


(1) قوله: (واختلف العلماء في الفرض يوم الجمعة... إن شاء الله) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 943. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 74. 

(3) لم أقف عليه ولكن نقله بنحوه المازري في شرح التلقين: 1/ 3/ 951. 

(4) ضعيف. رواه الترمذي: 2/ 374 في باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة» من أبواب الجمعة. برقم (501) 
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولا يصح في هذا الباب. عن النبي وَل شيء» عن ثوير» عن 
رجلء من أهل قباء عن أبيه. 

5 5 ع س2 

(5) سقط قول أَمنا أم المؤمنين عائشة يتا من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وهو متفق على 
صحته فرواه البخاري: 2/ 6 في باب من أين تؤتى الجمعة» وعلى من تجب. من كتاب الجمعة؛ برقم 
(902). 
ومسلم: 581/2) في باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به» من كتتاب 
الجمعة» برقم (847) كلاهما عن عائشة فا أنها قالت: ١كَانَ‏ الثاس يَنْتَابُونَ يَوْمَ الجْمْعَةٍ مِنْ مَنَازْلِهمْ 
َالعَوَالِيَ» فَيَأنُونَ في العبَار يُصِبهُمُ الغْبَارٌ وَالعرَقٌ...»» واللفظ للبخاري. 


10/2 إِرْاهِينٍ أي رَدرَا كت لحي مساق 
المديئة لصلاة الجمعة: فلو كانت تقام عندهم لما كلّفهم ذلك, ولأن النبي يك وقف 
بعرفة ولم يجمّع» فدلٌ على أن من شرط إقامتها موضع الاستيطان. 

واعلم أنَّ هذه الشروط التي ذكرها ابن الجلّاب إنما هي شروط أدائها لا شروط 
وجويها؛ لأنّ الشروط على قسمين: 

شروط وجوبء. وشروط أداء. 

فشروط الوجوب ستة: 

وهي الإسلام والعقل والبلوغ والذكورية والحرية والإقامة. 

ما الإسلام فنعده شرطًا إذا قلنا: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. 

وإن قلنا: هم مخاطبون؛ عدَدناه من شروط الأداء» وهكذا عدّه أبو محمد عبد 
الوهات(1) 


2 ١> 


قال المازري: وهو مذهب حُذَاق الأئمة. 
اي 


ا اب 

وأما الذكورية فلا خلاف عندنا في عدّها شرطً في الوجوبء وقال المازري: أما 
سقوط الجمعة عن النساء» فإن قلنا: إن قوله سبحانه: #يتأا الذِينَ مَامَكوَا إِذًا نُودِ للصّلَوة مِن يَوَمِ 
اده الآية [اليعيعة: 19 وزو يصية اكد كير قاد ريخل العياء قختطابه ورد بصيةة 
التذكير» ولم يحتج إلى دليل في إسقاط الجمعة عنهن؛ لأنّ الأصل عدم التكليف. 

فإن قيل: إنهنّ يدخلن في هذا الخطاب. 

00 لبي يك قال: الْجُمَْةُحَنَوَاجِبُ عَلَى كُلَّ مُسْلِم 
في جَمَاعَةٍ إلا ربعةَ: عَبدٌ مَمْلُوك أو امرَأمٌّ َو صَبنٌ؛ أوْ مَرِيضٌ)80. 
(1) المعونة؛ لعبد الوهاب: 1/ 315. 
(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 954. 
(3) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 7/2. 


1 بدأب ا انلكا 
اد الا ارا د ا ا 1/2 

وهذا وإن كان - خبر واحدء فإن التخصيص [لعموم القرآن بخبر واحد؛ فيه خلاف بين 
أهل الأصول. 

فإن قلنا بالتخصيص به](1) استقل الخبر [ك: 1/158] دليلاء وإن لم نقل بالتخصيص 
به(© استدللنا بالإجماع على ألا جمعة عليهن. 

وأمّا الحرية فجمهور العلماء وفقهاء الأمصار على سقوط الجمعة عن العبد. 

وقال داود بوجوبها عليه» وبه قال ابن حنبل في أحد قولَيّه. 

وأضاف هذا القول اللخمي إلى المذهب. فتعلّق بقول ابن شعبان في مختصره: المشهور 
من قول مالك أنها غير واجبة» وبقوله أيضًا: على من قدر من العبيد إتيان الجمعة [ أن يأتيها](© 
ويلزمون بذلك ويقامون إليها من حوانيت ساداتهم » فقال يَدَاِنْهُ: (إن قول ابن شعبان المشهور 
من قول مالك أنها غير واجبة) فيه إشارة إلى أنه اختلف قوله فيها. 

ونصٌ ابن شعبان» وقيل: إِنْ العبيد يلزمون الجمعة ويقامون إليها من حوانيت 
ساداتهم؛ لأنهم إذا ألحقوا بها كانوا من أهلها. 

قال أبو إسحاق: وهو المشهور من قول مالك المعمول به. 

وسياق كلام ابن شعبان يدل على أنْ المراد بقوله قول مالك؛ ولكن قد أخل الشيخ 
أبو الحسن بقوله: لأنّهم إذا ألحقوا بها كانوا من أهلهاء وهذه الزيادة تشير إلى أنها غير 
واجبة في الأصل عليهم» ولو كانت واجبة في الأصل؛ لما علل بهذه العلة. 

ودليلنا على إسقاط الجمعة عن العبد ما رُوي عن النبي يك أنه قال: «الْجْمْعَةُ حق 


(1) جملة (لعموم القرآن بخبر واحد... بالتتخصيص به) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من شرح تلقين المازري. 

(2) كلمتا (بالتتخصيص به) يقابلهما في (ك): (التخصيص) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين. 

(3) كلمتا (أن يأتيها) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بهما من شرح تلقين 


0/2] إِترْاهِيم نأي ردي كي ب لصي التَمِسَانْ 


عَلَى كُلَ مُسْلِم في ماع عد إلا بع عَبْدٌ لوك أو امرك أَوْ صب َو مَرِيضٌ)(0. 

وهذا إذا قلنا بدخول العبيد في الخطابء وأما إن لم نقل [به]©؛ فلا حاجة إلى 
الاستدلال على السقوط؛ لفقد الأدلة على الوجوبء ولأنها عبادة على البدن تَفْعَل في 
مكان مخصوصء فأشبهت الحج؛ ألا ترى أن الحج لا يصح إِلّا في بقعة مخصوصة: كما 
أنَّ الجمعة لا تصح إِلّا في الجامع» فإذا سقط الحج عن العبد؛ سقط عنه ما أشبهه وهو 
صلاة الجمعة. 

وأيضًا فإن الشرع راعى حق سيده» فأسقط عنه بعض العبادات؛ لتلا يقطعه فعلها عن 
شغل سيده وخدمته؛ ولولا مراعاة حق السيد؛ لوجب عليه الحج والجهاد. وهذا يقتضي 
سقوط فرض الجمعة مراعاة لحق سيله. 

فإن قيل: هذا الاستدلال يقتضي وجوب الجمعة عليه إذا أسقط السيد حقه. 

قيل: قد ذكر ابن القصار في ذلك خلافًاء فقال: إن أذن له سيده [ك: 158/ ب] في 
حضورهاء فمن أصحابنا من قال: هو مخاطب بها في الأصل» وعذر في التأخير؛ لأجل حق 
سيده» فإن أذن له سيده؛ وجبت عليه. 

ومنهم من قال: هو غير مخاطب. 

قال: ولا يصح أن يكون مخاطبًا؛ لأنّ ذلك يلزم في الحج» ولا يقوله مالك ولا أحد 
من أصحابه» وإنما أجزأته الجمعة من الظهر؛ لأنها بدل وليست أصلًا في الوأجوب». 
والحج لا بدل له. 

وأمًا الإقامة فأجمع الفقهاء على سقوط الجمعة عن المسافر0©. 

الابيد يا امسر وب ا 


(1) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 7/2. 

(2) كلمة (به) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من شرح تلقين المازري. 
(3) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 944 وما بعدها. 

(4) قوله: (وأما شروط أدائها فهي:... الاستيطان) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 159. 


الم اكت ست 0 12] 

فنقول: أما الدليل على كون الإمام من شروطها فهو أنَّ النبي -عليه الصلاة 
والسلام- صللاها بأصحابه وخطب لهاء ولم يصلها إلا في المسجد. وقال: ارا كما 
رَأَينْمُونِي 556 وَلأن النناء من سيا والتذاء ايكون لأ للجماعة :ولا جماعة ال 
بإمام ف 

ولا خلاف في اشتراط الإمام في الجمعة» وإنما الخلاف هل من شرطها السلطان أو 
نائبه» وسيآأتي الكلام عليه. 

وأما الدليل على اشتراط الجماعة فيها فما روى ابن شهاب أن النبي يل قال: 
«الْجْمْعَةُ حَقّ عَلَى كُلَّ مُسْلِم فِي جَمَاعَة إلا أَرْبمََ: عَبْدٌ مَمْلُوكُ أو امَك أو صَييٌ أو 
مر يض)30, ولأنَه لم يُتقل أن النبي كه ولا أحدٌ من أفييا مده متها ١‏ في جماعة. 
فلل لضان أن التجماعة من قتروطيا 

فأما من حيث الاشتقاق فإنها سميت جمعة؛ لاجتماع الناس فيها. 

قال عياض: يقال: بضم الميم» وإسكانهاء وفتحهاء فلعل الفتح والضم؛ لكونها 
جامعة» وبالإسكان؛ لجمعهم فيها(©. 

قال ابن بشير: ولا خلاف في اشتراط الجمعة على الجملة» وهل هي محدودة أم لا؟ 

في المذهب قولان0©) وسيأتي الكلام عليهما في موضعهما. 

ولأنها لما أقيمت على صفة مخصوصة قصدت بتلك الصفات التي خصت بها 
الجمعة المباهاة وإظهار معالم الشرعء فإذا كان الأمر كذلك؛ ظهرت فائدة تخصيص 
الشرع هذه الصلاة باشتراط الجماعة؛ إذ الواحد لا تحصل به المباهاة وإظهار معالم 
الشرع؛ فلو صم أن يقيمها الفذ في نفسه؛ لبطل المعنى المقصود بهاء وهذا [ك: 1/157] 


(1) رواه البخاري: 1/ 128» في باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» من كتاب الأذان» برقم 
(631) عن مالك بن الحويرث َلكهُ. 

(2) قوله: (فنقول: أما الدليل على كون... إلا بإمام) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 159. 

(3) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 7/2. 

(4) التنبيهات المستنبطة. لعياض (بتحقيقنا): 1/ 183 و184. 

( التنبيه» لابن بشير: 2/ 616. 


ل ا 2 
ةقينا نة لأن التجهير أكبن: ل« الأظهنا ربو الاشاعةه بو لادان عدوت نين الأكاءه 
والإخفاء خلاف المقصود الذي قصد ببا(1). 

ومن صفة الجماعة أن يكونوا ممن يتيعن عليهم الجمعة» فإن كانوا مسافرين أو 
عبيدا؛ لم تنعقد بهم جمعة. 

قال الباجي: لأنهم ليسوا من أهلها. 

وقال أشهب في الم ينقص من خلفه2© فلا يبقى إِلَّا العبيد والنساء: فإِنَ الإمام 
عي اليد 

فيحتمل أن بعلل بأ لما حضروا الجمعة وسّعوا إليها؛ صاروا من أهلها وانعقدت 
بهم الجمعة» فإن حضرواء أو عقدوا ركعة مع الإمام» ثم تفرّقوا عنه بعد ذلك؛ أتمّ الجمعة 
ركعتين. 


ولو تفرقوا عنه في التشهد حتى لم يبقّ معه من الأحرار المقيمين أحد؛ لم تنعقد بهم 
الجمعة. 


ادويق ده ا حوبا موعيد وسائروه اداه ناذا وسلم تقار الليعمافة. 


فوجه القول الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ أ دْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَلاَق فَقَدْ 
َدْرَكَ الصَّلاَه)(©: واعتبارًا بالمسبوق إذا أدرك ركعة من الجمعة» فإنه يبنى عليها. 


(1) من قوله: (ولأنها لما أقيمت على صفة مخصوصة) إلى قوله: (خلاف المقصود الذي قصد بها) بنصّه في 
شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 961. 

(2) جملة (ينقص من خلفه) يقابلها في المنتقى: (يفد من عنده). 

(3) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته: 2/ 14» في باب من أدرك ركعة من الصلاة» من كتاب وقوت 
الصلاة» برقم (8). 
والبخاري: 1/ 120. في باب من أدرك من الصلاة ركعة» من كتاب مواقيت الصلاة. برقم (850). 
ومسلم: 1/ 423 في باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» من كتاب المساجد 


تت ل 152 

روغ القولةالعاق دنه أن التحجاعة مين تتروط التعيعةوالفتورظ ادن أن يصون 
المشروط من أوله إلى آخره؛ كالطهارة في الصلاة(4. 

قال المازري: وهذه طريقة من رأى الجماعة شرطٌ في جميع هذه الصلاة» وهو 
مذهب زفر. 

وقد اختلف لبان لجماية اهل هي رركي الجقاد الجمعة» أو في أدائها؟ 

فإن قلنا: إِنَّ الجماعة شرطٌ في الأداء؛ لم تصح الجمعة للإمام إلا أن تكملها الجماعة 
ل تحترا لوانتي إل لكي الخترى أن الفلياة وس العورةة 
واستقبال القبلة لما افتَقِرٌَ إليهم في تأدية الصلاة استوت جميع أجزاء الصلاة في افتقارها إلى 
ذلك. 

وإن قلنا: إنَّ الجماعة شرطٌ في الانعقاد؛ صم ما قاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن 
فإنهما يريان أن الناس إذا هربوا عنه بعد الإحرا م؛ أنها جمعة» وصمٌ ما قاله أشهب؛ لقول 
النبي مَكِ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاق فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةً). 

وتعقب الشيخ أبو الحسن هذا الذي احتجّ به أشهب. وقال[ك:157/ب]: ليس هو 
كمن أدرك من الضبلاة ركة من الجمعة إنها تجرتهويضيف إلبهنا أخرىة لأن الذى فاده 
إفها قو انوك ركمة بر شيلذة الراك بسيبي نا عرنه الجباءة ترس الذي مان ركف 
امو ل عي رس تج راك لمعه 
وتكمّلت بغير الجماعة0» فهذا [مُفْتَرقّ](6©. 

قال المازري: ومن صفة الخطبة أن يخطب بحضرة الجماعة(4) 

قال أبو الحسن بن القصار: لب لالت تعن و الجام يكب ب وحده دون من تنعقد 

بهم الجمعة» وأصل مذهبه عندي يدل على أنها لا تصح إِلّا بحضور الجماعة» وبه قال 


ومواضع الصلاة» برقم (607) جميعهم عن أبي هريرة وَكَتَهُ. 
(1) انظر: المنتقى» للباجي 2/ 131. 
(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 964 وما بعدها. 
(3) ما بين المعكوفتين غير قطعي القراءة في (ك). 
(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 984. 


6/2] ناهين أي ردي كحو ليحي مساق 


الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إنها تجزئى417). 

زاد عنه عبد الوهاس(6: وذلك أن النبي يَكِ خطب بحضرة الصحابة» ولم يُنقّل عنه 
أنه خطب وحلده. وقد قال: ١صَلُوا‏ كما رََيُمُونِي أَصَلَي): والاقتداء به واجب. 

قال القاضي عبد الوهاب: وهذا يجري على المذهبء ولم أرّ فيه نضا لمالك ولا 
لمتقدمي أصحابه(6 , 

قال ابن العربي: والصحيح عندي أتها ل تجزئ؛ لأنَّ شروعه في الخطبة لم يكن 
للجمعة؛ لعدم الجماعة» ولأنَّها ذِكْرٌ جعِل من شرط صحة الصلاة» فوجب أن يكون من 
شرطها العدد» كتكبيرة الإحراه©. 

وأما الدليل على اشتراط المسجد فقوله سبحانه: يتما الَذِينَ َامَوَإِدًا تُودِك للصّلوة مِن يَوَرٍ 
آلْجُمْعَة...» الآية [الجمعة: 9] وسنة النداء في المدائن إنما هو في المساجدء وقد رُوي أنَّ 
ين كل قال: (صَلُوا كبا رَأَينُمُونِي أَصَنِي». 

قال في "الطراز": أمّا المسجد فهو شرطٌ متفقٌ عليه» وبه اتصل العمل ولا يُؤْثّر فيه 
خلاف عن أحدء إِلّا عن أبي حنيفة(5» فإنَّه قال: تصلّى في مصلَّى العيد60»؛ وهو قول انعقد 
الإجماع على خلافه؛ ولا أعلم من العلماء [من]9 يقول بقوله. 

وإذاقض أن السح ةقرط فق إقافة التحمحة اقول ذلك سكيد مخصضوضن: أ 
مسجد في الجملة؟ 


(1) قوله: (ليس لمالك نص في الإمام... تجزى) بنحوه في عيون المجالسء لعبد الوهاب: 1/ 418. 

(2) كلمتا (عبد الوهاب) يقابلهما في (ك): (عبد الحق) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» والكلام في 
الإشراف بنحوه. 

(3) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 332. 

(4) قوله: (ولأنه ؤِكْرٌ جل من شرط... كتكبيرة الإحرام) بنصّه في الإشراف لعبد الوهاب: 1/ 332. 

(5) في (ك): (ثور) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في ذخيرة القرافي. 

(6) لم أقف عليه في مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 2/ 336. 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


اا ا ع 01 17/2 
اختلف فيه» فقال الباجي: مِنْ شَرْطِ ما يُصلَّى فيه الجمعة البنيان المخصوص على 
صفة المساجد. 


قال: والمراح الذي لا بنيان فيه» أو فيه ما لا يقع عليه اسم مسجد؛ فلا تصح الجمعة 


قال: لأنّ الشروط ههنا متعلقة بالاسم؛ ألا ترى أنَّ الإمام حكم له بحكم الجماعة(1) 
في سائر الصلوات». ولا يكتفى في الجمعة© بما حكم له من ذلك [2: 156/]] حتى يوجد 
الاسم مع الحكه0©. 

قال المازري: ولأن الأصل فوفن الظييرة فلا : ُرَال عنه إِلّا بدليل» وقد عُلِمَ أن 
النبي يَكِةِ والأئمة بعده إنَّما أقاموا الجمعة في أبنية مخصوصة: فيجب ألا يتعدى مسلكهم 
فىذلك40, 

قال ابن رشد: وقد أفتى الباجي في أهل قرطبة في قوم اجدم مسجدهم وبقي لاسقف 
70 فحضرت الجمعة قبل أن يبنوه أ نهم لاايصح لهم أن يجمعوا الجمعة فيه» ويصلون 
ظهرًا أربعاء وهذا بعيد؛ لأنَّ المسجد إذا حصل مسجدًا لا يعود غير مسجد إذا انهدم؛ بل 
يبقى على ما كان عليه من التسمية أو الحكمء وإن كان لا يصح أن يسمّى الموضع الذي 
يتخذ لبناء المسجد مسجدًا قبل أن يُبنى وهو فضاء60). 

قال الباجي: وللجامع صفة زائدة على كونه مسجدًاء فكل جامع مسجداء وليس كل 
مسجد جامعًاء وإنما وصف بكونه جامعًا؛ لاجتماع الناس فيه كلهم لصلاة الجمعة. 

قال: وهذا حكم يختص بهذا المسجد دون غيره من المساجدء ولا يصح أن تقام في 


(1) في (ك): (الجمعة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(2) في (ك): (الجماعة) وقد انفردت بهذا لموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(3) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 128 و129. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 970. 

(5) جملة (وبقي لا سقف له) يقابلها في (ك): (وهي الأسقف فيها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وما أثبتناه موافق لما في المقدمات الممهدات. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 222. 


5/2ص] ناهين إي رباخ التي ألتَمسَانَ 


غيره من المساجد [مما لا يحكم له بهذا الحكم حتى]17): يحكم له بذلك على التأبيد دون 
أن ينقل له ذلك في يوم بعينه. 

ناواو ساف الناتى ماستعهم يو اللعوسانين العايه اكر نصح لك جمع ان 
غيره من المساجد [ذلك اليوم](2, إِلّا أن يحكم له الإمام بحكم الجامع؛ وينقل حكم 
الجامع الأول إليه؛ فيبطل حكم الجمعة في المسجد الأول وينقل إلى الثاني0©. 

كال ابو و غكروها بين لأ سبيت ةاحمم فيه حا نة إذا تسد رت إناهها 
بالمسجد الجامعء وإن لم تَتْمّل إليه على التأبيد» وقد أقيمت الجمعة في مسجد أبي 
عثمان( بالرباط الغربي والعلماء متوافرون. 

قال: ولو نقل الإمام الجمعة في جمعة من الجمع من المسجد الجامع إلى مسجدٍ من 
المساجد من غير عذر؛ لكانت الصلاة مجزئة(6©. 

قال الباجي: وقد سيل مالك عن إمام الفسطاط يصلي بناحية من العسكر يوم 
الجمعة» واستخلف من يصلَّي بالناس في المسجد الجامع» فقال: [لا أرى أن يصلوا إِلَّا في 
المسجد الجامع]©»» وأرى الجمعة لمن صلَّى في المسجد الجامع» والإمام تركها في 
000 

واحتجٌ -أيضًا- بقول مالك فيمن رعف في تشهده؛ فخرج فغسل الدم أنَّهِ يرجع إلى 


(1) جملة (مما لا يحكم له بهذا الحكم حتى) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من منتقى الباجي. 

(2) كلمتا (ذلك اليوم) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من منتقى 
الباجي. 

(3) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 129. 

(4) كلمتا (أبي عثمان) يقابلهما في (ك): (عثمان بن عفان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في المقدمات الممهدات والتوضيح, لخليل: 2/ 55. 

(5) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 223. 

(6) جملة (لا أرى أن يصلوا إِلّا في المسجد الجامع) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا مها من المدونة. 

(7) قوله: (وقد سيل مالك عن إمام الفسطاط... موضعها) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 151. 


اد ا ا 0/2] 
الجامع. قال لآن التجمعة لااتكون إِلّا في الجامع» فلو قام غيره [ك: 156/ ب] مقامه؛ لقال: 
يتمها في أقرب المساجد إليه(1). 

والدليل على اشتراط الخطبة لقوله تبارك وتعالى: يتما الذينَ اموا ذا يُودك لِلصّلَة ين 
يو ِآْجُمُعَةِ سوا ل اودرو ...4 الآبة [الجمعة: 9] والذّكر هو الخطبة؛ وإذا وجب 
السعي إليها كانت هي واجبة؛ إذ وجوبها أوْلَى. 

وقال أيضًا: #وَتَرَكُوكَ قآيمًا...4 الآية [الجمعة: لصي لتو ولايذم إلاعلى 


ر عوقو 


ترك واجب” © ولأنه يك ما صلَّى جمعة قط إلا بخطبة» وقال ككة: «صَلُوا كَمَا رَأَيُمُونِي 
أَصَلَّى). 

قال الجاقوض :ولززناتغلى ورجتوييا أن اللاتعالق آم تفل اللحمنة وده سعلية العباذة 
والسلام- هذا الأمر بفعله» فخطب فدلٌ على وجوبها. 

وأيضًا فقد قال تعالى: لقَآسْوَا إل كر ه004 [الجمعة: 10] وأول الذكر الخطبة؛ فيجب 
حمل الظاهر عليه» ولا يعدل به إلى الذكر المفعول في الصلاة إلا بدليل. 

وأيضًا فنَ الله تعالى حرَّم البيع حين النداء» فلو كانت الخطبة غير واجبة؛ لم يحرء 
البيع ل عند الدخول في الصلاة. 

وأيضًا فإنّها أقيمت مقام الركعتين» فوجب أن تكون فرضًا؛ ولهذا قال أصحابنا في 
الإمام يخطب قبل الزوال ويصلي بعده: إِنَهِ يعيد الخطبة والصلاة؛ لما رأوها تقوم مقام 
الركعتين» فراعوا الوقت فيهاء كما يراعى [في ]40 الركعتين. 

١ ©‏ قياس كو لكر الوضري قراقنا على ناف اللقطي لا سان العماة 


(1) انظر: المتتقى» للباجي: 2/ 129. 

(2) قوله: (وقال أيصًا: #وتركوك قَآيمَا4... على ترك واجب) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 622. 

(3) جملة (فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْر الله) يقابلها في (ك): (وَابْتَعُوا مِنْ قَضْل الله) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(4) حرف الجر (في) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينابه من شرح تلقين المازري. 

(5) في (ك): (ولهذا) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 


_- 


202 ناهين إي ريات لي مساق 
جعلت عوضًا عن واجب. وغيرها من الخطب لم تجعل عوضًا() عن واجب؛ ولهذا قال 
سحنون: إذا خطب جنبًا أعاد الصلاة» وسنتكلم على اشتراط الطهارة إن شاء الله0©. 

وذهب ابن الماجشون: إلى أنّها سنة» قاله عنه أبو زيد» ومن ترك الخطبة على أي 
وجه كان؛ فجمعته ماضية(6. 

قال بعض المتأخرين: لأنما ذكر متقدمٌ للصلاة» فلم تكن واجبة؛ اعتبارًا بسائر 
الخطب. 

ورروع انط سين ع فالك السك 6011 

وفي العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا جمعة إِلّا بخطبة60. 


وإنما قال ذلك؛ لما رُوي [ك:1/155] عن النبي يَكِِ أنه كان يصلّي إذا زالت 
الشمس7/» وهذا يوجب الاختصاص على ما اقتصر عليه النبي كَل في أول وقتهاء وعلى 
هذا مضى فعل السلف رضوان الله عليهم. 

قال الأبيري: ولِأنَّ الجمعة بِدَل من الظهرء فلم يجز أن تصلَّى قبل الزوال؛ كما لا 
يجوز أن يصلى الظهر. 

قال عبد الوهاب: ولأنها ظهرء فأشبهت الظهر في كل يوم ويدل على أنها هي الظهر 
أنَّ كل واحدة منهما تسقط بالأخرى» وتنوب منامها إذا أديت على شرائطها8©. 


(1) كلمتا (تجعل عوضًا) يقابلهما في (ك): (تجعل لها عوضًا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما 
أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 979/3. 

(3) قوله: (وذهب ابن الماجشون: إلى أنها... فجمعته ماضية) بنحوه في المنتقى» للباجى: 2/ 131. 

(4) قوله: (وروى ابن حبيب عن مالك: أنه يعيد أبدًا) بنصّه في المنتقى» للباجي: 2/ 131. 

(5) البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 243. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 74. 

(7) يشير للحديث الذي رواه البخاري: 1/ 114» في باب وقت الظهر عند الزوال» من كتاب مواقيت الصلاة» 
برقم (541) عن أبي برزة كَلكَهُ أنه قال: «. وَيُصَلَي انط إدا الت الشفق»: 

(8) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 158 
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قال المتاذرى: ولآن التضمعة إن اناتكون ظوار ا تار ضه أويد لانو القليسه ركز 
الأمرين يقتضي ألا تقدّم قبل الزوال. 

[وقال ابن حنبل: يجوز فعلها قبل الزوال]17). 

واختلف أصحابه في وقتهاء فمنهم من قال: أول0© وقتها وقت صلاة العيد» ومنهم 
من قال: يجوز فعلها في الساعة السادسة» ودليلنا ما قدّمناه. 

قال المازري: ولا تعلق لابن حنبل بقول وكيع الأسلمي: شهدنا الجمعة مع أبي بكر 
فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار63؟ لجواز أن يكون ظنٌّ بأنّ النهارلم يتتصف. وإن 
كانت الشمس زالت» وهذا مما لا يكاد أن يُحَقَقَ(4 إِلّا بعد اعتبار الوقت. 

وقد أخنا فقي أصعنانا | دالا رد بثبت عن أبي بكر أَنَّه صلَّى قبل الزوال؛ [فإنَ بععض 
رواته مجهول لا د يف ]50 ولا تعلق له -أيضًا- - بقول أنس: كنا نقيل بعد الجمعة2)6» فإن 
محمله على أ: له ان لسع تقس اعد له خسم كل 


وإنما قال ذلك؛ رفقا بالناس خوف أن تفوتهم. 
قالابن حبيب: السنة في وقت الجمعة في الشتاء والصيف أول الوقت وبعده 


(1) جملة (وقال ابن حنبل يجوز فعلها قبل الزوال) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وقد أتينا بها من شرح تلقين المازري. 

(2) في (ك): (إن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 444» برقم (5132) عن عبد الله بن سيدان السلمي كانه 

(4) في (ك): (يتحقق) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(5) جملة (فإن بعض رواته مجهول لا يعرّف) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد 
أتينا ها من شرح تلقين المازري. 

(6) رواه البخاري: 7/ 27 في باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء من كتاب الجمعة؛ برقم (905) عن أنس 
بن مالك ؤَلنَهُ. 

(7) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 991 و992. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 74. 


قال الباجي: في تعجيلها إدخال الراحة على الناس بسرعة رجوعهم إلى منازلهم. 

وقد وض عع غفيات الد ها التعييطة بالمندينة #وصى القضر يدل (2. 

قال مالك: وذلك للتعجيل والتهجير» وسرعة السير. 

قال ابن دينار: بينهما ثمانية عشر ميلا. 

قال الباجي: وهذا يقتضي أنَّه صلَّى الجمعة في أول وقتها؛ لأنَّهِ قدعْلِم من حال 
عثمان أنه إنما صلّى في وقتها المختار(©. 


ِْ (ولها أذانان أحدهما: عند الزوال [ك: 155/ ب5» والآخر: عند جلوس الإمام على المنبرء | 


ٌْ والثانن منهما أوكد من الأول)(4. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: يتا الي ءَامعُوَاإِذَا تُودِى للصّلؤة من يَوَمِالْجْمُعَةِ فَآسْعَوأ إل ذِكْر 
أللّه ه وَذْرُوأ آلْبِيعَ. 002 الآية [الحمعة: 9 وهذا النداء هو الذي إذا فرع منه خطب الإمام. ولا 
خلااف أنه لا يخطب حتى يفرع ُالمؤذن. 

وونن "التمتحبواعة" فال سالك والا 1 دن لخي عق تزول عمسن 

قال ابن شهاب عن السائب بن يزيد: إِنْ أول من زاد الأذان الذي يُوّذّنْ به قبل خروج 
الإمام عثمان وَلكَهُ ولم يكن يُوَّدنْ على عهل النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى يحرج» 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 446. 

(2) ياقوت الحموي: بالتحريكء ولامينء بلفظ الملل من الملال: وهو اسم موضع في طريق مكة بين 
الحرمين» قال ابن السكيت في قول كثير: 
سقيا لعرّة خلة» سقيا لها... إذ نحن بالهضبات من أملال! 
قال: أراد ملل وهو منزل على طريق المدينة إلى مكة على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة.اه.من معجم 
البلدان: 5/ 194. 
والآثر رواه مالك في موطئه: 2/ 13» في باب وقت الجمعة؛ من كتاب وقوت الصلاة» برقم (18) عن ابن 
أبي سليط وِدَلَنْةُ عن عثمان و كه 

(3) المنتقى» للباجي: 1/ 235 و236. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 74. 


7 ش 0 
امت ل يت 0 22302 
ويجلس على المنيرء فَيوَدّنَ مؤذّنْ واحد على المنار(). 

قال الأبيري: لأن الجمعة بدل من الظهرء فلما لم يجز الأذان للظهر قبل الزوال؛ 
كذلك الجمعة. 

قال ابن حييب: كان السي كله إذا مغل المسخد رفى المدي نجس ثم أذن 
المؤذنون» وكانوا ثلاثة يؤذنون على المنار واحدًا بعد واحديٍء فإذا فرغ الثالث قام النبي ككل 
يخطبء وكذلك في عهد أبي بكر وعمرء ثم أَمّر عثمان -لما كَثْرٌ الناس- أن يودَّن(© 
أذْن المؤذنون على المنار ثم إن هشام بن عبد الملك في زمانه نل الأذان الذي كان في 
الزوراء(© إلى المسجدء [فجعله مُوَذْنَا واحدًا يؤذن عند الزوال على المنار» فإذا خرج 
هشام وجلس]!4 على المنبرء أَذّن المؤذنون كلهم بين يديه فإذا فرغوا خطب. 

والذي مضى من عمل النبي كَل أحق أن يتبع0©. 

قال القاضى عبد الوهاب: وإنما استحب مالك الأذان على المنار؛ لأنِّه كذلك كان 
يُفعَل في عهد رسول الله و(6. 

قال اللخمي: وقد يقع تحريم البيع ووجوب السعي لبعض الناس بالآذان الأول إذا 


(1) في (ك): (المنبر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 
قوله: (ومن "المجموعة" قال مالك:... المنار) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 467. 

(2) في (ك): (يؤذنوا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 

(3) في (ك): (الزوال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 

(4) جملة (فجعله مُوَدْنَ واحدًا... وجلس) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا 
مها من النوادر والزيادات. 

(5) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 467. 

(6) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 165. 

(7) في (ك): (يتضمن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


20/2 إِرَاهِيَ من أي ردنا تخِى لبي ألتَّمسَانَ 
كان بموضع بعيد إن سعى ذلك الوقت أدرك الإمام على المنبر12). 


(والسعى إلى الجمعة أفضل من الركوب)0(©., 


وإنما قال ذلك؛ لما رُوي أن النبى يَكِةِ كان يمشى إليهاء فاستحب الاقتداء به» ولأن 
تحمل المشقة في أعمال الطاعة أفضل من الرفاهية ما لم يُحَذّب الإنسان نفسه. ويخرج [ك: 


4 
عم 


4 ] عبًا أَمِر به» ويدخل فيما قد نُهِي عنه. ولأنَّ المشي إلى الجمعة طاعة؛ فكان أَوْلَى 
من الركوب؛ إلا ألا يقدر على ذلك» فيكون له عذر؛ ولهذا حت رسول الله وَكَهُ على كثرة 
الخطى إلى المساجدء فقال: الا أَملّكَمْ عَلَىمَايَمْحَو اللَدُبهٍ الخَطَايَاء وَيَرَفَُعٌ به 
الدَّرَّجَاتِ؟ فَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللو! قَالَ: «إسْبَاغٌ الْوْضُوءِ عَلَى الْمَكَارِو وَكَثْرَةُ الْخْطَا إِلَى 
الْمَسَاجِدِ وَانْتظَارٌ الصَّلاةِبَعْدَ الصَّكاقِ فَذَلْكُمُ الرََاطُ فَدَّلِكُمُ الرّبَاطٌ)(©, ولقوله يكِ: إن 
أبعَدَكم دارًا أعظمكم أجرّاء قالوا: لكثرة الخطايا رسول الله؟ قال: لكثرة الخطا»9» وهذا 
للقادر على المشي من غير ضرورة تلحقه. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 576. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 75. 

(3) رواه مالك في موطته: 2/ 224, في باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء من كتاب السهوء برقم (169). 
ومسلم: 1/ 219, في باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» من كتاب الطهارة» برقم (251) كلاهما 
عن أبي هريرة كيه . 

(4) رواه مالك موقوفا في موطئه: 2/ 44؛ في باب جامع الوضوء؛ من كتاب وقوت الصلاة؛ برقم (87) عن 


ا اجر 


بي هريره دنه . 
وأصله متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 132» في باب احتساب الآثار» من كتاب الأذان» برقم 


2 و 


5075 تسر ؟. 4 ا 2 اه عر 2 كن 0 ا م مره لي 200 
(655)» من حديث أنس ذلك أنه قال: إِنَ بَئِي سَلِمَةَأَرَادُوا أن يتَحَوَلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فينِْلُوا قَرِيبَا مِنَ 
5 ى وتان 2 . بس سدع | إن ميلا 35؟غره ون ا الي اوه ل" 
النبئ يَكلْك قَالَ: فكرة رَسُول الله يَكِلِ أن يُعْرٌوا المَدِينَةَ فَقَالٌ: «ألا تحتيسبون أتَارَكمٌ» قال مُجَاهِد: 
ا د ا 62 
«خطاهم آنَارُهُمْ أن يُمْشَّى فِي الأزض بِأَرْجِلهم». 
ومسلم: 1/ 462. في باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم 

1 افص ؟. .1 . 216 )1 سير 102 إأمه 00 شرع 5 رهن د 
(665)؛ من حديث جابر بن عبد الله ككُكَا أنه قال: حَدّتٍ الْبِقَاعٌ حَوْلَ الْمَسْجِدِء فأَرَادَ نو سَلِمَة أن يَنتقِلُوا 
01 0 :سه و يمو ع 0 يلاه 6م 50 م 1 3 ا 2 0ف د 0 
إِلَى قَرْبٍ الْمَسْجِدٍء قَبَلَّمَ ذَِكَ رَسُولٌ الْه يك فَمَالَ لَهُمْ: (إِنَه بَلعَنِي أَنَكَمْ تَريدُونَ أَنْ تَعَقلُوا قَرْبَ 
0 1 1 سه ساس 2ه ا و 05 6 أ 5 6 بع 
المَسَحِدٍ). قالوا: نعم يَا رَسْول الله قد أَرَدْنَا ذلِك» فقال: (يَا بَنِي سَلْمَة دِيَارَكُمْ تَكْتّبْ أثاركم» دِيَارَكُمْ 
عرهرل ىم لس 
تكتب أتَاركُمْ). 


ا 26/2 
فأما إن متعه طيو أو معطي أو تك مكات» أن كان شنييتا كب ا أو هريضهاة فلئه أن 
وركني17). 
(وتجب الجمعة على أهل المصر كلهم؛ قاصيهم ودانيهم؛ وتجب على من كان منهم 
على ثلاثة أميال فما دونهماء ولا تجب على من بعد ذلك)(0©. 
أمّا من كان داخل المصر فإنه يجب عليه إتيانها ويسمع النداء. 
وقال بعض أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الجمعة على من حواه المصرء 
سواء سمع النداء أو لم يسمعه(6) إلا أن يكون له عذر يسقط به الوجوب للجمعة. 
قال ابن رشد: وأما من كان في المصر فيتعين عليه الإتيان إلى الجمعة؛ كان بينه وبين 
المسجد الجامع ستة أميال أو أكثرء كذا روى ابن أبي أويسء وابن وهب عن مالك؛. وهو 


وقد اختلف متى يتعين الإتيان إليها؟ 

فقيل: إذا زالت الشمسء وقيل: إذا أذّن المؤذن. 

والاختلاف في هذا إِنّما هو على اختلافهم في وجوب شهود الخطبة. فَمَنْ أَؤْجَبَ 
شهود الخطبة على الأعيان؛ أَوْجَبَ على الرجل الإتيان من أول الزوال ليدركهاء ومن لَمْ 
يُوحِبٍ شهود الخطبة على الأعيان؛ لم يوجب على الرجل الإتيان [إلّا](© بالأذان؛ لأنّه 
معلومٌ أنه إذا لم يأت حتى يؤذن المؤذن أنه ستفوته الخطبة أو بعضهاء وهذا لمن قرب 
موضعه من الجمعة. 

وأما من بَعُْد فلا يدرك الخطبة والصلاة إِلَّا بالإتيان إليها قبل الزوالء فيلزمه الإتيان في 


(1) من قوله: (وإنما قال ذلك؛ لما رُوي أَنَّ النبى يك كان يمشى إليها) إلى قوله: (أو مريضًا؛ فله أن يركب) 
بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 4/ 159 - ١‏ 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 75. 

(3) قوله: (وقال بعض أصحابنا: أجمعت الأآمة على... لم يسمعه) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 2/ 340. 

(4) حرف الاستثناء (إلا) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من مقدمات ابن 


رشكد. 


2602 إبراهِي من أي ريا كخىَ ليحي ألتَمسَانَ 


الوقت الذي يغلب على ظنه أنَّهِ يدرك الخطبة والصلاة على الاختلاف في ذلك00). 

واختلفوا فيمن كان خارج المصرء فقال مالك في جماعة: الاعتبار ثلاثة أميال» [ك: 
4 ب] واختاره الليث بن سعد» وأحمد بن حنبل. 

وقال الشافعي: الاعتبار في خارج المصر سماع النداء. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب على من كان خارج المصر. 

وحجتنا قوله تبارك وتعالى: #يتأما آلْينَ ءَامَعُوَا إِذّا ُووك لِلصّلَؤة من يَوْ ِأَلْجَمُعَةِ فأسْعَوَا إل ذْكْر 
لو الآية [الجمعة: 9] وهذا عامٌ في حق من حضر في المصرء ومن هو خارج المصر. 

وفي الصحيحين عن عائشة كا : «كانوا يأتون الجمعة من العوالي»)0©. 

وخرّج الترمذي أن النبي يكلِِ «أمرهم أن يشهدوا الجمعة من قباء»(©» وهو العمل 
القائم في زمن رسول الله وك لأنَّ ذلك غاية ما يسمع منه النداء إذا كانت الرياح ساكنة» 
والأصوات هادئة» والمؤّن صينّاء وذلك معلوم بالتجربة ممن جرّبه واختبره. 

وقد روي في الحديث: «تجب الجمعة على من كان من المصر على ثلاثة أميال)40). 

قال الأبري: وقد كان أصحاب النبي يك ينزلون إلى الجمعة من هذا المقدار» منهم 
أبو هريرة وعبد الله بن عمر وكا . 

واختلف في الثلاثة أميال هل هي حدّ لا يتتجاوز أم لا؟ 

فقال مالك: ثلاثة أميال وزيادة يسيرة0©. 


() المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 220 و221. 

(2) تقدم تخريجه في باب غسل الجمعة من كتاب الطهارة: 366/1. 

(3) تقدم تخريجه في باب غسل الجمعة من كتاب الطهارة: 9/2. 

(4) من قوله: (واختلفوا فيمن كان خارج المصرء فقال مالك) إلى قوله: (من المصر على ثلاثة أميال) بنحوه 
في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 161 و162., والذخيرة؛ للقرافي: 2/ 340. 

والحديث حسن لغيره؛ رواه أبو يعلى في مسنده: 4/ 140, برقم (2198). 

والبيهقي في شعب الإيمان: 4/ 422: برقم (2752) عن جابر كك قال: (عَسَى رَجُلٌ تَحْضْرُْهُ الْجَمْعَةُ 
اف على لأريهر و العو ذلا فخ انق ١‏ قل ل قلقي لذج افص رخ تفطرة لشققة 
وَهُوَ عَلَى قَذْرِ يلين مِنَ الْمَدِيَةِ فلا ِيَحْضُرُهًَاا وَقَالَ في الثاليّة: اعسَى يَكُونُ عَلَى قَذْرِثَلَانَةٍ أَمْيَالٍ من 
لمق الابحط الخلعة ريطم للهُعَلَى قَلْبوا» وهذا لفظ أبي يعلى. 

(5) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 80. 


اا ا وى ا 27/2 

زوق غنه هين فق "العقية" !| بجي أن يعر ل لبنا عن ثللانة انبا ل قاقز #الأن 
ذلك مُنْتَهى أبعد العوالي إلى المدينة» ولم يعلم أن من كان أبعد إلى العوالي أتوا إلى 
الجمعة. ولا لزمهم الإتيان17). 

قال في "الطراز": يجوز أن يكون ذَكَرَ ذلك تحديدًاء ويجوز أن يذكره تفريقاء فإن 
جعله حدَاء فوجهه أن الحكم إنما هو متعلقٌ بالنداء» فلمّا كان النداء يختلف مبلغه» فيزيد 
وينقص؛ وجب ضرب الحد فيه حصّرًا للحكم وقطعًا© للالتباسء؛ وهذا كما كانت 
رخصة السفر تتعلق بالمشقة وهي تتخلف0©0 حدَّدْنا السفر بحدٌ مخصوصء وحدّدنا 
الإقامة بأربعة أيام؛ تسهيلا لمراعاة الحدء وتعليق الحكم به. 

وإن قلنا: إن الثلاثة أميال تقريثٌ فما قارمها فله حكمهاء فإن الصوت لا يقف مبلغه 
على حدّ الثلاثة في العادة» إنما ذكرت من حيث الأغلبء وقد يزيد الصوت وقد ينقص. 
فكان ما قارمها في حكمها(». 

واختلف هل تراعى مسافة الأميال من طرف المصر أو الجامع؟ 

فقال مالك في "المجموعة": فيمن كان بموضع يسمع منه النداء على ثلاثة أميال. 

قال اللخمي: وظاهر هذا إنما هو من المنار0©. 

وقال القاضي عبد الوهاب: اعتبارًا أن تكون بينه وبين موضع [ك: 1/153] النداء من 
المصر هذه المسافة» فلا يراعى أن تكون بينه وبين طرف المصر ثلاثة أميالء إذا كان بين 
طرف المصر وبين موضع النداء مسافة أخرى؛ لأنَّ اعتبار طرف المصر يؤدي إلى أن 
يجب السعي من خمسة أميال أو ستة» وذلك غير ج60 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 436 و437. 

(2) في (ك): (وقطعوا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في التحرير والتحبير. 

(3) كلمتا (وهي تتخلف) يقابلهما في (ك): (ليتخلف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في التحرير والتحبير. 

(4) من قوله: (قال في الطراز: يجوز أن يكون ذكر) إلى قوله: (فكان ما قاربها في حكمها) بنحوه في التحرير 
والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 3/ 243. 

(5) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 2/ 572. 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 162 و163. 


2 رْاهِيَنٍ إبي كريخ أليَحِبِيَ ألتَمِسَانِ 

قال محمد بن عبد الحكم: إنما يُنظر إلى ثلاثة أميال من المصرء حيث يقصر 
المسافر7!) في خروجه. ولا يُنظر إلى المسجدء وقد يكون بين المسجد وبين آخر البلد 
أكثر من ثلاثة أميال60. 

يريد: فيؤدي اعتبار المنار إلى أن تسقط الجمعة عن بعض من حواه المصرء وعلى 
من كان منه على ثلاثة أميال. 

فقال مالك في "المجموعة": لا يتخلف عنها ولااعن الصلوات الخمس في 


جماعة60©. 
وما قاله مالك بِيّنء فإن هذا فرض عين ولا مشقة في حضوره؛ ولا مضرة على الغير؛ 
فلا وجه لل: للتتخلف40, 


قال المازري: وفي مختصر ابن شعبان: لا يتخلف الداخل على زوجته ليلة الجمعة 
عن الجمعة» ولاعن جميع الصلوات» ولم يتخلف عنها محمد أمير المؤمنين» وقد دخل 
ليلة الجمعة. 

قال ابن شعبان: هو المهدي. 

قال سحنون: قال بعض الناس: لا يخرجء وذلك حقٌ للزوجة بالسّئة(©. 

قال عبد الحق: قول هذا القائل في الصلوات الخمس في الجماعة:؛ فأمّا حضور 
الجمعة» فلا يختلف القولان في ذلك. والله وك أعل©. 

قال ابن بشير: وأراد اللخمي أن يجعل القول بالسقوط على القول بأن الجمعة فرض 


(1) كلمتا (يقصر المسافر) يقابلهما في (ك): (يقصر من المسافر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما 
أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 80 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا»: 2/ 572. 

(3) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 456 و457. 

(4) قوله: (وما قاله مالك بِِّنْء فإن هذا... للتخلف) بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 357. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1032. 

(6) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [ز: 38/ ب]. 


انلا 5 ع الب 20/2 
على الكفاية لا على الأعيان» وهذا لا يقوله إِلّا بعض أصحاب الشافعي» وجمهور الأئمة 
على خخلافه(). 
فرع: 

وهل يتخلف لمريض يخاف عليه الموت أو ميت؟ 

فروى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز أن يتخلف عنها لجنازة أخ من إخوانه؛ لينظر في 
رك 

قال ابن حبيب: وإن مات عنده ميت؛ فله التخلف عنهاء والشغل بجنازته(©. 

قال ابن رشد: ومعنى ذلك إذا لم يجد من يكفنه(©» وخشي عليه [التغير إن](4 حر 
ذلك إلى أن يصلّي الجمعة(5). 

وكذلك إن كان عنده [مَريض ]97© يخشى عليه الموت ولم يكن له من يقوم به وإن 
كان اهيا 

قال ابن حبيب: قال بعض التابعين0): ولو بلغه وهو في الجامع أنَّ أباه أصابه [ك: 
3 ب] وجع يُحْسى عليه الموت؛ فله أن يخرج والإمام يخطب 


وروي عن ابن عمر ونه أنّه دُعي إلى سعيد بن زيد بن نفيل» وقد كان احتضرء 


(1) انظر: التنبيه» لابن بشير: 2/ 634 و635. 

(2) قوله: (فروى ابن القاسم عن مالك أنه... والشغل بجنازته) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 456. 

(3) كلمتا (من يكفنه) يقابلهما في (ك): (من مريض يكفنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لمافي المقدمات الممهدات. 

(4) كلمتا (التغير إن) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من مقدمات ابن 
5 

(5) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 219. 

(6) كلمة (مريض) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 

(7) في (ك): (المتأخرين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات؛ 
لابن أبي زيد وشرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1034. 


102 إِرْاهِيَ من أبي ريا كح لبي لدَّمِسَانَ 


فمضى إليه إلى العقيق(1) وترك الجمعة©. 


وهل يتخلف عن الجمعة خشية غرمائه؟ 

فقال مالك في "المجموعة" 001005 

قال في "الطراز": وهذا فيه تفصيل» فإن كان موسرًا فلا يتتخلف؛ وبطؤه ظلم؛ وطلبه 
ليس بظلمء وإنما هو حق وعدلء فلا يمنع ذلك وجوب الصلاة» وإن كان معسرًا أو 
يخشى التعيب؟ فذلك عذر كعذر الظلم» وأخذ المال من سلطان بجور أو غيره. 

قال المازري: وقال سحنون: إذا خاف من غرمائه الحبس؛ فلا عذر له في التخلف. 
وإن كان عديما. 

قال: وقد تعقّب بعض أشياخي قوله: وإن كان عديمّاء فكأنه رأى أن المليء قادر 
على التخلص من الحبس بقضاء الدين» فلا يدفع بالتخلف ضررًا به(©. 
فرع: 

وهل يتخلف عنها في اليوم المَطر؟ 

فقال في "الطراز": إن كان المطر ثجاجًا متصلاء فمثل ذلك لا تتحمل مشقته وسيما 
فيمن كان خارج المصرء فإن كان ميزابٌ» فتارة سده وتارة رجع النظر إلى قرب المسافة 
ويعدهاء فمن قربت داره من المسجد حتى لا يكون عليه كبير مشقة؛ يسعى إليهاء ومن 


(1) في (ك): (البقيع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لمافي النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 456/1 والجامع؛ لابن يونس (رتحقيقنا): 12/ 3 والبيان والتحصيل» دن رشد: 272/1. 

(2) من قوله: (وكذلك إن كان علذده مريض) إلى قوله: (إلى العقيق وترك الجمعة) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن اص زيد: 1/ 456. 
والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 479 برقم (5525) عن نافع قل أنه قال: إن ابنا لِسَعِيدِبْنِ ري 
بن تَُيْلء كان بأَرْضٍ لَه بالْحَقِيقٍ عَلَى رَأْس أُمْيَالٍ من الْمَدِيَ قَنَى ابْنَ عم عَدَاةيَوْم الْجْمُعَة) فَذَكرَ لَه 
شَكَوَاهكَانْطلقَ ليه روك الحينة. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 457. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1034. 


ع ا 31/2 


بَعدت منه وكرت مشقته عليه؛ أجزأته صلاة الظهرء ويرجى أن تكون له فى تخلفه عن 


الحويدة بع 
قالنامرة وين" ومتها إذا اتعة المظر وكير الوعر :شل مقط الجمهة مذلك 
أم لا؟ 


لم سقطت» وإن كان الأمربالمكس؛ لم تسقطل». 
قال ابن رشد: وعندي أن قولهم في المطر ليس باختلاف قول» وإنما ذلك على قدر 


حال المطرء والله أعله©. 
فرع: 
وهل يتخلف عن الجمعة الأعمى؟ 


فقال ابن حبيب: ليست على الأعمى؛ إِلّا أن يكون له قائد(: وكأنّه رأى أنَّ يوم 
الجمعة يكثر ( الزحام في العادة» فيقع الأعمى في مشقة بالغة لاسيما في الأمصار الواسعة. 
ومن بعد منزله عن المسجدء فأمًّا أهل القرى وما قارب من المسجد؛ فذلك خفيف. 
والظاهر أنها لا تسقط عنه. 

وفي صحبح مسلم عن أبي هريرة يك أن رجلا أعمى أتى رسول الله يَكِةِ فقال: إِنَّه 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وسأله [ك: 1/152] أن يرخص له في بيته؛ فرخص له. فلمًا 
ب دعاه» فقال له: اهَل تَسْمَعْ النَدَاءَ بالصَّاة؟) قَالَ: نحم قَالّ: «تَأحِبْ)(6. 
فرع: 

وهل يتخلّف المجذوم إذا كان قريبًا للاضرر عليه في السعي؟ 


(0) التنبيه» لابن بشير: 2/ 635. 

(2) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 219. 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 457. 
يوي بايا ا 0 


الصلاة» برقم (653) عن أبي هريرة 68 . 


20/2 ناهين إبي ردي كخىَ التي ألتَمسَانَ 


دخول المسجد في الجمعة خاصة. وليس لهم مخالطة الناس في غيرها من الصلوات» 
وحكاه عن مطرّف. 
أقل أنه لا جمعة عليهم وإن كثرواء ولا أرى أن يصلوا الجمعة بمصرهم. ولهم أن يجمعوا 
ظهرًا بإقامة بغير أذان في موضعهب(!) 
فوجه قول ابن حبيب عموم قوله تعالى: #يتأها الذِينَ اما إِذَا نُودِىَ للصّلوة من يَوْ ِالْجمُعَةِ قَآَسَعوأ 
ِل ْم الله...» الآية [الجمعة: 9]» وقوله عليه الصلاة و 0 يا مَنْ سَهِعَ 
التدَاء)2, وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الْجْمْعَةُ عَلَّى عَلَى كُلَ مُسْلِم)© فع 
ووجه قول سحئنون: اا 00ص 

[وقد أوجب النبي عد على الناس الغسل للجمعة. ولأنهم كانوا يأتون إليها من أعمالهم. 
فيؤذي بعضهم بعض]ا بريحهم بنتن أعراقهم. والمجذوم ليد من ذلك]40, ولآن صلاة 
الجمعة فرضٌ على الأعيان كسائر الصلوات» فوجب ألا يصليها المجذوم مع الناس 
كسائر الصلوات»ء ولما جاز أن يُفرّق بين المجذوم وبين امرأته؛ كان أحرى أن يُمَرّق بينه 
المصر الواحد في موضعين0©. 
(1) من قوله: (فقال ابن حبيب: الجمعة على الجذماء) إلى قوله: (بإقامة بغير أذان 2 موضعهم) بنحوه في 

النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 457 و458. 
(2) ضعيفء رواه أبو داود: 1/ 8 في باب من تجب عليه الجمعة» من كتاب الصلاة» برقم (1056). 

والدارقطني في سئنه: 2/ 311, برقم (1589). ظ 

والبيهقي في سئنه الكبرى: 3/ 2247 برقم (5582) جميعهم عن عبد الله بن عمر و وَكُهَا . 
)03 صححيح ١‏ رواه الشافعي ف مسنده» ص : 1. 
(4) جملة (وقد أوجب النبي يَلِْةِ على الناس... من ذلك) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من 

الكتاب وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 
)05 من قوله: (فوجه قول ابن حبيبا: عموم قوله تعالى) إل قوله: رفي المصر الواحد قْ موضعين) بنحوه في 


ادا ار د 0 232 

قال اللخمي: الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمعة أربعة» وهي: ما يتعلق بالنفس. 
والأهل. والدين» والمال. 

فَأمّا ما يتعلق بالنفس فالمرض الذي ب* يشق معه الإتيان إليهاء أو عِلهُ لا تمَكنه اللبث في 
الجامع حتى تنقضي الجمعة. أو كان مقعدًا ولا يجد مركوبًّاء أو أعمى ولا يجد قائدًا ولا 
يهتدي للوصول بانفراده. 

فأما عذر الأهل فأن تكون زوجته أو ابنته أو جده أو أحد والديه قد اشتدٌ به المرض» 
أو احتضر أو مات؛ فيجوز له التخلف. 

وأمّا الدّين فإن كان يخاف إِنْ ظهر أن يلزمه بأمر لا يجوز من قتل رجل» أو ضربه؛ أو 
وظظا يمور زد سان وهر فول الل ْ 

وأمًا المال فإن كان يخاف سلطانًا إن ظهر أخذ ماله أو يخاف أن يسرق بيته» أو 
يحرق شيء من ماله؛ جاز له التتخلف0©. 


(ولا جمعة على عبدٍ ولا صبي ولا امرأة ولامسافر. ومن حضرها منهم؛ أجزأته عن 


فرضه. ونابت له عن ظهره)680. 
[ك: 152/ ب] أما قوله: (ولاا جمعة على عبدٍ) فهذا مما اختلف فيه» فالمشهور من 
مذهب مالك أنَّه لا جمعة عليه. 


وفي موطأ ابن وهب: سُّئل مالك عن العبيد هل عليهم جمعة أم لا؟ 

فقال: أما من قدر منهم؛ فنعم» ورأى أن الأصل تساوي الحر والعبد في الصلوات. 
لاما خصه نصٌّ أو إجماءٌ» ولااحق للسيد في وقت الصلوات. 

وووق امهضعب لقال 8 ات المكانن 013 اللحيي 40 


الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 120. 
(1) في (ك): (حبسه) وقد انفردت ببذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 554 وما بعدها. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 230 و231 و(العلمية): 1/ 75. 
(4) من قوله: (فالمشهور من مذهب مالك أنه لا) إلى قوله: (لا أحبٌّ للمكاتب ترك الجمعة) بنصّه في 


2/2 ناهين أي رييخ لحي ألتَمسَانَ 


و 


ووحة المشهور ها هاج أوداية أن الى كلاوكال+«الخققة حر رانس على 16 
مَسْلم في جَمَاعَة إلا أَريَعَةَ: عبد ا َو مرق َو صب أو مَريض)7(). 

واحتج الأمبري بقوله تعالى: َنأ ذِينَءَامنَْا دا مود إِلصّلَوة ينيو ِآلْجُمْعَةِ سوا ِل ذكْر اله 
وَدَرُوا آلَْيَّع...4 الآية [الجمعة: 9] قال: وهذا خطاب لمن يقدر أن يأتي الجمعة ويسعى. 
و العف للايقور نوهي فت :شما وليه مسف لان ذن سوت قو لكب لخو افييا اومان 
مطلقا في السعي دون أن يكون ممنوعًا. 

قال عبد الحميد الصائغ: قال بعض أهل العلم: أجمعوا على [أن]0© العبد إذا منعه 
مولاه من حضور الجمعة أنه معذور بالتخلف عنها. 

قال بعض علمائنا: وهذا دليلٌ على أنها ليست فرضًا عليه؛ إذ لو كانت فرضًا عليه؛ لم 
يمنعه السيد من فعلهاء كالخمسء ولأن الجمعة تشبه الحج من وجه؛ وهو أنها عبادة 
تعلقت بموضع مخصوص. والحج بهذه الصفة» ثم الحج لا يجب على العبد» وكذلك ما 
لاوا 

واختلف هل تنعقد بهم الجمعة؟ 

فقال أشهب: إذا نفر(© الناس عن الإمام» ولم يبقٌّ إلاعبيد؛ صلَّى بهم الجمعة. 
وكذلك إن لم يبق معه إلا النساء» وكذلك على أصله إذا لم بق معه إِلّا المسافرون. 

وقال سحنون: لا يجمّع إلا أن يبقى معه من الرجال جماعة دون العبيد والمسافرين 
والنساء©» وقد تقدّم توجيه هذين القولين في شروط الجمعة69). 


التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 72م 

(1) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 7/2. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(3) قوله: (وهذا دليلٌ على أنها ليست... شاببه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 945. 

(4) في (ك): (نفروا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 

(5) قوله: (فقال أشهب: إذا نفر الناس... والمسافرين والنساء) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 455 و456. 

(6) انظر النص المحقق: 14/2. 


00 ا 
الا اناف ا 22 
سه ا ل 20 
قال انن التذرة لا دلق أن الجيعة لست درضنا على الشياء فإن قرفا 


أت 20 
الم 

وقد رُوي أن ابن مسعود كان يُخْرِجٍ النساء من الجمعة؛ ويقول: "اخَرّجْنَ إِلَى 
0 1 :"قو لآن وله العياذة من شرطها الاجتماع 7 ففي وجوبها عليهن 
مشقة عظيمة؛ لما في ذلك بسبب كثرة الجمعء وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في 


شروط الوجوب. فأغنى عن إعادته(6©, 
وأما قوله: (ولا صبي) فالأصل في ذلك ما قدمناه من حديث طارق بن شهاب 25 


و 


أن النبي يك قال: محر وَاحِبٌ عَلَى كُلَ مُسْلِمٍ [ك: 1 ] فِي جمَاعَةٍ عَة إلا أَرْبعَةٌ: 
عَبْدٌ مَمْلُوك أو انرَأك أو صَبِيٌ 3 مَرِيض 67 

واحتجٌ الأبري بقوله عليه الصلاة والسلام: الرفع الْقَلَمُ عَنْ نَكاثِ...» فذكر «الصَبِي 
حَتَى يَحْتَلِمَ)270. ولا خلاف في عد البلوغ شرط في الوجوب. 

قال سند: ويُستحب للصبي حضورها؛ لما فيه من الفضلء وليتعود ذلك. 

وأما قوله: (ولا مسافر) فلأنَ من شرطها الإقامة» وذلك معدومٌ في السفرء ولأنَّ 
النبي وك كان وقوفه في حجه يوم الجمعة ولم يجمّع؛ وإنما صلَّى ظهرٌ|(©. 


(1) معالم السئن» للخطابي: 1/ 243. 

(2) الإشراف على مذاهب العلماءء لابن المنذر: 2/ 83. 

(3) صحيح لغيره موقوف. رواه عبد الرزاق في مصنفه: 3/ 172, برقم (5201). 
والطبراني في الكبير: 9/ 294, برقم (9475) كلاهما عن ابن مسعود ذَليتَهُ. 

(4) في (ك): (اجتماع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(5) انظر النص المحقق: 10/2. 

(6) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 7/2. 

(7) صحيح؛ رواه أبو داود: 4/ 141» في باب المجنون يسرق أو يصيب حداء من كتاب الحدود. برقم (4403)) من 
حديث علي بن أبي طالب ذَكَتَهُ» وأحمد في مسنده. برقم (24694)» من حديث عائشة وها . 

(8) قوله: (فلأن من شرطها الإقامة» وذلك... ظهرًا) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 1036. 
لعله يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم: 2/ 886 في باب حجة النبي َه من كتاب الحج؛ برقم 


2360/2 إِرَاهِينِ إبي ريا تخِىَ لبي ألتمِسَانَ 

وهذه مسألة مالك يكلثة مع أبي يوسفء وذلك أنَّ أبايوسف قال لمالك ذَلكُهُ قد 
فلح ودوك ]لل كلايع قاروء التعودة وود لك المخطب وس ل ركسي وهاه العمكة 
فقال له مالك: أجهر بها في القراءة أم أسر؟ فسكت أبو يوسف. ولم يقل شيثًا. 

قال غيل ةالوهات: وأجئعوا أنا لاتعبب على المشاف رن (19). 

وأما قوله: (ومن حضرها منهم أجزأنه عن فرضه ونابت له عن ظهره) فهذا فيه 
تفصيل : 

فأمّا المرأة إذا حضرت الجمعة؛ فإنها تجزئها عن فرضهاء ولا خلاف في ذلك» 
وكذلك العبد ولو أعتق في الوقت؛ لم يعد. 

قال الأمبري: ولأنهما من أهل الصلاة سقطت عنهم الجمعة تخفيفًاء فمتى حضروها 
صاروا من أهلها وصلُوا الجمعة وأجزأتهم كالمسافر ليس عليه أن يتم الصلاة؛ ومتى دحل 
في صلاة مقيم؛ وجب عليه أن يتم وأجزأه. وناب له ذلك عن فرضه عن الانفراد. 

وأما الصبي فلا فرض عليه. 

واختلف في المسافر إذا حضرها وصلّاها مأمومّاء فقال عبد الملك بن الماجشون: لا 
تجزئه» وإن كانت صلاته الظهر ركعتين؟؛ [الهضاذها على انذة التعميعة. 

وال عاللكة زشي ذه مامكا أجز انوع الحسد و تنا على الغر لفن الشيهة 
ساقطة عنها وإن شهدتها أجزأتها عن أربء©. 

ويمكن الفرق بين العبد والمرأة والمسافر؛ فإن العبد المانع في حقه حق السيد وقد 
زال. 

وفي حق المرأة إذا سقطت عنها؛ رفعًا للمشقة عليهاء فإذا حضرت فقد احتملت 
المشقة وزال المانع. 


(1218) عن جابر بن عبد الله كلكا أنه قال: «... ثم أَذّنَه نّم أَقَامَ فَصَلَّى الظَهْرَء ته 
(1)انظرةعيون الجبانا لعب الرهايه: عن : 117 
(2) قوله: (واختلف في المسافر إذا حضرها وصلاها... عن أربع) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 958. 
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أمّا المسافر فالمنع من الوجوب في حقه قائم وهو السفر» ولم ينو إقامة تزول عنه بها 

حقيقة كونه مسافرّاء فقد أدَى مالم يجب عليه؛ فلا ينوب له عمًّا وجب عليه بخلاف 

العبد والمرأة» فإن حضراها صارا من أهلها. 

وقال ابن عبد الحكم [ك: 151/ ب] في إمام نزل بقرية لا تجب فيها الجمعة؛ فجمّع بهم 
وخلفه مسافرون وحضريون: إنها تجزئ الإمام والمسافرين» ويبني أهل الحضر على صلاتهم 
ظهرًا أربعًا(4» وكأنّه رأى الظهر لما كانت في حق المسافرين ركعتين» والجمعة ركعتين - 
أيضًا- فكأنه صِلَّى الظهر بنية الجمعة؛ وذلك يجزئ» كمن صلَّى الظهر يوم الخميس بنية 
التشمغة) فللا يناده تجيله ]00 لآنه غير ضايكة و إنما عومتاول فيعدن: 
فرع: 

فإن صلّاها إمامًا فقال ابن القاسم: لا يم المسافر ابتداءً ولا مستخلةًا(©. 

قال مالك: فإن أحدث الإمام واستخلف مسافرًا؛ِ لم تجزهه7» ويعيدون الخطبة 
والصلاة مالم يذهب الوقت. فإن ذهب الوقت؛ أعادوا ظهرًا أربعًا0©. 

قال أشهب وسحنون: يؤم في الحالتين وتجزئهم, ومنع ذلك مطرّف وابن الماجشون 
في الابتداء» وقالا: يعيد ويعيدونء وإن كان مستخلفًا أجزأته وأجزأتهم؛ لأنّه بالإحرام 
منعقدة عليه وصار تمامها فرضًا عليه ولأنّه لما أحرم مع الإمام؛ لزمه حكمه؛ فصار 
استخلافه فيها بخلاف ما إذا لم يحرم معه(6) 

إذا قلنا: لا تجب الجمعة على هؤلاء» فهل يستحب لهم حضورها؟ 

فأما النساء فيكره ذلك للشابة. 

وأما العبد فإن أن له سيده؛ استحب له ذلك؛ لما فيه من الفضلء وإن لم يأذن له؛ لم 


(1) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 87 و88. 

(2) ما بين المعكوفتين غير قطعيت القراءة في (ك). 

(3) قول ابن القاسم بنصه في المنتقى: للباجي: 2/ 130. 

(4) في (ك): (يجزه) وما أثبتناه موافق لما في التبصرة. للخمى: 2/ 554. 

(5) قول الإمام مالك بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 554 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 235. 
(6) قوله: (قال أشهب وسحنون: يؤم في الحالتين... يحرم معه) بنحوه في المتتقى» للباجي: 2/ 130. 


2/2 إِرْاهِيَنِ إي رديت ليحي مساق 
يستحب؛ لما فيه من تعطيل حق السيد لغير واجب عليه10). 

وأما المسافر فإن كان لا مضرة عليه في حضورها [فإنه يحضر](2. وإن كان عليه في 
ذلك ضرر؟؛ فهو بالخيار إن شاء حضرء وإن شاء ترك. 


اختلف في المكاتب هل تجب عليه الجمعة أم لا؟ 

فقال المازري: ذهب إليه مالك أنها غير واجبة عليه» وذهب الحسن وقتادة إلى أنها 
واجبة عليه( 

ودليلنا: ما خرجه أبو داود عن النبي يكن قال: «الْجْمُعَةُ حَقٌ وَاحِبٌُ عَلَى كَُّ مُسْلِم 


ررك و 
6 سا ساجه ان 


4. 0 05 5 اله 5 7 0 مرضي 2ه اس فد 52 ل‎ 20 ٠ 
في جَمَاعَةٍ إلا أرعة: عَبْدَ مَمْلوك أو امراة. أو صبي؛ أو مَرِيض)” '» والمكاتب عبد ما بقي‎ 


عليه درهم» وإنما استحب له حضورها؛ لزوال حق السيد عنه بمقتضى عقد الكتابة. 
وذلك يتنزل منزلة الإذن في التصرف, فاستحب له حضورها؛ لما فيه من الفضلء كما لو 
أذن السيد لعبده. 

وفارق المدبّر من حيث أنَّه أخذ شبهًا من الأحرار؛ ولهذا المعنى [ك: 1/150] ارتفعت 
يد السيد عنه» فيبيع ويشتري» ويجب له الأرش إذا جني عليه» وتثبت له الشفعة فاستحب 
له لذلك حضورها بخلاف المديّر الذي لم يثبت له شيء من هذا. 

قالوا: ومن ذلك أنَّ للسيد اتتزاع العبد المديّر بخلاف المكاتب» ومن ذلك أن 
العديرةتوطا بخلاف المكاتبة»ومن ذلك أن الماديرة تجر على التكاء والكافةالاتجير: 
وفنة ذلك أن اله ترلشقة الدوه مخاؤف اليكاتين: 


أ 


(1) قوله: (فأما النساء» فيكره ذلك للشابة... واجب عليه) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 338. 
(2) مايقابل كلمتي (فإنه يحضر) بياض في (ك) وقد أدرجنا بينهما ما يستقيم به السياق. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 231 و(العلمية): 1/ 75. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 945. 

(5) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 7/2. 


م كس 1ك 262 

| (والغسل للجمعة مسنون غير مفروض: ولا يغتسل لها قبل الفجر. [ 

| ومن اغتسل للجمعة في أوَّل النهار وغدا إليها في الحال؛ أجزأه غسله لها. 

ظ وإن اغتسل وتشاغل؛ أعاد الغسل عند رواحه إليها. 

وإن أتى المسجد من غير غسلٍ» فإن كان الوقت واسعًا خرج فاغتسلء ثم عاد إلى 

المسجدء وإن كان الوقت ضيقًا صلَّى بالوضوءء ولاشيء عليه)0. 
وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في كتاب الطهارة» فأغنى عن 


إعادتها 20 


اختلف في الوقت الذي يستحب فيه الرواح للجمعة» فذهب مالك في "العتبية" إلى 
استحباب التهجير دون التبكير» فقال: ولا يبكر بالتهجير 8 جداء ولم يكن الصحابة 
يغدون [هكذا]©» وأكره أن يفعل ذلك وأخاف على من 60 فعله أن يدخله شىء ويعرف 


بذلك227. 
قال القاضي عبد الوهاب: ولأنهم يلحقهم في التبكير إليها ضرر من وجوه: 


والثانى أن فيها زيادة رياء وسمعة. 


(1) التفريع (الغرب): 231/1 و(العلمية): 1/ 75. 

(2) انظر النص المحقق: 78/1. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 231 و(العلمية): 1/ 75 و76. 

(4) في (ك): (بالتكبير) وقد انفردت مبذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في الجامع لذ ب موتح 
(بتحقيقنا): 2/ 122. 

(5) كلمة (هكذا) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس 
(حتحقيتقنا): 1221/2 

(6) في (ك): (ما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(7) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 465 والبيان والتتحصيل» لابن رشد: 1/ 389 و390. 


02 إنَاهِيْمنٍإبي ردي لتحي مساق 

والثالث أنه لا يأمن أمرًّا يعترضه يحتاج فيه إلى خروج من المسجد بعد دخوله إليه 
من انتقاض وضوءه. 

والرابع نّه تبطل الفائدة التي من أجلها شرع غسل الجمعة. 

وذهب ابن حبسب إلى أن التبكير أفضل» واحتجٌ بحديث أبي هريرة لك يله أن 
النبي يَكِ قال: «مَنِ اعْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمُعةِ نم رَاحَ في السَّاعَةٍ عَةِ الأولّى, نَكَأَنَمَا كَجَّبَ بَدَنَةَ...» 
الحديث(1). 

قال مالك: الذي يقع في قلبي أنَّ هذه الساعات© كلها في ساعة واحدة» وليست في 
ساعات النهار» يدل على ذلك قوله تعالى: لايم لذن ءامو إِذًا نُودِكِ لِلصّلَؤة من يَوْمِالْجُمُعَةِ فَآسَعَوا 
ل كر لله وَدَرُوا آلبَيّع...» الآية [الجمعة: 9] والسعي إنما يجب إذا نُودي للصلاة, [ك: 150/ ب] 
ففي هذه الساعة يقع الفضل60©. 

وقال بعض أصحابنا: الحديث يشهد لذلك من وجهين: 

أحدهما أن الرواح لا يكون أول النهار» وإنما يكون عند الزوال وبقربه» ولا يستعمل 
الرواح أول النهار بوجه وإنما يكون أول النهار لعذر. 

والثاني أنّه قسّم وقت الرواح ستة أجزاء؛ فلما ذكر الجزء الخامس عقَّبه بخروج 
الإمام واستماع الذكرء وهذا يقتضي انقطاع الرواح في الساعة السادسة من النّهار؛ لأنها 
ليست بوقت قعود الإمام على المنبر» ولا وقت استماع الذّكر» وإنما يتتصور ذلك على ما 
قاله مالك. 

قال ابن بشير: وهذا الذي قلناه من الرواح جاز في حق من يمكنه إدراك الجمعة إذا 
راح حيتئذِء وأما من لا يمكنه إلّا بالرواح قبل ذلك؛ فليجب عليه الرواح حين يعلم أنَّه لو 
أخر لفاتته» ولا تفوت عندنا إلا بأن يرفع الإمام رأسه من الركوع في الثانية» لكن لا يجوز له 
التراخي إلى هذا المقدار». 


(1) تقدم تخريجه في باب غسل الجمعة من كتاب الطهارة: 368/1. 

(2) في (ك): (الساعة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في الجامع» لابن يونس. 
)03( قول الإمام مالك بنحوه ف الجامع. اين يونس (بتحقيقنا): 2/ 2 1. 

(4) التنبيه» لابن بشير: 2/ 626 و627. 


0 حلم ا رن اقم 
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واحتج أصحاب الشافعي بقوله وَل «مَنْ عَسَّل وَاعْتَسَلَ وَعَدَا وَابَمكرَ)(1, 
والحديث لم يخرجه الصحاح. 


اعلم أنه لا خلاف في اشتراط الإمام للجمعة» واختلف هل هي من شرطها السلطان 
حتى يقيمها بنفسهه أو وال من قِبّله؟ فالمشهور من قول مالك أن إقامتها لا تفتقر إلى 
سلطان. وهو مذهب الشافعي. 

وذهب الحسن البصري وأبو يوسف والأوزاعي إلى أنَّه شرط0. 

وقال يحيى بن عمر: الذي أجمع عليه مالك وأصحابه أن الجمعة لا تقام إلا بثلاثة: 

المصر والجماعة والإمام الذي تخاف مخالفته» فمتى عدم شرط من هؤلاء؛ لم تكن 
جمعة(6. 

واحتجٌّ أصحابنا بن عليًا جمّع وعثمان محصور وهو الإمام وكان قادرًا على أن 
يستأذنه» ولم ينكر عليه أحد. وكان سعيد بن العاص أميرًا بالمدينة» وأخرجوه منها وصلَّى 
بهم أبو موسى الأشعريء وكان الوليد أميرًا بالكوفة» فلما تأخر تأخيرًا شديدًا تقدّم ابن 
سيعوةبوصان بالناس» ولم ينقل في ذلك نكير. 

واعتبارًا بسائر الصلوات. فَإِنَّها لا يشترط فيها السلطان ولا إذنه. ولأنها عبادة بدنية, 
فلم تتوقّف صحتها على السلطان» كالحج والصوم وسائر العبادات البدنية © إذا ثبت أنَّ 


(1) جزء من حديث صحيح. رواه أبو داود: 3/ 95 في باب فضل غسل يوم الجمعة» من كتاب الجمعة. برقم 
(1381). 
وأحمد في مسنده برقم (16172) كلاهما عن أوس بن أوس ذَكَتَه أيضا بلفظه. 

(2) في طبعة دار الكتب العلمية: (إمامة). 

(3) التفريع (الغرب): 231/1 و(العلمية): 1/ 76. 

(4) قوله: (واختلف هل هي من شرطها... شرط) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 954. 

(5) قول يحيى بن عمر بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 565 و566. 

(6) من قوله: (واحتجّ أصحابنا بأن عليًا جمع وعثمان محصور) إلى قوله: (كالحج والصوم وسائر العبادات 
البدنية) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 320 وما بعدها. 


4/4/2 إبرَاهِيَنٍ إبي رياح لبي التَمسَانْ 
السلطان لا يشترط. 

فإن تولاها السلطان [ك: 1/149] فلم يجز أن تقام دونه إلا إذا ضيّحها. 

قال مالك: إذا عطَّلها أوسافر عنهاء وضربهم ونباهم أن يصلواء فإن أمنوا إذا 
أقاموها؛ فليقيموها. 

وإن كان على غير ذلكء فصلَّى رجل الجمعة بغير إذن الإمام؛ لم يجزهم 
ويعيدوا(1). 

قال سند: لأنّه محل اجتهاد فإذا نبج السلطان فيها منهجًا؛ فلا يُخالف ويجب اتباعه 
كالحاكم إذا حكم بقضية فيها اختلاف بين العلماء؛ فإنَّ حكمه ماض غير مردود؛ ولأنَّ في 
يجزئ عن الواجب. 

أمّا إذا فرّط السلطان فيها فلا يساعد في الخطأء وتقام دونه إِلّا أن يتوه إذا ثبت أنَّ 
السلطان لا يشترطء وأَمِن الناس من جهته ولم يتركها هو؛ فهذا يُُستحب أن يُستأذن في 
ذلك( , 

قال مالك في "المجموعة": هي بأمر الإماه0©. 

قال سند: لأنّه محل اجتهاد, فإذا أذن فيها صحت الصلاة إجماعًا(#. 

واختلف فيها إذا صليت دونه. فكأنَ وقوعها عن إذنه أحسنء فإن قدم لهم الإمام 
فمات ولم يستخلف. فهل يقدمون رجلا يصلي ببم؟ 

فقالابن القاسم: قال مالك في أهل مصر أو قرية يجمّع في مثلها الجمعة مات 
واليهم» ولم يستخلف دونه؛ فبقي القوم بلا إمام قال: إذا حضرت الجمعة قدَّموا رجلا 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 451 و452. 

(2) لم أقف عليه في مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 2/ 334. 
(3) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 451. 

(4) لم أقف عليه في مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرافني في الذخيرة: 2/ 334. 


اك د را 2 
ير لأهلها أن يجمّعوا فيها الجمعة ولا يكون عليهم 
والء قال: فإنه ينبغي لهم أن يقدموا رجلا يصلي مهم الجمعة©. 


جاب ن اماف لين عند بهم الجمعة هل لها حد تنتهي إليه لا تجوز دونه. 


فقال ابن حبيب: الثلاثون رجلا وما قاريهم جماعة؛ وكذلك قال مطرّف وابن 
الماجشون عن مالك. 

قال ابن حبيب: وهو مثل قول النبي وَكِ: «إذا اجتمع ثلاثون بِينَا؛ فليجمّعوا 
الجمعة»)» والبيت: مسكن الرجل الواحد. 

قال الأمهري: لا حدّ لهم. 

وقال ابن القصار: ليس عند مالك للجماعة الذين تجب عليهم الجمعة حد 
محصورء غير أني رأيت لمالك نصّا: لا تقام بالثلاثة والأربعة. 

قال أبو محمد عبد الوهاب: لا حدٌّ لهم إلا أن يكونوا عددًا يمكنهم الثواء وتتقرى 
6 

قال الشيخ أبو الحسن ابن القابسي: ما علمت أحدًا ذكر عن [ك: 148/ ب] مالك عدد 
القوم الذين تنعقد بهم التعيهة لا رسيت انه نان الثلاثون وما قاربهم جماعة. 
وكذلك روى مطرّف وابن الماجشون عن مالك. 


(1) كلمتا (القرى التي) يقابلهما في (ك): (القوم الذي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في المدونة. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 152 و153. 

(0) التفريع (الغرب): 231/1 و(العلمية): 1/ 76. 

(4) ذكره سحنون في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 153» وعزاه إلى ابن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي كَل 
مرسلا. 

(5) من قوله: (فقال ابن حبيب: الثلاثون رجلا وما قاريهم) إلى قوله: (يمكنهم الثواء وتتقرى بهم قرية) 
بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 566. 


10/2 إِْاهِيمنٍ بي ريا عحِىَ الي ألتَّمسَانَ 

وقال أبو حنيفة : تنعقد بهم بأربعة. 

وقال الشافعي: بأربعين» والإمام من جملتهم. 

وقال الليث والثوري والأوزاعي وأبو يوسف: بثلاثة(1). 

واحتجٌ أثمتنا بأنَّ الجمعة لما كان من شرطها الإقامة؛ وجب أن يعتبر في وجويها من 
يمكنه الإقامة من الجمع» وذلك لا يمكن إِلّا في الأربعين ونحوهاء ولأنَّ ما دون الأربعين 
يمكدهم التواءرو توق هيج تيه الكاترا كال ربعن رناد تال هاده العياده و السام 
«الشكمة خن وَاحِبٌ عَلَى كُلَ مُسْلِم في جَمَاعة ة إلا أَرْبعَةً0©, ولم يشترط عدذا. 

قال: وقد قال عليه الصلاة و السلام: «الْجْمْعَة عَلَى مَنْ م سَيِعَ التْدَاء)(©, وَلذن الغادة 
اا بالبحرين باثني عشر 
0 

وي أنه انفض الناس عن النبي يلِةِ وهو قائم يخطب حتى لم يبقّ معه إلا اثنا عشر 

ات 

وظاهر هذا جواز الاقتصار على هذا العدد؛ لأنّه لم يُذْكر أن من انفض عنه أنه رجع 


3 


ورُوي عن النبي وَل أنه كتب إلى مصعب بن عمير: «أن يصلي الجمعة بعد الزوال 
ركعتين؛ وأن يخطب قبلهاء فجمّع مصعب باثني عشر رجلًا)©. 


(1) من قوله: (قال الشيخ أبو الحسن ابن القابسي) إل قوله: (والأوزاعي وأبو يوسف: بثلاثة) بنحوه في شرح 
التلقين» للمازري: 1/ 3/ 961 و962. 

(2) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 7/2. 

(3) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 32/2. 

(4) الآثر ذكره عبد الوهاب في المعونة: 1/ 160. 

كبر اعابت الذي رواه مسلم: 2/ 590 في باب قوله تعالى: #وَإدًا أ تجخرةٌ أو هوا فصوا َي وَتَركُوكَ 

قَآيِمَا» [الجمعة: 11]) من كتاب الجمعة؛ بر 8937 اعت ابر بن عبد الله كا : أن لبي يك كَانَ 

َخطْبُ اما يوم مُق الوا در َانْمَتَلَ النّاس اللجناء عد لم ين : إلا اننا عَشَرَ رَجَلَاء 
ََنَِْتْ هَلْهِ الآية ؛الَّتِي في الْجْمُعَةِ: «إوإذا وَأ تجترةٌ أَوَ لها آذ نقصُوَا إلا وَتَرَكُوكَ يما [الجمعة: 1]. 

(6) رواه الطبراني في الكبير: 17/ 267» برقم (733). 


لاني . هك ا ذا 145/2 


صضليك بعير خطية لم ا جمعة. تأغنى عن لفنولة: 
[ (والاختيار: 111 111311010110ظ22# 


ْ والخطبة صحيحة)(0. 

اختلف في الطهارة هل هي من شروط الخطبة أم لا؟ 

فقال سحنون: الخطبة فرض» والطهارة لها فرضء ومن صلَّى بغير خطبة» أو بخطبة 
وهو على غير طهارة؛ لم تجزئهم [وأعادوا أبدً1](©. 

قال(6 أبو محمد في "نوادره": ولبعض أصحابنا أَنّهِ إذا أحدث وتمادى في خطبته. 
واستخلف للصلاة؛ جراد 

قال في "الطراز": هذا هو المعروف من المذهب. 

وقال سحنون: إذا خطب جنا أعادوا الصلاة أبدًا. 


والهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 176 برقم (3076)» وقال: صالح بن ان الأخضر وفيه كلام عن أبي 

مسعود الأنصاري ذَلكهُ أنه قال: وَل مَنْ قم مِنَ المُهَاجِرِينَ الْمَِية مُضْعَبُ بْن عُمَيِْوَهُوَ أو مَنْ جَمّ 

بِهَايَوْمَ جْمَعِهِمْ قبل أَنْيَقَدَمَ رَسُولٌ ليك مَصَلَّى بهِمْ» وهذا لفظ الطبراني. 

(1) التفريع (الغرب): 231/1 و(العلمية): 1/ 76. 

(2) انظر النص المحقق: 5/2. 

(3) جملة (على غير طهارة؛ فقد أساء والخطبة صحيحة) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 
وانظر: التفريع (الغرب): 231/1 و(العلمية): 1/ 76. 

(4) كلمتا (وأعادوا أبدَا) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من تبصرة 
اللخمي. 

(5) كلمتا (أبدَا قال) يقابلهما في (ك): (أبدَا وأكره لهم ذلك» وأجزأتهم قال) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب. 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 476. 


162 إِراهِينٍ أي ردان الي تمسق 

000 

ووجهه أنَّها ذِكرٌ شط في صحة الصلاة» واشتّرط فيه الطهارة كالتكبير» وقد ذكر أنَّ 
الخطبة بدل من الركعتين الباقيتين من [ك: 1/147] صلاة الظهر؛ ولذلك احتيج فيها إلى 
الطهارة؛ لكون الطهارة شرطًا فيما هي بدل منه. 

ووجه المشهور هو أَنَّها ذكر يتقدم الصلاة» فلم تكن من شرطه الطهارة» كالأذان. 

قال اللخمي: لأنّها ذكر لله َك وثناء وصلاة على نبيه يَِِ ووعظ» ولا خلاف أنَّ هذا 
الصنف لا يفتقر إلى طهارة؛ فوجب أن يرد ما اختلف فيه من ذلك إلى ما أجمعوا عليه. 
ولا حجة في أنَّ الشأن كون الإمام في ذلك متطهرًا؛ لأنّ ذلك للصلاة التي هي عقيب 
الخطبة» وليس بحسن أن يخطبء ثم يخرج للوضوء ويتوضاً في الجامع ©. 

وإنما يستحب أن يكون فيها على طهارة؛ لأنَّ ذلك فعل النبي وَكلِ والسلف بعده. 
ولأنها آكد من الأذان؛ لأمها شرط في صحة الجمعة:؛ والآذان ليس بشرطء فإذا استحب 
ذلك ففي الخطبة أَوْلَى(6. 


| (وإن خطب وهو على طهارة: ثم أحدث في أضعاف خطبته. أو بعد فراغه؛ أجزأته | 
| خطيته)(4. ظ 
اك 


اعلم أنْ الإمام إذا أحدث في الخطبة؛ فلا يتم ه60 بقيتهاء ويستخلف عليهم من 
يخم ميم . 

قال في "الطراز": أما النهي عن التمادي فيها فمتفقٌ عليه. 

واختلف إذا تمادى بهم مُحْدِنًا هل تجزئه أم ا 

فقال عبد الوهاب: إذا خطب بهم محدثًا كَرِهَ ذلك وأجزأتب60©». 


(1) قوله: (وقال سحنون: إذا خطب... ذاكر) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 476. 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 583. ْ 

(3) قوله: (وإنما يستحب أن يكون فيها على... أَوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 164. 
)04( التفريع (الغرب): 231/1 و(العلمية): 1/ 76. 

(5) في (ك): (بها) وقد انفردت مهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 332. 


متام 


ا 1/2 


272 + 


الات يد 

قال سحنون: إذا خطب جنبًا أعادوا الصلاة أَبدًا. 

قال ابن أبي زيد: يريد: وهو ذاكر40). 

قال ابن العربي: وإنما أجزنا الخطبة بغير طهارة؛ لأنَّها ؤِكُر يتقدّم الصلاة» فلم تكن 
من شرطه الطهارة. 

أصله: الأذان20., 

واختلف إذا أحدث في صلاة الجمعة» هل له أن يستخلف أم لا؟ 

قال مالك: يجوز أن يستخلف في الصلاة وفي الخطبة(©. 

ودليلنا على ذلك هو أنَّ الخطبة قد أقيمت مقام الركعتين؛ ولهذامُيِمَ الركوع معها 
كما منع من الصلاة: وميِعَ الكلام معها(» كما مُيْعَ من الصلاة» واشترط أن تكون في 
المسجد كالصلاة. فإذا جاز الاستخلاف في الصلاة؛ جاز في الخطبة. 

واختلف قول الشافعي في ذلك» فقال في القديم: لا يجوز له أن يستخلف. وقال في 
الحدين: لهأن مقية 97 


ودليلنا ما قدلمنئأه. 


| (ولو كبّر وهلل ولم يخطب؛ أعاد الخطبة ما لم يصلء فإن صِلَى فلا شيء عليه؛ قاله ابن‎ ٠ 


| عبد الحكم. 


| وقال ابن القاسم: لا يجزئه إِلّا ما يقع عليه اسم خطبة عند العرب)67». 


اختلف في الإمام يقصر في الخطبة. أو [ك: 147/ ب] ينسى بعضهاء أو يدهشء. ثم 


(1) قوله: (وقال سحنون: إذا خطب... ذاكر) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 476. 

(2) قوله: (وإنما أجزنا الخطبة بغير... أصله الآذان) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 1/ 332. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 126 و127. 

(4) في (ك): (معًا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(5) قوله: (واختلف قول الشافعي في ذلك... أن يستخلف) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 135 و136. 

(6) التفريع (الغرب): 231/1 و(العلمية): 1/ 76. 


14[6/2 إِرْاهِينِ أي ردي كح لبي ألتَمسَاي 


سم 


بان اناس فقال مالك: إذا قصّر الإمام في الخطبة» [أونسي]17 ولم يتكلم إلا بمثل: 
الحمد لله ونحوه؛ أعادوا© الخطبة والصلاة» وإن كان شيء له بال؛ أجزأه (8©. 

و4 المحم لست ونا رول كلك ! عد ءا لديا :ناذا اوقا [ياء: 
علبه(4), 

قال الأمبري: وإنما استحبت له الإعادة قبل الصلاة؛ ليأتٍ بها على وصف خطبة 
رسول الله يك وأصحابه؛ لأنهم كانوا يخطبون على غير ذلك؛ فإن صلَّى فلا إعادة عليه؛ 

وفي ثمانية أبي زيد عن مطرّف: إذا صعد المنبر» فتكلّم بما قل أو كثر؛ فجمعتهم 
8901 

وقال أبو حنيفة: يجزئ في الخطبة التحميدة والتسبيحة60). 

وقال الشافعي: أقل ما يجزئ أن يحمد الله تعالى ويصلي على نبيه» ويوصي بتقوى 
الله» ويقرأ آية من القرآنء وفي الثانية: يحمد الله تعالى ويصلّي على نبيه ويدعو 9 . 

و 0 
بالمعتاد من فعل النبي كَللْدِ وقال وَلوُ: ١صَلُوا‏ كَمَارَاً شُمُوني أصَلَي)(© ولأنَّ الخطبة 


(1) كلمتا (أو نسي) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مهما من تبذيب 
البراذعي. 

(2) في (ك): (أعاد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) في (ك): (أجزأه)» وقول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 156 وتبذيب البراذعي 
(بتحقيقنا): 1/ 128. 

(4) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 81. 

(5) قوله: (وفيٍ ثمانية أبي زيد عن مطرّف... فجمعتهم جمعة) بنصّه في المنتقى» للباجي: 2/ 143. 

(6) كلمتا (التحميدة والتسبيحة) يقابلهما في (ك): (التحميد والتسبيح) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين وإكمال المعلم» لعياض: 3/ 258. 

(7) من قوله: (وقال أبو حنيفة: يجزئ في الخطبة) إلى قوله: (ويصلي على نبيه ويدعو) بنحوه في شرح 
التلقين» للمازري: 1/ 3/ 979 و980. 

(85) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 13/2. 


0 49/2 
شرط في صحة الجمعة وفافًاه والإجزاء يحصل بما يقع عليه اسم الخطبة؛ ولأنَّ مالم يرد 
فيه تحديد [إنما](1) أمر به يجب أن يرجع فيه إلى الغرفء والتكبير والتهليل ليسا بخطبة 
عرق©. 

قال المازري: ولأنَّ الخطبة اسم يشار به في اللغة إلى كلام واقع على نظام 
مخصوصء فيجب ألا يُكتفى إلا بما تقع عليه هذه التسمية. 

قال: ولو كان كل كلام يسمََّى خطبة؛ لكان كل أحد خطياء ولو جاز الاقتصار على 
التسبيح؛ لجاز الاقتصار على القول: الله أكبر0©, 

ووجه قول ابن عبد الحكم الذي ذكره ابن الجألاب هو أنَّه أتى بلفظ فيه تعظيم لله 
وتكبير» فأجزأه من الخطبة. 

أصله: إذا أطاله ووصله بأمثاله» أو ضِمّ إليه موعظة0©. 

واتفق الجميع على استحباب قصر الخطبة. 

قال ابن حبيب: وكان النبي كلد لا يدع أن يقرأ في خطبته: يتنا الَذِينَ ءامثوأ أنقوأ الله وَقُولُوأ 
قَوَلةٌّ سَدِيدَا» إلى قوله: لقَوّرًا عَظِيمًا4 الآيات [الأحزاب: 70 و71]. 

قال ابن حبيب: وينبغي أن يقرأ في الخطبة بسورة تامةٍ من قصار المُفصّلء وكان عمر 
بن عبد العزيز يقرأ تارة ب ماالْهَدكُمُ آلتكائرُ4 الآية [التكاثر: 1]» وتارة بالعصر0©., 

وسناب :4 لأن القراء لعا كاتف مشووعة فبها 414 146 انمعدت أذ قرا نينا 
بحرو كائلة؟ إعنها 1 | بالضاذة واذكوة تصيرنه لان نمه رَّالخطبة مستحب. وإن قرأ 
ببعض سورة طويلة جاز وما رُوي أنَّه -عليه الصلاة والسلام- كان يقرأ بسورة؛ فمحمولٌ 
أنه يقرأ منها. 


(1) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك). 

(2) قوله: (فوجه قول ابن القاسم: أنه لا... عرفًا) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 329. 
(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 980. 

(4) قوله: (ووجه قول ابن عبد الحكم الذي... موعظة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 164. 
(5) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 472 و473. 


50/2 برَاهِيَ من إبي رايخ لتحي ألتَّمسَانٍ 
فرع: 

إن قافن التقظة فا لء ارم حييب: لآ الحو راتفا رفن اللقظية: وأباما ندرأ 
فيها من القرآن؛ فلا بأمر (1). 

وإنما فرّق ابن حبيب بينهما؛ لأن القرآن معروفء فإن فتح عليه في موضع وقوفه؛ 
تيسر عليه ما بعده بخلاف الخطبة» اللهمٌ إلا أن تكون له خطبة واحدة يكررها كل جمعة 
فتكون على حكم القراءة» وإن كان غير ذلك» فلعل من يفتح عليه يقول له لفظًا لا يعاهده 
فيما جمع من خطبته(©. 

قال المازري: إنما فرّق بينهما؛ لأنَّ القرآن متعين لاا يصح إبداله» والخطبة يصح 
إبدالهاء فقد تماثل إِذَا تعليله رد خطبته بلفظ آخر0©, 

قال ابن حبيب: ويترك في تلجلجه. وليخرج إلى ما سهل عليه من الثناء على الله وِبْدْ 
ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

وأنت تراه كيف أشار إلى القدرة على الخروج والإبدال» على أن القرآن -أيضًا- لم 
يكن له أن يبدله -أيضًا- من تلقاء نفسه» ففي قدرته أن يقرأ بسورة أخرى». 

ويصأي في خطبته على النبي يك ولا تجب67. 
' (وإذا أحدث بعد فراغه من خطبته؛ انتظر حتى يتوضاً إن كان قريبًاء وإن كان ا 
| ينتطر)9©. ظ 
وإنما قال ذلك إذا كان قريبًا لم تنقطع الموالاة» وصارت الصلاة متصلة بالخطبة 
بخلاف البعدء فإِن في البُعد تنقطع الموالاة بينهماء فتصير الصلاة بغير الخطبة. 


010 قول ابن حبيب بنصه 2 النوادر والزيادات» ا زيد: 1. 
(2) قوله: (وإنما فرّق ابن حبيب بينهما... من خطبته) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 345. 
إبدال اللفظ). 
)4( انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 981. 
(5) قوله: (ويصلي في خطبته على النبي... ولا يجب) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1003. 
44 التفريع (الغرب): 231/1 و232 و(العلمية): 1/ 76 و77. 


ىه ي ل ار ا 4 0 
]87 راك 2 0 0 52 

وقد جاء في الحديث عن أنس َلك ١أنّ‏ النبي يك نزل عن المنبر» فتعرض له رجل في 
حاحة. فقام معه حتى قضى حاجته؛ ثم قام فصلّى)17, فدلٌ على أن التفريق اليسير في ذلك 
فرع: 

فإذا لم يستخلف هل يجوز أن يتوضاً في المسجد؟ 

فرُوي عن ابن القاسم أنه لا بأس أن يتوضاً في صحنه وضوءًا ظاهرًا. 

وكرهه مالك وإن كان في طَّسّْتٍ(©, 

فقال ابن المواز: يبتدئها. 

وقال أشهب: [/](© يبتدئها إن كان قريباء وإن تباعد فلا بأمر 40 

وقال في "الواضحة 6 : إن تعد فليستخلف من يتمهاء أو يبتدتها(0) فيخيره60 ' بين 
الابتداء والمناء؛ والمناء الخيسيرة : 

فإن كان الأول قد جلس؛ فلا يأت [ك: 146/ ب] هذا الثاني لاسر 

وإن استخلف من يتم بهم الخطبة وعاد قبل [فراغها فالخليفة أولى بالخطبة]80) 


(1) ضعيف. رواه أبو داود: 4/ 292» في باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر» من كتاب الصلاة؛ برقم 
(1120) عن أنس ؤلكَهُ أنه قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ اله يكِيَنْزِلٌ مِنَ الْمثبَر فَيَعْرِض لَهُ الرَّجُل فِي الْحَاجَةَ 
بَقُومُ مَعَهُ حَنَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ نّم يوم فيُصَلَياء وقال أبو داود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت هو 
مما تفرد به جريز بن حازم. 

(2) قوله: (فرٌُوي عن ابن القاسم أنه لا بأس... في طَسْتٍ) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4/1 و1258 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 195. 

(3) حرف النهي (لا) ساقط من (2) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من نوادر ابن أبي زيد. 

(4) قوله: (فقال ابن المواز: يبتدئها... فلا بأس) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 480. 

(5) قوله: (إن بعد؛ فليستخلف من يتمهاء أو يبتدئها) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 477. 

(6) في (ك): (فيجزته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. والله أعلم. 

(7) قوله: (فإن كان الأول قد جلس... بخطبة واحدة) بنحوه في التبصرة» للخمي: 2/ 586. 

(8) يقابل ما بين المعكوفتين في (ك): (فراغها والمستخلف. ولايتم الخطبة)» والمثبت من الذخيرة للقرافي: 2/ 343. 


2/2 إِرَاهِيَ من إبي رريخ لحي ألتَْمسَانٍ 
والصلاة؛ لأنّه قد ثبت له حكم الإمامة كما في الصلاة. 

ولو اد التاق كدال وغيلي الأول لجار 

وكذلك لو تقدّم الأول وصلَّى بهم؛ جاز. 
ْ (وينبغي له أن يستخلف من يصلَّي بهم ممن حضر الخطبة؛ [فإن استخلف من 
أ يحضرهاء أجزأتهم صلاتهم ])17). 

فلأنه ثبت له حكمه بسماعه إياهاء ولأن الجميع قد اتفقوا على أنَّهِ إذا استخلف من 
شهدها أن صلاتهم صحيحة؛ فكان إيقاع صلاتهم على وجهٍ متفق عليه أَوْلَى من إيقاعها 
على رح بوداي 

وأما قوله: (فإن استخلف عليهم من لم يحضرها؛ أجزأتهم صلاتهم) فهذا مختلفٌ 
فيه» فقال ابن القاسم: بلغني عن مالك أو غيره© من أهل العلم أنّه كره أن يصلي بهم. 
قال: فإن فعل فأرجو أن تجزئهم صلاب,(3؛ لأنّهِ إنما بنى على صلاة إمام قد خطب. 

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز استخلاف من لم يسمع الخطبة. 

[وقال الشافعي: لا يجوز استخلاف من لم يسمع الخطبة]© إِلّا أن يحدث الإمام؛ 


وقد شرع في الصلاة» فيجوز استخلاف من أحرم معه؛ وإن لم يكن سمع الخطبة» ورأى 
أنه بالإحرام ثبت له حكم الجمعة» وإذا كان [لم](© يحرم ولم يسمع الخطبة؛ لم يثبت له 
حكم الجمعة؛ وإذا سمع؛ ثبت له حكمها©. 


(1) جملة (فإن استخلف من لم يحضرها؛ أجزأتهم صلاتهم) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 232 و(العلمية): 1/ 77. 

(2) كلمتا (أو غيره) يقابلهما في (ك): (وغيره) وما أثبتناه موافق لما في المدونة. 

(3) قول ابن القاسم بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 155. 

(4) جملة (وقال الشافعي: لا يجوز استخلاف من لم يسمع الخطبة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا 
الموضع من الكتاب, وقد أتينا مها من شرح تلقين المازري. 

(5) كلمة (لم) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا المضع من الكتاب وقد أتينا مها من شرح التلقين للمازري. 

(6) قوله: (وقال أبو حنيفة والثوري:... حكمها) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 986. 


ام 1 اج اا ع 20م 
ال اكه مي سر تو نع 0 را 533/2 
ْ 1101 211111[1171ظ2غ : 
1 ماديم نإنلم يتعلوا وصناوا أفذاًا؛ صلوا ظهرًا(1) أر بعًا)(0. ظ 
أما قوله: (إن لم مسستخلق الاماء بعد لاله فلم الهانودو نرج اة متهم ) فإنما قال 
ذلك؛ لأنَّ فرض الجمعة متوجب60 عليهم لم يؤدوه بعد وهم قادرون على أن يؤدوه؛ 
فلذلك لزمهم أن يقدموا من يتم مهم صلاتهم. 7 

وأما قوله: (فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذًا؛ صلوا ظهرًا أربعًا) فإنما قال ذلك؛ لأن 
الإمام من شرط الجمعة: فإذا لم يكن هناك إمام؛ رجع الفرض إلى أصله وهو الأربع. 
وإنما يجوز لهم أن يصلوها ظهرًا أربعًا إذا تعذّر عليهم إقامة الجمعة في وقتها. 

قال في "الطراز": 9 ول اتن اللحلذي ظظلر ١‏ أريكافايننة لأن الظير لآ كو بوه ل 
بعد فوات الجمعة» والجمعة لم تؤدَّ بعد» فلا يجزئ هؤلاء أن يصلوا ظهرًا أربعًَا؛ لآ أنهم 
تركوا فعل الصوابء. وهو إقامة الجمعة في جماعة» وذلك فريضة الوقت. 

قال: ولذلك صورتان: 

إحداهما أن يكون خرج بعد عقد [ك: 145/ ب] ركعة. 


والأخرى أن يخرج قبل عقد ركعة. 

فإن خرج قبل عقد ركعة فأتموا أفذاذًا؛ لم يُختلف أنه لا يجزئهم» وإن خرج بعد عقد 
ركعة» فقول المشهور: لا تجزئهم الجمعة. 

وقال المزني: إذا أحدث بعد عقد ركعة؛ صلّى المأمومون فرادى ركعتين» وإن صلى 

بهم أقل من ركعة؛ صلّوا ظهرًا أربحاء واحتج عو السو قفا نه إن أدرلة ركم ارس غلينا 
جمعة والافاذ: 

ووجه المذهب بِيّنء فإنَّ هؤلاء يؤدون الجمعة فرادى قبل أن يصح في المصر جمعة: 
فأشبه ما لو أحرموا بها فرادى؛ وبه يفارق المسبوق» فإِنَّ الجمعة في المصر أديت على 
15 كلية ارق ساقطة من طاحة ذا لني العلي: 


(2) التفريع (الغرب): 1/ 232 و(العلمية): 1/ 77. 
(3) في (ك): (متوجه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


-_ 


5/2 إناهِيونٍ إي ريق بصي سان 
الصحة» وههنا لم تؤد في المصر جمعة وهم قادرون على الجمعة؛ فلا يجوز أن يصلوا 
أفذاذًاء فإن فعلوا؛ لم يجزتهم ذلك. 
فرع: 

واختلف إذا أتى الأمر بعزل الإمام؛ فقال مالك: وإذا خطب الإمام ثم قَدِم وال غيره؛ 
ابتدأ الخطية(4). 

0 فإن صلّى بهم القادم بخطبة الأول؛ أعادوا أبرّا(©. 

وإنما قال ذلك؛ لذن الثاني إذا قدم قبل الصلاة. أو قبل انقضائها؛ وجبت عليه. وإذا 
وجبت عليه وهو إمام؛ لم يجز لغيره أن يوم فيها من غير استخلافه» ويصير الثاني إذا صلَّى بهم 
كأنه صلَّى بهم جمعة من غير خطبة» ولا يجوز أن يصلّي بهم جمعة بغير خطبة(©. 

وقال ابن حبيب: إذا جاء الأمر بعزل الإمام وهو يخطبء أو بعد فراغه من الخطبة؛ 
فلا بأس أن يصلي الثاني بخطبة الأول» وقد قدم أبو عبيدة على خالد بن الوليد بعزله. 
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ولا خلاف أنه لو قدم الثاني بعد فراغ الأول من الصلة أنها جائزة» ولا تعاد. 

قال المازري: والخلاف بين ابن حبيب وبين من قدمنا ذكره من أصحاينا على 
اخمتلاف أهل الأصول في التسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه؟ هل ببلوغه أو ببلوغ 
المكلفين؟ وكذلك ما اختلف فيه أصحابنا من إمضاء تصرف الوكيل وقد عزل ولم يُعلم 
ع 80 

قال ابن بشير: وإذا حقّقنا هذا التعليل» وقلنا بطرده؛ لزم إعادة الصلاة وإن أكملهاء 
على القول بأن النسخ من وقت النزولء وإنما حقيقة الأمر ني هذه المسائل أن تجري على 
كون الخطبة كالجزء من الصلاة؛ فلا يصح أن يخطب إمام ويصلَي غيره إِلّا عند الضرورة 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 156 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 128. 
(2) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 480. 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن الثاني إذا... خطبة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 138. 
(4) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 480. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 987. 


لا 0 52/2 
التي توجب الاستخلافء أو يقال: إِنَّ الخطبة ذكر منفصل عن الصلاة؛ وكيف [ك: 
5 ب] ما حصل؛ أجرأ(0). 

وإن لم يقدم هذا الثاني حتى لو صلَّى الأول بالقوم ركعة؛ فإنه يتم بهم الركعة الثانية 
ويسلم وتعاد الخطبة والصلاة من أولهاء ولا يجوز أن يصلّي الثاني من الجمعة ركعة ولا 
أقز جاه عظة ؛ لذن حظية الأول باظلة. 

قال عيسى عن ابن القاسم: فإن تمادى المعزول بعد معرفته بعزله وصلَّى بالناس؛ 
فليعيدوا وإن ذهب الوقت» فإن أذن له الوالي القادم فصلّى ببم؛ كانت صلاتهم جائزة» إن 
كان( أذن له قبل الصلاة. 

وقال يحيى عن ابن القاسم: وإذا ضعف الإمام عن الخطبة؛ فلا يصلّي بهم هو 
ويخطب غيره» وليصل بهم الذي أمره بالخطبة» ويصلي الآمر خلفه. وكذلك يفعل في 
الأعياد. 

وقال أشهب عن مالك في الذي يخطب يوم الجمعة ثم يقدم رجلا يصلي بالناس: إنه 
لانن مالو اس السعلاف أوررع ا قاة 
| (ولاتصلَّى الجمعة إِلّافي المسجد ورحابه؛ والطرق المتصلة به؛ ولا تصلَّى في | 
[ الحوانيتء ولا الدورء وإن كانت الصفوف متصلة بها)60. ئ 
أما قوله: (ولا تصلَّى الجمعة إلا في المسجد ورحابه والطرق المتصلة به) فلِمّا بين 
من أنَّ المسجد شرط الجمعة؛ فإذا ضاق وجب أن تصلَّى فيما اتصل بالجامع من الأمكنة؛ 
إذ هي في معنى الجامع من حيث أنها ليست بمحجورة. 

قال المازري: فَأمًا صلاة الجمعة في الأفنية المباحة التي يتصرف فيها بغير إذن؛ فإنها 


(1) التنبيه» لابن بشير: 2/ 631. 

(2) كلمتا (إن كان) يقابلهما في (ك): (وكأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في 
البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 20. 

(3) من قوله: (قال عيسى عن ابن القاسم: فإن تمادى) إلى قوله: (لو أصابه حدث أو رعاف) بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 479 و480. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 232 و(العلمية): 1/ 77. 


562 إِرْاهِي بن بي ريا الي ألتَّمسَانَ 
[جائزة](0 إذا اتصلت الصغوف ودعت الضرورة إليها؛ لأنَّه(© لا مندوحة عن الصلاة 
اك الجمعة. 

قال مالك: ولا بأس بالصلاة فيها لضيق المسجد. 

ناكا الصاذة فيها لير صرورة فتان .ابن أى زمنين من قول ابن القانسبه: إن من صلى 
في أفنية المسجد يوم الجمعة وهو يجد موضعًا يصلَّي فيه في المسجد أنَّ ذلك يجزئه. 

وضالته بيطو ةوقال بيذ 41341 11ت الصيلاة قير المسحد انر لا لعن 
الح 

قال المازري: وكان سحنون يرى أن أصلها في اشتراط الجامع يقتضي إبطال الصلاة؛ 
لإيقاعها في غير الجامع اختيارّاء وابن القاسم رأى أن هذه الأفنية حكمها حكم الجامع لما 
امو يا راس سوست اسييوي” 
والأفنية يعدون كالمصلين في الجامه (4) 

وأجاز ابن الجلّاب الصلاة في الرحاب والطرقء ولم يقيد ذلك بضرورة ولا غيرهاء 
وكلامه محتمل التقييد. [ك: 1/144] 

واحتحّ مالك في جواز الصلاة في خارج المسجد عن ضيقه بالعمل المتصل. 

نالف انرا(" توالذى قالميروه نإن المسيعةه تيضق وتتغر الشيورورة و اجاح 
إلى ما يتصل به. 

وأمّا اتصال الصفوفء فلا يشترط على قول مالكء. وإنما يشترط في الجمعة 
المسيعاة تإذااتددر وقا تجار انيما 3 خاريسة اليل المخضا» وس اةاتفي 612 
الصفوف بمن في خارجه أو لم تتصلء كما لا يشترط اتصاله في داخله. 
(1) كلمة (جائزة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من شرح تلقين المازري. 
(2) في (ك): (لأنها). 
(3) كلمتا (من صلّى) يقابلهما في (ك): (الإمام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما 

في شرح التلقين. 
(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 973 و974. 
(5) في (ك): (اتصل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


ا 01 2/م> 

وأما قوله: (ولا تصلّى الجمعة في الحوانيت ولا الدور وإن كانت الصفوف متصلة 
بها) فهذا قد اختلف فيه قول مالك؛ إذا كانت مملوكة محجورة لم تصل فيها الجمعة؛ لأَلَّ 
الجمعة إنما تضاى فق السجلوروما كاناحكيه حك المسخل. 

فأما ما انفصل عنه وكان حكمه حكم الأملاك؛ لم يجز. 

وقال مالك: ولا تصلَّى الجمعة في الحوانيت ولا الدور التي تُدكَلٍ بإذن أهلها؛ للعلة 
التي ذكرنا. 

وقال أبو حنيفة: تجوز الصلاة فيها في الجمعة وغيرها. 

وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة فيها في جمعة ولا في غيرها إِلّا أن تتصل الصنفوف 
ويشاهدها(4). 

واختلف إذا فعل» فقال ابن القاسم: إن فعل فعليه الإعادة وإن ذهب الوقت. 

وقال ابن نافع: يكره أن يتعمد ذلك إذا لم تتصل الصفوفء وإن امتلاً المسجد والأفنية 
واتصلت الصفوف؛ فلا بأس بذلكء واحتجٌ بالصلاة في حجر أزواج النبي يَكلِنه21. 

فوجه المذهب أن الجمعة إنما موضعها المسجد. فإذا ضاق وجب أن يعتبر ما اتصل 
بالجامع من الأمكنة كما قدّمناه» وذلك لا يكون محجورًا من وجهين: 

أحدهما أن الفح لس محضوووروهة صقنت اناك المشي الاق 
ونحوها غير المحجورة. 

الثاني أنَّ وجوب السعي شاملء فلو أجزنا الصلاة في الدور المحجورة؛ لأجزنا ذلك 
لأربامباء وكأن السعي سقط عنهم بخلاف الأزقة والأفنية» فإِنَّ السعي قائم معهاء كقيامه في 
حق المسجد. 

واعتبر ذلك بحجر أزواج النبي وَكةِ وهي كانت محجورٌ؛ لأنّها لا تَدْحَل إِلّا بإذنمن 


(1) قوله: (وما كان حكمه حكم المسجدء فأما ما... الصفوف ويشاهدها) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 974. 

(2) قوله: (فقال ابن القاسم: إن فعل؛ فعليه... حجر أزواج النبي وَلِةْ) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 2/ 131 والتبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 2/ 570. 


0 إِبَاهِيْمنِإيرديَيخِىَ التَجبِيَ لتَمسَانَ 


وقال أهل العلم: لم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي وك حتى بُنِي المسجد. 

قال مالك: [ك: 4 ب] وحدثني غير”!) واحدٍ من أهل العلم د أنقيية ان العاننى كانزا 
يدخلون حجر أز اج الني يكل بعد وفاته يصأُون الجمعة وكان المسجد يضيق على أهله 
فيتوسعون 29 بها» حجر [أزواج 97 النبي وَل لست من المسجدء ولكن أبوابها شارعة إلى 
العف يهنا لآن المسيعة قل يضوق تدعو انحا حة إلى ذا انضرا 409 


ويحتمل أن يجيب ابن القاسم عنهاء ويفرق بين الحوانيت والدور وغيرها؛ أن هذه 
أهلهاء فكانت في حكم بيت المعتكف يكون في رحاب المسجد ويستخف ذلك للضرورة» 
فكانت كالتي تلي المسجد من الأفنية والأزقة. 

قال المازري: وأمّا صلاة0© النساء© في حجر أزواج النبي يَكةِ [فقد اعتذر الاين 
عن ذلك]0» فقال ابن القاسه0©: إنما جازت صلاة الجمعة [فيها](©؛ لأنها لم تكن تمنع 


(1) ني (ك): (عن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في المدونة (صادر/ السعادة). 

(2) في (ك): (فينسعون) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في المدونة 
(صادر/ السعادة). 

(3) كلمة (أزواج) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من المدونة 
(صادر/ السعادة). 

(4) قوله: (وقال أهل العلم: لم يزل الناس... ما اتصل به) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 152 
وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 124. 

(5) كلمتا (وأمّا صلاة) يقابلهما في (ك): (وأمًا قوله صلاة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين. 

(6) في (ك): (الناس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(7) جملة (فقد اعتذر الناس عن ذلك) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها 
من شرح تلقين المازري. 

(8) كلمتا (ابن القاسم) يقابلهما في (ك): (النبي عليه الصلاة والسلام) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(9) كلمة (فيها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من شرح تلقين 
المازري. 


.]1 ناك 5د قا ل ]522 

وقال سحنون: إنما جازت الصلاة فيها؛ لأنّها كانت في المسجد. وإنما كانت هذه 
الحجر من جريد قد غطيت بمنسوج الشعرء أخبرني من أدرك ذلكء فهي كالأخبية. 
وليست بمنزلة ما خرج من المسجد. 

وفي "المبسوط": قال ابن مسلمة(4: وإنما قال ذلك في الدور التي تدخل بإذن لا 
يُصلى فيها بصلاة الإمام إذا كان الذي فيها غير متصل بصفوف المسجد؛ فأولئك لا ينبغي 
لهم ذلك؛ لأنهم ليسوا في مسجد ولا متصلين به. فأمّا لو امتلاً الجامع ورحابه وأفنيته 2 
حتى تتصل الصفوف من المسجد إلى تلك الدور؛ فلا بأس بذلك(6. 
فرع: 

إذا قلنا: لا تصلّى في تلك الحوانيت والدورء فهل تصلَّى في أفنيتها التي تدْكَلٍ بغير 
إذن؟ 

فقال مالك: لا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة وغيرها بصلاة الإمام وإن لم تتصل 
الصفوف إذا ضاق المسجدء وقاله -أيضًا- إذا كان الطريق بينهماء وإن لم تتصل الصفوف 
أن صلاته في تلك الأمكنة تامة. 

قال مالك: ولا أحب له أن يصلي في تلك الأفنية إلا من ضيق المسجد. 


قال ابن القاسم: وإن صِلَى أجزأته(©. 


(1) كلمة (مسلمة) يقابلها في (ك): (أبي سلمة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما 
في الجامع. لابن يونس: 2/ 131 وعقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 163. 

(2) كلمتا (ورحابه وأفنيته) يقابلهما في (ك): (ورحاب أفنيته) وقد انفردت ببذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(3) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 975. 

(4) قوله: (فقال مالك: لا بأس بالصلاة فيها... وإن صلّى؛ أجزأته) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
5/1. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 232 و(العلمية): 1/ 77. 


00/2 را هين أبي ردي وى التجِبِيَ أَلتَمسَانَ 

واختلف إذا صلّى على ظهر المسجد بصلاة الإمام» فقال مالك: لا ينبغي أن يفعل؛ 
أن الجمعة لا تكون إِلّا في المسجد. 

قال ابن القاسم: فإن فعل؛ أعاد وإن خرج الوقت أربعًا(). [ك: 1/143] 

وقال مالك ومطرّف وابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: ولا إعادة عليه(©. 

فرأى0© ابن القاسم أن هذا منفصل عن جميع أهل المسجد؛ إِذ هو منهم بمعزل 
ولو وقع على ظهر المسجد بناء؛ لكان فسكداقوق تسجة:ولآن منظع المسخة غير 
مأذون فيه على الإطلاق» ولا وضع للصلاة ولا الاعتكاف, فأشبه بيت القناديل. 

وزاك معط فدوانن الماتسقتون اله قرت إلى مسد هن الأفدة نلا رةه الا قرف أن 
من بعلت الا رول ميقن بده وهر زدزة للك 

وقال أصبغ: لا بأس بذلك, واحتجٌ بصلاة الناس بمكة على باب زمزم وغيرهاء مثل 
جبل قعيقعان وأبي قبيس بحضرة أهل الموسم وأهل الآفاق. 

وقد حمل حمديس المنع على حالة الاختيار» فقال: معنى المسألة إذا كان في 
واكر 01 اسح سعةة كع ضاي نيك ردكد ا الحيفة من قن و :0ب قنليها! لأطادة 
احتياطًا. 

قال المازري: وأصل هذا الاختلاف على ظهر المسجد. هل حكمه حكم باطنه؛ أو 
حكمه حكم ما خرج عنه وجاوره من الدور وغيرها؟ 

وقد جلو الكلكف أن من دلق الأروهز ينا أنه مددف شان على ظهيرة ةو الخلوا 
لأهر النيك ميخ :واخلسروهةا لأن سنيف كون الاق ولا عاض على الضناةة بو ة 
لأنّ مبنى الصلاة على الاحتياط؛ فهي تشبه البرّ فلو حلف ليدخل بِنَا؛ِ لم يبر بقيامه على 


(1) قوله: (فقال مالك: لا ينبغي أن يفعل... الوقت أربعًا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 151. 
(2) قوله: (وقال مالك ومطرّف... عليه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 132. 

(3) في (ك): (فروى) ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(4) في (ك): (ذلك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثيتناه موافق لما في شرح التلقين» للمازري. 


ع ا 62 
ظهره؛ ولم يجعل ظهره في البر كباطنه”!). 

قال عبد الحق: والصلاة بالاحتياط بالبر أشبه. والله أعله0©. 

ولآنيا غلا تفشيا الماهاة و الأعلان» وليك ا تخير بالق لدة قينا وان كانت فيدادة 
نهار وجعل فيها الخطبة» فكل معنى تكمل به المباهاة فيهاء ويزيد في بهاء الإسلام كان(6 


الأولى أن ب لات 
ولاشكٌ أن المصلّي على ظهر المسجد ليس هو مع الجماعة؛ ففيه نوع اختفاء» وليس 


فيه مقصود المباهاة بشيء؛ فوجب ألا يصح» وأشبه ما إذا كان في دور محجورة4. 


وها متصوراقين ضان ن الافلة. 

إذا قلنا: تجزئه» فهل يكره ذلك؟ 

فالظاهر من المذهب كراهيته؛ لانقطاعه عن الاتصال بالناس» وأقل ما فيه الاختلاف 
في إجزائه 

وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يصلّي المؤذن على ظهر المسجد؛ [ك: 143/ ب] لأنه 
موضع أذانه إذا صعد الإمام على المنير0©. 

قال بعض أصحابنا: هو أُوْلَى من الصلاة في غير المسجد. 

وأما يك القنادن] نذا لجنا كان مسحو ةا فلو نضا الاولةة 6 ناض الدوانيك 
والدور. 

وظاهر كلام ابن الجلاب أنه لا يُصلى فيه عند ضيق المسجد ولا عند سعته. 


(1) من قوله: (وقال أصبغ: لا بأس بذلكء واحتجٌ بصلاة) إلى قوله: (ظهرها في البر كباطنها) بنحوه في شرح 
التلقين» للمازري: 1/ 971/3 و972. 

(2) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [ز: 37/ ب]. 

(3) جملة (بهاء الإسلام كان) يقابلها في (ك): (بهائها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين. 

(4) قوله: (ولأنها صلاة قصد بها... محجورة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 972. 

(5) قول ابن الماجشون بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 569. 

(6) في (ك): (بآذان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


02/2 براهِيَمنِ بي ديا يخ التي ألتَمسَانَ 


قال في "الطراز": وهذا فيه نظر فإِنَ أصل هذا الموضع من أصل المسجده وإنما قصر 
على بعض مصالح المسجدء فهو أخف من الصلاة في حجر أزواج النبي و11 


(ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر؛ لم يصلّ تحية المسجد. ولا | 
| يبتدئ أحدٌ ممن في المسجد نافلة إذا جلس الإمام على المنبر)(2. ظ 


03 


ام ل 


فقال مالك وأبو حنيفة: يجلس ولا يركع. 

وقال الشافعي: يركع تحية المسجد0©. 

و 3 الشافعي بما خرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله كنا »قال: جاء 
درك ارين الجمسوري از و ا )لاا ا ديَاسْلَيِكُ قَمْ 
فاركع رك ىب َيْنِ وَتَجَوْرْ فهمًاء» ثم قال رسول الله لله علاه: (إِذاجَاء أَحَدّكُمْ يَوْ ْمَ الْجْمُعَقَ 
وَالإِمَامُ يَحْطْبُء كَل رْكَمْ رَكْعَبَيْن» وَلْجَوَرْ فيهمًا)(5). 

ودليلنا امااخرجه مسلم عن أبي هريرة 5 يلك أن النبي يِه قال: «إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: 
[أَنْصِتْ]60) ب يَوْمَ الْجْمُعَق وَالإِمَامُ تخطث قعل لع ت090, 


(1) لم أقف عليه في مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 2/ 337. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 232 و(العلمية): 1/ 77. 

(0) قوله: (اختلف فيمن دخل... المسجد) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 2/ 24 و25. 

(4) كلمة (بخطب) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من صحيح مسلم: 
2 7. 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 12» في باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطبء. أمره أن يصلي 
ركعتين» من كتاب الجمعة» برقم (930). 
ومسلم: 2/ 597» في باب التحية والإمام يخطبء من كتاب الجمعة» برقم (875)» واللفظ له كلاهما 
عن جابر بن عبد الله وكا . 

(6) كلمة (أنصت) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من صحيح البخاري 
ومسلم. 


() متفق على صحته. رواه البخاري: 02» في باب الإنصات يوم الجمعة والإمام بي وين كه 


م اا لاجد | را ا ا اك" 
2 ل 60/2 

واللغو: ما لا يجوز من الكلامء فلا شك أن اشتغاله بالركعتين أكثر من اشتغاله بقوله: 
(أنصيف )نوق قزل( انيت )امن القرنة والعياكةاما لا ق:الضاذة#لآن ذلك ام بجغرواف 
لاجوات عنه(1). 

قال ابن العربى: وحديثنا أُوْلّى؛ لأن عمل أهل المدينة اتصل به. 

عن أن ققرة انان اوور قو ودلك المو شا ركانيي دن تس قاريهسايةة ا قاره 
النبى يك أن يصلى ركعتين؛ ليفطن به فيُتصدَّق عليه(©. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنَّ في ذلك ذريعة إلى التشاغل عن الإمام والتهاون 
بخطبته» وترك للإنصات,ء ولأن الراكع لا يمكنه الإنصات؛ لما يلزمه [ك: 1/142] من 
القراءة(6©. 

قال سند: ولآنها حالة تمنع الداخل من الركوع, فوجب أن تمنعه إذا دخل الخطبة. 

راح الطرري عليت الس عكر مارو لجع له عن النبي وَل أنّهِ قال: 
١مَنْ‏ َكَل الْمسْجِدَّ والإمام يخطب؛ فَلآصَلاةٌ ولا كلام حَتى يفرع (4. 
وأيضًا إن رجلا دخل المسجد [يتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة](5: والنبي يك 
يخدان افنالل اند ارخا فل أذلت 1601 و أموورالبخارومين »دل على أن المشروع تركه. 


الجمعة؛ برقم (934). 
ومسلم: 2/ 583 في باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» من كتاب الجمعة» برقم (851) كلاهما عن 
أبي هريرة وَفنته. 

(1) قوله: (فلا شك أن اشتغاله بالركعتين أكثر... عنه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 813. 

(2) قوله: (على أن قضية سليك مشهورة.... عليه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1010. 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 166. 

(4) رواه الطبراني في الكبير: 13/ 275 برقم (13708)» والهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 184. برقم (3118), 
وقال: فيه أيوب بن :بيك» وهو متروك» ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىئ» عن ابن 

تر 

(5) جملة (يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من سنن أبي داود: 1/ 292. 

(6) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 292, في باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» من كتاب الصلاة» برقم (1118). 
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6/2 نْاهِيْمن إي ردب عدِىَ لمي ألتمسَانَ 

وعضد أصحابنا ما تعلّقوا(1) به أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: 
العيته نقد لقو ت202): فإذا كان تغيير المنكر ممنوع؛ لكونه حينئظذٍ شاغلا؛ كانت الصلاة 
أوْلَى؛ لأنها(© أشد شاغلاء ولأنَّ الصلاة لا تنقضي إِلّا وقد شرع في الخطبة» فيكون حيتعلٍ 
منشغلًا بالصلاة عن الخطبة. 

واعتضدوا -أيضًا- بأنَّ الاستماع فرضٌ»ء والتحية نفل» فلا يرك فرض لنفل» وهذا 
يقتضي أن من ذكر صلاة الصبح. فإنه يصليهاء وإلى هذا أشار بعض أصحابنا البغداديين» 
وقال: لأنه يترك الاستماع لما هو أوجب 008 

وإذا شرع في النافلة مَنْ نبيناه عنهاء فهل يقطع أم لا؟ 

اختلف فيه. فقيل: يقطع» وقيل: يتمادى» وهما مراعاة الخلاف» فمن لم يراعه أمره 
بالقطع. ومن راعاه أمره بالتمادي. 

وحمل أصحاب أبي حنيفة حديث سليك على أنه منسوخء وقالوا : هذا حين كان 
الكلام مباحًا ولهذا ترك النبي وَكِةِ الخطبة وتكدّم. 

ورُوي أن النبي يك ممى عن الصلاة في ذلك الوقت(69. 

وقد سلّم الشافعي بأنّ من دخحل والإمام في آخر الخطبة أنه لا يركع6. 

ورّوى مالك عن ابن شهاب أن ثعلبة بن مالك القرظي أخبرهم أَنَّهم كانوا في زمن 


والنسائي: 3/ 103» في باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» من كتتاب 
الجمعة» برقم (1399) كلاهما عن عبد الله بن بسر وتهُ. 

(1) في (ك): (تعلّقَ)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(2) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 62/2. 

(3) في (ك): (لأنه)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1010 و1011. 

ولو ا او م ا ا ا 
صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (831) عن عقبة بن عامر الجهني يك أنه قال: نََاتُ سَاعَاتٍ كَانَ 
رم شو اطق :4 أ لي بين رفي عوك ا١حِينَ‏ تَطلَعُ الشَّمْسٌ بَاِخَة حنّى ترق 
وَحِينَ يَقُومُفَائِمُ الظَّهيرَة حَنَى تَِيلَ السَّمْسُء وَحِينَ تيف الشَّمْسٌ لِلْعْرُوبٍ حَتَّى تَغْرْتَ. 

(6) قول الشافعي بنحوه في الأم: 1/ 227. 


اردان راك 2 ا ا 60/2 
عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمرء فإذا خرج وجلس على المنبرء 
وأذّنْ المؤذنون» قال ثعلبة: وكنًّا تتحدثء فإذا سكت المؤذنون وقاه(0 عمر يخطب 
أنصتناء ولم يتكلم منا أحد20, 

قال ابن شهاب: خروج الإمام يخطب يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام(©» وهذا 
يوضح أنَّ سيرهم إنما كانت ترك النفل عند خروج الإمام. 

واختلف إذا دخل قبل خروج الإمام» ثم خرج قبل أن يحرم [ك: 142/ ب] فقال مالك 
في "المدونة": إذا دخل بعد ما خرج الإمام» أو دخل قبل خروج الإمامء ثم خرج الإمام 
قبل أن يحرم؛ فليجلس ولا يصلَي (4. 

وقال في "المختصر": التنضل للناس يوم الجمعة جائز حتى يجلس الإمام على 
المنير» فإذا جلس فلا صلاة(©, 

قال في "الطراز": فعلى هذا إن قدر أن يركع بعد ما خرج الإمام قبل أن يجلس على 
المنير؛ جاز ذلك. 

قال سند: ووجهه هو أن المؤذّنِين لا يؤذنون حتى يجلس الإمام على المنبر» حيتئل 
يجب الأخذ في شأن الجمعة والسعي إليهاء وأما قبل ذلك لا يعمل بغير أسبابها. 

قال: ووجه الأول هو أنَّ الإمام رجلٌ من أهل الجمعة وهو ممنوعٌ من الركوع حينئلٍ) 
وكذلك غيره؛ لاستواء الجميع في أحكام الجمعة. 

واختلف فيمن أحرم والإمام جالس حين الأذان» فقال سحنون9©؟ عن مالك: إذا 
أحرم سهرًا أو جهلا؛ فلا يقطع, وإن قام الإمام يعخطب. 


(1) في (ك): (وكان)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في الموطأ. 

(2) الموطأء للإمام مالك: 2/ 143. 

(3) قول ابن شهاب بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 2/ 144. 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 148. 

(5) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)؛ ص: 80. 

(6) في (ك): (أشهب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 1/ 470» والبيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 367) والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 126. 


6612 إِرْ[هِينٍ يردن عحى التجيبي التَامساي 

وقال في مختصر ما ليس في المختصر: يقطء17). 

فوجه الأول أنّه وقت ليس فيه اشتغال بفعل واجبء وإنما كان المنع من التنفل 
حينئذٍ أن يشغله عن الخطبة» فإذا وقع ولم يكن فيه تفويت واجب؛ وجب أن يصح. 

ووجه الثاني أنه كان ممنوعا منه» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 

وأما قوله: (ولا يبتدئ أحدٌ ممن في المسجد نافلة إذا جلس الإمام على المنبر) فهذا 
مما لا خلاف فيه؛ ذكره صاحب "الطراز". 


(ومن افتنح نافلة قبل جلوس الإمام على المنبر؛ أتمها ولم يقطعها. 


ولا يتكلم أحدٌ ممن ني المسجد إذا جلس الإمام على المنبر» ولينصتوا له ويستمعوا منه 
مَنْ قَرّب منهم ومن بكد)(2. 

أما قوله: (ومن افتتح نافلة قبل جلوس الإمام على المنبر؛ أتمها ولم يقطعها) فإنما 
قال ذلك؛ لأنه قد شرع في الصلاة في وقت يجوز له الشروع فيه» فلزمه إتمامها. 

قال سند: هذا مما اتفقوا عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة؛ لقول الله تعالى: «إولا توا 
أعملئ:» الآية [محمد: 33] وهذا عمل ابتدأه على الصحة. 

واختلف إذا دخل عليه وهو في التشهد, فهل له أن يشتغل بالدعاء إلى أن يقوم الإمام 
يخطب أم يُسِلَّم ولا يتربص؟ 

فقال مالك في "العتبية": يسلم ولا يتربص يدعو إلى أن يقوه(6 الإماه(©. 

قال ابن حبيب: لا بأس أن يُطيل في دعائه ما أحب(©. 

فرأى مالك أنه مشتغلٌ بالصلاة في وقت يُكْرّه له ذلك؛ فلذلك أمره أن يسلم ولا 


(1) قوله: (واختلف فيمن أحرم والإمام جالس حين الأذان... في المختصر: يقطع) بنحوه في البيان 
والتحصيلء لابن رشد: 1/ 367. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 232 و(العلمية): 1/ 77 و78. 

(3) جملة (إلى أن يقوم) يقابلها في (ك): (القيام إلى)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه 
موافق لما في البيان والتحصيل. 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 313. 

(5) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 471/1. 


اف را ا ا 0 62 
يتربص» ورأى ابيب آله الوشك لكاذاله أن يلاغو ]إلى أن ييختلي 1 1 الإمام 
وهو ألًا يزيد على الدعاء الذي كان يشتغل به في ذلك الوقت. 
وأما قوله: (ولا يتكلم أحدٌ ممن في المسجد إذا جلس الإمام على المنبر) فهذا مما 
اختلف فيه. فذهب مالك والشافعي إلى أنَّ الكلام لا يَحْرٌم إلا بالخطبة لا قبل الخطبة. 
وقال أبو حنيفة: إذا خرج الإمام خرج الكلام في الوقت الذي يحرم فيه التنفل240, 
وهو ظاهر كلام ابن الجلاب. 
قال سند: وليس هو مذهب مالكء وإنما هو مذهب أبي حنيفة. 
وأمّا مالك فإنَّ مُبتَدأ تحريم الكلام عنده إذا قام الإمام يخطب2. 
قال في "المدونة": وإذا قام الإمام يخطب؛ فحينئنٍ يجب قطع الكلام واستقباله 
والإنصات إليه لا قبل ذلك0©. 
فوجه المذهب حديث ثعلبة بن أبي مالك وَفتكهُ المتقدم ذكره(4), 
. قال ابن شهاب: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك: أن جلوس الإمام على المدبر يقطع 
الصلاة» وكلامه يقطع الكلاه0©. 
وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: #وَإذًا قر الْقرْءَانُ فَآسَتَمِعُوا لَه وَأنصِمُوا...» الآية 
[الأعراف: 204]: إنما نزلت في هذ601©. 


قال: امن ْمَل لمان سل م طيسب وح قلخ فق ان تين 
قَصَلَى مَا كِب لَكُ ثم | إذَا حَرَحَ الإِمَام الْعَيت) عن لَه ما يده ويد الخئمة او 


(1) قوله: (فذهب مالك والشافعي إلى أن الكلام... التنفل) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 331. 

(2) قوله: (وأما مالك فإن مبتدأً تحريم... الإمام يخطب) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1003. 

(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 123. 

(4) قوله: (فوجه المذهب: حديث ثعلبة... المتقدم ذكره) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1003. 

(5) قوله: (قال ابن شهاب: أخبرني تعلبة... يقطع الكلام) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 148. 

(6) قوله: (وقد قال بعض المفسرين في قوله... نزلت في هذا) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 127. 

(7) رواه البخاري: 2/ 8) في باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة» من كتاب الجمعة. برقم (910)) والنسائي: 


6/2 هين إبي ردخ الي مساق 
فعلّق الإنصات بخروج الإماء17). 

وخرّجٍ الترمذي عن علقمة أنه قال: «كان النبي يك ذا اسْتَوَى عَلَى الوثبر اسْتَقبِلنَا 
َوُجُوهَِا»20» فلأنّه إذا نمى عن الركوع في ذلكء فالكلام أَوْلَى. 

واختلف في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر قبل أن يفتتح الصلاة» فقال مالك: لا 
أرى بالكلام بأسّا بعد نزول الإمام عن المنبر إلى أن يفتتح الصلاة(©. 

وكرهه أبو حنيفة. 

فوجه المذهب ما خرجه الترمذي عن أنس ذلك أنه قال: «رأيت النبي يك نزل عن 
المنبر» فتعرّضٍ له رجل في حاجة, فقام معه حتى قضى حاجته. ثم قام فصلّى)(4. 

ولأن الكلام(© إنما مُنِع من أجل الخطبة» ولا خطبة في ذلك الوقت60. 
فرع: 

وهل يقبل الرجل على الذكر والإمام يخطب؟ 

فقال مالك: إن كان شيئًا خفيمًا سرًا في نفسه؛ فلا بأس به. 


قال: وأحب إلىّ أن ينصت ويستمه(1, فهو ممأ يستحب تركه. 


3 في باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة» من كتاب الجمعة» برقم (1403)» والدارمي: 

2/ 965 في باب فضل الجمعة والغسل والطيب فيهاء من كتاب الصلاة» برقم (1582)» وأبو داود 

الطيالسي في مسنده: 1/ 382) برقم (479)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن سلمان ذَتََهُ. 

(1) قوله: (ووجه ظاهر كلام ابن الجلّاب: ما خرجه... بخروج الإمام) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 1004. 

(2) صحيحء رواه الترمذي: 2/ 383 في باب استقبال الإمام إذا خطبء من كتاب الصلاة» برقم (509) عن 
عبد الله بن مسعود ده 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 149. 

(4) قوله: (وبه قال الشافعي» وكرهه أبو حنيفة... فصلى) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1004. 
والحديث تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 51/2. 

(5) في (ك) وقد انفردت بهذ الموضع من الكتاب: (الإنصات). 

(6) قوله: (ولأن الإنصات إنما مُنِع من... ذلك الوقت) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 118. 


رن نك كت ا 6012 

ومنه ما تعلق بالخطبة في حكم الجواب. فهذا مما اختلف فيه. 

فروى ابن نافع عن [ك: 141/ ب] مالك إذا ذكر الإمام الجنة والنار؛ فليستجيروا 
ويروا في أنفسهم. وكذلك في الصلاة على النبي مَلِ. 

وقال أشهب: الإنصات أحب إِليَ» فإن فعلوا فسرًا في أنفسهم. 

وأجاز ابن حبيب أن يؤمّن الناس على دعاء الإمام المرة بعد المرة» ويجهروا بذلك 
جهرًا ليس بالعالي» ولا يكثروا منه(©) 

وخالف هذا القسم الأول من حيث أنَّ من خاطبه الإمام فردٌ جوابه؛ لا بأس به. 

والخطيب0© إذا ذكر الله تعالى فقصده أن يو حدوه(4)» وإذا ذكر الرسول يَكِلْدِ فقصده 
أن يصلوا عليه» فإذا دعا فقصده أن يؤمنوا على دعائه. فكأنه أذن لهم. 

قال الباجي: لا خلاف في جواز ذلك,ء وإنما الخلاف في صفة النطق به من سر أو 

وقال بعض المتأخرين: ما كان من الكلام ليس بعبادة؛ مُنِع وإن قلّ» وإن كان عبادة 
منع كثيره؛ نه مُشَغِلٌ ( عن اللخطبة وهي مما تفوت6). 

وأما يسيره فإن كان يختص بالمتكلم؛ كحمد الله عند العطاسء والتعوذ من النار عند 
ذكرها؛ فخفيف؛ لأنَّه لاايشغل7) عن الإصغاء؛ وإن كان لا يختص به مثل التشميت 


(1) قوله: (وهل يُقبل الرجل على الذِكُر... ينصت ويستمع) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 149, 
وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 123. 

(2) من قوله: (فروى ابن نافع عن مالك إذا ذكر الإمام) إلى قوله: (ليس بالعالي» ولا يكثروا منه) بنحوه في 
النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 474 و475. 

(3) في (ك): (والخطبة)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(4) في (ك): (يوحده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ك): (مشتغل)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) في (ك): (يقرب)» ويشهد لما أثبتناه ما في شرح التلقين. 

(7) في (ك): (يشتغل)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


70/2 إِنْاهِينٍ إي ًا تخ أَلبَحِبِيَ ألتَّمسَانِ 

قال ابن شعبان في "مختصره": وإذا قرأ الإمام يوم الجمعة: إن الله وَمكيِكَمَه يُصَلونَ على 
آليَ...» الآية [الأحزاب: 56] فلا بأس أن يصلَّي (1) عليه الناس ولا يرفعوا بذلك أصواتهم. 

قال ابن شعبان: وقال أبو حنيفة وأصحابه: السكوت من الصلاة عليه إذا صلَّى الإمام 
لعن المدى. 

قال: ومذهب الشافعي أن الإمام ! إذا قرأً: «إن لَه وَمَِكََهه يُصَلونَ عَل آليّيّ. .. الآية 
[الأحزاب: 56] جاز لمستمع الخطبة أن يصلّي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ويرفع 
00100 
فرع: 

وهل يحمد الله من عطس؟ 

وقال مالك: ومن عطس والإمام بي بحي حم لاسرا نه 

قال في "الطراز": ولا يعرّف فيه خلاف؛ لأنَّ ذلك خفيف ولا يشغله عن الاستماع: 
ويفارق الذكر يُقبل عليه في نفسه أن تحميد العاطس م 7 شنة للعاطس» فكأن العاطس في 
تحميده يقيم سنة مأمورًا بها ولا يكون لاغيّاء بخلاف الإقبال على الذَّكْرء فإنّه لا يقيم به 
سنة» ويُكرّه الجهر بذلك؛ لأنّه من الاشتغال عن الخطبة [والاستماع لها](6. 

واختلف هل يشمت العاطس؟ 

فقال مالك: لا يُشْمَّت العاطس والإمام يخطب©. 

وبه قال أبو حنيفة. 

واضطرب فيه قول الشافعيء فقال في القديم: لا يشمته. 

وقال في الجديد: يشمته0©. [ك: 1/140] 


(1) في (ك): (يصلُوا)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(2) من قوله: (لا خلاف في جواز ذلك» وإنما الخلاف) إلى قوله: (الخطبة أن يصلي على النبي عليه الصلاة 
والسلام ويرفع بها صوته) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1002 و1003. 

(3) ما بين المعكوفتين في (ك): (واستدعاء)» والمعنى مُشْكل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 149» وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 123. 

(5) قوله: (وبه قال أبو حنيفة» واضطرب... الجديد: يشمته) بنحوه في عيون المجالس.ء لعبد الوهاب: 


وم م د 
والسلام قال: (إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: أَنْصِتْ وَالِْمَام م تخطتٌ؛ ققد لَعَذت)(1). 

واللغو: الإثم بدليل قوله تعالى: #وَالذِينَ هم عَن اللَعو مُعْرضُوتَ* الآية [المؤمنون: 3]. 

قال مالك: والتشميت أشد من قوله: (أنصت). 

قال المازري: وإذا تهي عن النطق © لتغيير المنكر؛ كان النهي عن تشميت العاطس 


قال بعض أصحابنا: ولأن الاستماع واجبء والرد والتشميت مسنونان» ولايترك 
واجب | ١:‏ ن080, 


وذكر مالك في "الموطأ" أنَّ رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطبء فشمّته رجل 
إلى جانبه» فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب. فنهاه عن ذلك وقال: لا تعد(4), 
فرع: 

إذااقلنا: لهالا يمه عور فيل تدده بن ؟ 

فقال ابن [حبيب]50): لا يشمته سرًا ولا جهرًا 6 وهذا بِيّن؛ لأنَّ التشميت سقط 
لحق الخطبة» كما يسقط في حق المصليء فإذا امتنع جهرًا؛ امتنع سرًا كما في الصلاة. 

والتقتسيك#بالشين والشين» والكين المعصمة أفضيح: 

والتشميت: الدعاء» يقال: شمَّتّه إذا دعا له79). 


كما يُمَْع من التشميت يُمْنَع من الدعاء على المسلم. 


1/ 419 و420. والاستذكارء لابن عبد البر: 2/ 22 و23. 
(1) قوله: (فوجه المذهب: ما خرجه... لغوت) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1001. 
والحديث تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 62/2. 
(2) في (ك): (النظر)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين» للمازري. 
(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1001 و1002. 
(4) الموطأء للإمام مالك: 2/ 145. 
(5) كلمة (حبيب) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 
(6) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 474. 
(7) قوله: (والتشميت: بالسين... دعا له) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 230. 


7/2 ناهين إبي ريا التي ألتَّمسَانٍ 


٠ 


فمن سمع كلام متكلم حال الخطبة؛ فلا ينهه مطلقًا؛ لماجاء في النهي عنه؛ لأنَّه 
يشاركه ف الكلام والكلام ممنوع» وهل لب به 

فقال في "المبسوط": لا بأس أن يسبّح به ولا يرفع صوته17). 

وكاتهواى أن التسبيح ليس في معنى خطاب الآدميء وقد أباحه الشرع ني الصلاة. 
وعليه في حال الخطبة أن يكون كحاله في الصلاة. 

وهل يحصبه؟ 

قال ف "'العتبية": لا يحصبه. 

وروي عن ابن عمر وها أنه رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب» فحصبهما أن 
اصمتا(08), 

قال عيسى بن دينار: وليس العمل على تحصيب من تكلّم0©, ويعضد هذا قوله يَكلِ: 
امن حر ك الحصباء؟؛ فقد لغا»(4. 

قال بعض المتأخرين: عل ابن عمر َل" حصبهما؛ الينظرا إليه. فيشير إليهما 

فقال في "المبسوط": لا بأس أن يشير إليهما بيده أو ليغمزهما. 

وقال طاووس: تكره(50) 5 0 000 6 جه ا ا همه هاه وه 8ه -هش#*ظظ2ظ 1 000 000000 


(1) قوله: (فقال في "المبسوط": لا بأس... يرفع صوته) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 579,/2. 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 286. 
والأثر رواه مالك في موطته: 2/ 145؛ في باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء من كتتاب 
السهوء برقم (346) عن عبد الله بن عمر ك6 . 

(3) قول عيسى بن دينار بنصّه في المنتقى» للباجي: 2/ 117. 

(4) جزء من حديث رواه مسلم: 2/ 4588 في باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» من كتاب الجمعة» 
برقم (857) عن أبي هريرة كلك أن النبي يك قال: «وَمَنْ مس الْحَصَى فَمَد لَعَا. 

(5) في (ك): (ترك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين» للمازري. 


اك لك سد 5 0 
الإشارة إليهما(!). 

قال الباجي: مقتضى مذهب مالك ألا يشير إليهما. 

قال: لأنَّ الإشارة إليهما أن اصمتا بمنزلة قوله لهما: اصمتا(©. 

قال بعض أصحابنا: والذي قاله في "المبسوط" بِيّن. [ك: 140/ ب] 

فإن الخطبة غايتها أن يكون لها حرمة الصلاة» والصلاة تجوز الإشارة فيها للحاجة. 
وكذلك الخطبة. 

وأما قوله: (ولينصتوا له) فإنما قال ذلك؛ لأن الأنضات واجب» والذليل غلى وجوية 
قوله: لوَإِدًا قر الْقرَْانُ َأسْعَمِعُوا لد وَأنصِمُوا...4 الآية [الأعراف: 204]. 

قيل: نزلت في الخطبة يوم الجمعة0©. 

واحتجٌ المازري على وجوب الإنصات بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا قُلْتَ 
لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ وَالإِمَامَُخْطّبُ؛ قَقَدْ لَعَوْتَ)(4), فقيل معناه: قد قلت اللغو الذي هو 
الإثم» فإذا ني عن مثل هذا الكلام الذي هو تغيير منكر؛ فنهيه عمًّا سواه من الكلام المباح 
جنسه أَوْلَى» فلا يص-(6 أن يقال: يحتمل أن يكون المراد لغوت إذا أمرت بالإنصات من 
[ل]6» يجب عليه؛ لأنَّ الإنصات مأمور به؛ ولو كان الكلام مباحًا والتشاغل به عن الإماء 
سائعًا؛ لم يكن للخطبة معنى؛ إذ لا فائدة في خطاب من77) لا يفهم ما يقال له. 


(1) من قوله: (قال بعض المتأخرين: لعلّ ابن عمر) إلى قوله: (الإشارة إليهما) بنحوه في شرح التلقين» 
للمازري: 1/ 3/ 1005 و1006. 

(2) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 117. 

(3) قوله: (لأن الإنصات واجب. والدليل... الجمعة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 127. 

(4) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 62/2. 

(5) كلمتا (فلا يصح) يقابلهما في (ك): (فلا يصلح يصح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه 


موافق لما في شرح التلقين. 
(6) حرف النفي (لا) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا به من شرح تلقين 


(7) في (ك): (ما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 


7/2 إِرْ[َهِيمنِ 1 رَديَا ىلتبي ألتَمسَانَ 


والإنصات [عندنا للخطبة وأاجب» والكلام حينئل 0 وبه]12) قال عتهان وأ بن 


هه 


عمر وابن مسعود وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل 6 4» وبه قال الشافعي في 
القديم. ورأى 0 الجديل- أن الإمساك عن الكلام مستحب وليس بواجب» ودليلنا ما 
قدمناه(2), 


6( 


وخرّج مالك في "الموطأ" عن عثمان أنه كان يقول في خطبته -قَلٌ مايّدَعٌ ذلك إذا 
الحظ مثل ما للمنصت السامء 60 

قال ابن حبيب: وعلى من يرى الإمام -ممن في المسجدء. وممن [فن]60) خارجه 
ورحابه- أن ينصتء وحكاه عن مالك7©» ورأى أن حكم الجمعة شامل للكل. 

قال مالك: والسنة أن يستقبل الناسٌ الإمامً إذا خطب من كان منهم يلي القبلة 
وغيرها(8. 

قال سند: ولا أحفظ وجوبه عن أحد. 


6 


ورُوي عن ابن مسعود ذلك أنّه قال: «كان النبي يَكِةٍ إذا قام يخطب استقبلتناه 


(1) جملة (عندنا للخطبة واجب. والكلام حينئذ محرم. وبه) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من شرح تلقين المازري. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1000. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 149 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 123. 

(4) كلمتا (خطب إذا) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من الموطأً. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 2/ 144. 

(6) حرف الجر (في) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من نوادر ابن أبي زيد. 

(7) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 474. 

(8) الموطأء للإمام مالك: 2/ 154. 


16 يم ل أ 8 
اا ا ا 2/2 
بوجوهنا)(1), ولأن ذلك عون لهم على الاستماع وحضور الذه. () 

قال علي عن مالك: وله أن يلتفت», وأن يحول ظهره إلى [القبلة](6. 

سيل : لأنه اسه ل دكا 


عات العلماء بماذا(6)ن 1 رك الجمعة؟ 
فقال عطاء [ك: 139/ أ] وطاووس ومجاهد ومكحول: لايدرك الجمعة إِلّا بإدراك 


الخطبتين» ومن لم يدركهما؛ لم يدرك الجمعة. 
ومذهبنا أنه يدرك الجمعة بإدراك الركعة منهاء وبه قال الشوري والأوزاعي ومحمد 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن أدرك التشهد فقد أدركها. 

ودليلنا: ما روي عن ابن عمر كَيكَا أَنّه قال: قال النبي يَكِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من 
إن 0 6 24 و 
الجمعة, فَلِيْضِف إِليْهَا أخرى)7». 

وفي "الموطأ" عن ابن شهاب أنّه قال: من أدرك ركعة من الجمعة؛ فليضف إليها 


(1) تقدم تخريجه في باب صلة الجمعة من كتاب الصلاة: 68/2. 

(2) لم أقف عليه في مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعنزاه إليه بنحوه الفاكهاني في التحرير والتحبير 
(بتحقيقنا): 3/ 246 و247. 

(3) كلمة (القبلة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقول الإمام مالك بنصّه في النوادر 
والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 474. 

(4) لم أقف عليه في مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه الفاكهاني في التحرير والتحبير 
(بتحقيقنا): 3/ 247. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 232 و(العلمية): 1/ 78. 

(6) كلمة (بماذا) يقابلها في (ك): (ني ماذا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في 
شرح التلقين. 

(7) من قوله: (اختلف العلماء بماذا يدرك) إلى قوله: (فليضف إليها أخرى) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 1015 و1016 ووالحديث رواه الدارقطني في سننه: 2/ 321) برقم (1606). 


6/2 إرْاهِي من أي ردي كي لبي ألتَمسَانَ 


ع 


اخخر ما : 

وقال: هي السنة» وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. 

واحتجٌ على ذلك بأن قال: وذلك أنَّ الرسول يَكِ قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَمِنَ الصَّلاة 
قَقَدْ أَذْوَكَ الصَّدة)(1). 

ولاخ فين الأننة أن من أدولة وق مين سنائر الفنارات انقو أدزك الصاكة: 
فينبغي أن تكون الجمعة كذلك. 

إذا ثبت هذاء فمن أدرك ركعة من الجمعة, فقد أدرك الجمعة. 

قال مالك: فإن سَلَّم الإمام قام فقضى ركعة يقرأ فيها بسورة الجمعة استحبابًاء فقال 
ابن القاسم: ولم يره مالك واجبًا0©. 


يريد أن ذلك دون وجوب السنن؛ لأنْ سئن الصلاة يسجد في تركهاء وهذا لا يسجد 


وقد روى ابن نافع عن مالك أن قيل له: قراءة سورة الجمعة سنة؟ 

قال: ما أدري ما سنة» ولكن من أذْرَكناه كان يق رأها في الأولى00. 

وأما الجهر فمجمع عليه» وإنما استحب له مالك أن يقرأ في ركعة القضاء بسورة 
الجمعة؛ لأنَّ المسبوق وإن كان ما أدرك فهو أول صلاته إِلّا أنه في القراءة يقضي مثل الذي 
فاته» والإمام يَسْتَحَبٍ في حقه أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة. 

وقد روّى مالك أنَّ الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير مَاذًا كَانَيَقْرَأبِهِرَسُولُ 


و 
ع 


ب مارت سه س )* له > 9 08- سن مم 2ت + سام 2 كم 
لله وَكديَوْمَ الجمعَةِ على إِثْر سُورَة الجمعَة؟ فقَال: «كَانَ يَقَرَأهَل أنَاك حَدِيث الْعَاشِيَة) (4. 


(1) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 14/2. 

(2) قوله: (قال مالك: فإن سَلْم الإمام... مالك واجبًّا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 147 
وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 122. 

(3) قوله: (وقد روى ابن نافع عن مالك... في الأولى) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 477 
والمنتقىء للباجي: 2/ 141. 

(4) صحيحء رواه مالك في موطته: 2/ 154 في باب القراءة في صلاة الجمعة» والاحتباء» ومن تركها من غير 
عذرء من كتاب السهوء برقم (108). 


2 ناك سودت ار 22 
وقوله: على إثر سورة [الجمعة](0؛ دليلٌ على أَنَّ قراءتها كانت مشهورة مجمحٌ 
قال العبدي في شرح "الرسالة": وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن أبي 

رافع» قال: صلَى بنا أبو هربرة وه يوم الجمعة» فق رأ سورة الجمعة في الأولى» وني 

الآخرة إذا جاءك المنافقون. [ك: 139/ ب] فقلت له: قرأت سورة كان علي 95 يَلكَهُ يق رأها في 

الكوفة» فقال أبو هريرة ذََيَّهُ: إن صَمِعْثُ رَسُولَ الو وله يفْرَأبهمًا»(©. 
ورّوى ابن عباس ؤَقُكَا عن النبي يك ١كان‏ يقرأ بالجمعة. وإذا جاءك المنافقون)(6. 
واختلف إذا ذكر الإمام بعد سلامه أنه نسي سجدة من التي أدركها المسبوق» فقال 

أشهب: يسجد سجدة ويأتيٍ بركعة» وتصح له جمعة؛ لقول النبي كَلكٍ: «مَنْ أَدْرَكَ الكَكْعَةَ 


ب 


َقَدُ آَدْوَكَ السَّجْدَة)(4., 
وهذا بناءً على أصله أنه يعتبر في إدراك الوقت مقدار الركعة بركوعها دون سجودهاء 


قدو العسسوق كذللة: 
وقال ابن القاسم: لا تصح له جمعة؛ لأنَّ الركعة لم تتم إِلَّا بعد سلام؛ فقد صارت 


تل 


ركعة بلا إمام» والجمعة لا تكون إلا بإمام؛ وليبن عليها ثلاث ركعات وتتم له ظهرًاء كمن 


وأبو داود: 1/ 293 في باب ما يقرأ به في الجمعة» من كتاب الصلاة» برقم (1123) كلاهما عن النعمان 


بن د 5 ير فيه 


(1) كلمة (الجمعة) ساقطة من (2) التي انفردت هذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من الموطأ. 

(2) صحيحء رواه أبو داود: 1/ 293» في باب ما يقرأ به في الجمعة» من كتاب الصلاة» برقم (1124). 
والترمذي: 2/ 396, في باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة» من أبواب الجمعة. برقم (519) كلاهما 
عن أبي هريرة َكْنَهُ. 

(3) رواه أحمد في مسنده. برقم (1993). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 3/ 180, برقم (5234). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 472» برقم (5454) جميعهم عن ابن عباس وُه . 

(4) ضعيفء رواه مالك موقوفًا في موطئه: 2/ 15 في باب من أدرك ركعة من الصلاة» من كتاب وقوت 
الصلاة. برقم (23). 
ورفعه الا الل : 4/ 252) برقم (4119) كلاهما عن أبي هريرة وََنَهُ. 


٠ 

١ 
١ 
1 


2 سص 


1/2 إِرْاهِينِ أي دراك الي امسن 
جاء يو م الخميس يظنه يوم جمعة؛ فلا يضره إحرامه بنية الجمعة إذا كانت ظهرًا؛ لأ 
الجمعة ظهر وهي صلاة حضر (1). 


5 2 


اختلف فيمن أدرك الجلوس مع الإمام يوم الجمعة هل يصح أن يبني عليه جمعة 
ام ل0؟ 

فقال مالك: لا يكون مدركًا للجمعة بإدراك الجلوسء وهو قول كافة الفقهاء. 

وقال أب ومهيفة :ركون مدركا للجمعة, 


رن 


ودليلنا: ما رّوى أبو هريرة ؤَفكَهُ أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة؛ فقد أدرك 


الفعفعة وايضنات البينا لخر »ومن أخر له دونينا؛ ا ليذ | أرية] 011و هوخن اند 


يي +« 
فيغيوة47) واه في 60 و 2ك وعن جماعة من التابعين. 


ولأنَ المأموم لا يعتد به فعل مع الإمام جمعة: فإذا قام بعد سلام الإمام. فأتى 
بالجمعة ركعتين؛ أتى بهما منفردًاء والجمعة لا تصح للمنفرد©. 
ومما يدل على أنه لاايكون مدركًا بإدراك التشهد مارواه أبو هريرة فته عن 


6 2ع 0 


النبى كَكِ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمْعَةٍ رَكْعَةَأَضَاف إِليّهَا أَخْرَى» وَمَنْ أَدرَكَهُمْ في التَصَهدِ صَلَّى 


(1) من قوله: (واختلف إذا ذكر الإمام بعد سلامه) إلى قوله: (ظهر وهي صلاة حضر) بنحوه في النوادر 
والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 399)» والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 124. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 232 و(العلمية): 1/ 78. 

(3) ضنعياتة روا الدارقطي ل صننه: 320/2 يرقم (1601) عن أبييهريرة 8© أن البي و قال (مَنْ 
دوك وَكْعَةَ فق الجمعة َليِصَل إَِيَْا ا وَمَنْ فَابَهُ الرَّكْعَتَانٍ َليِصَلٌ أَرْبَعَاك أ أو قَالَ: «اللّهْر أو قال 
«الأولى». 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 3/ 2235» برقم (5477). 
والطبراني في الكبير: 9/ 309) برقم (9546) كلاهما عن عبد الله بن مسعود وَكَتَهُ. 

(5) رواه الدارقطني في سئنه: 2/ 321)» برقم (1606) عن ابن عمر يها . 

(6) من قوله: (وقال أبو حنيفة: يكون مدركًا للجمعة) إلى قوله: (والجمعة لا تصح للمنفرد) بنحوه في شرح 
التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1005 و1006. 


1002 


_- قال: يي لا يعتد بالتشهد؛ بل عليه أن يعيده. 

قال: فلو كان مدرك التشهد في إدراك الجمعة كمدرك ركعة؛ لاعتدٌّ بما أدرك ركعةً. 

قال: ومخالفنا في هذه المسألة يقول: لو أدرك من وقت الجمعة مقدار التشهد؛ لم 
يكن عليه أن يصلي الجمعة:؛ ولو أدرك من الوقت بقدر ركعة [ك: 1/138] لكان عليه أن 
يصليهاء وكذلك يجب أن يكون إدراكه من صلاة الإمام؛ لأنّه لا فصل في الجمعة بين 
الوقت والإمام؛ لأنهما لا تصح إلا بهما(©. 
| (ويبني على تكبيرة الإحرام إن شاء. والاختيار أن يبتدئ تكبيرة أخرى 
ظ للإحرام)0©. ظ 
اختلف فيمن أدرك مع الإمام من الجمعة أقل من ركعة» هل يبني على تكبيرة 
الإحرام ويصلي ظهرًا أربعًا أم يبتدئ تكبيرة الإحرام؟ 

فذكر ابن العربي أنَّ ابن القاسم اختلف قوله في ذلك» فتارة قال: يتم عليها ظهرًا 
أربعاء وبه قال سحنونء وتارة قال: يقطع ويبتدئ ظهرًا أربعًا. 

فوجه القول بِأنَّه يبني على إحرامه فلأنَ إحرامه قد انعقد على فضل الجماعة؛ وذلك 
فيه فضل كبير» فلو أمرناه بالقطع؛ لأَدّى إلى أن يفسد عليه ما صم له من فضيلة التشهد. 
ولأن الجمعة ظهر؛ ولهذا يصليها من لا تجب عليه الجمعة وتجزئه. 

ووجه القول بِأنّهِ يقطع فلأنه أدرك ما لا يعتتد به. فلا حاجة تدعوه إلى أن يدْخل في 
صلاة عملا من غير جنسهاء فيقطع ويبتدئ الصلاة سالمة من الخلل متوالية الأركان 
والأفعال. 


(1) رواه الدارقطني في سننه: 2/ 319) برقم (1600). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 287) برقم (5736) عن أبي هريرة لكك أن النبي يَكِ قال: «مَنْ أَدْرَك مِنَ 
ليق رَكَْةَ فَِصَلإِليَْا أخرَىء قن أَدْرَكَهُمْجُُوسَا صَلَّى َع وهذا لفظ الدارقطني. 

(2) قوله: (لو أدرك من وقت الجمعة مقدار... إلّا مبما) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 88. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 2232 و(العلمية): 1/ 78. 

(4) قوله: (فوجه القول بأنه يبني على إحرامه... الجمعة وتجزته) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 87. 


علاك إِنَاهِيْمنٍ أي رَديَا تح لتحي ألتَمِسَانَ 
ووجه ما اختتاره ابن الجلّابٍ هو أن ابتداء الظهر بنية تخصها أَوْلَى من أن تؤدى بنية 

لم توضع لها. 

(ومن فاتته صلاة الجمعة فلا يصلٌ الظهر ني جماعة؛ إِلّا أن يكون له عذر في التأخر عنها.ء 


كالمريض والمسافر والمحبوس)(1). 

اختلف فيمن فاتتهم الجمعة ولا عذر لهم يمنعهم من إتيانها وهي واجبة عليهم؛ هل 
لهم أن يجمّعوا أم لا؟ 

فروى ابن القاسم عن مالك أنَّهم لا يجمّعون ويصلون الظهر أفذادًاء وهو قول أبي 

وروى ابن نافع وأشهب أنَّه قال: لا بأس أن يصلوا© الظهر جماعة» واستحبه 
الشافى (06. 


فوجه القول الأول النظر للذرائع؛ وأنَّ في هذا تطرقًا لأهل البدع أن يَدَعُوا الصلاة في 
جماعة المسلمين» ويصلون خلف من يعتقدون إمامته» ويظهرون فوات الجمعة,. وهذا 
بخلاف من له عذرء فإن عذره يصدقه في أنه لم يقصد تركها(». 

ووجه القول الثاني ما جاء في الندب إلى الجمع(© عمومًا من غير تخصيصء واعتبارًا 
بسائر المكتوبات. فإن الجَمْعَ لا يكره ني أدائها ولا في قضائها. 

واختلف في أصحاب الأعذار» فقال مالك: يجمّعون ظهرًا بإماه©». 

وقال أبو حنيفة: يكره لهم ذلك77». 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 232 و233 و(العلمية): 1/ 78. 

)02 قْ (): (يصلي) وقل انفردت مبذأ الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه» واللّه أعلم. 

(3) قوله: (اختلف فيمن فاتتهم الجمعة ولا عذر... واستحبه الشافعي) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1031/1 و1032. 

)4( قوله: (فوجه القول الأول: النظر للذرائع»... تركها) شحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1 . 

(5) في (ك): (الجمعة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(6) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 461. 

(7) قول أبي حنيفة بنجوه في شرح التلقين» للمازري: 1.. 


الخر اليا راك دن ا را 831/2 

وفي الواضحة عن ابن القاسم [ك: 138/ ب] أنّه قال: لا يجوز للمرضى ولا 
للمحبوسين الجمع في جماعة إذا فاتتهم الجمعة. 

قال أرو يفيك والمغووفه غير 00 . 

ودليلنا عموم قوله يَكِ: «[صَلاةٌ الجَمَاعَةَ عَةِ]© تَفْضْلُ صَلاة القَذَ بسع وَعِشْرِينَ 
ج60 


ص 


وفي "الموطأً": «صَلاةٌ الْجَمَاعَةٍ أَفُضَلّ مِنْ صَلاَةٍ أَحَدٍ حَدِكُم وَحْدَهُ بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ 
40 

هل إنما قصد بالحديث الأول صلاة في المسجد. وفي الثاني فضيلة صلاة الجماعة في 
عبر لبوا جل السون والتء وكرت هجا نهيياة الحدى إلى المسا جور ففييلة 
انتظار الصلاة فيهء وفضيلة المقام ني المصلّى بعد الصلاة ولأهم ليس ممن عليهم فرض 
الجمعة فتخلفوا عنهاء ثم جمعوا لأنفسهمء ولأنَّ عذرهم ظاهر يُعْلَّم به أنهم لم يتعمدوا 
قصد خلاف المسلمين» ولا نيتهم ترك الصلاة معهم؛ فجاز أن يجمعوا لذلك. 

واختّلف -بعد القول أههم يجمعون ذلك- هل يُسْتّحبٍ لهم تأخير الظهر حتى تصلّى 


(1) قوله: (ابن القاسم أنه قال: لا يجوز للمرضى... والمعروف غير هذا) بنحوه في النوادر والزيادات»؛ لابن 
أبي زيد: 1/ 461» والبيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 502. 

(2) كلمتا (صلاة الجماعة) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينابهما من 
صحيح البخاري. 

(3) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 2/ 176» في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» من 
كتاب السهوء برقم (129). 
والبخاري: 1/ 131. في باب فضل صلاة الجماعة» من كتاب الأذان» برقم (645). 
ومسلم: 1/ 450» في باب فضل صلةة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم (650) جميعهم عن ابن عمر ذَلقُهًا . 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 177. في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. من 
كتاب السهوء برقم (130). 
والبخاري: 1/ 131» في باب فضل صلاة الجماعة... من كتاب الأذان» برقم (648). 
ومسلم: 1/ 449) في باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم (649) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة كَكَتَهُ. 


02 راهن بي يديا لبي مساق 
الجمعة أم لا؟ 

فظاهر الكتاب الإباحة من غير تقييد 

وروى ابن القاسم في "الواضحة": لأنّ للمرضى والمسافرين أن يجمعوا إذا فاتتهم 
الجمعة(!), 

فوجه القول الأول هو أَنَّ فرض الجمعة لما سقط عنهم لم يكن للتأخير فائدة تقصد. 

ووجه القول الثاني: هو أن فرض الجمعة عام؛ والظهر فرض خاص لأهل الأعذار, 
فكأنه تبع لفرض الجمعة؛ وربما زال عذره فصلّى الجمعة. 
ْ (ومن صلَى الظهر في بيته ولم يأت الجمعة؛ لم تجزئه صلاته إذا صلَّى قبل صلاة الإمام؛ ظ 
ْ 2207077 أجز أته صلاته. ْ 


| وإن صلَّى في وقت لو أنى الجمعة فيه لأدرك منها ركعة؛ لم تجزه صلاته إِّا أن يكون | 
ْ بعد فوت الجمعة كلهاء وسواء شرع في إتبان الجمعة؛ أو لم يشرع في إتيانها)!2. ْ 
1 1 1 1 1 221211513111110110101101061 


إعادة أم لح 
فقال ابن القاسم: لا تجزئه؛ لأنَّ الظهر إنما يكون لمن فاتته الجمعة, هذا هو 
المعروف من الملافي7 2 . 


قال انيب وغية الملاك# وسواء هدلاه سهرًا أو معمة على تركينا إذاكان ف 
وقت لو مضى لأدركهاء أو أدرك منها ركعة من غير تقصير ولا تفريق في مشيء وإن كان لا 
يدركها؛ فلا يعيدهاء وسواء صلاها والإمام أحرم, أو قبل أن يحرم. 

قال ابن نافع [ك: 1/137] في كتاب ابن سحنون: إن صلاها في بيته قبل الإمام ولا يريد 


(1) قوله: (وروى ابن القاسم في «الواضحة»... فاتتهم الجمعة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/1 6. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 233 و(العلمية): 1/ 79. 

(3) قول ابن القاسم بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 157. 


ا 833/2 
الرواح؛ فلا يعيد. 7 

قال: وكيف: يعيد أربعًاء وقد صِلَى أربعً(!)! 

واختلف ني ذلك قول الشافعي, فقال في الجديد: لا تصح. وبه قال أحمد وإسحاق 
وزفر. 

وقال في القديم: تصح صلاته: ويجب عليه حضور الجمعة» وإذا صلَّى الجمعة؛ 
احتسب الله بأيتهما شاءء فإن فاتته الجمعة؛ أجزأته الظهر التي صلى. 

وقال أبو حنيفة: تصح صلاته» وإن سعى إلى الجمعة؛ بطلت», وإن لم يسع إلى 
الجمعة؛ أجزأته 

وقال صاحباه: تصح وتبطل بالإحرام بالجمعة. 

وسبب الاختلاف هل الفرض حينئذ الظهر ويسقط بالجمعة؟ أو الفرض الجمعة» 
فإن فاتته؛ انتقل إلى الظهر؟ 

فإن قلنا: الفرض الظهر فيلزم إسقاطها بالجمعة صحة الصلاة ههنا. 

وإن قلنا: الفرض الجمعة؛ لم تصح الصلاة ههنا. 

قال المازري: فمن يقول: إن الفرض الظهر يحتج © بالقياس على سائر الأيام, 
وبدليل أن الجمعة إذا فاتت انتقل إلى الظهرء فلو لم يكن الوقت للظهر؛ لما انتقل إليه. 

قال: ومن يقول: الفرض الجمعة يحتج بالإجماع على أن المكلّف غير مخير بين 
فعل الظهر والجمعة إذا تكاملت فيه شروط الجمعة؛ بل هو منهي عن فعل الظهر. 

قال: ومن المحال أن يكون ما نّهِي عنه واجبًّا(6 -كما قدّمناه- إنما هو بعد فوات 
الجمعة وهي لم تفت بعد؛ لأنَّه يإدراك ركعة منها يدركهاء فكما أن من صلَّى قبل صلاة 


(1) قله لإقال أشهين وعبد الدللة: وسيواة صلدهاء:: وقه ضيلى أربعًا) هوه قالدرادو والزباد اك لانن 
أبي زيد: 1/ 462. 

(2) في (ك): (يختص) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(3) من قوله: (واختلف في ذلك قول الشافعي, فقال في الجديد) إلى قوله: (يكون ما نُهي عنه واجبًّا) بنحوه 
في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1038 و1039. 


5/2 ناهين إِي رَديَايخق لني تمان 
الإمام بالكلية لم تصح صلاته(1)؛ لالدلو أت لأفرك فعا ركعة لأند عا كون مدر كا 

وأما قوله: (إلّا أن يكون بعد فوت الجمعة كلها) فإنما قال ذلك؛ لأنَّه لا يقدر حينئذٍ 
على فعل الجمعة وإنما يقدر على فعل الظهر بعد ما خوطب به وأجزأته صلاته» ويبني في 
ذلك على غلبة ظنه؛ لأنَّ غلبة الظن في الشريعة معمولٌ بهاء وقد كان الصحابة ومن بعدهم 
من الأئمة يقلدون المؤذنين في أوقات الصلوات(2» ولا تفيد أخبار الواحد إِلّا غلبة الظن 
وقد جاز التعويل على غلبة الظن في أمر الصلوات؛ وكذلك هذا المأموم غلب على ظنه أَنَّه 
لا يدرك الجمعة أصلا؛ جاز له التعويل في إنشاء صلاة الظهر. [137/ ب] 

ومن "النوادر" قال ابن وهب: ومن صلَّى الظهر في بيته والإمام يخطب؛ فليمض 
وليصل الجمعة معه» فإن جاء وقد فرغ الإمام؛ أجزأته صلاته التي صلّاها إلا أن يكون 
صلاها قبل الزوال60©, 

وأما قوله: (وسواء شرع في إتبان الجمعة: ثم رجع: أو لم يشرع في إتيانها) فإنما قال ذلك 
على مذهب أبي حنيفة: فإنَّهِ يقول فيمن صلَّى الظهر في بيته» ثم سعى إليها: إذا تشاغل بالسعي 
إليها فقد تركها مختارًا للجمعة؛ بطلت صلاته؛ وإن لم يسع صَحّت(4. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنَّ الصلاة قد وجبت بالزوال؛ فأمر بالسعي إليهاء فإذا 
تشاغل بالسعي مختارًا [فأدركها أو ركعة منها فلا تجزئه» ويعيدها أبدًا]60©. 

قال سند: لأنَّ فرض الوقت في هذا اليوم الجمعة إذا وجدت شرائطهاء وإنما يُمْرَف 
الراحيو نه رمات الواعمب لتاقن طن كنول عاوف أنه تاقيو ها فرك التحمعة: 


وم ع ِ 
وَيُنْهَى عن فعل الظهر؛ فوجب أن يكون فرضه ما أمِر بفعله لاما ثهي عنه. كسائر 


(1) في (ك): (صلاة)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(2) قوله: (وقد كان الصحابة ومن بعدهم من... أوقات الصلوات) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 34. 

(3) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 462. 

(4) قوله: (أبي حنيفة» فإنه يقول فيمن... صحت) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1038. 
(5) مابين المعكوفتين زيادة من الإشراف على نكت مسائل الخلاف. للقاضي عبد الوهاب: 1/ 326. 


ا 

وأما قوله: (وإن صلَّى في وقت لو أتى الجمعة فيه لأدرك منها ركعة؛ لم تجزه صلاته) 
فإنما قال ذلك: لأنّه مادام يدرك من الجمعة ركعة؛ فهو في بقية وقتهاء وإذا كان وقتها باقبّا؛ 
تعيّن عليه فعلها(1» ولم يدخل وقت الظهر بعد؛ لأنَّ [وقتها لن يكون]© ما بقي عنه 
07 
(ولا يسافر أحدٌ يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصِلَي الجمعة, ولا بأس أن يسافر قبل 


الزوال؛ والاختيار ألا( يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلَّي الجمعة)(4. 

أما قوله: (ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلَّي الجمعة) فهذا قول 
مالك؛ وبه قال الشافعي وابن حنبل إِلّا في الجهاد. 

وقال الو ضولة ارسيو أن قزل مداةة محرو الساريعيهها جوز لها كنبا 


الصلوات. 

ووجه المذهب: هو أن الجمعة قد وجبت؛ فلا يجوز أن يشتغل بما يؤدي إلى تركهاء 
كاللهو و التحارة وتخالك بائر الضنلوات من حنية أن سبائر الصلوات يفعدن ف الستقرة 
فلم يمنع منه بخلاف الجمعة(©. 

قال الأمبري في توجيه ذلك: لأن الجمعة قد وجبت بالزوال» وذلك وقت إقامتها لا 
ما قبل ذلكء فإذا وجبت لم يجز أن يخرج حتى يصليها؛ لأنه قد صار من أهلها الذين قد 
ا 

واختلف في السفر يوم الجمعة قبل الزوال [ك: 1/136] فروى ابن القاسم عن مالك أنه 


(1) قوله: (لأن مادام يدرك من الجمعة ركعة... فعلها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 168. 

(2) كذا في (ك) والمعنى مُشْكِل. 

(3) في طبعة دار الكتب العلمية: (أن). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 233 و(العلمية): 1/ 79. 

(5) من قوله: (ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال) إلى قوله: (فلم يمنع منه بخلاف الجمعة) بنحوه في 
شرح التلقين للمازري: 1/ 3/ 1021. 


562 إِنَاهِيْمن ِب رَدٌبَايئِى الي يَالتَمسَانَ 
مكروه» وهو قول الشافعي في الجديد. 

وزاد فقال: من طلع عليه الفجر فلا يجوز أن يسافر حتى يصلّي الجمعة إلا عن 
عن (4. 

وروي ذلك عن ابن عمر وَيهها(0. 

زعو تحن و جباعة مه أعيدا كان :وهو لخدا اذ الععاديت» 

وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: لا بأس به. 

وهو قول الشافعي في القديم وأبي حنيفة وأصحابه» واحتجوا بما رَوى ابن 
عباس ويا أن النبي بك وَجَدَ زينب بنت خارجة» وجعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن 
روا حة وَلُك في جيش» فتخلف عبد الله فرآه النبي كك فقال: «مَا حَلّمَكَ؟ قَالَ: الْجْمْعَةُ 
فقال النبي يَكل: «لرَوْحَةٌ في سَبِيلٍ الل حير من الدَّنيَا وما فِيها' قرَاحَ مُنْطً(©. 

وروي عن عمر ؤَلك أنه قال: «الْجَهْمَة لا نخس مُسَاف 44١‏ 

امد ترك لسار لضي لتغيلة اللجمم ولا عب اكلا انما 
تجب بعد. 

قال المازري: وقد اضطرب المذهب عندنا فيمن كان بعيد الدار حتى يفتقر إلى أن 
يسعى قبل الزوال بالساعتين؛ فلأصحابنا فيه جوابان: 

أحدهنا أن الفرفي | لاكميو] انارو نه قيهوز لهذا لسع قبن ذلك 


(1) قوله: (واختلف في السفر يوم الجمعة... الجمعة إلا عن عذر) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 
1/ 327 وعيون المجالسء لعبد الوهاب: 1/ 417. 

(2) ضعيف» رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق» ص: 389) برقم (790) عن ابن عمر كلا أنه قال: : قَالَ 
رَصُولٌ الث وَك: (مَنْ سَافْرَ مِنْ دا قا مَك يو ُمَ الْجْمْعَقِ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَايَكَةَأَنْ لا يُصَاحْبَ فِي سَفَرِو وَل 
يُحَانَ عَلَى حَاجته) . 

(3) قوله: (وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: لا بأس به... فراح منطلقا) بنحوه في الإشرافء لعبد 
الوهاب: 1/ 327 وعيون المجالسء لعبد الوهاب: 1/ 417. 
والحديث رواه الطبراني في الكبير: 11/ 388) برقم (12081) عن ابن عباس ْنَا . 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 3/ 250, برقم (5537). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 2262 برقم (5638) كلاهما عن عمر بن الخطاب ذََنَهُ. 


ااا لاف 1 2غ 

والآخر أن الفرضص](1) يتعلق بتقدير الوصول عند الزوال» فعلى هذا يمنع من السفر 
عند وقت تَعين](2) السعي. 

قال: وهذا الاضطراب الذي حكيناه عن أصحابنا لا يتصور في يجاب السعي عليه؛ لأنَّ 
شروط الجمعة قد كملت فيه» وإنما يتصور عندي ما صوروه لأجل ما قد يتوقع من الإشكال. 
وذلك أنَّ السفر إنما منع بعد الزوال؛ لأنّهِ وقت وجوب الصلاة في حق كل أحدء وإذا كان قبل 
الزوال بالساعتين؛ فليس بوقتٍ لوجوب الصلاة على كل أحد؛ لأنَّ هذا يتعين عليه السعي إلى 
الصلاة» وذلك عبادة ثانية غير الصلاة» فهل يعلق حكم السفر على حكم ما ينفرد به هذا في 
الوجوب؟ أو يُعلق بالوجوب [العام لسائر](© الأشخاص؟ 

والأظهر أن هذه التي قبل الزوال تكون في حق هذا كما بعد الزوال في حق جميع 
الناس؛ لأنّ أحكام الصلاة يعتبر فيها كل إنسان في نفسه وأحواله المختصة به لا الصفات 
التي تعم الجميع. إِلّا فيما ورد الشرع من مراعاة صفات الجميع. 

قال: وإذا أبحنا السفر قبل الزوال» فسافر وسمع النداء وبينه وبين موضع الجمعة من 
المسافة ما يلزم السعي منه إلى الجمعة على حسب ما قدمناه [ك: 136/ ب] في اعتبار الثلاثة 
أميال؛ فالظاهر من المذهب أنه يجب عليه الرجوع؛ لأنّه قد نودي للصلاة وهو من أهل 
الجمعة» وبموضع يلزم منه إتيان الجمعة(. 

قال سند: وهذا فيه نظر؛ لأنّه ليس من أهل الجمعة بعدء وقد كان له أن يقصر الظهر 
مور عيق فارز سورت اقركه قل أنتروال الغسرو فيا وغل هليه الزوان ا لكوهو ميا نومره 
أهل التقصير والترخيص. 


(1) جملة (لا يتعين إلا بالزوال... أن الفرض) ساقطة من (ك) التي انفردت مبذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من شرح تلقين المازري. 

(2) كلمة (تعين) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من شرح تلقين 
المازري. 

(3) كلمتا (العام لسائر) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا هما من شرح 
تلقين المازري. 

(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1020. 


52 إنْاهِي من إي ريا التي ألتَمسَاقَ 
(والبيع يوم الجمعة في أول النهار جائز قبل الزوال وبعده(1» وفي آخره بعد صلاة ‏ 
الحمعة. 

ولا يجوز البيع من وقت جلوس الإمام على المنبر حتى تصلى الجمعة©. 

ومن باع في ذلك الوقت فسخ بيعه)(©. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #يَتأيا الِينَ َامتُوَاإذَا نُودف للصّلوة من يَوْ ِالْجُمُعَةٍ فأسْعَوا ِل كر 
لله وَذَرُوا آلْبيّعَ. ...4 الآية [الجمعة: 9]. 

قال اللخمي : وهذا فيمن كان قريب الدار إذا سَعَى بعد النداء أدرك الجمعة. فإن كان 
بعيد الدار وجب عليه أن يسعى قبل ذلك بما يعلم أنه إذا سعى أدرك الجمعة؛ ويمنع البيع 
والشراء حينئذ» وليس من هو في طرف المدينة كمن هو في وسطهاء ولا المدينة الكبيرة 
كالصغير:ة60), 

ولا خلاف في منع البيع إذا صعد الإمام على المنبر وأذّن المؤذنون0©» ولأنّ السعي 
متعلق بالذكر وهو الخطبة» والخطبة إنما تكون عند الأذان الثاني» وذلك الأذان هو 
المعهود في زمن النبي كَليةٌ وعليه نزل الخطاب. 

إذا ثبت هذاء فهل المنع في حق من تلزمه الجمعة خاصة» أو في حق سائر الناس؟ 

أما من تلزمه الجمعة فلا خلاف في منعه منه وأما من [/ا]0© تلزمه الجمعة؛ فقال 
مالك: يمنعون منه» فإن وقع لم يفسخ27». 

قال سند: لأنّ الكراهية في ذلك من باب الذريعة. 


(1) كلمة (وبعده) زيادة انفردت مها نسخة دار الغرب. 

(2) جملة (ولا يجوز البيع من وقت... تصلَّى الجمعة) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 233 و(العلمية): 1/ 80. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 573. 

(5) قوله: (ولا خلاف في منع البيع... وأذَّنَ المؤذنون) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 154. 

(6) حرف النفي(لا) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا به من المدونة 
(صادر/ السعادة). 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 154. 


ابي 0-0 27 ار أ 0 
لاا و ع اد 0/2 

وقال المغيرة: لا أجيز لهم ذلك في سوق المسلمين» ولهم ذلك في غير الأسواق1(0). 

قال سند: وكأنّه رأى أن اشتغالهم بذلك في الأسواق ذريعة لمعاملة الأحرار لهم 

وأما قوله: (ومن باع في ذلك الوقت؛ فسخ بيعه) فهذا مما اختلف فيه. 

فقال مالك: وإن تبايع في ذلك الوقت اثنان ممن تلزمهما الجمعة أو أحدهما؛ فسخ 

ورّوى علي عن مالك أنَّهِ قال: بئئس ما صنع» وليستغفر الله» ورآه ماضيً(©. 

فوجه القول بالفسخ قوله تعالى: #وَدَرُوا الْبيّم...» الآية [الجمعة: 9]» وهذا النهى 
ظاهره التحريم. 

قال سند [ك: 1/135]: ولأنًا إذا لم نفسخ البيع [قدّم](6 الناس الرغبات في الدنياء 
وفرطوا في واجب السعي, وقد أوجبت الصحابة -رضوان الله عليهم- الضمان في المتاع. 
6 كان عه عقد ل : أمانة» م الو :لا - اناس إل ذلك.» فالفسخ ههنا مع ما 

ووجه القو ل 3 جم قوله تعالى: اه وَحَرمَ ربو أ...» الآية [البقرة: 275] 
فهذا عام» ولأن البيع ما مُنِع لعينه» وإنما مُنِع؛ لما فيه من ترك السعيء فأشبّه البيع في سائر 
الصلوات إذا ضاق الوقت» وكان الاشتغال بالبيع تفويت. 

وذكر عن أبي عمران في الذي يفرط في صلاة الظهر والعصر حتى لا يبقى ٠‏ من النهار 
إلا مقدار خمس ركعات إنه إن باع حينئك فسخ بيعه» كمن باع أو اشترى (4) قٍِ يوم الجمعة 
في الوقت المنهي عنه؛ وقاله القاضي إسماعيل0©. 


(1) قول المغيرة بنصّه في النوادر والزيادات», لابن أبي زيد: 1/ 469. 

(2) قوله: (فقال مالك: وإن تبايع في ذلك... ورآه ماضيًا) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 573. 

(3) ما بين المعكوفتين مطموس في (ك). 

(4) كلمتا (أو اشترى) يقابلهما في (ك): (واشترى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لما في جامع ابن يونس. 

(5) قوله: (وذكر عن أبي عمران ني الذي... وقاله القاضي إسماعيل) بنحوه في الجامع» لابن يونس 


قال الأشياخ: ومما ينخرط في هذا المسلك الشرب من السقاء يعد النداء إذا كان 
بثمن» وإن لم يدفع إليه الثمن في الحال» وهذا [الذي] قالوه [ظاهر](1 مالم تَذَعٌ إلى 
الشرب ضرورة©. 
قال أبو محمد: ومن انتقض وضوءه وقت النداء» فلم يجد الماء إلا بثمن؛ فلا بأس 
أن يشتريه ولا يفسخ شراؤه وإنما منع من لا تلزمه الجمعة؛ لاستبدادهم بالبيع في ذلك 
الوقت دون الساعين إلى الجمعة» فيدخل على الساعين في ذلك مضرة. فمنعوا منه؛ 
لصلاح العامة(©. 
إذا قلنا: يُفسَخ البيع في حق من تلزمهم الجمعة أو أحدهمء؛ وذلك مالم يفت. 
واختلف بعد القول بأنه إذا فات مضى ولم يُفْسَحْء هل يمضي بالقيمة أو بالثمن؟ 
فقال المغيرة وسحنون: يمضي بالثمن. 
وقال ابن القاسم وأشهب: يمضي بالقيمة. 
واحتجٌ الباجي للمغيرة وسحنون بأنَّ الفساد في العقد لا في العرض» وذلك يقتضي 
أن يمضي بالمسمّى إذا فات كالنكاح الفاسد لعقده؛ فإن فيه المسمّى0©. 
قال ابن بشير: ولأنّه لافساد في ثمنه ولا في مثمونه؛ وإنما يُرجَع إلى القيمة؛ لأنها 
عوض من عينه» فالرجوع إلى ما تراضوا به من الثمن أُوْلَى. 
وابن القاسم أجراه مجرى البياعات الفاسدة؛ فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة؛ لأنّا متى 
أمضيناه بالثمن كنا متهمين للبيع الفاسدء والقيمة جعلها الشرع عوض [ك: 135/ ب] رد 
العين. 
واختلف في القيمة متى تكون؟ 
(بتحقيقنا): 2/ 135. 
(1) عبارة (وهذا الذي قالوه ظاهر) يقابلها في (ك): (وهذا قالوه) وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 
(2) قوله: (قال الأشياخ: ومما ينخرط... الشرب ضرورة) بنصّه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 628. 


)03 قوله: (قال أبو محمد: ومن انتقض وضوءه... لصلاح العامة) بنحوه في الجامع. دين بولسن (يتحقيقنا): 
2 135. 


(4) انظر: المنتقى» للباجى: 2/ 126. 


ا] كركك ‏ ف اراء ل 52/2 
فقال ابن القاسم: حين قبضَّها مشتريهاء واعتبره بالبيع الفاسد» ويقدر جواز البيع 
وقال أشهب: قيمتها بعد صلاة الجمعة وحين يحل البيع» فراعى وقت جواز البيع؛ 

إذ لا قيمة شرعية في وقت النداء إلى انقضاء الصلاة. 
قال ابن بشير: وثمرة الخلاف لو اختلفت الأسواق فيما بين الوقت.» (1). 
قال ابن حبيب: وبقول أشهب أقولء وهو كما إذا بيع من الثمرة قبل أن يحل بيعهاء 

ثم تفوت فلا يعرف كيلهاء فتلزم المبتاعً قيمته يوم يحل بيعها. 
قال: ولم يختلف في هذا. 
قال محمد: وإنما يصح هذا إذا قبضه بعد أن جذه, وأما لو جذه وقبضه قبل أن يحل 

بيعه؛ لم يكن عليه إلّا قيمته يوم قبضهء فصمٌ أن قول ابن القاسم أبين» وحجة ابن حبيب 

فاسدة(0), 
ولعبد الملك بن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إن كان قوم اعتادوا البيع في ذلك 

الوقت؟ذ فسخ البيع» وإن لم تكن لهم عادة زجروا عن ذلك؛ ولم يفسخ البيع9©. 
واختلف بعد القول أن البييع يمضي إذا كان ثم ربح» هل يحل له أكله أم لا؟ 
فرُوي عن مالك أنه قال: الربح للمشتري ولا أراه [عليه]4 حرامّاء وكأنّه رأى أنه 

بالقيمة ملك السلعة» فيباح له الربح. 
مو اا ب وب مسي 
ينتفع بالربح؛ لاشتغاله به عن العبادة(©. 


(1) انظر: التنبيه» لابن بشير: 2/ 627. 

(2) قوله: (قال ابن حبيب: وبقول أشهب أقول... ابن حبيب فاسدة) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 2/ 133 و134. 

(3) قول ابن الماجشون بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 573 و574. 

(4) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 

(5) قوله: (فروي عن مالك أنه قال: الربح للمشتري... عن العبادة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابق ابي 
زيد: 1/ 468 و469. 


قَتَلّها 0 شع ا 


االإجار فالظاهر أن حكمها حكم ابع. نما ضرب منهء وقد ورد النص في البيع؛ 
فما ضارعه كان مثله» ولأنّ كل شرط في البيع موجود في الإجارة؛ لأنّ ما لا يجوز بيعه لا 
تجوز الإجارة به. ولأنها تدخلها المشاحة والمغابنة والأرباح» فكانت كالبيع. 

وقد يفرق بين الإجارة والبيع في الفسخ بأنَّ الأسواق تقام للبيع ولا تقام للإجارة. 

واختلف في النكاح» فقال ابن القاسم: يمضي بالعقد ولا يفسخ. ولم يُمَرّق بين أن 
يكون دخل أو لم يدخل. 


وقال أصبغ: يفسخ0©. 

قال القاضي عبد الوهاب: وليس يُحفْظ عن مالك يله في التكاح نص 

واختلف متأخروهم [ك: 1/134] فيه» فذهب ابن بكير إلى قول ابن القاسم أنَّه يصح. 
وفرّق بين النكاح والبيع أن البيع يكثر وقوعه في كل الأحوال وهوعادة أكثر الناس» فيكثر 
وقوعه في كل الأحوالء وربما كان معظم اشتغالهم» فيشغلهم عن الصلاة» وليس كذلك 
التكاح؛ لأنّه نادر يقل وقوعه؛ فتوجّه النهي إلى البيع ونحوه؛ لأنّه هو المشغل لهم كثيرًاء 
وسُومِح في التكاح؛ لقلة وقوعه في وقت صلاة الجمعة. 

وكان الشيخ أبو بكر يذهب إلى قول أصبغ» ويرى وجوب فسخ النكاح؛ اعتبارًا 


(1) قوله: (وقد فعل مثل ذلك سليمان... ولم يتتفع بها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 574. 
والأثر رواه الطبراني في الأوسط: 7/ 108) برقم (6997) عن ابن عباس قَلَا عَنِ لني وك فِي قَوْلِه: 
#قَطَفِقَ مَسَحًا بآلسُوق وَالأغتاقٍ» [ص: 33] قَالَ: «قَطْعَ أعافيا و سُوقَهًاكء وقال: لم يرو هذا الحديث عن 
قتادة إلا سعيد بن بشير. 

(2) كلمة (الوقت) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 233 و(العلمية): 1/ 80. 

(4) قوله: (واختلف في التكاحء فقال ابن القاسم... وقال أصبغ: يفسخ) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(متحقيقنا): 2/ 575. 


/69 ذأ ار |7 5 16 0 ا 
ا وا ا 20/2 
بالبيع؛ أنه عقد معاوضة كالبيع وفيه شغل عن الصلاة(1). 

وحكى ذلك أبو بكر عن القاضى أبى الحسن بن منتاب» وأبى العباس الطيالسى من 
أصحابنا قال: وإنما ورد النص في © البيع؛ لأنّه الغالب من العقود وقوعًاء وفيه تنبية على 
غيره من العقود فرأى ابن القاسم أن القياس يقتضي ألا يفسخ في البيع؛ لأنّ الأصل فيه 
الحل» وإنما منع مراعاة للفظ البيع» وذلك معدوم في النكاح. 

ورأى أصبغ أن التكاح في معنى البيع؛ لأنّه عقد معاوضة ولا يَشْعْل عن السعي 
كال 

قال عبد الحق: وأعرف في التفريق بين ذلك أن البيع يكثر وقوعه. والتكاح وغيره 
نادر» فلم يغلظ في أمره كما غلظ في البيع الذي يكثر نزوله» والاشتغال به ذريعة عن 
الاشتغال عن السعيء فيُفسخ البيع تغليظاء وحماية للذريعة(4) 

واغذلق قينا لآ تكن تزوله#السركة والاقالة والكهة بالسفعة الكل اغرفه 
المذهب أن ذلك لا يفسخ. 

وقال ابن عبد الحكم: يفسخ ذلك؛ لأنّه بيع من البيوع0©. 

واختلف في الهبة والصدقة. فقال ابن القاسم: الهبة والصدقة نافذة(6), 

وقال عبد الوهاب: يدخل [في هذا]9 الاختلاف في الهبة والصدقة؛ لقلة80© التشاغل 


(1) قوله: (واختلف متأخروهم فيه» فذهب ابن بكير... شغل عن الصلاة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 1009. 

(2) في (ك): (من»» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (فرأى ابن القاسم أن القياس يقتضي... السعي كالبيع) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 4.» والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 575. 

(4) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [ز: 37/ ب]. 

(5) قوله: (واختلف فيما لا يتكرر نزوله... البيوع) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 575. 

(6) قول ابن القاسم بنحوه في الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 134. 

(7) حرف الجر واسم الإشارة: (في هذا) ساقطان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا 
بهما من جامع ابن يونس. 

(8) في (ك): (لعلة)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


2 ناهين إبي رن خِىَ لتحي ألتَمسَانَ 
بذلك كالتكاح. 

٠‏ قال ابن يونس: والصواب ألا يدخلهما ذلك؛ لأنَّ البيع إنما فسخ لكونه ملازمًا لأكثر 
الناس» فلو تركوا وذلك لاستبدٌ بعضهم بالبيع [دون بعض](1)» وجعل الضرر على 
الساعين» وليس كذلك الهبة ولا الصدقة60. 

قال اللخمي: ولأنَّ البيع إذا فسخ ردَّ إلى كل واحد ماله ولا يلحقه في ذلك ضررء 
بخلاف الهبة والصدقة؛ لأ:هما شيئان0© من غير عوض. فلو فسخناهما؛ لأبطلناهما(4) 


عليه0©, 
قال: وأما المرأة [ك: 134/ ب] فإن ألزمت نفسها الجمعة» فأحبٌ إلى أن يلزمها ما يلزم 
الرجل في ذلك60). 


[ (ولا تصلى الجمعة في مصر 277 واحد في مسجدينء فإن فعلوا ذلك؛ فالصلاة صلاة أهل ظ 
المسحد العتيق)60. 


قال ابن عبد الحكم: أما الأمصار العظام مثل مصر وبغداد؛ فلا بأس أن يُجمّعوا في 


(1) كلمتا (دون بعض) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من جامع ابن 
يوسن 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 134 و135. 

(3) كلمتا (لأنهما شيئان) يقابلهما في (ك) (لأنه شيء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب 
ما أثيتناه. 

(4) كلمتا (فسخناهما؛ لأبطلناهما) يقابلهما في (ك) (فسخناه؛ لأبطلناه) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 575. 

(6) قوله: (قال: وأما المرأة فإن ألزمت... ذلك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 469. 

(7) في طبعة دار الكتب العلمية: (وقت). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 233 و(العلمية): 1/ 80. 

(9) قول الإمام مالك بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 976. 


جامعين؛ للضرورة إلى ذلك. 

قال: وقد فل ذلك والناس متوافرون فلم ينكروه(1). 

وقال أبو يوسف: إذا كان البلد ذا جانبين جاز أن تقام في كل جانب جمعة» وإليه 
ذهب ابن القصار من أصحايبنا. 

فوجٌه قول مالك ما رُوي أن النبي وَل لم يكن يجمع في زمانه إِلّا في مسجد واحده 
وكذلاك الخلفاء سن جدددولآن الجمعة إنها سبيت جمحة عيذ لاني لالجتماع الثامن 
فيها فينبغي ألا يتفرقوا. 

قال المازري: ولأبا صلاة غُيّرت من فرض إلى فرض» وخخصّت بشروط فيجب اقتفاءً 
أثر النبي يَكْ فيها ولم يقمها النبي يك ولا الخلفاء بعده إلا في مسجدٍ واحديء ولو كانت إقامتها 
في مسجدين جائزةً؛ لفعله النبي كَل ولو مرة واحدة ليُشعِرٌ بالجواز©. 

قال سند: وروي عن عمر ذلك أنه قال: لا تقام الجمعة إِلَا في مسجدٍ واحدٍ الأكبر 
الذي يصلَّي فيه الإماه0©» ولا يعرف له مخالف. 

وقد تقدَّم احتجاج ابن عبد الحكم لنفسه. 

قال اللخمي: إقامتها في مسجدين أَوْلَى إذا كي الناس» ويعيد من صِلَّى في الأفنية من 
الجامع؛ [لأنّ صلاتهم حيئئ]( لا يأتون بها على حقيقتهاء وقد يكون الإمام في السجود 
وهم في الركوع. 

ووجه ما قاله ابن القصار من أَنَّ البلد إذا كان ذا جانبين؛ جاز أن تقام في كل جمعة؛ 


فلآنه يصير ف حكم المضرين0©. 


(1) قول ابن عبد الحكم بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 453 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 
1/ 351:350. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 976. 

(3) رواه البيهقي في معرفة السئن والآثار: 4/ 392) برقم (6574) عن ابن عمر ذكِهَا . 

(4) جملة (لأن الصلاة لهم حيئئذ) يقابلها بياض في (ك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 571. 


2062 إِنْاهِينٍ إبي رار كد لحي ألتَْمسَاقَ 

وأما قوله: (فإن فعلوا ذلك؛ فالصلاة صلاة أهل المسجد العتيق) فاعلم أنَّ المسألة 
لها ثلاث صور: 

إحداها أن يكون المسجد العتيق هو السابق بالصلاة. 

الثانية أن يكون هو المسبوق. 

الثالثة أن تكون صلاتهما معًا. 

فإن كان المسجد العتيق هو السابق؛ فلا خلاف بين أصحابنا وأصحاب الشافعي أنَّ 
الجمعة لهم, وأنَّ مَنْ عَداهم يصلون ظهرًا أربعًا. 

واختلف في الصورتين الباقيتين؛ فعندنا أن الصلاة لأهل المسجد العتيق على كل 
حال» وبه قال بعض الشافعية(1). 

وقال بعضهم : السبافق: 

فوجه المذهب هو أنًا لو قلنا: لايعتر ذلك؛ لأدّى إلى أنَّه متى [ك: 1/133] شاء 
جماعة تنعقد بهم الجمعة أن يفسدوا على أهل البلد صلاتهم؛ أمكنهم ذلك بأن يجمّعوا 
ويخقدرا الجيعة, 

واختلف أصحابنا على من يُعَدّ من أهل المصر من أهل القرى وغيرهم» هل يتخذوا 
د | أم ل 

فقال سند: أما إذا كانوا على أقل من ثلاثة أميال؛ فلا خلاف أنهم لا يقيمون. 

وأمّا إذا كانوا على أكثر فقال ابن حبيب: لا يتخذوا بقريتهم جامعًا حتى يكونوا من 
المصر على بريد(© وأكثر١»‏ وكأنّه رأى أنَّ ما قارب الشيء وإن كان أكثر من ثلاثة أميال 
أنه( في حكم المصر. بسي يه و ا 0 


(1) في (ك): (الشافعي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» ومن قوله: 
(إحداها: أن يكون المسجد العتيق) إلى قوله: (وبه قال بعض الشافعية) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 
2. 

(2) الجوهري: امريد اثنا عشر ميلا .اه.من الصحاح : 2/ 447. 

(3) قول ابن حبيب بنحوه في المتتقى» للباجي: 2/ 129. 

(4) كلمتا (أميال أنه) يقابلهما في (ك): (أميال إل أنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب 


5: 


اا را 2 ا 2/م2] 
ويبدأ بإتيان10) بعضهم لبعضء وإنما سقط عنهم السعي رخصة ومسامحة. فيبقون0© على 
فريضة الظهر ولا0© يؤدوها جمعة في غير مصرهم حتى إذا بِعِدُوا وانقطعوا بالكلية منه؛ 
[كان لهم حكم الاشتغال دونه والاستغناء عنه في السوق وغيره](©. 

وقال الباجي عن زيد بن بشير: إنهم يتخذون جامعًا إن كانوا على أكثر من فرسخ. 

قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ لأنَّ كل موضع لا يلزم أهله النزول إلى الجمعة 
لبعدهم عنهاء وكملت فيه شروط الجمعة؛ لزمتهم إقامتها في موضعهم كأهل المصر. 
والله هق أعلم0©. [11/ ب] 


[ز: 12/ 1] باب صلاة العيدين 


الأصل في صلاة العيدين الكتاب والسّنة والإجماع. 


أما الكتاب فقوله تعالى: #قصَلٍ لِرَيِكَ وَآَغ4 [الكوثر: 2]. 


قال جمهور المفسرين: المراد به صلاة العيد©. 


ما أثيتناه. 
(1) ما يقابل كلمتا (ويبدأ بإتيان) غير قطعي القراءة في (ك). 
(2) في (ك): (فيقوى) وقد انفردت يبذا الموضع من الكتاب؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(3) في (ك): (فلا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) كذا في (ك). والمعنى مُشْكِل. 
(0) انظر: المنتقى؛ للباجي: 2/ 129. 
ههنا انتهى السقط الطويل المشار إليه آنْمًا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدر بنحو سبعين 
لوحة. 
(6) في (ز): (كتاب). 
(7) كلمتا (أصل وصلاة) يقابلهما في (ز): (أصل: قال: وصلاة). 
(8) التفريع (الغرب): 1/ 233 و(العلمية): 1/ 80. 
(9) في (ك): (العيدين). 
انظر: الوجيزء للواحدي. ص: 1236) وتفسير البغوي: 5/ 316) وتفسير القرطبي: 20/ 218. 


0 
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وأما السّنة فما رُوي عن النبي يكل أنّه صلّاها وجمع لهاء وأمر بها(© وحضّ عليهاء 
وخطب فيها©. 

وأما الإجماع فلا خلاف0© , بين الآمة فيها. 

واختلف التاس؛ هل هي سنةٌ أو واجبة؟ 

فذهب مالك والشافعي إلى أنها سنة() 

وقال أبو حنيفة: إنها واجبة©) 

وقال أحمد بن حنبل: إنها فرض على الكفاية©». 

ودليلنا على عدم وجوبها حديث الأعرابي حين سأل رسول الله ككِةِ عمًا افيض عليه 

من الصلوات,. فقال: ١حَمس‏ حَمْسٌ صَّلَوَات). قال: هَل عَلَىَ غَيْرٌ عَيِرَهَرة؟ قال: (لا؛ إلا أن تَطَوَّعَ) 

روى الحديث مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود(” 


(1) كلمتا (وأمر مها) زيادة انفردت مهما نسخة (ك). 

(2) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 2/ 18» في باب المشي والركوب إلى العيد 
والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» من أبواب العيدين» برقم (961). 
ومسلم: 2/ 6603 في كتاب صلاة العيدين» برقم (885) كلاهما عن جابر بن عبد الله كا : (إِنّ التي ل 
َم قبَدَا بالصّلَاةِ نّم حَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ...» وهذا لفظ البخاري. 

(3) مايقابل كلمتا (فلا خلاف) مطموس في (ز). 

(4) انظر: موطأ مالك: 2/ 248, والأم للشافعي: 1/ 86. 

(5) قول أبو حنيفة بنحوه في تحفة الفقهاء» للسمرقندي: 1/ 165. 

(6) انظر: الهداية على مذهب الإمام أ-عمدء للكلوذاني: 1/ 113. 

(7) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته: 2/ 245» في باب جامع الترغيب في الصلاة» من كتاب السهو. 
برقم (188). ظ 
والبخاري: 1/ 18» في باب الزكاة من الإسلام» من كتاب الإيمان» برقم (46). 
ومسلم: 1/ 40» في باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» من كتاب الإيمان» برقم (11). 
وأبو داود: 1/ 6 في باب فرض الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (391). 
والنسائي: 1/ 226 في باب كم فرضت في اليوم والليلة» من كتاب الصلاة» برقم (458) جميعهم بألفاظ 
متقاربة من حديث طلحة بن عبيد الله ؤَكَنَه. 


والترمذي: 3/ 5» في باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك؛ من أبواب الزكاة» برقم (619) من 


يو 


من ا و ا 
ان ا الاك را 002 

قال المازري: وهذا يُثّبت نفي الوجوب في الصلاة() الخارجة عن الصلوات 
الخمسء ولأنها صلاةٌ ذات ركوع وسجود لم يُشرع لها أذانٌ ولا إقامة بحال؛ فلم تكن 
واجبة بالشرع ابتداء كسائر النوافل. 

ل ك: 
3 ب] من لا د يسن له الأذان والإقامة؛ كالمرأة تصلي الفرض منفردةً؛ نا قلنا' : (بحال) 
وصلاة المرأة لو أوقعتها في جماعة؛ لسن لها الأذان والإقامة» ولا بالنافلة المنذورة20؛ 
لأنبا 3 تجب ابتداءً 0 
فكانت و قات 8 ات لعي >" 

قلنا: يَبطل هذا بركعتي الفجرء فإن لهما وقنًا معينًا وليستا بواجبتين): وبصلاة 
الكسوف فإن فيها الخطبة وليست بواجبة27). 

وإنما قال: إنها مسنة؛ لأنّ رسول الله لله يه صألاها وأمر مها وححثٌ عليها. 

قال الأمبري: فصارت سنّة لا ينبغي تركها -أعني: ترك جماعة المسلمين لذلك- من 
5000 

وإنما قال: (وهي ركعتان)؛ لأنْ رسول يَللِهِ صلاها ركعتين©. 


حديث أنس بن مالك ؤَكَيَهُ. 

(1) الجار والمجرور (في الصلاة) ساقطان من (ك) وقد انفردت ببما (ز). 

(2) في (ز): (المندوبة) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(3) من قوله: (واختلف الناس هل) إلى قوله: (ابتداءً بالشرع) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 1056 و1057. 

(4) في (ز): (بأنه). 

(5) في (ك): (وبالجمعة). 

(6) انظر: القبسء لابن العربي» ص: 371. 

(7) جملة (وبصلاة الكسوف فإن فيها الخطبة» وليست بواجبة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) قوله: (لأنَّ رسول يَكِهِ صلأها ركعتين) بنصّه في شرح الرسالة؛ لعبد الوهاب: 1/ 18. 
ولعله يشير للحديث الذي رواه البخاري: 2/ 19 في باب الخطبة بعد العيد» من كتاب أبواب العيدين. 


ضر 


100/2 إرَاهِي من أبي رَورَا لح التحِيبِيَ التَمِسَانْ 
كذلاك 1 ضام 13 وموم ]سان الفيدا ةي لان التقلقاء يعوا اراز إلا 
كذلك؛ فدلّ [على ]© أنه إجماع. 


[صلاة العيد في المصلى] 


(والاختيار أن تُصِلَّى في المصلَّى دون المسجد؛ إأَ 3 أن كود د لاالصلى لب قل 


بأس أن يصلوها في المسجد)0. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يك أنه كان يصليها©» في المصلىء وداوم على 
ذلك(65), 


قال المازري: ولا يداوم إلا على [ز: 12/ ب] فعل الأفضل©©. 
قال سند: ولأنّه المعهود في سائر الأعصارء وهو عمل أهل7© المدينة يتقلونه خخلمًا 


وروى أبو داود عن بكر بن مبشر له قال: "كنت أغدو مع أصحاب رسول الله لله عب 
إلى عضن يوم الفطر والأضحى"80. 

برقم (964) عن ابن عباس 2 يلكا أن الي يكل صَلَى يَوْ َم الفطر رَكْعَمَيْنِ لَمْ يُصَلٌ قَبْلََ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهًا. 
(1) لعله يشير للحديث الذي رواه أحمد في مسنده برقم (24362) عن عائشة 3 ع ا رَسْوَل الله يك كَانَ 


يكبرٌ في الْعِيدَيْنِ سَبْعَاه وَحَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَة. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 233 و234 و(العلمية): 1/ 80. 

(4) ما يقابل عبارة (أنه كان يصليها) مطموس في (ز). 

(5) يشير للحديث الذي رواه البخاري: 2/ 17» في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» من أبواب العيدين؛ 
برقم (956). 
5 مسلم: 2 605 في كتاب صلاة العيدين» برقم (889) كلاهما عن أبي سعيد الخدر ي ذَلكَهُ قال: كَانَ 
رَسُولُ الله يك يَخْرح يَوْمَ الفطر وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى» فََوَلُ شَيْءِ يبدا به الصّلَاه كُّمينْصَرفُ...) 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1063. 

(7) ما يقابل عبارة (وهو عمل أهل) مطموس في (ز). 

(8) كلمة (والأضحى) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
والأثر ضعيف. رواه أبو داود: 1/ 301, في باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغدء من 


16 0 3 جاجد ره ا 5 واكم" 
ا ا رف 1012 

وخرّج البخاري ف "صحيحه" عن 7 سعيلك الخدري أنه قال: كان النبي كد يَخْرّحُ 
يوْمَ الفطر وَالأضْحَى إِلَى المُصَلَى. 

ولأن القصد من العيد إعلان جمال الإسلام17) وزينته وإظهار عساكره. وذلك إنما 
ع ف الفضاء والصحراء0©. 

وإذا ثبت 40 هذا فقال مالك: السَّنّ أن يخرج أهل كل مصر في العيدين5 إلى المصلى 
فيصلون فيه؛ لخروج النبي يك بالمدينة في العيدين إلى المصّلى؛ إلا أهل مكة. فإن السّنة6» أن 
يصلوا العيدين في77» المسجد الحرام» ولا يخرجون منه إلى غيره80. 

ولأنها صلاة عيد©؛ فوجب أن يكون لها موضع مخصوصٌ منسوبٌ إليها 
كالجمعة(00, 

2 5 1 3 2 7 

قال ابن بشير: وسنتها أن تقام في موضع واحده ولا تقام في موضعين ولا اكثر؛ لآن 
المطلوب117 المباهاة بها وإظهار شرف الإسلام وقوة شوكته42. 


كتاب الصلاة» برقم (1158). 
والحاكم في مستدركه: 1/ 436؛ في كتاب صلاة العيدين» برقم (1100) كلاهما عن بكر بن مبشر ذَنَهُ. 

(1) جملة (إعلان جمال الإسلام) يقابلها في (ك): (الإعلان للإسلام) وما يقابل كلمتا (جمال الإسلام) 
مطموس في (ز) وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(2) في (ك): (يتهياأ). 

(3) كلمتا (الفضاء والصحراء) يقابلهما في (ك): (الصحراء والفضاء) بتقديم وتأخير. 
قوله: (ولأن القصد من العيد...الفضاء والصحراء) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 345. 

(4) ما يقابل كلمة (ثبت) مطموس في (ز). 

(5) الجار والمجرور (في العيدين) ساقطان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(6) مايقابل كلمة (السنة) مطموس في (ز) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) في (ك): (إلى). 

(8) قوله: (فقال مالك: السئّة أن ... إلى غيره) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 631. 

(9) ما يقابل كلمة (عيد) مطموس في (ز). 

(10) قوله: (ولأنها صلاة عيد... كالجمعة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 178. 

(11) في (ك): (المقصود). 

(12) التنبيه» لابن بشير: 2/ 657. 


102/2 هِيْ ي رَديَاَخِىَ ألبَحبِي ألتَمسَانَ 
قال المازري: قالت الشافعية: ا أن يصلي الناس صلاة العيد في المسجد؛ 


إلا أن [ك: 1/132] يضيقٌ بهم فيخر جون إلى الصحراء©. 


ودليلنا ما رما 
قال ابن الجألاب: (إلا أن يكون قوم لا مصلَى لهم؛ فلا بأس أن يصلوها في 
المسحد)00. 


لأنَا بين أمرين؛ إما نأمرهم بالصلاة أو نمنعهم منها. 

فإِنْ منعناهم لأجل عدم المُصَلَّى؛ٍ كان في( ذلك ترك إقامة سُنِةٍ سئّها رسول الله يك 
وشعيرة من شعائر الإسلام» وذلك فاسد. 

وإن أمرناهم بصلاتها أوقعوها على ذلك: فكان أَوْلى من تركها. 

قال الأبيري: ولأن ذلك عذْرٌ يجوّز لهم الصلاة في المسجد إذا لم يكن لهم موضعٌ 
غيره من قبل أنهم لا يجوز لهم ترك صلاة العيد. 

قال ابن حبيب: وإذا كان المطر والطين» ولم يستطع الناس أن يخرجوا إلى مصلاهم 
لصلاة العيد فيه؛ فلا بأس أن يصلوا العيد في مسجدهم الجامع على سنة العيد في 


المصاء 5 
وروى أبوداود عن أبي هريرة كلك " أ نَهُأْصَابَهُمْ مَطرٌّ في يَوْم عِيلٍ يده فَصَلَى بِهِمُ 


0 


اليك يك صَلَاةَ الْعِيد فِي الْمَسْحِلٍ"©. 


(1) في (ز): (أفضل). 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1063. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 233 و2234 و(العلمية): 1/ 80. 

(4) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(5) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتبه» ولكن نقله عنه وعزاه إليه الحطّاب في مواهب الجليل: 
2 579 

(6) ضعيفء رواه أبو داود: 1/ 301» في باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطرء من أبواب 
الجمعة» برقم (1160). 
والحاكم في مستدركه: 1/ 435) في كتاب صلاة العيدين» برقم (1094) بإسناد قال عنه: صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه» أبو يحبى التيمي صدوقء إنما المجروح يحيى بن عبيد الله ابنه» وتعقبه الذهبي: على 


ا ا ا 03/2] 

قال ابن حبيب: ولا ير ييح المصلَّى يوم العيد بالريحان ولا بغير ذلك من الزينة» ولا10) 
تشهد بالسلاح؛ إلا أن يكون زمن © خوفء أو يكون ثغر من الثغور0© [ز: 1/13] فيخافون 
من العدو. 

فإذا ثبت ذلك وأنها تصلى في المصلى ففي أي وقت يكون الخروج إليها؟ 

فقال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم وغيرهم ببلدنا أمهم كانوا يغدون إلى 
الى عن ةظاوع الشجمن : 

قبل لابن القاسم: من المسجد أو من داره؟ 

قال: لا أحفظه. وذلك عندي سواء9» وهذا قول الجمهور. 

وقال الشافعي : يغدون إذا صلوا|(6) الصبهه©. 

وفي "الووطا" مالك أفولفة ان مسعردوة العسيية انا يقلن الى الم 07 يمذ 
أن يصلي الصبحء وقبل طلوع الشمس©8. 

وروي عن مالك في "المجموعة" أنه قال ©: ومن غدا قبل طلوع الشمس فلا بأس 
هن(10), 


واحتجّ مالك بعمل أهل(11) المدينة في ذلك؛ 0000 


شرطهما. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 433. برقم (6257)» جميعهم عن أبي هريرة ذَلنَهُ. 
(1) ما يقابل كلمة (ولا) مطموس في (ز). 


(2) عبارة (يكون زمن) يقابلها في (ز): (يكونوا في زمان). 
(3) ما يقابل عبارة (ثغر من الثغور) مطموس في (ز). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 167. 

(5) ما يقابل كلمة (صلوا) مطموس في (ز) وما أثبتناه موافق لما في الأم. 

(6) انظر: الآم» للشافعي: 1/ 265 و266. 

(7) ما يقابل الجار والمجرور (إلى المصلى) مطموس في (ز) وما أثبتناه موافق لما في موطأ مالك. 
(5) الموطأء للإمام مالك: 2/ 252. ٠‏ 

(9) ما يقابل كلمتا (أنه قال) مطموس في (ز) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمى. 

(10)قرلة: (وذوى عق الله بأس يم نتحوة ل اللبطيرة» الاقم '(يعضفيقها) :632/2 

(11) كلمة (أهل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


00/2] رْاهِينٍ إبي كرح الي امسن 
لأن ذلك17 نُقلَ بالتواتر نقلوه خلفًا عن سلف ©. 
وقال القاضى عبل الوهاب: وغعدو المضلى إلى الماضن 6١‏ بعضسي 5 منزله 


وتكنه(». 
ظ | صفة صلاة العيدين] 
(وليس لها أذانٌ ولا إقامة). 


شهدت العيد مع رسول الله بك قَصَلَى بِمَيْر أََانٍ وَلَا إِقَامَة0. 

ولأنها صلاة نفل فلم يُشْرّع لها أذان ولا إقامة © كسائر النوافل. 

قال القاضى عبد الوهاب: [والخطبة فيها بعد الصلاة؛ لأن رسول الله يَكِةٍ بدأ فيها 
بالصلاة قبل الخطبة» وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ]60 وما ذكر فيهما من 
الخلاف فقد انقطع وتقرّر الإجماع بعده0© ,. 

واختلف في أول من أحدث الأذان والإقامة لصلاة العيد فقيل: أول من أحدثه!00 [ك: 
2 تب] معاوية. وقيل: أول من أحدثه ابن الزبير» وقيل: أول من أحدثه هشاء(11). 


(1) مايقابل كلمة (ذلك) مطموس في (ز). 

(2) جملة (نقلوه خلفًا عن سلف) يقابلها في (ز): (نقله سلفًا عن خلف) بتقديم وتأخير. 

(0) الجار والمجرور (إلى المصلى) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك) وهما في المعونة. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 177. 

© التفريع (الغرب): 1 وا(العلمية): 1/ 80. 

(6) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 18» في باب المشي والركوب إلى العيد. والصلاة قبل الخطبة بغير 
أذان ولا إقامة» من كتاب أبواب العيدين» برقم (960). 
ومسلم: 2/ 603 في كتاب صلاة العيد» برقم (885)» واللفظ له كلاهما عن جابر بن عبد الله وَليَنَه. 

(7) كلمتا (ولا إقامة) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(8) ما بين المعكوفتين زيادة أتينا بها من المعونة؛ ليتضح بها السياق. 

(9) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 179 وانظر شرح التلقين للمازري: 1/ 3/ 1081. 

(10) كلمة (أحدثه) يقابلها في (ك): (أحدث الأذان). 

(11) قوله: (واختلف في أول... من أحدثه هشام) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1080 


الا ا 1|052 

واحتجٌ مالك لنفسه في "الموطأ" بأنه سمع غير واحَدٍ من علمائهم يقولون: لم يكن 
في الفطر ولا ني الأضحى”17 نداءٌ ولا إقامة منذ زمان رسول الله كك إلى اليوم. 

وقال مالك: وتلك الشّنة التي لا اختلاف فيها عندنا©. 

قال الباجي: ون الأذان والؤقافة ذه إنمدا شدرها للفو انق #وضاذة العدادية ونه خا ” 
النوافل 0©. 


والدليل على ذلك ما رُوِيَ أن النبي يَكِ كان يصليها إذا أشر 5 الكلميي 50 

قال الباجي: ووقتها إذا ارتفعت الشمس وحلّت السُّبْحَةُ©)» وفوق ذلك قليلا. 

قال: لأنها صلاة نافلة فوجب أن يُتخير لها جواز التنفل بعد طلوع الشمسء ويزاد(© 
على ذلك بقدر تمكن الوقت. واجتماع الناس وَوَرودٍ من بَعدَ ومّن له عذر. 
429 


قال: ووقت العيدين سواء 
وقال اللخمي في وقتها: هو أن ترتفع الشمس وتبيضء وتذهبَ عنها الحمرة. 


والمسالك. لابن العربي: 3/ 261. 

(1) عبارة (ولا في الأضحى) يقابلها في (ز): (والأضحى) وما اخترناه موافق لما في موطأ مالك. 

(2) الموطأء للإمام مالك: 2/ 248. 

(3) المنتقى. للباجي: 2/ 350. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 234 و(العلمية): 1/ 80. 

(5) لعله يشير للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: 1/ 295 في باب وقت الخروج إلى العيد» من كتتاب 
الصلاة» برقم (1135). 
وابن ماجة: 1/ 418» في باب وقت صلاة العيدين» من كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء برقم (1317) 
كلاهما عن عبد الله بن بسر ف أنه خرج مَعَ اناس في يَْمِ عد ِطرِء أو أضحى. فأنْكََبْطَاء المَام 
فَقَالَ: نا كناد فَرَغْنَا امنا هذا وَدَلِكَ حِينَ التَسبيح وهذا لفظ أبي داود. 

(6) عياض: السبحة: صلاة النافلة.اه. من التنبيهات المستنبطة (بتحقيقنا): 1/ 212. 

(7) في (ز): (وزاد) وما أثبتناه موافق لما في المنتقى. 

(8) المنتقى» للباجي: 2/ 363. 


006/2] هِيْمن أي زربا ىلحي ألتَمسَانَ 
00 أن تشرق الشمس 
وترتفع قدر رميح)(©. 
يريد: رمحًا [ز: 13/ ب] من رماح العرب. وهذه هي ”6 القناة» وهذا أول وقتهاء وآخره 
الزوال0©. 
ولا تصلّى بعد الزوال؛ لأنْ ذلك وقتٌ لصلاة أخرىء فلم يكن وقتًا لصلاة العيد. 
أصله: ما(© قبل الفجر. 
ولأن6) النبي يَكِةِ لم يصلها بعد الزوال ولا أحذا من الآئمة» والإجماع على ذلك7©. 
قال المازري: وأما منتهى وقت صلاة العيد فزوال شمس ذلك اليوم. 
قال مالك: إذا لم يثبت أنه يوم العيد© إلا بعد الزوال؛ فلا يخرجوا إليهاء ولا 


يصلوهاء ولا في الغد. وإن كان قبل الزوال؛ فذلك عليهه©. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: تُقُضى في غد يوم العيد(00؛ لما خرّجه النسائي أنَّ قومًا 


رأوًا الهلال» وأتوا النبئ َك فأمرهم أن يفطرواء وأن يخرجوا من الغد(41. 


(1) في (ز): (وروى). 

(2) رواه النسائي في سننه الكبرى: 1/ 211, في كتاب الصلاة» برقم (335) عن علي بن أبي طالب و أَنّهُ 
سيل عَنْ صَكَاةَ وَسُولٍ اليك فَال: يكم يق صَلَاة وَل الوكية؟ قَالُوا: نُحِبٌ أن مها فال" 
كَانَنَيُ الله يل ذا زَالَتِ السّمْس عي 5 َذْرَ رمح أو رُمْحَيْنٍ.... 

(3) كلمتا (وهذه هي) يقابلهما في (ك): (وهي هذه) بتقديم وتأخير. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 633. 

(5) كلمتا (أصله ما) يقابلهما في (ك): (كما). 

(6) في (ك): (فلأن). 

(7) من قوله: (ولا تَصلَّى بعد الزوال) إلى قوله: (والإجماع على ذلك) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 2/ 169. 

(8) في (ك): (عيد). 

(9) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 500. 

(10) انظر: الأم. للشافعي: 2/ 103. 

(11) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1061. 
والحديث صحيح. رواه النسائي: 3/ 150. في باب الخروج إلى العيدين من الغد. من كتاب صلاة 


اا ا و ار 0712| 

قال اللخمي: وبه أخز(1). 

قال المازري: وأجاب أصحابنا عن الخبر بأنه يحتمل أن يكون أَمَرّهم بالخروج 
وإظهار ابي والستالعاةامن غير اصادة: 

ولنو اكات هاده الفنلاة هين عي ل لك روفيناة الهد عيض ذال الكدمس قبن 
يومها؛ لأنها أقرب لوقتهاء ولقضيت -أيضًا-© في اليوم الثالث والرابع كما تقضى 
الخمس في ذلك؛ هكذا احتح أصحابنا. 

ورأيت بعض أصحاب الشافعي قال: إذا ثبت العيد بعد الزوال0 ففيه قولان: 

أحدهما لا تقضىء وهو قولٌ مالك وأبي ثور والمُزني. 

والثاني أنها [ك: 1/131] تقضىء وهو قول أحمد!4». 

وقال أبوحنيفة: تقضى في الفطر في اليوم الثاني وفي الأضحى في اليوم الثالث 
والثاني(5. 

ولنا-أيضًا- أنها صلاة شرعت فيها الخطبة والجماعة9»» فلم تقض في غدٍ يومها كما 
لا تنظ صناذة يوم ]الضمعة يود العريت 7 

نفك 


العيدين» برقم (1557) عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له أَنَ قَوْمًا رَأَوا الهلال فَأنَوَا الي يكل فَأمَرَهُمْ 
أن يُفُطِرُوا بَعْدَمَاارْتمَعَ اَّهَانُ وَأَنْ يَخْرجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْحَد. 
(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 633. 
(2) كلمة (أيضًا) زيادة انفردة مها نسخة (ك). 
(3) كلمة (الزوال) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 
(4) كلمة (أحمد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(5) جملة (وقال أبو حنيفة... الثالث والثاني) يقابلها في (ز) و(ك): (وأبي حنيفة) وما أثبتناه موافق لما في 
شرح التلقين. 
(6) في (ك): (والجمعة) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(7) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1061, 1062. 


108/2 إِنْاهِيَبنِ أي ورا كح لتحي أَلتَمسَانَ 


(والتكبير فيها سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام؛ وخمسٌ ف الثانية سوى التكبيرة التي يقوم | 
بها من السحود)(1). 

اختَلّفَ الناس في عدد التكبيرات فقال مالك: هى © إحدى عشرة تكبيرة؛ يُكبر في 
الأولى سبعًا بتكبيرة الإحرامء وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القياه(©. 

وقال أبو حنيفة: التكبير ست تكبيرات؛ ثلاث في الأولى غير تكبيرة الإحرام؛ وثلاتٌ 
في الثانية(©», 

وقال الشافعي: التكبير اثنتا عشرة تكبيرة؛ يكبر في الأولى سبعًا غير تكبيرة الإحرام. 
وفي الثانية خمسًا غير تكبيرة القياه(©. 

ودليلنا ما رواه مالك عن نافع أنه قال: شهدت الأضحى والفطرٌ مع أبي هريرة وَل 
فكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيراتٍ قبل القراءة» وفي الآخرة خمس تكبيرات. 

قال: وهو الأمر عندنا©6). 

وخرّج أبو داود عن عائشة ييُكا"أنَّ النبي يك كان يُكبّر في الفطر والأضحى في 
الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية و [ز: 1/4 سوق تكبيرة(8) الركوع. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 234 و(العلمية): 1/ 80 و81. 

(2) في (ز): (هم). 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 169 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 134. 

(4) قوله#(الكيوست قيراكب: وتلاث ل الثائية) حرم ف الاصل المعرواف العسوط للشنياق: 
0/1 35. 

(5) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 270 و271. 
وقوله: (هم إحدى عشرة... تكبيرة القيام) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1070. 

(6) الموطأء للإمام مالك: 2/ 2251 252. 

(7) كلمة (خمسا) يقابلها في (ك): (خمس تكبيرات) وما يقابل قوله: (خمسًا) غير قطعيت القراءة في (ز). 
والحديث صحيح. رواه أبو داود: 1/ 299؛ في باب التكبير في العيدين» رن كنات الصلاة» برقم (1149). 
والدارقطني في سننه: 2/ 383, برقم (1721) كلاهما عن عائشة ولا . 

(8) في (ز): (تكبير). 


لاا نجاف و 0 1006/2 

قال المازري: فرأى مالك أن تقييدها بالخمس في الثانية سوى تكبيرة الإحراه() 
يُشْعِر بأن السبع الأولى محسوب فيها تكبيرة الإحرام؛ إذ لو لم تحسب فيها لنبّهَت © على 
ذلك بأن تقول: سوى تكبيرة الإحرام؛ كما قالت(6 في الثانية: سوى تكبيرة الركوع 4 
ولأنه عمل أهل المدينة الذي لا اختلاف بينهم فيه نقلوه خلفًا عن سلف وذلك في حكم 
القثل المقوادر: 

واختلف في التكبير؛ متى يكون؟ أقبل القراءة؟ أم بعدها؟ 

فقال مالك: إِنَّ التكبير في الركعتين قبل القراءة50)» وهو مذهب الشافعي©©. 

وقال أبو حنيفة: أمَّا في الأولى فقبّل القراءة» وأما في الثانية فبعد القراءة0©. 

فوجه المذهب ما خرّجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص كلكا أنَّ النبي كلل 
كبّر في الفطر سبعًا في الأولى قبل القراءة» وخمسًا في الآخرة قبل القراءة» صحح 
البخاري هذا الحديث©» ولأنه عمل أهل المدينة المتصل. 

واختّلف في رفع الأيدي مع التكبير» فقال مالك: لا يرفع يديه في شيء من التكبير؛ إل 
اجاشييند 


(1) جملة (قال المازري... تكبيرة الإحرام) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ز): (لنبه). 

(3) في (ز) و(ك): (قال) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1071/3. 
والأثر رواه أبو داود: 1/ 2299 في باب التكبير في العيدين» من كتاب الصلاة برقم (1150) موقوفًا على 

(5) جملة (أو بعدها...قبل القراءة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 134. 

(6) الأمء للشافعي: 1/ 270. 

(7) قوله: (أمافي الأولى...الثانية فبعد القراءة) بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 1/ 372 
و373. 

(8) حسن صحيح. رواه أبو داود: 1/ 2299, في باب التكبير في العيدين» من كتاب الصلاة» برقم (1152) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص كك . 

(9) انظر: الأحكام الصغرى. لعبد الحق الإشبيلي: 1/ 297. 

(10) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 169. 


10/2 رَاهِي من إبي دياق ليحي ألتَمسَانَ 
قال(1) المازري: لآنها تكبيرات في أثناء© الصلاة» فلم يُستحبٌ فيها رفع اليدين 
كيائر التكير انق 
وروى عنه علي أنه مُخير. 
ورّوى عنه مطرّف وابن كنانة أنه استحبٌّ رفع اليدين فيها مع كل تكبيرة. 
ووجهه60 ما زُوي عن عمر أنه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة والفطر والأضحى 
ولأنها تكبيرات لا يتصل طرفها بسجود فأشبهت تكبيرة الافتتاح» ولأنه تكبيرٌ نوى به قبل 
القراءة» فشرعَ فيه رفع اليدين كتكبيرة الإحرام [ك: 131/ ب]. 


شرء(4). 
إذا زاد الإمام في تكبير© العيدين تكبيرةَ ساهيًا؛ سجّدَ بعد السلام؛ لأنها زيادة» ذكره 

ابن شعبان. 

فرء(6): 


وإذا79 جاء المأموم وقد كبّر الإمام بعض التكبير؛ كبّر تكبيرةً ولم يقض مافاته؛ لآن 
التكبير الذي فاته بمنزلة القراءة في الصلاة80» فكما لا يقضى القراءة؛ فكذلك التكبير©. 
قال أشهب: وإن زاد الإمام في التكبير فلا يم (09. 


(1) كلمتا (الأولى قال) يقابلهما في (ز): (الأولى قال: لا تكبير قال). 
ومن قوله: (واختّلف في التكبير متى يكون) إلى قوله: (التكبير إلا في الأولى) بنحوه في المتتقى» للباجي: 
2 358. 

(2) في (ك): (أضعاف). 

(3) في (ز): (ووجه). 

(4) كلمة (فرع) ساقطة من (ز). 

(5) في (ك): (تكبيرة). 

(6) كلمة (فرع) ساقطة من (ز). 

(7) كلمتا (ابن شعبانء وإذا) يقابلها في (ك): (ابن شعبان فرع فإذا). 

(8) الجار والمجرور (في الصلاة) ساقطان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(9) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1073 وما بعدها. 

(10) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 1/ 504. 


000 ا 
(وليس بين التكبيرتين قول» ولا للسكوت بينهما حد؛ إلا بقدر(!) ما ينقطع تكبير من 
خلفه)2. 


اختلف في التكبير هل يواليه؟ أو يفصل بينه؟ 
فقا مالف ولمى ضع الكبوقين عريت 21 الاشدونا ركان الناتي.: 
قال ابن حبيب: يقف بين كل تكبيرتين هنيهة قدر ما يكبّر الناس4» وليس بين التكبير 


دعاء(© , 
قال المازري: وقول ابن حبيب: ليس بين التكبير دعاء إشارة إلى ما ذكِرٌ من 
الخللاف. 


وقد قالت الشافعية: يقفُ بين كل تكبيرتين قدر قراءة آبةٍ لا طويلة ولا قصيرة يُهَذّل 
ويحمدء ثم اختلفوا في صفة ما يفعله؛ فمنهم من يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكر. 

ومنهم من 9 يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على 
كل [ز: 14/ ب] شيءٍ قدير. 

وقال أبو حنيفة: يأتي بالتكبيرات متواليات©. 

فوجه المذهب هو أن العناية قد انصرفت إلى ما فَعَلّه النبي يك فل عنه أنه كان 
يأكل قبل أن يخرج إلى المصلّى ©. 


(1) في (ك): (قدر). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 234 و(العلمية): 1/ 81. 

(3) في (ك): (قول). 

(4) جملة (قال ابن حبيب...ما يكبر الناس) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قوله: (فقال مالك: وليس بين... التكبير دعاء) بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا) 
ص: 82 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 501. 

(6) مايقابل كلمتا (ومنهم من) مطموس في ([) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(7) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1074. 

(8) في (ك): (الفطر). 


11/2 ناهين إبي رَديَ كح لتحي ألتَامسَانَ 

وكذلك تقل عنه عدد تكبيره وصفة قراءنه وصلاته وخطبته(1) ووقت خروجه 
واختلاف طرقه60. 

ولو كان في صلاة العيد ؤِكُر مسنون؛ لنْقِلّ عنه -عليه الصلاة والسلام- كما نُقِلّ 
عو والأنمفمال: أل اندي كص رتقو تو ع انا عع نلف ولا ذلك لو اسع بن 
أثناء التكبير؛ لاستحبٌ بين تكبيرة الإحرام والتكبيرة الثانية؛ لأن الجنس واحدء وقد 
وافقنا(» المخالف في ذلك. 

قال ابن العربي: وإنما(» جعل الحد بين © التكبيرتين انقطاع تكبير من خلفه؛ لأنه 
ير ألّايكبر ثانية حتى يفرغ70 من معه من انّباعه في الأولى» فيحصل لهم الاقتداء به على 
التمام» ولأنّهِ إذا لم يفعل كذلك خلّط على مَن خلفه» فيمهل عليهم قدر© ما يغلب على 
ظنه أنهم فرغوا. 
فرع: 

ومن لم يسمع تكبير الإمام فلا يوالي بين التكبير وليتحرٌ تكبير الإمام فيكبر بتكبيره - 
وقاله© ابن حبيب- لأنَّهِ متبعٌ للإمام؛ فوجب أن يتحرى -كما في تكبير الركوع وغيره من 
أفعال الصلاة- إذا لم يتبين(00, 


يشير للحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: ا يوه الفط فل الخروج ابن ابوات 
عدي برف (3835) عن ادب بن بالك 2ك و يك أن المي يك كَانَ يفْطِرٌ عَلَى د تَمَرَاتِيَوْمَ الفطر قَبْلَ أَنْ 
يَخْرْجَ إَِى المُصَلَّى). 

(1) كلمتا (وصلاته وخطبته) يقابلهما في (ز): (وخطبته وصلاته) بتقديم وتأخير. 

(2) في (ك): (طريقه). 

(3) في (ز): (في). 

(4) ما يقابل كلمة (وافقنا) مطموس في (ك). 

(5) كلمة (وإنما) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمتا (الحد بين) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(7) في (ز): (يخرج). 

(8) في (ك): (بقدر). 

(9) في (ز): (وقال). 

(10) قول ابن حبيب بنحوه في المنتقى. للباجي: 2/ 358. 


ا 00002 130 


وأما من يصلى وحذه فإنه يوالى التكيير ويتابعه(1) 


[القراءة في صلاة العيدين] 


(والقراءة فيها جهرًاء وقدّرٌ قراءتها بفاتحة© الكتاب وسورة من قصار المفصّل فى | 


ظ كل ركعة. مثل: «وآلضّك4 وطٍألْرْ مَمْرَحَ لَكَ صَدْرَة4» [ك: 130/ أ] وما أشبه ذلك من | 


| السور)0©. [ 
أما قوله: (والقراءة فيها جهرًا) فهكذا وردت الأخبار عن النبى وكلةها4؛ أنه جهر فيهما 
بالقراءة. 


وإنما 0 ابن الجللاب عي الجهر بالقراءة؛[ لآنه](5) 0 كان الأصل فُْ صلوات 260 
الفوان إمبراراالقراء#افتيناء قنه ان هله لست عار على الأفيا: 
قال المازري: ونقل المسلمون أن الجهرّ بالقراءة فيها فعل منهم20 بذلك في سائر 
الأمصار على مرور الأعصار ©. 
قال القاضي في "شرح الرسالة": ولا خلاف في ذلك ©. 


(1) في (ك): (متابعة). 

(2) في (ك): (فاتحة). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 234 و(العلمية): 1/ 81. 

(4) يشير للحديث الذي رواه مسلم: 2/ 598» في باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» من كتاب الجمعة» برقم 
(878). 
وأبي داود: 1/ 293, في باب ما يقرأ في الجمعة» من كتاب الصلاة» برقم (1122) كلاهما عن النعمان بن 
حرام تن كان وَسُول اليك يفي عدن وَفِيالْجُمُعة سبح اسم رَبك الْأَعْلَىء وَعَلْ أَنَاكَ 
3 الْعَاشْيَة)» قَالَ: (وَإِذا اجِتَمَعْ الِْيدُ وَالْجْمْعةُ في يَوْم وَاحِدٍ يَفَرَبِهِمًا أَيِضًا فِي الصَّلَائَيْنِا وهذا 
لفظ مسلم. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(6) في (ز): (صلاة). 

(7) كلمتا (فِعلًا منهم) يقابلهما في (ك): (معمولا بينهم) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 

(8) من قوله: (لَمّا كان الأصل) إلى قوله: (مرور الأعصار) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ ت/ 1079. 

(9) شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 20. 


14/2 إِْاهِيْمنٍ أي ردي عي التي ألتَّمسَانَ 

واحتج الأبهري على الجهر بالقراءة فيها بما خرّجه مالك عن ضمرة بن سعيد 
المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن( عمر بن الخطاب كلك سأل أبا 
واقد الليئي ذََكَهُ: ماذا كان يقرأ به رسول الله يَكِةٍ في الأضحى © والفطر؟ 

قال: كان يقرأ فيها ب#قن وَالْقَرَءَانٍ الْمَجِيدِ» و#آقتربَتِ السَاعَةٌ وَآنمَقٌ آلْقَمئُ6(4. 

فلولا أنَّ النبى يك جَهَرَ فيهما بالقراءة لَّمَا سأله© [ز: 15/ 1] عمر ولك . 

قال القاضي: ولآنها صلاة يخطب فيها الإمام» فكانت قراءتها مجهورة. 

أصلها0©: الجمعة والاستسقاء. 

ول يلزم عليها صلاة الخسوف؛ لأنها لا خطبة فيهاء وإنما هو وعظ © 

وأما قدر قراءتها فالمشهور من قول مالك أن يقرأ في صلاة العيدين ب«#وَالشّْبَسٍ وَحْصَهًَا4 
ونحوهاء وهو مرويّ عن النبي يك في حديث النعمان بن بشير ذَلكَهُ أنه قرأفيها ب«اسَبحَ» 
وطاهَل أَتّدكَ حَدِيتُ الْقَسِيَة)ك. 

واستحبٌ ابن حبيب أن يقرأ ب #قت *» و«آقي بَتِ ألسّاعَة4» وهو قول الشافعي7) وهو 
مرويٌ -أيضًا- - عن النبي كَلِةِ في حديث أبي واقد الليني وَكَتُ يْكَنَهُ ؛ والحديثان عند أبي داود. 
و"صحيح مسلم". و"الموطأ". 


(1) في (ك): (عن). 

(2) ني (ك): (والضحى). 

(3) رواه مالك في موطتئه: 2/ 251, في باب ما جاء في التكبير» والقراءة في صلاة العيدين» من كتاب العيدين؛ 
برقم (193). 
ومسلم: 2/ 607. في باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» من كتاب صلاة العيدين» برقم (891). 
وأبو داود: 1/ 300, في باب ما يقرأ في الأضحى والفطرء من كتاب الصلاة» برقم (1154)» جميعهم عن 
أبي واقد الليني ذََنَهُ. 

(4) ما يقابل عبارة (فيهما بالقراءة لما سأله) مطموس في (ز). 

(5) في (ز): (أصله). 

(6) انظر: شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 69. 

(7) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 272. 
ومن قوله: (وأما قدر قراءتها) إلى قوله: (وهو قول الشافعي) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 1079. 


اردان ريك كدت لاك ل 16/2 
قال الباجي: ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ ذلك على التخيير(©. 
قال سند: ويترجّح ما اختاره مالك؛ لأنَ(© أعدل الأمور أوساطهاء ولأنّ خطبة العيد 
قو نو لاقت دادما غين مظطوالة: 
قال المازري: وقال أبو حنيفة: وليس في قراءة العيد قراءة معينة(©. 


[ما يستحب لصلاة العيدين] 


اختلف في الغسل هل هو مسنون؟ أم لا؟ 

فذهب جمهور أهل العلم أنه مسنون. 

وذهب بعض الناس إلى أنه فِعل حسن» والطيب مجزئ”6 منهء حكاه الباجي ©». 

فوجه قول الجمهور ما رواه مالك عن الزهري عن ابن السّبّاق يَف أن70 النبي يكل 
و ارو الح لوانتي تحور جنا ررم م جَعَلَهُ الله د عِيدًا فَاغْتَسِلُواء وَمَنْ 


و بووءه 


نَ عِنْدَهُ طب فلا يَضْرٌَه أنْ يَمَسّ مه وَعَلب م بالسّواكِ)0©. 


(1) المنتقىء للباجي: 2/ 356. 

(2) في (ز) و(ك): (أن) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وليس ف قراءة العيد قراءة معينة) بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 1/ 377 و378. 
وانظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1079. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 234 و(العلمية): 1/ 81. 

(5) في (ك): (يجزى). 

(6) انظر: المنتقى» للباجي: 351/2. 

(7) في (ز): (عن). 

(8) الجار والمجرور (فيٍ جمعة) يقابلهما في (ك): (في الجمعة جمعة). 

(9) صحيحء رواه مالك مرسلًا في موطته: 2/ 288 في باب ما جاء في السواك» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(55) عن ابن السباق وَدَلَنْهُ. 
ووصله ابن ماجة: 1/ 349, في باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» من كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء 


برقم (1098) من حديث ابن عباس 26. 


7 


16/2] زْاهِي من بي ركد لحي مساق 

فأمر [ك: 1/130] بالغسل في(1) يوم الجمعة» و علّل ذلك بأنه20) يوم عيدء فلولا أن 
الغسل في يوم العيد لما صم هذا التعليل؛ ولأن ذلك عمل أهل المدينة المجمع عليه 
بينهم» ولأنه يوم يجتمع فيه الناس للصلاة؛ فسن فيه الغسل كالجمعة. 

وكذلك سن فيه الطيب والزينة(6. 

وقال معاذ: "كان النبى كَكَِدِ يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى بأن نغتسل "(4. 

قال القاضي: ولأن المعنى الذي استحبٌّ له الغسل في الجمعة7© موجودٌ في العيدين» 
وهو إزالة الوسخ والدَّرّن والروائح الكريهة© عن البدن؛ فوجب أن يستويّ مع الجمعة في 
استنان الغسل27). 

قال مالك في "المدونة": (وغسل العيدين حسن» وليس كوجوبه في الجمعة60). 

فيعون91: لأن الخوعة قريضة والعيلاين ثلنة:'فيزا كان سبي الفريفنة اكذينا كان 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز)» التي انفردت به (ك). 
(2) كلمة (بأنه) يقابلها في (ك): (بأن هذا). 
(3) من قوله: (فأمر بالغسل) إلى قوله: (فيه الطيب والزينة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 351. 
(4) قوله: (فوجه قول الجمهور: ما رواه مالك... إلى المصلى بأن نغتسل) بنحوه في شرح الرسالة» لعبد 
الوهاس: 1/ 53 و54 والمعونة» لعبد الوهاب: 1/ 175 و176. 
والأثر لم أقف عليه لمعاذ كه هذا اللفظ» والذي وقفت عليه رواه الطبراني في الكبير:3/ 90: برقم 
(2756). 
والحاكم في مستدركه: 4/ 2256 في كتاب الأضاحيء برقم (7560) بإسناد قال عنه: لولا جهالة إسحاق 
بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة. وأقره الذهبي. 
والبيهقي في شعب الإيمان: 5/ 289» برقم (3442)» جميعهم عن الحسن بن علي وكا قَالَ: «أَمَرَنَا 


وقول الل كله أن اك لخاود كا جد وآن تمتك باجو قا حلي الأتر هذا لفل الطبر از 
)030 الجار والمجرور (في الجمعة) ساقطان من (ز) ويقابلهما في (ك): (والجمعة) وما اخترناه موافق لما في 
شرح الرصالة. 


(6) في (ز): (الكرهة). 

(7) انظر: شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 52. 

(8) المدونة: (صادر/ السعادة): 1/ 167» وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 133. 
(9) في (ز): (قال). 


ا 

قال معاذ: "كان النبي َل يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن [ز: 15/ ب] نلبس أجود ما 
نقدر عليه من الثياب' . 

قال ابن يونس: لأنذلك زينةٌ للإسلام وجمالٌ للشرع:؛ وإعظاءٌ للدين وإرهابٌ 
للعدو. 

وقال مالك في "المختصر": ويستحب الغسل والطيب والزينة في كل عيد!2©. 

قال سند: وهذا متفق عليه. 


0 

فقال مالك في "المختصر": الغسل للعيدين قبل الفجر واسء 4) 

قال ابن حبيب: والأفضل أن يغتسل لها بعد صلاة الصبح60©. 

وإنما جوّزنا الغسل للعيدين قبل الفجر؛ لأنّا لو راعينا وقت الرواح -وهو وقت 
الغدو- لضاق وقت الغسل؛ بخلاف وقت الرواح للجمعة فإنه منّس 6» 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنّ وقت صلاة العيد غدوة؛ فيقرٌّبٍ من وقت 
الاغتسال» وصلاة الجمعة بعد الزوال» فلو أَجَرْنا الاغتسال لها(© قبل الفجر؛ لبَعْد ما بينه 


(1) ما يقابل قوله: (السنة) مطموس في (ز) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا) ص: 81 و82. 
ومن قوله: (قال: لآن الجمعة فريضة) إلى قوله: (في كل عيد) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 6. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 234 و(العلمية): 1/ 81. 

(4) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا) ص: 82. 

(5) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة:؛ ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات: 1/ 498. 1 

(6) كلمتا (فإنه متّسع) يقابلهما في (ك): (فإنه وقت متّسع). 

(7) كلمة (لها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


15/2 إِنَاهِيْمنٍ أي رَديَاِى التي ألتَمِسَانٍ 
وبين الصلاة وزال17) معنى تعليقه بالرواح©. 

وقال:الأجرىة لأن العمدل اق العنديو ليسي للتاكيه العمل فى السمعةفهاز أن 

قال الباجى: ولأنَّه لال© تذهب آثار الغسل قبل الغدو ولا تتغير نظافته. 

وإنقنا امشحي ادن عيبن أن كبو ن هته الفخيرة لآن سعة الاتسيبا ليرا لختدى الديياة 
فلذلك استحبٌّ أن يكون بعد الفجر؛ لأنه أقرب40) 


[ صلاة العيدين على من؟ ] 


(وهي على أهل المصر كلهم قاصيهم ودانيهم. 


وعلى مَنْ كان منه© على ثلاثة أميال» وليبست على مَردْ 6 بعد عن ذلك)0©. 


القن أعودا اغان أن ضلاة العنداف :وين ديعا اجيف 

واختلفَ فيمن لا تجب عليه الجمعة© كالنساء والعبيد والصبيان؛ فقال مالك: لا 
يؤمرون بالخروج إليهاء فإن خرجوا لم يمنعوا©. 

وفي "العتبية": [ك: 129/أ] إنما يجمع في العيدين من تلزمهم الجمعة19) فعلى هذا 
تسقط عن المسافرين. 


(1) في (ك): (وزوال). 
(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 175. 

(3) كلمتا (ولآنه لا) يقابلهما في (ك): (لأنه) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجى. 
(4) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 351. ْ 
(5) في (ز): (منهم). 

(6) في (ك): (عن). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 234 و(العلمية): 1/ 81. 

(5) كلمة (الجمعة) زيادة انفردت بها (ك). 

(9) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 134. 

(10) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 497. 


لدان اكاك ست ا 12 

وقال مطرّف وابن الماجشون: صلاة لعيدين شة لجميع المسلمين من :17 التنياء 
والعبيد والمسافرين ومن عَقَل الصلاة من الصبيان» فيلزم هؤلاء أن تصارها موقم وإن 
لم يشهدوها في جماعة©) 

وبالأول قال الجمهور. 

وَلَأنَّ العبيذ والساء لآ تجب عليه الجمعة: أما العييد فلأيم محبوسون لبدرق :6 
السادات. 

وأما النساء فلما في ذلك من الكشفة لكثرة الرجال©. 

ولآنهبا صلاة عيد؛ فلا تجب إلا على من تجب عليه الجمعة. 

ولأنها0© صلاة يجمع لها الناس بموضع واحد© يُجهر فيها بالقراءة ويخطب لها 
فلم يخاطب بها المسافر والعبد والمرأة [ز: 1/16] والصبي كالجمعة. 

ومحمل حديث أم عطية يها في الأمر بخروج النساء© على الندب؛ بدليل الأمر 
لض ولا يُختلف أن ذلك غير واجب عليه: © 

قال سند: ولأنَّ النبي و لم يُصلٌ العيدين بمتّى كما لم يصل اللجمعة00. 

ولأنها صلاةٌ شْرعٌَ لها الاجتماع والخطبة فأشبهت الجمعة. 


(1) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) من قوله: (واختلف فيمن لا تجب) إلى قوله: (يشهدوها في جماعة) بنحوه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 2/ 627. ْ 

(3) في (ز): (تحت). 

(4) قوله: (وبالأول قال الجمهور... الرجال) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 417. 

(5) كلمتا (الجمعة ولأنها) يقابلهما (ك): (الجمعة كالجمعة ولأنها). 

(6) كلمة (واحد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمة (مها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) كلمتا (بخروج النساء) يقابلهما في (ك) و(ز): (للنساء) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(9) من قوله: (ولأها صلاة يجمع لها الناس) إلى قوله: (غير واجب عليهن) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 2/ 629. 

(10) قوله: (ولآن النبي كَلِةِ لم... الجمعة) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 418. 


10/2] إبرْاهِيْنٍ أي رََريَا عي التي ألتَمِسَانَ 


ووجه قول مطرف وابن ن الماجشون: ما خرّجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" 
ل أمرنا رسول الله َكِةِ أن تُخرج العواتق والحُيِّضٍ وذوات الخدورء فَأمَا 
| 7 ع دسي وَيَشهَدَنَ ال015© ودَعْوَةَ المتلمير: 


2-0 قر 


سول الله! إحدانًا أكرن لواخلات! قال: التَلْسْهَا انها مِنْ جِلْبَابهًا»(6. 
ا يا أنها فل الأكرجا كالم واف قعص دك .من امغر بالضنارا ع امس 
ٍ ا 
أمر بصلاة العيدء وإن كان الأمر يختلف60©. 
وأما قوله: (وعلى من كان منه» على ثلاثة أميال» وليس على من بعد عن ذلك)؛ 
3 0 7 وس سم سم ٠‏ 0 َ 
لاما صلاة عيد أمر بالسعي إليهاء فوَجَبٌ تقدير ذلك لمن هو خارج المصر بثلاثة أميال؟ 
كالجمعة20). 
وإذا خرج النساء فليخ رجن في ثياب بِذَّلَّة(©»» ولا يلبسن المشهور من الثياب ولا 
وقال ابن نافع: لا بأس أن تخرج المتجالّة© إلى العيدين والجمعة» وليس 
(1) جملة (فَأَمَا الْحيّضُ فيَعْتَِأْنَ الصَّلَاة) يقابلها في (ك): (وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين). 
(2) جملة: (تَأمَا الْحْيض قبَعْتَرِأْنَ الصَّلَاك وَيَْهَدْنَ الْخَيْرَ ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وهي في 
صحيح مسلم: 2/ 606. 
(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 72, في باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى. من كتاب الحيض» برقم (324). 
ومسلم: 2/ 606 في باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة. مفارقات 
للرجال» من كتاب صلاة العيدين» برقم (890)» واللفظ له» كلاهما عن أم عطية ضَكَها . 
(4) كلمتا (وإن كان) يقابلهما في (ز): (وأن). 
(5) قوله: (ولأنهما رأيا... يختلف) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1060. 
(6) في (ك): (منه). 
(7) قوله: (لأنها صلاة... أميال كالجمعة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 176. 
(8) في (ك): (البذلة). 
وَالبذْلَةُ والوبْدَلَةٌ: ما يمتهن من الثياب في الخدمة والشغل. انظر: الصحاح: 4/ 1632 ومشارق الأنوار. 
لعياض: 1/ 82. 
(9) في (ك): (المتجالات). 


اناا 0 0 مد 


بواجب(17). 


ولأنَّ المتجالّة لا بُحْشى على الرجال منها فتنة» وإنما يُكَّاف عليهم ذلك من خروج 
الشائة. 

0[ ز ز[ز[ ز ز ز 1 121111111 
تسيا 

قال مالك: يصلَّين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر سبعًا وخمسّاء واستحبٌ لهنّ 
فعل ذلك©. [ك: 129/ ب] 

وقال أبو حنيفة: لا يصليْنَ بناء على أنَّ صلاة العيد لا تقام عنده؛ إلا جماعة؛ ولا تقام 
إلا في موضع تقام فيه الجمعة(©. 

فوجه المذهب أنها صلاة نفل فلم تكن من شرطها الجماعة كصلاة الكسوف) 
وغيرها من النوافل» وإذا لم يكن من شرطها الجماعة جاز فعلها للمرأة. 


[ سنن المشي إلى العيدين] 


والأصل في ذلك ماخرّجه الترمذي: "أن النبك يل ماركب في عيدولا 
جنازة"60), 


ابن منظور: تجالّت: أي أسنت وكبرت؛ وفي حديث أم صبية: كنا نكون في المسجد نسوة قد تجاللن أي 
كبرن. 
يقال: جلت فهي جليلة» وتجالّت فهي متجالة.اه. من لسان العرب: 11/ 116. 
(1) قول ابن نافع بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 499. 
(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 168. 
(3) قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يصلين... فيه الجمعة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1060. 
(4) في (ك): (الخسوف). 
( التفريع (الغرب): 1/ 234 و(العلمية): 1/ 82. 
(6) لم أقف عليه عند الترمذيء والذي وقفت عليه رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 5/ 257 برقم 
(6834) عن الزهري يدانه . 


12/2] نْاهِيننٍ إبي رَدرَا تخ لحي المسَانَ 

وقد روي عن علي كه أنه قال: '"'مِن اسن أَنْ تحرج إلى العِيِدِينٍ )"210 

ورُوي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى مُمّاله: "من استطاع منكم أن يمشي إلى 
العيدين فليفعل"20» ولأنّه أقرب للخشوع والخضوع. 

آز: 16/ ب] قال الأببري: ولأنَّ المشي إلى العيدين عمل يُتقرّب به إلى الله سبحانه: 
فاستّحبٌ أن يفعله الإنسان ولا يركبء ولأنَّ المشي مندوب إلى الصلاة على ما وردت به 
الأخبار(© من قوله عَكَِهِ: الا أَملَكُمْ عَلَى مَايَمْحُو اللهبه الخَطَايَاء وَيَرْفَعُ به الدّرَجَاتِ!) 
كَانُوابكَى يَارَسُولَ للها َالَ: شام الْوُضُوء عَلَى الْمكار وَكدْرَةْخْطَاإِلَى 
الْمَسَاجِلِ)4. 

وكان رسول الله َك يبمشي إلى العيدين والجمعة©» فاستحب للإنسان أن يقددي 
به َكِِ إلا أن يكون له عذرٌ من علة أو بُعدٍ مكان يشق 7 عليه فيه المشي؛ فيجوز له أن 

قال في "الطراز": واتفق الكافة على اسنتحباب المشي إلى المضلى. 

فإذا ثبت ذلك فقال مالك: يأتي الإمام العيدين ماشيًا مُظهرًا للتكبير حتى يدخل قبلة 
مضالة فيحرم بالصلاة0©. 


(1) حسنء رواه الترمذي: 2/ 410» ني باب المشي يوم العيد» من أبواب العيدين» برقم (530) عن 

(2) قوله: (وروي أن عمر... للخشوع والخضوع) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 171. 
والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 486 برقم (5605) عن عمر بن عبد العزيز يَكآثه. 

(3) كلمتا (به الأخبار) يقابلهما في (ك): (الأخبار به) بتقديم وتأخير. 

(4) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 24/2. 

(5) كلمتا (العيدين والجمعة) يقابلهما في (ك): (الجمعة والعيدين) بتقديم وتأخير. 
ويشير إلى الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجة: 1/ 411؛ في باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيّاء 
من كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء برقم (1294) عن سعد بن أبي وقاص ذَلِيكَهُ قال: «كَانَيَخْرّحٌ إِلَى 
العيك مايا وَيَرجع مَاشِيًا). 

(6) في (ك): (فشق). 

(7) قول مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا) ص: 82. 


د ان رف 1ت ا ا 

قال ابن حبيب: إن مالكًا استحبٌ المشي إلى العيدين والجمعة لمن قرِيّ عليه. 

قال: ومن بعد فلا شيء عليه أن يركب(17). 

قال اللخمي: وهذا في الذهاب إلى المُصلَّى بخلاف الرجوع؛ لأنه في الأول عبدٌ 
ذاهب© إلى ربه ليتقرّب إليه» فينبغي أن يذهب راجلا متذللاء وهو حال العبد مع مولاه 
بخلاف الرجوء©. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يَكِ أنه كان إذا خرج يوم العيد من طريق رَجَعَ من 
غيرهاء والحديث في البخاري؛ ومسله0©. 

قال مالك: وأدركت الأئمة يفعلون ذلك60. 

قال الأميري: فاستحبٌّ للإنسان أن يفعل ذلك اقتداءً بالنبي كَكَِ. 

قال مالك: وإني أستحسن ذلك » ولا0© أراه لازمًا للناس © 

وبه قال الشافعي 12 وهو قول الجمهور. 


قال سند: لأن بعضّهم كان يرجع مخ اق لعفي ع و الات لطر وو رار الاو و عاوة الطار ا ا ل 21 


(1) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من واضحته. ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن أبي زيد في 
النوادر والزيادات: 1/ 499. 

(2) في (ز): (ذهاب). 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 2/ 630 و631. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 234 و(العلمية): 1/ 82. 

(5) لم أقف عليه عند مسلمء ورواه البخاري: 2/ 23» في باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» من كتاب 
أبواب العيدين» برقم (986) عن جابر بن عبد الله وكا قال: «كَانَ النبئٌ يدا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ حَالَفَ 
الطَرِيقٌ). 

(6) قول مالك بنصّه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 41. 

(7) جملة (اقتداءً بالنبي... أستحسن ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) في (ك): (وما). 

(9) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 168. 

(10) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 267. 


10/2] إِبرَاهِيْنٍ أي ريا تخ لبي ألتَمِسَانِ 
من طريقه(1) الأولى» ولا© يُنكر [ك: 128/أ] ذلك عليه(6. 

يدل على ذلك ما خرّجه أبو داود في "سننه" عن ابن مبشر قال: "كنت أَعْدُو مَعَ 
الصحابة إلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الفطر وَيَوْمَ الأضحىء فَتَسْلّكُ بَطْنَ بُطْحَانَ حَتَّى تَأَتِي الْمُصَلَى: 
َْصَلَيَ مَعَ رَسُولٍ اللو كك نَم رّجِمَ مِنْ بَطن بُطْحَانَ إلى "40 

واختلف في تعليل50) ذلك؟ 

فقيل: فعل ذلك؛ لأنَّ الزحام كان في الطريق الأعظمء فأراد أن يخفف على الناس. 

واقيل: أراد كثرة الآثار© الى 7 تشهذ له الطريق بذلك: 

وقبل# أزاد أن وى بين القاريقيو ان الثم لثزبهة مال أهز الطريق الثاني فين النظر 
إليه والتبرك به والسلام عليه© وسؤاله مثل [ز: 1/17] ما نال أهل الطريق الأول. 

وقيل: أراد مباهاة الكفار» وأن يأتي على طريق يشاهده9© فيه19) من لم يشاهده في(11) 
الأول» فتعظم بذلك هيبته كك في قلومهم. 

وقيل: إنما فعل ذلك؛ ليعمّ بصدقته فقراء(42 الطريقين» فإنه كان يك يتصدّق في 
ذهابه ورجوعه. 

واقنلنة إقهنا ر ذللف» ران لاحك قد على نواه االظوق كلتب اساي داع 


(1) في (ك): (الطريق). 
(2) ما يقابل قوله: (ولا) مطموس في (ز). 

(3) الجار والمجرور (عليه) ساقطان من (ك). 

(4) تقدم تخريجه في أول كتاب صلاة العيدين: 100/2. 
(5) كلمة (تعليل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(6) في (ك): (الانتشار). 


(7) في (ك): (الذي). 
(8) كلمة (عليه) ساقطة من (2) وقد انفردت ا (5). 
)9( قُْ (ز): (وشاهده). 


(10) كلمة (فيه) يقابلها في (ز) و(ك): (في الطريق) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(11) عبارة (من لم يشاهده في) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
)11م 


ا 0 1]5/2] 
أن تكتب أمته ملائكة الطو ةن 

قال المازري17»: وهذه كلها أسباب يمكن أن يكون كل واحدٍ منها هو © الغرض 
الباعث على ما فعل» وقد تجتمع منها أسبابًا تكون جميعًا باعنًا على ذلك؛ وقد يعدم 
بعضها في بعض البلاد وبعض الأزمان. 

وقد يلوح منها ارتفاع الاستحباب7© عند ارتفاع © سببه إذا قيل بزوال الحكم لزوال 
علته(©» وهذا مما لم © ينقل عن أصحاب المذهب ولا عن هؤلاء المعللين. 

قال المازري: ولأجل هذا -وكون هذه التعاليل لم يقم عليها دليل- أشار القاضي 
أبو محمد إلى ضعفهاء فقال: وهذه كلها دعاوى فارغة» والمعتمد فيها إنما هو على 
الاتباء©. 


(وتكْرّه صلاة النافلة في المصلّى قبل الصلاة وبعدها. 
ولا بأس بها ف المسحد قبل الصلاة وبعدها)60. 


أما قوله: (وتُكرّه صلاة النافلة في المصلَّى قبل الصلاة وبعدها) فهذا قول مالك0© 
وانوحي 007 


(1) كلمة (المازري) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) في (ز) و(ك): (هي) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(3) في (ك): (الأسباب). 

(4) كلمة (ارتفاع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمتا(لزوال علته) يقابلهما في (ز)و(1ك): (لعلته). 

(6) كلمتا (مما لم) يقابلما في (ك): (مما قيل لم)» وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 

(7) قول القاضي عبد الوهاب بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 176. 
ومن قوله: (واختلف في تعليل ذلك) إلى قوله: (على الاتباع) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 1069. 

4*9 التفريع (الغرب): 41 واالعلمية): 1/ 82. 

(9) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 134. 

(10) انظر: مسائل الإمام أحمد. للسجستاني: 1/ 87 و88. 


16/2] ناهين بي ربخ الي ألتمسَانَ 
وأما الشافعي فإنه قال: لا يكره ذلك لغير الإمام» وأما الإمام فكره«4 له ذلك قبل 
الصلاة وبعدها0©. 
وقال أبو حنيفة: يتنفّل بعدهاء ولا يتنفّل قبلها(©. 
ودبرداه حرج هالبخاري ومسل عن اهاب 2 "أن رسول الله وَكِ خرج يوم 


الأضحىء فصلى فصلى ركعتين لم يض قبلهما ولا بعدهما"40. 

قال الأمري: فوجب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. [ك: 128/ ب] 

ورُوي عن ابن شهاب أنه قال: لم يبلغني أن أحدًا من أصحاب النبي وَكِِ كان يُصلّي 
يوم الفطر ولا يوم النحر*© قبل الصلاة ولا بعدها». 

ورأى علي -كرم الله وجهه- رجلا يصلي ني المصلى يوم عيدٍء فقال: "ما هذه 
البدعة التي أحدثتم؟! ما كنا على عهد النبي يك نصلي قبل الصلاة ولا بعدها"0©. 

ويعضد هذا عمل أهل المدينة» واتصال العمل به. 

قال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف": ولم يُنقل عن أحدٍ من السلف أنه فَعَلّه(©. 


(1) عبارة (وأما الإمام فكره) يقابلها في (ز): (والإمام يكره). 

(2) انظر: الأمى للشافعي: 1/ 268. 

(3) قوله: :ايقل يعدهاء ولا يعمل قبلها) بنحوه في الأصل المعووق بالمسوط» للشيياق: 1/. 

(4) من قوله: (فهذا قول مالك وابن حنبل) إلى قوله: (ولا بعدهما) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
1/ 345 و346 وشرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1082. 
والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 24» في باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء من أبواب 
العيدين» برقم (989). 
ومسلم: 2/ 606» في باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها ني المصلىء من كتاب صلاة العيدين؛ برقم 
(884) كلاهما عن ابن عباس ؤَلِهَا . 

(5) في (ك): (الأضحى). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 170. 

(7) رواه البزار بنحوه في مسنده: 2/ 129. برقم (487)» وقال: ولا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 203, برقم (3236) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَلَكَه. 

(5) من قوله: (وروي عن ابن شهاب) إلى قوله: (السلف أنه فعله) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 1/ 346. 


02 راك 2ت را ل ا 

قال الباجي: ولأبا صلاة لحقها التعيين وسُّرَّ00 لها البروزء فلم يَُنمّل قبلها ولا 
بعدها كصلاة الجنازة00, ومبذا تفارق صلاة الاستسقاء, فإنها تقام على سُنة سائر النوافل 
لا تغيير [ز: 17/ ب] فيها. 

وفي "مختصر ابن شعبان": وأحبٌ إلى ألا يتنفلوا قبل الصلاة» ولا بأس به بعدها. 

وقاله ابن وهب. 

وذكر ابن شعبان بسنده عن ابن مسعود ذََتَهُ أنه خرج يوم عيد©» فجعل يهتف 
بصوته» يقول: "يا أَيُّهَا النّاسُ! إِنَُّ لا صَلَاةَ في يَوْمِكُمْ هذا حَنَّى يُصَلَىَ الإمَاه"40. 

وذكر -أيضًا- سند أن علي يه استخلف أبا مسعود وَكَتَهُ على الناس» فخرج في يوم 
عيد» فقال: "يا أَيّها النََسُ! إِنَّهُ لا صَكَاةَ في يَوْمِكُمْ هذا حتّى يُصَلَيَ الإِمَامُ "050 

وأما قوله: (فلا بأس بها في المسجد قبل الصلاة وبعدها) فهكذا قال مالك6» و 


قول الجمهور. 
وفي "الوافيد 1" ذه فك يعهاء ولا يتنفل فيه قبلها(”. 
ورواه أشهب وابن وهب عن مالك. 
ورّوى ابن القاسم عن مالك أن له أن يتنفل في المسجد قبلها©. 


(1) في (ك): (وشرع). 

(2) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 360. 

(3) كلمتا (يوم عيد) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(4) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: 2/ 387 برقم (1177) عن ابن مسعود ذلَكَهُ. 

(5) من قوله: (وفي مختصر ابن شعبان: وأحبٌ) إلى قوله: (يصلي الإمام) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 3/ 1082. والأثر صحيح. رواه النسائي: 3/ 181» في باب الصلاة قبل الإمام يوم العيد» من كتاب 
صلاة العيدين» برقم (1561) عن ابن مسعود ذَكَنَهُ. 

(6) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 134. 

(7) كلمتا (فيه قبلها) يقابلهما في (ز): (قبلها فيه) بتقديم وتأخير. 
قول ابن حبيب في الواضحة لم أقف عليه» ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه المازري في شرح التلقين: 
1/ 3/ 1082. 

(8) قوله: (ورواه أشهب وابن وهب... المسجد قبلها) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 504. 


15/2 إنْاهِيْمنٍ إي رايخ التَجِيبِيَ التََمسَانَ 

قال في "الطراز": وظاهر هذه الرواية أنه لا يتنفل في المسجد بعدها!!1). 

وفي "المبسوط": إذا صِلّى الإمام العيدين© في المسجد. فلا أرى أن يصلي فيه أحدٌ 
قبل الصلاة ولا بعدها؛ بذلك مضت السّنة(6. 
يصلي في المصلى أو في المسجد©. 

فوجه قول مالك (إن© التنفل جائرٌ قبلها وبعدها) هو أن المساجد لم تتبنَ لصلاة 
مخصوصة. وإنما بنيت لجنس الصلاة» فإذا كان الوقت وقتثًا للتنفل؛ جاز فعلها فيه كما 
يجوز في الدُور؛ بل المساجد أولىء فإن المساجد خير البقاع وأطهرها©. 

قال ابن العربي: والفرق بين المسجد وبين المصلّى© هو أن المسجد لم يُجعل ولم 
يقصد لصلاة© مخصوصة؛ فلذلك جاز التنفل فيه قبل صلاة العيد وبعدهاء بخلاف 
المصلّى فإنه لم يقصد إلا لصلاةٍ مخصوصة؛ فلذلك لم يتنفل فيه قبل الصلاة(040 ولا 
يعدها!(11), 

هذا في حق المأمومين. 

وأما الإمام فإن من سننه إذا أتى أن يبدأ بصلاة العيدين» ولم يكن له أن يتنفل قبلها 


(1) في (ك): (قبلها). 
(2) في (ك): (العيد). 
(3) قوله: (وفي المبسوط: إذا... السّنة) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1082. 
(4) كلمة (بين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(5) قوله: (يريد: أنه لا يتنفل يوم عيد... المسجد) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 634. 
(6) كلمة (إن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(7) في (ك) و(ز): (أطهر) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
قوله: (فوجه قول مالك... البقاع وأطهرها) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1082 و1083. 
(8) كلمتا (وبين المصلّى) يقابلهما في (ك): (والمصلى). 
(9) كلمتا (يُتقصد لصلاة) يقابلهما في (ك): (يُقصد إلا لصلاة). 
(10) عبارة (وبعدها بخلاف... الصلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(11) انظر: المسالِك في شرح مُوَطَا مالك» لابن العربي: 3/ 136 و137. 


نا ناا تت ا 01 10/2] 
ولا بعدها وإن قَدِم قبل الوقت. 

وليس ذلك -أيضًا- بوقتٍ للتنفل. 

ووصدروانة نهب وان وهيعهن أن ماق 137:31 لاسلؤة العين وفك لذكر شرع 
للعيد(1) وهو التكبير» فلم يكن له أن يشتغل بالتنفل عنه ويتركه كوقتٍ الخطبة» بخلاف ما 
بنذ الغواةة وعد لفل ة؟ لاه وقثٌ لذكر يتعلق بالخطبة» فأشبه سائر الأوقات المطلقة. 

ووجه رواية ابن القاسم -وهو جواز التنفل قبلها فقط- هو © أن الإمام سنته في 
صلاة العيد الانصراف بعد الخطبة كما في سائر الخطبة» ويستحب للناس موافقته في ذلك 
بخلاف ما قبل الصلاة» فإ:هم يغدون [1/18] قبله ولا يكونون معه حتى يوافقوه. 

واختلف هل يتنفل في بيته يوم العيد؟ 

فذهب الجمهور إلى جواز ذلك من غير كراهية. 

وقال قومٌ: صلاة العيد سّبحة67 ذلك اليوم» فليقتصر عليها إلى الزوال. 

وجنح إلى ذلك ابن حبيب. 

قال: أحبٌ إِلِيَ أن تكون صلاة العيد حظّه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهر 5, 
وهذا مذهبٌ مردودٌ باتفاق أهل المذاهب© في سائر الآفاق0©. 

وروى مالك -أيضًا- عن هشام بن عروة أن أباه كان يُصلي يوم الفطر قبل الصلاة في 
المسجد©, 

قال سند: يريد أنه كان يركع في مسجده قبل خروجه إلى المصلّى. 


ضٍ 


(1) كلمة (للعيد) يقابلها في (ك): (لصلاة العيد). 

(2) في (ز): (سببه). 

(3) في (ك): (سنة). 

(4) كلمتا (وجنح إلى) يقابلهما في (ك): (واحتج على). 

(5) قوله: (وقال قومٌ: صلاة العيد... صلاة الظهر) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 504. 
(6) في (ز): (المذهب). 

(7) في (ز): (الأوقات). 

(8) الموطأء للإمام مالك: 2/ 253. 


102 ناهين إبي ىلتبي ألتمسَاقٍ 
لخ مدو ' 5 :5 

محمد بن أبى بكر الصديق "أن أباه كان يتنفل قبل أن يغدو إلى المصلى "10). 

واختلِفَ في التنفل يوم الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها فقال ابن القاسم في 
"المدوّنة": (ولا بأس أن يتنفل في المصلى قبل صلاة الاستسقاء وبعدها)(2. 

وقال ابن حبيب: كرهّه ابن وهبء وبه أقول(6. 

قال مالك في "الطراز": اعتبره ابن وهب بصلاة العيد. 

وفرّق مالك بينهما؛ لأ هنا3ة لسن نيك ور عدو هن مررسة روفي عر لعي 47 
إنما مقصوده الإقلاع عن الخطايا والاستغفار والإقبال على ادر والإكثار من فعل 
الخير؛ ولهذا استحب فيها التعبد 60 والصوم والتذلل والخشوع والدعاءء فكان التنفل 


فيه(7) البق وأحسن. 
وإنما ذكر ابن الجلاب ييه صلاة(© الاستسقاء في هذا الموضع؛ ليبين أنها مخالفة 
لصلاة العيد. 


يفنفن 


(1) الموطأء للإمام مالك: 2/ 253. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 167» وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 132. 

(3) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة؛ ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصه ابن يونس في 
الجامع (بتحقيقنا): 2/ 160. 

(4) كلمتا (وهو شعيرة) يقابلهما في (ك): (وشعيرة). 

(5) في (ز): (اختصاصه). 

(6) كلمتا (فيها التعبد) يقابلهما في (ك): (فيه العتق). 

(7) في (ك): (به). 

(8) في (ك): (مسألة). 


عاضا 


| (والتكبير في الغدو إلى العيدين فضيلة. 
| ويبدأ به من وقت غُدوه إلى أن أي المصلى)2. 
ال الل عت أربعة (2). 


والثاني في أول وقته. 

والثالث في آخر وقته. 

والرابع في تعيينه وإطلاقه. 

فأما شروعه فهو قول كافة أهل العلم إلا ما يُحكى عن إبراهيم النخعيء فإنه قال: إذما 
[ك: 127/ ب] يفعل ذلك الحواكون0ة. 

والإجماع متقدم على هذا القول؛ ولعله أَرَادَ رفع الصوت به زائدًا على الحد. 

قال المازري: وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: لا يستحب التكبير. 

وقال داود: هو واجب. 

قال المازري: ودليلنا أنه مأمورٌ به [في]0© قوله تعالى: «وَلِمُكَولُوا لد وَِمُكَيرُوا آله 
ع مَا هَدَنكُة4 [البقرة: 185]. 

قال الشافعي: سمعت بعضّ أهل العلم بالقرآن [ز: 18/ ب] يقول: «وَلِمُسكمِلوا الْهدّة» 
يعني : صوم رمضان وَوَلِمّكَيرُوا آله عند كماله «عل_' مَا هَددك604). 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 234 و(العلمية): 1/ 82. 

(2) كلمتا (مواضع أربعة) يقابلهما في (ك): (أربعة مواضع) بتقديم وتأخير. 

(3) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 14/ 40: برقم (5428) عن ابراهيم النخعي يد 
وانظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 287. 

(4) قول أبو حنيفة بنحوه في تحفة الفقهاء» للسمرقندي: 1/ 170 و171. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(6) الأم» للشافعي: 1/ 264. 


الأضحىء وذلك مما ا لك. 


وإذاو 0 ما قلناه في 6 فمتن: د مس ا 


0 5 : 7 5 
١‏ لكر 0 ا ل 5 1 51-7 
1 1 .تخنرطة 7 ان 0 ل راث 0 د معة ديق عاامم 815 
/ ا 3 ا 1 5 أ 0 0 507 
قا الل 5 3 ' أ 4 م 1 سلا نا. ا ل ل مي ا 
وو در 8 لبا 0 ا سيا ال ل يا 5 م اا ع لمنة ١‏ بد 0 3 0001-7 


لك :؛. أأما: : :ام . نأل ذا هه 21م : وا 0 
قل لاي القان: أمن المسهد؟ دمل حلرة؟ 1151 


5 + 
27 0 
1 6 


0 اسان اسن ابرلا لقوق رب الاسم اق 1 ري 
3 ل ا ل 


حك 6 الوق 


وتعقبه الذهبي: هما متروكان:* م لأسن 
والبيهقي في سنته الكبرى: :5/5 برقم (6131)» جميعهم عن عبد لبن عدر ل © سول اف كل 
كان * ار 55 2 ل فى نأي ١‏ اه رسا رج سوه 
(3) المعوئةة د الوهاب: 1/ 177. ا 
6 1 ا ( : (نواقة 5000 ا 0 اي ا 00 0 0 ا وي 
(6) في (ك): (صح) وما أثبتناه موافق لما في شرح ديه و00 صطظ<35 عا 
(7) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا):1/ :153 وشرح الك تلشيتم»» 53 وق :1066:/3:/1-و1067. : 
(8) قوله: (وهو أحد قولي أبي حنيفة) بنحوه في تحفة الفقهاء» للسهرقدذي-170:/1 000000 00-1 5 1 
(9) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 167 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 1582.133 : 1 


258 امأ عدا أ 8 كم" 
اد ارا 3/2] 

وقال ابن حبيب: لا يكير حتى يسفر. 

وقال في "المبسوط": تكبير العيدين7!) بعد صلاة الصبح. 

2 .|]+ 5 

وهو قول ابن حنبل فإنه يعلقه بيوم الفطر من غير تفصيل7©. 

قال ابن الماجشون: وكنًا رأينا ذلك؛ لأن رمي الجمار بعد الفجر. 

وقال محمد بن مسلمة في "المبسوط": التكبير من حين يغدو الإمام يُتحرى غدوه 
فيك (©. 

500000000 سيران ملتاتي عراسي 

جه المذهب ما أخرجه © الدارقطنى عن عبد الله ب 10 ل الله علد 

فو 0 0 ااه لومية وك 
كَانَ كبر َوْمَ الفط مِنْ جين يَخْرُجُ منْ َيِه حَنَّى تي الْمُصَلَى). 

00 0 0 9 

لني وبين شرع قل طلوع الشحسٌ هل يعر 50/1 على ثلالة انوا 

قال ابن القاسم في "العتبية"» وعلي في "المجموعة" عن مالك: إن من غدا إليها قبل 
ال تسيا حو ص امو 

وهذا هو الأصل؛ لأنَّه ذكرٌ شرع لأجل صلاتبهاء فوجب ألا يُؤْ وتى 9 به حتى يدخل 


(1) كلمتا (تكبير العيدين) يقابلهما في (ك): (تكبر للعيدين). 

(2) انظر: مسائل أحمد بن حنبلء لابنه عبد الله: 1/ 129. 

(0) من قوله: (وقال ابن حبيب: لا) إلى قوله: (غدوه فيكبر) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 2/ 2632 
وشرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1067 و1068. ٠‏ 

(4) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 275. 

(5) قوله: (وروي ذلك... عبد الرحمن):تنتخوة في:المدونة (ضادر/. السعادة): 1/ 167. 

(6) في (ك): (خرجه). 

(7) قوله: (فوجه المذهب: ما أخرجه الدارقطني عن عبد الله بن عمر... عن سلف) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 177. 

(5) انظر: البيان:والتخد 

(9) في (ز): (يأتي). 


بل لابن واشد:/.368 والجامع ».لابن يون. 


1/2] إَِاهِيْنٍ إبي ريا كخِىَ لتحي ألتَمسَانَ 
وقتها؛ كالأذان لسائر الصلواتء وإنما خرج الأذان للصبح بدليل خصّه42). 

وقيل: يكبر. 

قال ابن بشير: لأنَّ المشروع التكبير في الطريق إليها. 

وقيل: يكبّر إذا أسفر لا قبله اقتداءً بأهل المشعر الحراه©. 

واختلف في آخر وقت التكبير فقال مالك: يكبر إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج قَطع. 

يريد: خروجه في المصلى لا خروجه من داره» [ك: 1/126] قاله سحنون. 

قال ابن القاسم: لا يكبر إذا رجع(©؟ ألا ترى [ز: 1/19] أنه إذا خرج الإمام انقطء(4) 
التكبير؛ فجعل خروج الإمام غاية لمنتهى أمد التكبير. 

وروى أشهب عن مالك أنه يكبر إلى أن يرقى الإمام المنبر» ثم إذا كبّر في خطبته كبّر 
معه(06, 

فوجه قول مالك هو أنَّ خخروج الإمام يمنع من نوافل الصلاة» كما أنَّ خروجه في 
الجمعة يمنع 6 من الركوع؛ وهذا التكبير من نوافل العيد؛ فامتنع بخروج الإمام. 

ووجه قول أشهب هو أنَّ خروج الإمام لا يمنع 00 الكلام فلا يمنع التكبير. 

واختّلف في صفة التكبير فمذهب مالك أنه لا يحدٌ في هذه الأشياء حدًا؛ لأنَ© الأمر 


0 : ًِ ا ل 3 
جاء بالتكبير من غير حد؛ ولم يرد فيه تخصيص ولا تقييد© . 


(1) من قوله: (قال ابن القاسم في العتبية) إلى قوله: (بدليل خصّه) بنحوه في المتتقى» للباجي: 2/ 361. 

(2) التنبيه» لابن بشير: 2/ 657. ٠‏ 

(3) من قوله: (فقال مالك: يكبر إلى) إلى قوله: (إذا رجع) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 163. 

(4) في (ك): (يقطع). 

(5) رواية أشهب بنصّها في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 499. 

(6) في (ز): (يمنعه). 

(7) في (ك): (يحرم). 

(8) كلمة (لأن) يقابلها في (ك): (إلا أن). 

(9) قوله: (فمذهب مالك أنه... تخصيصٌ ولا تقييد) بنحوه في المنتقى» للباجى: 4/ 82 و83. والتنبيه» لابن 
بشير: 2/ 661. ١‏ 


ع ا 15/2] 

قال ابن حبيب: وأحبٌ إلى من التكبير: الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله» والله أكبر» 
الله أكبر» وله الحمد على ما هداناء اللهم اجعلنا لك من الشاكرين؛ لقوله تعالى: ووَلِمُكَيرُوا 
لَه ع١‏ ما هَدَدَكُمَ وََعَلَكُمْ نَفْكْرُوت» الآية [البقرة: 1(]185). 

قالستن وها قالعاقية نكرو أن قر اندو الجطانا لاقمو الساكري اتوضافة ونين و 
الآية أمرٌ بدعاء؛ بل بذكرهم وبقولهم -ولله الحمد- يكونون شاكرين. 

وكان © أصبغ يزيد: الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

قال(6©: وما زدت» أو نقصتء أو قلت غيره؛ فلا حرج. 

قالناين حي #ونن الشّذة أن جه بالكير دق طريقهت و الهلية والتعميند جينة ا 
يُسمع نفسه ومن يليه» وفوق ذلك شيئًا. 

قال مالك في "العتبية": تكبيرٌا وسطًا لا خفضًا ولا رفعًا». 

وهو قول الجمهور. 

قال ابن وهب: وكان ابن عمر كفا يجهر بالتكبير إذا غدا إلى المصلَّى حتى يخرج 
الإمام فيكبر بتكبيره. 

ورواه عن جماعةٍ من التابعين0©. 

واستحب الشافعييٌ أن يرفع صوته يه©6). 


إيفد 


ووجه المذهب أن الأصل في الذكر الإخفاء؛ لقوله تعالى: ولا تَجَمَر يصَلَاتِكَ وَلَا نحَافتَ 


(1) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة: ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصه ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات: 1/ 500 وشرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1067. 

(2) في (ز) و(ك): (وقال) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) كلمة (قال) زيادة انفردت ما (ك) 

(4) في (ك): (رفع). 
انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 368. 
ومن قوله: (وكان أصبغ يزيد) إلى قوله: (ولا رفمًا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 500. 

(5) قول ابن وهب بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 168. 

(6) انظر: الآم» للشافعي: 1/ 265. 


2/ظ106] رْاهِيْمنٍ أي وى لحي الدمِسَانَ 
يا وأبتَغ َيْنَ ذّلِكَ سَبِيلةٌ» الآية [الإسراء: 110]. 

قال سئد: ولأنَّ الأدب مع الناس معتبر”1) فكيف مع الله سبحانه؟ ! 

واعتبارًا بتكبيرهم في صلاة العيد. 

وما 7 من رح الصوت فهو محمولٌ على الجهر الخارج عن السّر©»: وذلك بأن 


[ خطبة العيدين] ظ 
(وخطبة العيدين بعد الصلاة)(6. 


والأصل في ذلك ما روى مالك في "الموطاً" أن النبيّ و كان يصلي يوم الفطر ويوم 
الأضحىء ثم يخطب. وأنَّ أبا بكر وعمر كَِيِهَا كانا يفعلان ذلك©4. 

وفي "الصحيحين" [ز: 19/ ب] عن جابر بن عبد الله كَلقُكَا أنه قال: "شهدت العيد مع 
النيت كَل بدا بالصّلَاةٍ ةَكَبْلَ الخطبة"50, 

قال مالك في "المبسوط": والسُنة أن تقد الصلاة» وبذلك عمل رسول الله يله [ك. 
6 ب] وأبو بكر وعمر وعثمان وَلْكَا صدرًا من خلافته©). 

ووو قو هالك حايف) - عن ابن شهاب عن أبي عبد الله أنه شهد العيد مع عمر بن 
الخطاب ؤَلكَهُ فصلَّى : ثم انصرف فخطب الناسء قال: "ثم شهدت العيد مع عثمان بن 

عفان كله فصلّى ثم خطب الناسء قال: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب ذلك 
وعثمان محصورٌء فجاء فصلىء ثم انصرف فخطب الناس"27). 


(1) كلمة (معتبر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) في (ك): (التكبير). 

)00 التفريع (الغرب): 1/ 234 و(العلمية): 1/ 82. 

(4) رواه مالك في مالك في موطئه: 2/ 249, في باب الآمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين» من كتاب العيدين؛ 
برقم (191) عن مالك عن ابن شهاب كدآثة. 

(5) تقدم تخريجه في أول كتاب العيدين: 104/2. 

(6) قول مالك بنصّه في الاستذكارء لابن عبد البر: 2/ 383» والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 640. 

(7) رواه مالك في موطتئه: 2/ 249, في باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين» من كتاب العيدين» برقم 


اا و ع 01 17/2] 

قال سند: وهذا مما اتفق فل انها الأمضار أن الصالةة قبل الخطبة1(7). 

قال القاضي عبد الوهاب: وما ذكر ني ذلك من الاختلاف فقد انعقد الإجماع 
رعده(2), 

والخطب أربع؛ خطبتان قبل الصلاة وخطبتان بعد الصلاة؛ فخطبة الجمعة وعرفة 
قبل الصلاة» وخطبة العيدين والاستسقاء بعد الصلاة. 

والقروسية ضاف العاديى والتدمعة من اريت 

أحدها أن الجمعة فرضٌ والعيد نفلُ» فخولف بين خطبتيهما؛ لاختلاف رتبتيهما. 

الثاني أنّ خطبة الجمعة شرط في الصلاة» ولا تث تثبت الصلاة حتى يتحقق ثبوت شرطها 
بخلاف العيد. 

الثالث أن وقت صلاة العيد!© أضيق من وقت صلاة الجمعة» والسعي إليها بعد 
الزوال فرضٌء فقدمت الخطبة؛ ليتكامل الناس لها بخلاف العيد. 

وأما خطبة عرفة فليست للصلاة» وإنما هي تعليمٌ للحاج؛ فقَدّمت ليعرف الناس 
مناسكهم وصلاتهم وما يفعلونه» وليكون تشاغلهم عقيب0© صلاتهم بالدعاء لاستماع 
الخطبة60). 

واخمّلّف الناس في أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد72 ففي البخاري أنَّ 


أول من امليف ذلك مروان بن الحكه0©. 


(192) عن مولى ابن أزهر يَدَانْه. 

(1) قوله: (وهذا مما اتفق عليه فقهاء الأمصار أن الصلاة قبل الخطبة) لم أقف عليه فيما وصلنا من 
مخطوطات الطراز» ولكن نقله عنه بنصّه الفاكهاني في شرح رياض الأفهام: 3/ 40. 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 179. 

(3) في (ك): (الجمعة). 

(4) عبارة (من وقت صلاة الجمعة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(0 (ز): (بحسب). 

(6) من قوله: (والفرقٌ بين صلاة) إلى قوله: (بالدعاء لاستماع الخطبة) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 421/2 
و422. 

(7) الجار والمجرور (في العيد) ساقطان من (ك) وقد انفردت ببما (ز). 

(5) انظر: صحيح البخاري: 2/ 17. 


15/2 را هِينِ أي دا حِىَ لحي ألتَّمسَانَ 


وذكر ابن القاسم أن مالكًا أخمبره أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد 
الخدري ذلك إلى المصلّى يوم العيد» فذهب مروان ليصعد المنبر» فأخذ أبو سعيد 
بردائه» وقال: الصلاة -يريد: الصلاة أول- فقال له مروان: قد تركت17) ما هنالك يا أبا 
سعيد» فقال أبو سعيد: أما ورب المشارق لا تأتون بخير منها©. والأثرٌ في 
االعصنسي دنا 

وقيل: إنه كان يتكلم في خطبته بما لا يجوز ويؤذي الناس» فلما امتئع الناس من 
حضور خطبته جَعَلَّها قبل الصلاة؛ لكلا ينصرفوا عنه. 

قال اللخمي: ولا ينبغي أن يؤتى للصلاة إذا كان يُفَعَل ذلك» ومن قدر أن [ز: 1/20] 
يأي بعد فراغ الخطبة؛ فحسة60. 

قال العبدي: ورُوي أن أبا سعيد لم يصلٌ معه؛ بل انصرف. 

وروى ابن نافع عن مالك في "المبسوط" أنَّ أول من فعل ذلك عثمان بن عفان. 

قال: وإنما فعله ليدرك الناس الضلاة©. 

وذكر الباجي عن يوسف بن عبد الله بن سلام [ك: 1/125] أنه قال: أول من بدأ 
بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر© عمر بن الخطاب كه لما رأى الناس ينفضون إذا 
صلىء فحبسهم للخطبة. 


(1) في (ز): (ترك). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 169. 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 17 في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» من أبواب العيدين» 
برقم (956). 
ومسلم: 2/ 605» في كتاب صلاة العيدين» برقم (889) كلاهما عن أبي سعيد الخدري يَكَتَه. 

(4) في (ك): (قبل) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) من قوله: (وقيل: إنه كان يتكلم) إلى قوله: (الخطبة؛ فحسرة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
2 640 و641. 

(6) قوله: (وروى ابن نافع عن مالك... الصلاة) بنحوه في التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 2/ 640. 

(7) جملة (قبل الصلاة يوم الفطر) يقابله في (ز): (يوم الفطر قبل الصلاة) بتقديم وتأخير. 


كك ل ا و ا 
ا رهظا 0/2] 

فإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة؛ 5 بإعادتها بعدها لتقء(1) موقعهاء فإن لم يُعدها فقد 
أقيناء ونجزئه. 

وقاله أشهب. وهو بين. 

لأنْ الخطبة لو كانت شرطًا في صحة الصلاة لكانت مقدمة عليها؛ لأنْ ما ججعل شرطًا 
في صحة عبادة لا تتقدّم الصحة على شرطهاء كالطهارة والخطبة في الجمعة» ولمًّا كان من 
سنة العيد أن يؤتى بالخطبة بعد الصلاة» فإذا أتى بها قبلها؛ كان بمنزلة من لم © يخطب 
فتصح الصلاة» ويؤمر بإعادة الخطبة ليوقعها في محلها0©. 

واختلف هل يجلس في أول الخطبة كما يفعل في خطبة يوم الجمعة؟ 

فقال: يجلس© الإمام في خطبة العيدين في أولها ووسطها. 

رامق الوط لين نار له(ت؛ 9 الجمعة إنما كان الجلوس في أوله)؛ 
لانتظار المؤذن. وفي العيدين لا ينتظر فيهما مؤن؛ ف فيخطب ولا دلي 77 

عونا عي جاناك هرا . جوري لذن ادا الخ نبا ون سا 
ليستريح من يخطب ويتأهُب الناس لاستماعه؛ لأنهم مأمورون باستقباله والدنو منه؛ فإذا 
جلس أخذوا مجالسهم., فإذا قام يخطب استمعوا منه على طمأنينة» وإذا بدأ بالخطبة من 
٠‏ م 8 اأاس ؟ اص )ع اك؟ى اه 
غير جلوس فاتهم بعض الخطبة» وهو ما بدأ به قبل اخذهم لمجالسهم. 

قال القاضي©: وهذه الرواية أو 090 
)ف (ك): (ليوقعها). 
(2) كلمة (لم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 
46 انظر: المنتقى.» للباجي: 402 . 
(4) كلمتا (فقال يجلس) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 
59 قوله: (يجلس الإمام في خطبة... في أولها) بنحوه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد: 2218/1 والجامع. 
(6) في (ك): (فيها). 
(7) قوله: (لآن الجمعة إنما كان... يجلس) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 628. 
(8) في (ك): (سببها). 
)9( ف (ك): (الباجي)» وما أثيتناه موافق لما 2 شرح الرسالة. 
(10) من قوله: (ووجه ما ذهب) إلى قوله: (وهذه الرواية أولى) بنحوه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 39. 


م ب 


100/2 راهِيَنٍ بي ردنا تخِىَ اَلبَحصبِيَ سان 


قال العبدي: وأما الجلسة بين الخطبتين فلم يختلف فيها. 
وكذلك روي في صفة خطبته 6ك10). 


[ في التكبير أ ثناء الخطبة ] 1 


(ويُستحب للإمام أن يكبّر في أضعاف خطبته. 
ويكبّر الحاضرون بتكبيره. ويُنصتون له فيما سوى ذلك من خطبته)20. ئ 
أما قوله: (ويُستحب للإمام أن يكبّر في أضعاف خطبته) فالدليل عليه!© ما قا زوع أن 
النبى ككل فَعَلٌ ذلك40) وفْعَل ذلك السلف من بعذه. 
قال ابن حبيب: من السّنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير(5. 
وزوق أبوسهيا ‏ 51: 0 ب] نافع بن مالك عن مالك بن أنس وَكَكَهُ عن سليمان بن 
يسار وعطاء بن يسار كَُكَا أهما قالا: إذا صعد الإمام على المنبر فليكبر. 
قال أبو سهيل: وذلك الذي أدركت عليه الناس. 


ع 7 و ع 
بالتكبير حين صعد المنبر؛ فلهذا قال مالك: إنه يكبّر في أول الخطبة وفي أضعافها». 


(1) لعله يشير للحديث المنكر الذي رواه ابن ماجة: 1/ 409 ني باب ما جاء ني الخطبة في العيدين» من كتاب 
إقامة الصلاة» والسنة فيهاء برقم (1289) عن جابر بن عبد الله 2© قال: «حَرَجَ رَسُولُ الله يَكِيَوْمَ فِطر 
أَوْ أضحىء فَحَطَبَ قَائِمًا نّم قعَدَ فَعدَةَ نّم قَامَ). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 234 و235 و(العلمية): 1/ 82 و83. 

(3) الجار والمجرور (عليه) يقابلهما في (ز): (على ذلك). 

(4) يشير للحديث الضعيف الذي رواه ابن ماجة: 1/ 409 في باب ما جاء في الخطبة في العيدين» من كتتاب 
إقامة الصلاة» والسنة فيهاء برقم (1287). 
والطبراني في الكبير: 6/ 239 برقم (5448). 
والحاكم في مستدركه: 3/ 3 في كتاب معرفة الصحابة طق برقم (6554)) جميعهم عن سعد 
القرظ ؤَكَهُ قال: : كَانَ النبيئ يله كبر بين ؛ أميكاف الخطق يُكيْرُ اكير في خحطبة الْعِيدَيْنِ. 

(5) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات: 1/ 505» والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 166. 

(6) من قوله: (وروى أبو سهيل نافع) إلى قوله: (وفي أضعافها) بنحوه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 46. 


ار ا ا 

واختّلف هل في التكبير حدٌ؟ أم لا؟.. 

فقال ابن حبيب: ليس في ذلك 41 1125 ب] خدٌ40, ,+ 

وقال في "المبسوط": يكبّر في الأولى تكبيرًا كثيرّاء وفي الثانية أكثر من | لأولى©:. 

قال القاضي: لأَنَ الروايات عن التابعين في عدده مختلفة7©» ولم يرد فيه نْصٌّ ولا 
حكاية فعل ثابت دائم» فَمَهُما كبر أجزأه(©. ظ 

وقال مطرّف وابن الماجشون: اشتهر الأمرٌ عندنا أنه يُكبر في الأولى تسع”© تكبيراتٍ» 
وفي مبتداً الثانية! » سبع تكبيرات» ويوالي بينهما ثم يمضي في خطبته””.. 0 

قال العبدي: وقد روى سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن القاري عن عبيد 
الله بن عتية بن مسعود أنه قال: "من السّنة أن يكبّر الإمام على المنبر في العبدين تسعًا(8 
قبل الخقطة:وسيعا سي "90 يكر 5 خطبته(10) الثانية 012 ظ 

وقال ابن حبيب: بستفتح الأولى بسع تكبراتٍ قبا م ذا مضت كلمت كير ثلا 
ثلان120)» وكذلك الثانية إذا استفتحهاء وإذا مضى في خطبته(1». ظ 


(1) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نققله غنه وعزاة إلية بنجوه ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات: 1/ 505» والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 166. 

(2) قوله: (وقال في المبسوط: يكبر... من الآولى) بنصّه في التبصرة ٠‏ للخمي (بتحقيقنا): 2/ 639. 

(3) عبارة (في عدده مختلفة) يقابلها في (ك): (مختلفة في عدده) بتقديم وتأخيز. 

(4) انظر: شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 46. 

(5) في (ز): (سبع) وما أثبتناه موافق لما في جامعء ابن يونس. 

سا ا ا 

(7) قوله: (وقال مطرّف وابن الماجشون: اشتهر... في خطبته) بنحوه في الجامغ» لابن يوتسن (تتخقيقنا): 
2 166 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 301. 

(8) في (ز) و(ك): (سبعًا) وما أثبتناه موافق لما في مصنف ابن أبي شيبة وشرح الرسالة. .. 

(9) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 9 برقم (5866) عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود. 

(10) في (ك): (الخطبة). 

(11) قول عبيد الله بن عتبة بن مسعود بنحوه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 46 و47. 

(12) كلمة (ثلانًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(13) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة؛ ولكن نقله عنه وعزاه إليه اللحَمني في 


ره 


11/2 هِيم بن أي رَديَا كيو التي ألدَّمسَانَ 

سي ل ا 
خطبته» ويكبر الحاضرون بتكبيره) إلا أنهم يُسرونه ويجهر به الإمام» وينصتون له إذا 
انقطع التكبير. 

وقالةالكشيرة 310 رو ممه ورتضهرة لازجهدا ل التكين وروا أن التكين فيك 
اللففلة: 

فوجه قول مالك قوله تعالى: هلََدَكرُوا آسْم آنو4 الآية [الحج: 34]؛ وهذا عام في الإمام 
والمأمومين» ولأنّ ذلك مرويٌ عن ابن عباس وَلِكَاء ولم يُعرف له مخالفء فكان اتباع 
قوله أَوْلَى. 

وروى معن بن عيسى عبن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن 

عباس وكا أنه سمع الناس يكبرون والإمام بخ خطب. فققال: ما للناس كبّروا | أكبّرَ الإمام؟ 
فقلت: لاء فقال: "أمجانين الناس !"10), 

قال القاضي: فدلٌ هذا على أنهم يكبرون إذا كبّر إمامهم؛ قال: ولأنَّ التكبير في هذا 
اليوم مشروحٌ في الكافة فكأنَ الإمام إذا كبّر استدعى ذلك من الناس؛ كاستدعائه التأمين 
إذا قرأ: «وَلا آلضَّالِينَ*. [ز: 1/21] 

قال: ووجه قول المغيرة هو أنَّ شروع الإمام في الخطبة يقطع الكلامَ جملة© كما 
قَطَعّه في غير التكبير. 

قالة وقول مالك أزلك لما ذقرا60 

وأما قوله: (ويُنصتون له فيما سوى ذلك من خطبته) فهذا هو المأمور به الذي اتصل 


التبصرة (بتحقيقنا): 2/ 639. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 488؛ برقم (5630). 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 4 40. كلاهما عن ابن عباس ؤَؤُنًا . 

(2) كلمة (جملة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) من قوله: (وقال المغيرة: لا يكبرون معه) إلى قوله: (لما ذكرناه) بنحوه في شرح الرسالة» لعبيد الوهاب: 
1/ 47 و48. 


ا د 0 13/2 
العمل بنقلهء ولأنه لولم يقع الإنصات”4 للخطبة؛ لم تكن لها فائدة؛ لأنَّ المطلوب 
منها(© تذكير الناس أمر دينهم. فلو أَبَحُنا الكلام فيها لزالت فائدتها. 

نآل الأعري كر لان علبي التسكمدرا [تساءءر سير بصي الستماعيم الا حدقا 
الإنصات. 

قال: وقد نبي أن يتكلّم الإنسان في حال الخطبة يوم الجمعة» وكانت الخطبة كلها 
بمنزلةٍ واحدة؛ لوجوب الاستماع لها. 


| (ومن فاته صلاة العيدين فليس عليه قضاؤها. [ 
| وإن أحبّ أن بها ضاذفا ونعةة دوي فنها سماو خمسًا كما ذكرناه)©. [ك: 1/124]] | 


اختلف فيمن”© فاتته صلاة العيد(©» هل يقضيها)؟ أم لا؟ 

فقال مالك: إن شاء صلَّىء وإن شاء لم يُصل. 

قال ابن القاسم: ورأيته يَستحِبٌ7© له أن يصلي. 

قال عنه علي: ولم يبلغنا أن أحدًا صلّى بعد انصراف الإمام» فمن فعل ذلك فليكبّر 
سبعًا وخحمسًا(؛ لأنّ هذه الصلاة تأكدَ الاجتماع © لهاء ولهذا شّرعت فيها الخطبة» فمن 
فاته لم يمكنه فعلها على ستتهاء فسَقَطً تأكيدها في حقه للعجز عن إقامتها على ما شرعت؛ 
إلا أنه يُستحب له صورة الفعل؛ نظرًا لأصل النفليّة. 


(1) في (ك): (الاتصال). 
(2) في (ك): (يها). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 235 و(العلمية): 1/ 83. 

(4) كلمتا (اختلف فيمن) يقابلهما في (ز): (اختَلَفَ الناس فيمن). 
(5) في (ك): (العيدين). 

(6) في (ك): (يقيضهما). 

(7) في (ك): (استحب). 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 169. 

(9) في (ك) و(ز): (الإجماع) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


14/2] هيم أي ريا ىلتبي لتَمسَاقَ 
واخدّلف في الوقت الذي تقَضَى فيه» فظاهر قول مالك أنها لا تقضى؛ إلا إلى الزوال. 
وقال أبو حنيفة: تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني» ولا تقضى بعد ذلك» وتقضى 

صلاة الأضحى في اليوم الثاني والثالث» ولا تقضى في اليوم الرابع(1). 
ودليلنا أن القضاء عبادة أخرى» ولا تجب إلا بأمر جديد» ولأنها صلاة لا تقضى في 

يومها فلا0© تقضى بعد ذلك. ْ 
أصله: صلاة الجمعة(6. 
وأنآاقزلة :فاق أحت أن نضلها عاحها وعدي وك فنها سكاو ةا كما كرا 

فهذا قول مالك60. 
وجاء(8 عن ابن مسعود أنه قال: "يصليها أرما" ©. 
قال ابن المنذر: سن النبييٌ َك صلاة العيد ركعتين» وكل من صلأها فإنما صلاها 

ركعتين كما سر النبي كَلَِةِ ولاايصح حديث ابن مسعود و62ه70©. 
واختلفَ فيمن فاتته هل يصليها جماعه؟ أم لا؟ 
فقال ابن حبيب: من فاتته صلاة العيد فلا بأس أن يجمعها مع نفر من أهله©©. 
وقال سحنون في أهل مدينةٍ حَضّرهم العيد» فأصابهم مطرٌ شديد, فلم يقدروا على 


(1) قوله: (تقضى صلةة الفطر... في اليوم الرابع) بنحوه في تحفة الفقهاء» للسمرقندي: 1/ 166. 

(2) في (ك): (فلم). 

(3) من قوله: (واختلف في الوقت الذي تقضى فيه) إلى قوله: (صلاة الجمعة) بنحوه في شرح التلقين» 
للمازري: 1/ 3/ 1061 و1062. 

(4) قول مالك بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 2/ 397. 

(5) في (ز): (وحكي). 

)06 منقطع» رواه عبد الرزاق في مصنفه: 3/ 300, برقم (5713). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 4 برقم (5800). 
والطبراني في الكبير: 9/ 306) برقم (9532) وانقطاعه لأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ذَكَتَهُ. 

(7) الإشراف على مذاهب العلماء. لابن المنذر: 2/ 178. 

(8) قول ابن حبيب لم أقف عليه في واضحته؛ ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن أبي زيد في النوادر 
والزيادات: 1/ 500. 


ا ور 1 
د01 زاكر در نت اراك 1 | 105/2 
الخروج؛ فصلّوا في المسجد فلم يحملهم المسجد ولا الأفنية. 

[ز:21/ ب] قال: لا أرى لمن يَقى أن يجتمعوا للصلاة» وإن أحبوا صلوا أفذادَ)(0. 

ورأى © سحنون أن صلاة العيد تجري مجرى الجمعة» بدليل شروع الاجتماع لها 
والخطبة فيهاء ولئلا يجعل ذلك أهل البدعة سببًا لانقطاعهم عن جماعة السَّنةء وإقامة 
الجماعة خلف من يقتدون به في البدعة. 

وزاتع ا حيبي امامكة لازم مشووعه النقدره والسياءة فالات الحيمراة. 

وأما قوله: (وكبر فيها سبعًا وخمسًا كما ذكرناه) فلأنه إذا أقامَهًا أقامها على سننها 
فرع: 

فإذا قلنا: يصليهاء فأين يصليها؟ 

فقال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": ولا بأس أن يصلي الذي تفوته صلاة العيد في 
المصلى وفي غيره9» فإن صلاها في المصلى فلينتظر حتى يفرغ الإمام من خطبته0©. 

قال الأمبري: أن عليه أن يستمع لخطبة الإمام» [ك: 124/ ب] كما أن عليه أن يصلي 
بصلاته. 

وقاق ان :فاق يساك فى قاع صاةةالعيد ال لمم 60 

ووجهه خوف تذرّع أهل البدع إلى تفويت الصلاة خلف متنا ويدَّعون الفوات. 
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(1) قول سحنون بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 638. 

(2) في (ك): (وروى). 

(3) من قوله: (ورأى سحنون أن صلاة) إلى قوله: (بخلاف الجمعة) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 423. 
(4) كلمتا (وفي غيره) يقابلهما في (ز): (وغيرها). 

(5) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا) ص: 82. 

(6) انظر: الزاهي» لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 210. 

(7) جملة (وقال ابن شعبان...ويدعون الفوات) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 


100/2 راهن أبي ردي كح ألتَجبِيَ أَلتمسَان 


والأصل في ذلك الكتاب والسنة 7 
أما الكتاب فقوله تعالى: واد مروأ الله يام معد مُعَدُودَ تو الآية [البفرة: 3 .. 


و 


مودي ابر و 
أيام التشريق» وبه قال مالك©. 

فال ماله ويك كل احدام العمتسر جلف المااكان آناء الدعيوادة. 

وقال أبو حنيفة: لا يكبّر المسافر والمنفرد والمرأة. 

ودليلنا قوله تعالى: #وَيَدَْكُرُوا آَسمَ آللَهِ ىَ أيّامِ مَعنُومَسِ4 الآية [الحج: 28]؛ وهذا خطاب 
للجميع» ولأنه سه تفعل عقيب”5 الصلاة» فاستوى فيها جميع المسلمين؛ كسجود السهو 
الذي بعد السلاه©. 

وأما ان فما ثبت عن النبي ل أنه قال: «[ إنها أَيَاءُ بام أكلٍ وَشْرْبٍ وَدْكْرٍ و0 

وأما الإجماع فلا خلاف بين الْأَمّة في مشروعيته في أيام الذّبح في الجملة؛ وإنما وَقَمَ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 235 و(العلمية): 1/ 83. 

(2) الإشرافء لابن المنذر: 2/ 181. 

(3) جملة (وبه قال مالك...في أيام التشريق) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
و المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 172 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 136. 

(4) قول أبي حنيفة بنحوه في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني: 1/ 197. 

(5) في (ز): (عقب). 

(6) من قوله: (قال مالك: ويكبّر كل) إلى قوله: (السهو الذي بعد السلام) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
1/ 348. 

(7) رواه مالك في موطئه: 3/ 550 في باب ما جاء في صيام أيام منى» من كتاب الحج. برقم (390)» من 
حديث عبد الله بن حذافة. 
ومسلم: 2/ 800 في باب تحريم صوم أيام التشريق» من كتاب الصيام, برقم (1141)» من حديث نبيشة 
الهذلي كلك 00006 


2/آظ/طظ1 


الوقن ناسل 

وأصل موضع”4 التكبير دبر الصلوات© لأهل منى» وذلك متفقٌ عليه» فجعل 
التكبير لأهل الآفاق عقيبَ صلواتهم؛ لمكانٍ ما هو لأهل منى عند جمراتهم. 

واخدّلف هل يُكبر أهل © الآفاق في أيام منى في غير دبر الصلوات؟ 

فقال مالك: أما الذين أدركتهم وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبّرون إلا في دبر الصلوات. 

قال: وهو الأمر عندنا(©. 

وذكر اللخمي أنَّ مالكًا قال في موضع آخمر: [ز: 1/22] لا بأس بتكبير أهل الآفاق في 
أيام منى ني غير دبر الصلوات. | 

قالاا للخ نوعو احمين :أن كي لاني ل الافان إنمنا قال كتكبير اهل ى» 
وأهل منى يكبرون تلك الأيام دبر الصلوات وغيرهاء فلا وَجْه للاقتداء بهم في بعض ذلك 
فون عط 60 

قال في "الطراز": وهذا القول إنما يُعْرّف من قول ابن حبيب حين قال: وينبغي لأهل 

منى -الإمام وغيره- أن يكبّروا أول النهار» ثم إذا ارتفع» ثم إذا زالت الشمسء ثم بالعشي. 

وكذلك فعل عمر ذَكَتَهُ. 

قال: وأما أهل الآفاق وغيرهم ففي خروجهم إلى المصلّىء ثم في دبر الصلوات. 

قال: ويكبّرون في خلال ذلك ولا يجهرون به. 

الحا يجيرية ل كز الجاحت الى الدروالامن لوم الراج) ترموة حم بتضيرتو” 
بالتكبير والتهليل حتى يصلوا الظهر [والعصر ]© بالمحصّبء ثم ينقطع التكبير0. 


(1) كلمة (موضع) يقابلها في (ك): (ما وضع). 

(2) في (ز): (الصلاة). 

(3) كلمة (أهل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 172. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 643. 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من نوادر ابن أبي زيد. 

(7) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة: ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن أبي زيد 


15/2 ناهين إبي ردن تخىَ لبي ألتَمسَانَ 

ووجه قول مالك الأول -وهو الذي عليه الجماعة وعليه العمل - قوله تعالى: #فَإِدا 
قَصَيْشر مَتسِكَكُمَ فَآَأْكُرُوا آله الآية [البقرة: 200]؛ وكذلك قوله تعالى: #فإِدًا قَصَيْمُمْ آلصَلَوةَ 
تَأَذَكُرُوا لله الآية [النساء: 103]» وليس ََ ذِكر2) يجب غير هذاء ولأنه إجماعٌ من أرباب 
المذاهب في سائر الآفاق قبل أن يكون ابن حبيبء فلا يُنظر لخلافه. 

قاله سند. 

واختلف هل يختص بالمكتوبة أم لا؟ 

فقال مالك: إنه دبر الصلوات المكتوبات0©. 

وبه قال أبو حنيفة(©» وجمهور أهل العلم. 

واختَلفَ أهل الشافعي عنه. فمنهم من قال: يجوز ذلك [ك: 1/123أ] خلف الفرض 
والنفل قولًا واحدّاء ومنهم من قال: في النافلة قولان©». 

ودليلنا أنه ذكرٌ(5) مشروع يُوْنَى به منفصا عن الصلاة المفروضة؛ فلا يُوْتَى به في 
النافلة©» كالأذان والإقامة» ولأنَّه لو كان يُعْمَل به70 لنْقلّ» وعدم نقله دليلٌ على عدم 
العمل به. 

وأما قوله: (أيام التشريق) فقال ابن أبي زمنين: التشريق: صلاة العيدء وإنما سَُميتَ 
بذلك؛ لأنْ وقّها حين تشرق الشمسء ومنه قول النبي يَل: امن ذبح قبل التشريق 


في النوادر والزيادات: 1/ 506. 

(1) كلمة (ذكر) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 172. 

(3) قول أبو حنيفة بنصّه في الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني: 1/ 310. 

(4) قوله: (واختلف أهل الشافعي... قولان) بنحوه في المجموع, للنووي: 5/ 31. 
ومن قوله: (واختلف هل يختص بالمكتوبة) إلى قوله: (النافلة قولان) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 1086 و1087. 

(5) في (ك): (قول). 

(6) الجار والمجرور (في النافلة) يقابلهما في (ك): (للنافلة). 

(7) كلمتا (يُعْمّل به) يقابلهما في (ك): (عمل). 


ال ا اك تت ل 15/2 
أعاد)(©» وسّميّت الأيام كلها تشريق'2! لأنها تب ليوم النحر !© 

وقالعياض: وقيل: سمّيت بذلك؛ أن الناس يشرقون فيها ضحاياهم؛ أي: 
ينشرونها؛ لئلا تتغير(. 

وأما قوله: (يبدؤون بصلاة الظهر من يوم النحرء ويختمون بصلاة الصبح من آخر 
أيام التشريق) هذا موضمٌ اختلّف الناس [ز: 22/ ب] في مبدأ التكبير ومنتهاه. 

فقال مالك: يبدأ به عقيب صلاة الظهر من يوم النحر(©. 

واختلفَ في ذلك قول الشافعي, فقال مرة كقولنا: إنه الظهر من يوم النحر©» وقال: 
من المغرب من يوم النحرء وقال مرة: إنه يكبّر من الصبح من 7 يوم عرفة80©. 

وقال أبو حنيفة: يبدأ به بعد صلاة الصبح من يوم عرفة©. 

ودليلنا قوله تعالى: لفَإِذًا قَصَيْثْم متسِكَكُمْ4 الآية [البقرة: 200]. ويوم عرفة لم يقض 
فيه شيةٌ من المناسكء ولأنْ ذلك فعل ابن عمر 00 ا 0000 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه متفق على صحته؛ رواه البخاري: 7/ 102» في باب من ذبح 
قبل الصلاة أعاد. من كتاب الأضاحيء برقم (5561). 
ومسلم: 3/ 1554) في باب وقتهاء من كتاب الأضاحيء برقم (1962) كلاهما عن أنس بن مالك و 
أن رسول الله كِ قال: «مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاة فَلِعِدُ). 

(2) في (ك): (التشريق). 

(3) قول ابن أبي زمنين لم أقف عليه في منتخبه. ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن يونس في الجامع 
(متحقيقنا): 2/ 172. 

(4) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 347. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 172. 

(6) جملة (واختلف في ذلك...من يوم النحر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) حرف الجر (من) ساقط من (ز). 

(5) قول الشافعي بنحوه في الحاوي الكبير» للماوردي: 2/ 498. 

(9) جملة (من يوم عرفة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قول أبي حنيفة بنحوه في الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني: 1/ 310» ومن قوله: 
(فقال مالك: يبدأ به) إلى قوله: (يوم عرفة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1083 و1084. 

(10) رواه الدارقطني في سننه: 2/ 391 برقم (1739)» موقوفًا عن ابن عمر كَفُهَا قال: «التَكْبِيرٌ يام ضري 


١ 


0/2] إبرْاهِيْمنٍ أي رَديَا كيو لبي ألتَّمسَانَ 
وزيد بن ثابت كَلقها(1): ولا يفعلون ذلك إلا توقيفاء ولأنه يومٌ لم يُسَن فيه رميك؛ فلم يسن 
فيه تكبيز» كيوم التروية0) 

ولأنَّه عمل أهل المديئة ينقلونه خلفًا عن سلفء واتّصّلت الأعصار بعصر النبي وَل 
والدار دار المهاجرين والأنصارء فلو كانت سنة بين الصحابة؛ لاستمرت رادت بالأبتاء 
والذويية نقد فعلهم(© على أنه( هو السِّنة التي كانت بين أصحاب النبي كَل 

قال مالك: وهو الأمر عندنا. 

ا يُكبّر في الصبح من آخخر أيام التشريق» وهو اليوم 


الرابء (5) 

وهو المشهور من قول الشافعي 6 

وقال أبو حنيفة: يكبر ثمان صلوات» يكبر عقب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من 
00-0 

وقال سحنون: وبعض أصحابنا يَرَوْنَ التكبير بعد صلاة الظهر من آخر أيام التشريق 
ويحتجّون© بالرمي © 


بَعْدَ الظهر مِنْيَْمِ النّْرِء آترُهَا في الصّبْح مِنْ آخِرٍ يام التِّْيقِ». [ْ 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 2489 برقم (5637) عن زيد بن ثابت فل أن كان كبر ِنْ صَلاةٍ الظَهرٍ 
مِن يوم النّحْرِء إِلَى صَلَاةٍ العَضْرِ مِنْ آخر يام التَشْرِيق. 

(2) من قوله: (اختلف الناس في مبداً التكبير) إلى قوله : (فلم يسن فيه تكبير» كيوم التروية) بنحوه في 
الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 347 و348. 

(3) في (ك): (تعلمهم). 

(4) كلمة (أنه) يقابلها في (ك): (أن ذلك). 

(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 249. 

)6( الأمء للشافعي: 7/ 197. 

(7) قول أبي حنيفة بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 1/ 384» وعيون المسائل» لعبد 
الوهاب» ص: 156. 

(58) في (ز): (ويختمون). 

(9) قول سحنون بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 642 و643. 


تك أ أن | اما لمم وم ساح ١‏ ري | ذا ١‏ اناكم 
ا 1/2] 
ووجه المذهب ما تقدّم من عمل أهل17) المدينة» واعتبارًا بأهل منى» فإن الناس تبعٌ 
للحاج» والحجاج يكبرون مع الرمي» فأول صلاة بعد الرمي © هي الظهرء وآخر صلاة 
يصلونها بمنى هي الصبح من آخر أيام التشريق7©. 
وقال المازري: وإنما قطع في الصبح؛ لأن الناس بمنى آخر صلاتهم بها الصبحء وإذا 
زالت الشمس رموا ونفروا]©. 


]| (ومن ترك التكبير خلف الصلوات في أيام التشريق؛ كبّر إن كان قريبًا. وإن تباعد فلا | 
ْ شىءَ عليه)(6. ظ 


أما قوله: (كيّر إن كان قريئًا) [ك: 123/ ب] فهذا مما لا اختلاف© فيه؛ ولأنّ التكبير إنما 
شرع تابعًا للصلاة كسجود السَّهِوء فإن دَكَرَه بالقرب؛ أتى به لأن ذلك لا يقطع الإلحاق» ويقع 
على الوجه المشروع, وإذا تباعد انقطعت التبعية؛ لانقطاع الإلحاق. 

وأما قوله: (فإن تباعد فلا شيء عليه) فهذا مما اختلف فيه فقال مالك وأبو حنيفة: لا 
20 

وقال [ز: 23/أ] الشافعى: يكير 0©. 
فرع: 

وما حد الطول في ذلك؟ 


(1) كلمة (أهل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) كلمة (الرمي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) قوله: (واعتبارًا بأهل منى» فإن... أيام التشريق) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 348. 
(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1084 و1085. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 235 و(العلمية): 1/ 83. 

(6) في (ك): (خلاف). 

(7) قول أبي حنيفة بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 1/ 388. 

(8) الأم» للشافعي: 1/ 276. 
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10/2 إنَاهِيْ من بي وى ليحي ألتّمسَانَ 
فقال مالك: يكبر ما دام في مجلسه. فإذا قام منه فلا شيء عليه(1). 
ا اام 

0 
وقال أبو حنيفة: إذا تكلم أو خرج من المسجد؛ فلا شيء عليه(©. 
قيل لابن القاسم: فإذا ذهب الإمام ولم يكبر والقوم جلوسٌ هل يكبر الناس؟ 
قال نع 42 
قال: نعم 
وهذا بين لأنَ التكبير مشروع في حق الجميع فإذا أسْقَطه بعضهم لم يَشقط عن 

الباقفين» كسجو كسجود السهو؛ إلا أ: اذ اس نامي لجلمروديلاللكه فقا كلصوي لك 

ترئّصوا قليلًا رجاء أن يتذكّر ويرجع؛ فإن ذهب عنهم كبّرواء ولو رجع بعدما كبّروا 


و و 07 
القرى والمسافرين أم لا؟ 

فقال الجمهور: ذلك واجبٌ على كل من كان من أهل الصلاة. 

وقال مالك في "المختصّر": لا تكبر النساء دبر الصلواتء واعتبّره بالإقامة6). 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 172. 
ومن قوله: (فقال مالك وأبو حنيفة: لا يكبر) إلى قوله: (فلا شيء عليه) بنحوه في شرح التلقين. 
للمازري: 1/ 3/ 1088. 

(2) كلمتا (تكبيره بالصلاة) يقابلهما في (ز): (بأمر الصلاة). 

(3) قول أبي حنيفة بنصّه في الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 1/ 388. 

(4) قوله: (وقال أبو حنيفة... قال: نعم) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1088. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 235 و(العلمية): 1/ 83. 

(6) قوله: (فقال الجمهور: ذلك واجبٌ... واعتبره بالإقامة) بنحوه في المنتقى. للباجي: 4/ 82. 


ا ل 01 3/2] 

قال سند: ولأمهن لا(1) يكبرن قبل الصلاة فلا يكبرن بعدهاء بخلاف الرجال. 

ؤقال أبو تحتيفة؛ لا ركان المثفرة ول المرأة © 

ووجه المذهب عموم قوله تعالى: #وَآذكرُوا آله َ يام مَعَدُودس) الآية [البقرة: 203]. 
وقوله تعالى: #فَإذًا فَضِيْئم مُتسِكَكم َأذْكُرُوا لله الآية [البقرة: 200], ولم يفصل» ولأنبا سنة 
تفُعل عقيب الصلاة فاستوى فيها كل الناس؛ كسجود السهو0. 

قال الأمهري: ولأنّ حكم النساء [والرجال]© في الفرائض والسٌّئن واحد إلا في 
المواذ وا امد اسخامة ايها أختطاعاءت ؛ فكان عليهن أن يكبرن. 


0 ْ ّ ٍ 
وإنما قال ذلك؛ لأن التكبير إنما شرع بعد السلامء فإذا9» أتى به الإمام أَمر 60 
المأموم أن يؤْخحرَه© إلى محلهء كما في سجود السهو بعد السلام؛ وهذا قول الجمهور من 
أهل العلم» ولم بعال نه سفيان. فإنه100) قال: يكير معه. 


وإن كان عليه سجود سهو بعد السلام؛ [ز: 23/ ب] فلا يكبر حتى يفرغ من سجوده؛ 
لأنَّ االسجود آكد؛ إذ شرع في عموم الأوقات [ك: 1/122] بخلاف التكبير. 
قال عبد الحق: ولأن الفريضة وإن كانت قد كملت وزالت عن ذمته؛ فسجود السهو 


(1) حرف النفي (لا) ساقط من (ك) وقد انفردت بها (ز) ولعل الصواب ما أثُبتناه. 

(2) قول أبي حنيفة بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 1/ 386. 

(3) قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يكبر... كسجود السهو) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 348. 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) كلمتا (المواضع التي) يقابلهما في (ز): (الموضع الذي). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 235 و(العلمية): 1/ 83. 

(7 في (ز) و(ك): (ثم). 

(8) في (ز) و(ك): (فأمر). 

(9) جملة (المأموم أن يؤخره) يقابلها في (ز): (المأمومون أن يؤخروه). 

(10) كلمة (فإنه) زيادة انفردت مها (ك). 


2/] ناهين إي رايخ لتحي التَمسَانَ 
بعدها إنما هو لأجلهاء فإذا كَملّت وكمل ماهو بسببها(1©» فحينئذٍ يكون التكبير الذي 
عقيبهاء فاعلم ذلك! 

وإن نسي صلاةً من أيام التشريق فذّكّرها بعد خروجها؛ فقال ابن سحنون: لا يكير إذا 
قضاها؛ لَأَنَ التكبير سنةٌ لا يجب قضاؤه©) فلا يغبت في الذمّة؛ إذ ليس بفرض يجب 
قضاؤه وإنما يثبت في الذمة» ويُقضى ما كان فريضة. 

وقال غيره: إن ذَّكّرها في أيام التكبير صلّاها وكبّر عقيبهاء ورأى أن أيام التكبير باقية. 

وذُكِرَ عن أبي عمران أنه قال: لا يكبر؛ لأنَّ وقت التكبير قد فاتء وإن كانت أيام 
التشريق لم تخرج بعد(©. 

واختلِف إذا كانت عليه صلاة من غير أيام التشريق» فقضاها في أيام التشريق؛ 
فظاهر المذهب أنه لا يكبّر؛ لأنَّ التكبير مختصٌ بصلاة أيام التشريق المعيئة لا بعجنس 
الصلاة(©. 

ونقل عبد الحميد الصائغ في تعليقته أنه يكبر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نام 
عَنْ صَلَاةٍ أو تسيا فَليُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَها فَإِنَّ ذلِكَ وَفتهَا9». 


(0) ف (ز): (سببها). 

(2) عبارة (لا يجب قضاؤه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(3) من قوله: (وإن نسي صلاةً من أيام التشريق) إلى قوله: (لم تخرج بعد) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 1087. 

(4) عبارة (لم تخرج بعد... غير أيام التشريق) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

() قوله: (واختلف إذا كانت عليه صلاة... بجنس الصلاة) بنحوه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 3/ 289. 

(6) قوله: (واختلف إذا كانت... وقتها) بنحوه في التوضيحء لخليل (بعنايتنا): 2/ 89. 
والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 122» في باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد 
إلا تلك الصلاة» من كتاب موقيت الصلاة» برقم (597). 
ومسلم: 1/ 477» في باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد ومواضع 


ع 


الصلاة» برقم (684) كلاهما عن أنس بن مالك كه أن رسول الله وك قال: مَنْ نسي صَلَاةً فصلا ذأ 


| 


ل ا 5/2] 
7< لاست رع مد -0 


وقال الشافعى: كا 


| (ولفظ التكبير: الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر© ولله الحمد. وذلك أ 


أسث كلماث. 
ظ وإن اقتصر على ثلاث نكبيراتٍ متواليات؛ أجزأه. والأول أفضل)60. 

اخشّلف في التكبير أيام التشريق هل له حدّ أم لا؟ ظ 

فرّوى ابن القاسم عن مالك أنه لا حدٌّ فيه» واستّحْسَن ثلاث تكبيرات: الله أكبر» الله 
أكير» الله أكير(4. 

قال مالك: وهو الأمرٌ عندنا(ة. 

قال القاضي عبد الوهاب: والتكتير تدرو 6 

ونقل عبد الحق في "مبذيب الطالب" عن ابن حبيب أنه قال في تكبير العيد: يقف بين 
كل تكبيرتين هنيهة قذّر ما يكبر الناس» وليس بين التكبيرتين دعاء©. 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا: وأما تكبير أيام التشريق فما يُسشتحسن © فيه شيئًا 
قن الث عن ينوك ا نهتراى أنه الى نكا الغيدين: 


دَكَرَهَاء لا كَمَارَةَ لَه إلا ذَلِكَ) َال قَتَادهُ: وَطوَقِرِ آلصّلةَ إكر»» وهذا لفظ مسلم. 

(1) قول الشافعي بنحوه في باية المطلب في دراية المذهبء للجويني: 2/ 625 ونقله عنه وعزاه إليه الفاكهاني 
في التحرير والتحبير (بتحقيقنا): 3/ 289. 

(2) كلمتا («الله أكبر) انفردت مهما (ك). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 235 و(العلمية): 1/ 83 و84. 

(4) قوله: (فروى ابن القاسم عن مالك... الله أكبر) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 506. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 172. 

(6) التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 53. 

(7) قول ابن حبيب بنصه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 501. 

(8) كلمتا (فما يستحسن) يقابلهما في (ز) و(ك): (فاستحسن) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط المكتبة 

الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي. 


2ئ6] رَاهِيمننٍ أي ردي عنِىَ التي لتَمسَاقَ 
يريك. لأنه في العيدين10) متى تابع التكبير خلّط على القومء وأما تكبير التشريق فكل 
إِنسانٍ يكبر لنفسه. وليس يُعْتبَر فيه الإمام؛ ألا ترى لو(© ترَكّه الإمام لكبّر المأموم. 
وأما تكبير العيد(6 فلا يكبروا إلا بتكبيره؛ لأنهم في الصلاة معه فلا يخالفونه©. [ز: 


4 ] 
وفي "الواضحة": سّئل مالك عن قول الرجل في العيدين لأخحيه: تقبّل الله منا 
ومنك» وغفر لنا ولك؟ 


الم أعرقه رلا ايه 

قال ابن حبيب: لم يعرفه سن ولم يُنكره؛ لأنّهِ قولٌ حسرٌ ورأيتٌ من أدركت من 
أصحابه لا يبدءون به» ولا ينكرونه على من قاله لهم» ويردون عليه مثله. 

وقال: لا بأس عندي أن يبتدئ [ك: 122/ ب] به60) 

وفي "مختصر ابن شعبان": لا بأس أن يقول الرجل لأخيه: تقبّل الله منا ومنك. 

وقاله واثلة 9 بن الأسقع وأبو أمامة الباهلي60. 


(1) في (ز): (العيد). 

(2) كلمتا (ترى لو) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(3) كلمتا (تكبير العيد) يقابلهما في (ك)و (ز): (تكبيره). 

(4) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [40/ ب]. 
ومن قوله: (قال القاضي عبد الوهاب: والتكبير) إلى قوله: (معه فلا يخالفونه) بنحوه في شرح التلقين؛ 
للمازري: 1/ 3/ 1086. 

(5) جملة (في العيدين لآخيه) يقابلها في (ك): (لآخيه في العيدين) بتقديم اتا خين. 

(6) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة: ولكنننقله عنه وعزاةإليه بنضّهابنن: أب زيد 
في توادره: 1/ 509. 

(7) كلمتا (وقاله وائلة) يقا بلهما في (8) (وقاله: وأتكزه ولثلة؟ وما نخترناه موافق:لما في:شرح التلقين:. 

(5) قوله: (وفي مختصر ابن شعبان... وأبو أمامة الباهلي) بنصّه في شراخ'الجاة ل للمازري: 1/1 1 
والآثر رواه 0 في آل الدعاء» ص: 288, 0 (928) عن راشد بر::شغد بك 5 كا اعمال له 
فوا سن وَالْأُسْقَع يا لياه في 2 رك كَقَالا: (تقيل النقونا ملفا مدل نا دام ميد 1 

2-5 ولإقعه البيهقى:ف.ملبنة الكدر: فى :446/3 بو ت+(6294) اغيْن ججالددغبنن. مبعبلنان هال 


0 


القع في يوم عيل عبل» عن فعليت: تسل الله 9 وَمِنْكَ» فقال:تعمة 7 


0 


| 1.1[ .الله ما وَعِسْكَ 20 10 لقي 


العافت كي ع اا 7/2] 

واستحبٌ في "المختصر" أن يقول كما ذكر ابن الجلاب. 

وأخذ به أشهب وابن عبد الحكه(1). 

وكذلك رُوِيَ عن النبي و21 . 

قال: الأمبري: وقد رُوي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يكبرون كذلك6(0. 

قال القاضي: ولأنَّه مشتمل على زيادة التحميد والتهليل فكان أفضل©. 

قال المازري: وقالت الشافعية: التكبير ثلانّاء وما زاد فحسن. 

وقال أبوحنيفة وأحمد: يقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء ولله 
الحمد. 

.. وَل -أيضا- عن أبي حنيفة وابن حنبل أنه يُكْبّر مرتين» ومن زاد أو نقص فلا حرج. 

0 وف ' امقس" ابن شع نك ا قاد ناكو واي لغيى فى :ذللت 

شيع موصوف؛ لأنّ التحديد يحتاج إلى توقيفء وما ورد في ذلك عن الماضين مختلفٌ» 
ولم يرو أن أحدًا أككر على أحد؛ فدلٌ على أنَّ الكل سائغ 9 


رَسْولَ الو وكة يو َم عل فلت تقيل اللمنا وَمِنْلك قَالَ: ١‏ ع لله مِنا وَمِنْكَ ». 
(0)انظر: المختصر:الكب بحكم' (بتجقيقها)اص :1,82 


وَقولدة ان الوب وارؤهه الك شعروى) حابي اد يوتين:(بتحقيقنا): 2/ 170. 

(2) لعله يشير إلى الحديث الصحيح الذي رواه ابن أبي شيبة قي مصنفه::487./1) برقم (5621) عن 
.: الآغري 2 «أَنَ رَسُْو ل الفوجلة كَانَيَخْرج يَوْمَالفطر: فيكَبدٌ حَنّى يني الْمُصَلّء وَحَتَى يقْضِيٍ الصَّلَاد 
َإذَا قَصَى الصّلاة قَطَمَ التَكبيرَ). 

(3كلمة (كذلك) ساقطة مق (ك)+ التي انفردت. بها (2) .-.. 


0 سس 50001 


والأصل في ذلك الكتاب والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: لوَينْ َيِه اَل وَالَهَارُ وَآلشّمْسُ وَالْقَمرٌ لا تَسَجُدُوا لِلسّمْسٍ ولا للقَمَر 


وَآَسجدُوأْ لَه الى حَلَقَهْرى إن كنم إِيَاهُ تَعْبْدُورت4 الاية [فصلت: 37]. 


ذلكًا و كرسيها نه الكاكو وعد انه الفتسين (الكبيرين كن البتمجدوره) التقيي ذلك 
عدر ة على 11١‏ بالقووين ور القجيه ولنينى ال ضياةة لسوت 
وأما السّنة فما خرّجه مالك في "الموطا" عن ابن عباس 82 أنه قال: "خسفت 


الشمس على عهد رسول الله يكِ فصلّى بالناسء ثم انصرف وقد تجلّت الشمس". فقال: 
«إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَر آِانِمِنْآباتٍ الله لا يَخْسِفَانٍلِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاَو فَإِذَا وَأ ِكَ 
فَاذْكُروا الله( , 

وفي رواية أبي داود(©: مَإذ ينم َِكَ قَافْرَعُوا إِلَى الصّلاق©. 

وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة في شروع صلاتهاء وإنما وقع الخلاف في صفتها. 

وأما الكلام فيها من حيث اللغة فقال بعض العلماء: يقال: الخسوف والكسوف؛ غير أن 
الكسوف: تغير لون الشمسء 1ز:24/ ب] والخسوف: الظّلمة التي في القمر©©. 


(1) كلمة (يتعلق) يقابلها في (ك): (لا يختص). 

(2) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطيه: 2/ 260, في باب العمل في صلاة كسوف الشمسء من كتتاب 
الكسوفء برقم (199). 
والبخاري: 4/ 108» في باب صلاة الكسوف جماعة» من كتاب أبواب الكسوفء برقم (1052). 
ومسلم: 2/ 626 في باب ما عرض على النبي يَلكِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. من كتتاب 
صلاة الكسوفء برقم (907) جميعهم عن ابن عباس وها . 

(3) كلمتا (أبي داود) زيادة انفردت مها (ك). 

(4) رواه البخاري: 2/ 38» في باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» من أبواب الكسوف. برقم 
(1058). 
وأبو داود: 1/ 305, في باب صلاة الكسوف, من أبواب صلةة الاستسقاء وتفريعهاء برقم (1177) 
كلاهما عن عائشة ضَكُهَا . 

(5) قوله: (قال بعض العلماء... في القمر) بنحوه في الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 152. 


]1/2 


اماف 

مي و 0 
كاققت و ك5ك ده الكتمسن ضسائز الكزاكي إذا ذهيت يضيوتها: 

وأما الخسوف فالغيوب» يقال: خسفت الأرض وانخسفت البئر إذا انخرق قعرها. 
[ك: 1/221] 

وقال أبو حاتم الرازي: إذا ذهب بعضها فهو الكسوفء. وإذا ذهبت17 كلها فهو 
الخسوف60 

قاله ابن حبيب. 

قال العبدي: وقال قومٌ: كسفت الشمس وخسف © القمر؛ لقول الله تعالى: #وَحَْسَفَ 
لْقَمَئُ4 الآية [القيامة: 8]. 

قال سند: ولا خلاف بين أهل اللغة في استعمال الخسوف في الشمس. 

واختلف في استعمال الكسوف, فذهب قومٌ إلى منعه. وصار إلى ذلك بعض 
السلف. وروّوه عن عروة. 

وقال الأكثرون: يقال: خسفت وكسفت بمعنى واحد في الشمس والقمر» وهو ذهاب 
ضوئهما. 

قال عياض: وقيل: لا يقال في القمر إلا بالكاف. ولا للشمس إلا بالخاءء والقرآن يرد 
على قائله. 

قال ابن دريد: يقال: خسف القمر وانكسفت الشمس. 

وقال غيره: يقال: حَسَفَت الشمس وحَحَسَفَ© القمر بالفتح فيهماء فقد جاء: خسف 
القمر(© بالضم على ما لم يُسمّ فاعله 

وقال بعضهم: لا يقال: انكسفت الشمسء إنما يقال: كُسَفتء فهي كاسفة» وكسفت 


(1) ني (ك): (كسفت). 

(2) قوله: (إذا ذهب بعضها فهو... الخسوف) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 647. 
(3) ني (ز): (وخسفت). 

(4) في (ك): (وكسف). 

(5) كلمة (القمر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


2 


00/2)] إِرَاهِيْنٍ إبي ردي كحىَ الي ألتمسَانَ 
فهي مكسوفة» وكسّمْها الله هك وقد جاءت الأحاديث الصحاح بجميع هذه الألفاظ40). 


أما قوله: رد 

وأبو حنيفة يصفها بالوجوب على أصله حيث يُفرّق بين الواجب والفرض 

ونحن لا نتحاشى أن نصفها بالوجوب على معنى وجوب السّئن المؤكّدة؛ لأنَ 
النبي يك صلّاها في جماعة وأَمَرَ مها(©. 

وهي من شعائر الذّين التي تجبُ الطهارةٌ لها» وهي غير مفروضة؛ لما بِينَاهُ من أنه 
لا مفروض إِلّا خمس صلوات. 

تمان على 7 لقا ماب قوله عليه الصلاة والسلام: ١حَمْسٌ‏ صَلَوَاتٍ كُتَبَهُنَّ الله 

0 


د ع اح و ا 


سِّ 


ره ىم 0 م 7 لكان اتا 
عِنْدَ اللو عَهَدٌ أنْ يُدخْلّهُ الجن جنك وَمَنْ لَمْ يَأتِ بهن دَليْسَ لَهُعِنْدَ الوعَهْدٌ72© إِنْ شَاء عَذَبَكُ وَإِنْ 
شاه ز2]ئا8) الَْنَه0©. 


(1) من قوله: (واختلف في استعمال) إلى قوله: (بجميع هذه الألفاظ) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض 
(بتحقيقنا): 1/ 336 و337. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 235 و(العلمية): 1/ 84. 

(3) قوله: (وأبو حنيفة يصفها... والفرض) بنحوه في تحفة الفقهاء» للسمرقندي: 1/ 181 و182. 

(4) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 2 6» في باب طول السجود في الكسوف. من أبواب الكسوفه برقم 
(1051. 
ومسلم: 2/ 627» في باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» من كتتاب الكسوفء برقم (910) 


كلاهما عن عبد الله بن عمرو وكا قال :لما كَسَفَّتٍالشّمْسٌ عَلَى عَهْدِرَسُولٍ اليك تُودي: ١ن‏ 
الصَّلاةَ جَامِعَة ركم الي وك كين كُعَبَين ْنِ في سَجْدَِ ماه هركم وكْعتِينٍ في سَجْدَةه ثم بلس ؛ لي 
عَنِ الشّمْسٍ». قَالَ: وَقَالَْتْ عَابَسَدَ وَل لدت رقا نا كان ل نوفا لط ال خاي 
(5) كلمتا (الطهارةٌ لها) يقابلهما في (ك) (إظهارها). 
(6) كلمتا (اليوم والليلة) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 
(7) جملة (أن يُدخله... عند الله عهد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(8) جملة (وإن شاء أدخله) يقابلها في (ك): (أو أدخله). 
(9) صحيح. رواه مالك في موطئه: 2/ 169» في باب الأمر بالوتر» من كتاب السهوء برقم (123). 


0 > مولا بي 
قري ب 


0 م ( 2 5 
اد ا ا 161/2 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: اافرض الله لكم خمسًا وسننت”17 لكم خمسًا: 
العيدين. والخسوف. والاستسقاء. والوتر). 
إذا ثبت هذا فقال ابن حبيب: [ز: 25/ أ] صلاة الكسوف سّنة على الرجال والنساء©) 
ومن عَقَل الصلاة من الصبيان والمسافرين0© والعبيد©. 
قال مالك في "المدونة": (ويص ايها أهل القرى والحضر”© والمسافرون. إلا أن 
يعجل بالمسافرين السير فيصليها المسافر وحده., والمرأة في بيتها)69». 
وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. 
5 2 
وحكبي عن الثوري ومحمد بن الحسن أنها إنما تصلى مع الإمام» واعتبروها بصلاة 
الجمعة20). 
ووجه ما عليه الجمهور© عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «قَإذَا وينم لِك مَافْرَعُوا 
ِلَى الصّلاةٍ0©, ولأنّها صلاةً ليس من شرطها البنيان ولا الاستيطان» فلم يكن من شرطها 
الجماعة كسائر النوافل. 
وأبو داود: 2/ 62 في باب فيمن لم يوتر» من كتاب أبواب الوتر برقم (1420) كلاهما عن عبادة بن 
الصامت وعِيْهُ كه , 
(3) كلمتا (الصبيان والمسافرين) يقابلهما في (ك)و(ز): (الصبيان والرجال والمسافرين) وما أثبتناه موافق لما 
(4) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن أبي زيد 
في نوادره: 1. 
(5) كلمتا (القرى والحضر) يقابلهما في (ك): (الحضر). 
(6) انظر: المدونة(صادر/ السعادة): 1/ 164» وبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 131. 
(7) كلمتا (بصلاة الجمعة) يقابلهما في (ك): (بالجمعة) 
وقوله: (وحكي عن الثوري ومحمد بن الحسن... بصلاة الجمعة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 1097. 
(85) في (ز): (الجماعة). 
(9) تقدم تخريجه في باب صلاة خسوف الشمس والقمر من كتاب الصلاة: 158/2. 


62/2] إرْاهِيْ من ي ردي كخِىَ ليحي ألتّمسَانْ 

121:1 ب] قال الباجي: ولأنها صلاةٌ مسنونة لم تشرع لها خخطبة» فاستوى فيها 
الرجال والنساء كالوت (1). 

قال الأببري: ولأنّ الناس كلهم مندوبون إلى صلاة الكسوف© ومأمورون بذلك؛ 
لقول النبي يَكِ: «تَإِدَا رََْتَم دك فَافْرَعُوا إِلَى الصّلاةا20)؛ فوَجَبَ على كل إنسان أن يصلي 
في جماعة أو منفردًا في الحفصر أو في السفر أو البادية» ولأنبا سَئَةَ والناس يشتركون في 
السئن. 

قال المارزي: وقال© أبو محمد عبد الحق في قوله في "المدونة": (تصلي المرأة 
صلاة الكسوف في بيتها0©) ولم يقل ذلك في العيدين إن ذلك لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فَافْرَعُوا إلى الصّلاة)ء وهذا ا عام يقتنضي الرجال والنساء؛ لآنها صلاة 
رهب شرِعَت لحدوث آية من آيات الله فأمرَ بها كل مكلف -من رجل أو امرأة- 
وصلاة العيدين إنما هي شكرٌ ومباهاة» فطريقهما مختلفة» فافتّرق الحكم فيها بين الرجال 
والنساء©. 
فرء(8): 

قال مالك: ومن فاتته صلاة الخسوف مع الإمام فليس عليه أن يصلّيه(©: فإن فَعَل ما 
دامت الشمس على حالها؛ فلا بأمر(040. 

قال الأبري: يعني أنه ليس عليه -فرض - أن يصلي. فَأمَّا على وجه الاختيار فعليه 


(0) المنتقىء للباجي: 2/ 378. 

(2) في (ك): (الخسوف). 

(3) تقدم تخريجه في باب صلاة خسوف الشمس والقمر من كتاب الصلاة: 158/2. 
(4) كلمة (وقال) يقابلها في (ك): (وقد قال). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 164. 

(6) في (ز) (مؤمن). 

(7) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1096 و1097. 

(8) في (ك): (مسألة). 

(9) في (ز): (يصلي). 

(10) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 510. 


لاطا 2 


أن يصلى على17) ما ذكرناه. 

وأما قوله: (وهي ركعتان© في كل ركعة ركوعان) فهذا مما اختَلّف الناس60 
فقال مالك وأكثر أهل العلم: إنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. 

ونه قال الشافعى (4) 

وقال(6 أبو حنيفة: ركعتان طويلتان كصلاة الصبح©. 

ودليلنا”” ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ضَوه أنهبا 


1 


قالت: حَسََتِ السَّمْسٌ فِي عَهْد رَسُولٍ الله يلك فَصَلَى رم سول اياناس امم 1 
القِيَام ثم رَكَمَ َأطَالَ0© الركوع, * َم قَامَ آز: ابن ا 2 ُونَ الام الو ل تم رَكَمَ 


َأَطَالَ الركوع ثم 2 رَفَعَ ا ثم فَعَلَ في الرّكْعَةَ الآخرّة مثلّ ذ لِك ته م انُصَرَفَ)0©, 
والأحاديث في هذا الباب -كثيرة(00- تدل على أربع ركعات وأربع سجدات. ولأَنَّ 
ذلك عمل أهل المدينة المتصل نقلوه خلقًا عن سلفء وهم ذريةٌ الصحابة وأبناء 


(1) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
(2) كلمتا (وهي ركعتان) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ببما (ك). 
(3) كلمة (الناس) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(4) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 277. 
(5) عبارة (ركوعان, وبه قال الشافعي وقال) يقابلها في (ز) و(ك): (ركوعان. وقال) وما أثبتناه موافق لما في 
عيون المجالسء لعبد الوهاب: 1/ 435 والاستذكار, لابن عبد البر: 2/ 412 وشرح التلقين» للمازري. 
(6) قول أبي حنيفة بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 1/ 443. 
وقوله: (فقال مالك وأكثر... كصلاة الصبح) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1090 و1091. 
(7) كلمتا (الصبح ودليلنا) يقابلهما في (ز) و(ك): (الصبح. وبه قال الشافعيء ودليلنا) ولعل الصواب ما 
(8) عبارة (القيام» ثم ركع فأطال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وهي في الحديث. 
(9) رواه مالك في موطئه: 2/ 259, في باب العمل في صلاة كسوف الشمسء من كتاب صلاة الكسوفء برقم 
(198). 
والبخاري: 2/ 238 في باب صلاة الكسوف في المسجدء من أبواب الكسوفء. برقم (1056) كلاهما عن 
(10) كلمة (كثيرة) زيادة انفردت مها (ك). 


2/)] راهن إبي ردنا تخىَ لبي اسان 


المهاجرين والأنصار؛ فدلٌ على أنه سنة من الآباء والأجداد متلقاة من النبى عَللِل. 


[ موضع صلاة الكسوف] 


الف في صلاة الكسوف هل © سننها المسجد أم ل0؟ 

فحكى القاضي عبد الوهاب عن مالك أن ذلك من سننها(©, 

وقال ابن حبيب عن أصبغ: [ك: 120/أ] يصلون في المسجد إن شاؤواء أو في صحنه. 
أو يبرزون لها إلى البّرازء كل ذلك واسء©. 

وقال الشافعي: يصليها الإمام حيث يصلي الجمعة0©. 

ووجه المذهب ما رُوي عن عائشة كا أنها قالت: "حَسَفَتِ السَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يكلك ة فَخرّجَ جَ إلى المتيودة » فَقَامَ رض النَّاسٌ وا" ود كرت صلانه 260 
ولأنّه هو المعروف من فعْله حب عي وفعل السلف بعده. ولم يرو 
أحد70 عنه أنه خرج ف ذلك60 إلى انها 81 

قال الباجي: ولآنها صلاة نفل لا يُجهر فيها بالقراءة» فلم يسن لها البروز كسائر 
النوافر 19/7, 

والشرق متها ودى هنلا العيتون الانكية نيهر أن وقتع ةة للقيو قم علق مان 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 235 و(العلمية): 1/ 84. 

(2) كلمتا (هل من) يقابلهما في (ز): (هل هي من). 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 181/1 والمنتقى» للباجي: 2/ 378. 

(4) الواضحة,؛ لابن حبيب (كتاب الصلاة)» ص: 121. 

(5) قول الشافعي بنحوه في المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي: 1/ 229. 

(6) رواه مسلم: 2/ 619) في باب صلاة الكسوف. من كتاب الكسوف. برقم (901) عن عائشة ها . 
(7) في (ز): (واحد). 

(8) كلمتا (في ذلك) يقابلهما في (ز): (كذلك). 

(9) قوله (ولآله هو المعروقك.. العضلى) تشعزه: ف المحوقة» لغيد الرهات181:/1: 

(10) المنتقى» للباجي: 2/ 378. 


اا 1 1652| 
الخسوفء وربما إذا خرجوا إلى الفضاء تجلت الشمس؛ ولهذا لم يُشرع النزول لها من 
ثلاثة أميال» بخلاف العيد والاستسقاء10» فإن وقتهما متسمٌ لا يُحْشََّى فواته بالخروج إلى 
الفضاء. 

ووجه قول أصبغ هو أنَّ هذه صلاة© لا خطبة لها(©» والمسجد إنما يتعين لما فيه خطبة 
كالجمعة: فلمًّا لم تكن في هذه الصلاة خطبة؛ لم يتعيّن لها موضعٌ مخصو ص47 

قال اللخمي: أما المصّرٌ الكبير فلا ينبغي أن يعدو57 بها المسجد؛ لوجهين: 

ل ل ا يشق ذلك على كثير منهم. 

الوجه الثاني أن النبي يك أمَرّنا بالمبادرة إلى الصلاة» وإذا خرجوا إلى الصلاة في 
ازاز مك ص1 هما مرو آن كرووا قه ل هافر قة يمان قبل البلوة إلى الباق 

وإن كان البلد صغيرًا كان ذلك واسمًا؛ لأنَّ الشأن© في [ز:1/26] السئن التي يجتمع 
الناس لها أن تقام حار جا ©. 

قال ابن بشير: قياسًا لها على العيدين والاستسقاء كسائر النوافل» فأينما أرادوا أن 
يُصلوها جاز©. 

يفف 


(1) جملة (هو أن وقت... والاستسقاء) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) في (ك): (الصلاة). 

(3) كلمة (لها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) قوله: (ووجه قول أصبغ: هو أن هذه... موضعٌ مخصوص بنصّه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 3/ 299. 

(5) في (ز): (يتعدى) وما أثبتناه موافق لما في التبصرة. 

(6) في (ك): (السنة). 

(7) التبصرة: للخمي (بتحقيقنا): 2/ 612 و613. 

(8) انظر: التنبيه» لابن بشير: 2/ 648. 
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6/2] براهِي نِإ رَديَاكَخىَ أَلبَحبِيَ اسان 


| الآأذان والإقامة لصلاة الكسوف] 
(وليس لها أذانٌ ولا إقامة)(0). 


والأصل في ذلك ما ورد عن الرسول يك أنه صلاها بغير أذانٍ ولا إقامة©. 

- ع 2 د أل 06 به ميارك 

قال القاضي: ولأنه لم يرو أنه أذن لرسول الله كَل في غير الفرائتض0©. 

قال شيخنا: ولأن وقتها منحصرٌ مقيدٌ بانجلائها4» فلو شرع لها الأذان والإقامة 
لأدَى ذلك إلى أن © تنجلي قبل الصلاة في وقت الأذان والإقامة» ولأن كل خبر ورد في 
الكسوف لم يُذكر فيه أذانٌ ولا إقامة» ولأنّ السّنة كذلك وَرَدت. 

ولا بأس أن يُنادى لها: الصلاة جامعة؛ لِما رَوى أبو داود في سننه عن عائشة ونا 
ع 95 1 27 17 وو -»” ٠‏ ع اه ب ‏ وكزالل 0 رو 7 ات سل ع كس ل وس 2 
أنها قالت: «كسفتٍ الشمس على عَهِدٍ رَسول الله كلك فَأمَرَ رَسول الله َلكة رجلا فنادى أن 


يي م فير 


الصَّلاةٌ جَامِعَة). 
قال صاحب اللباب9: وخرّجه مسلم والبخاري أيضًا . 


0 التفريع (الغرب): 1/ 235 و(العلمية): 1/ 84. 

(2) لعله يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 2/ 34 في باب النداء بالصلاة جامعة في 
الكسوف. من أبواب الكسوفه. برقم (1045). 
ومسلم: 2/ 627 في باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» من كتتاب الكسوفء برقم (910) 
كلاهما عن عبد الله بن عمرو كَُكَا أنه قال: «لَمّا كَسَفَتِ السَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك نُودِيَ إن 
الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ» واللفظ لهما. ْ 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 186. 

(4) في (ز): (بانحلالها). 

(5) في «ك): (ألا). 

(6) في (ز): (الكتاب). 

(7) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 40 في باب الجهر بالقراءة في الكسوفء. من كتاب أبواب 
الكسوفء برقم (1066). 
ومسلم: 2/ 620 في باب صلاة الكسوفء من كتاب الكسوف. برقم (901). 
وأبو داود: 1/ 310 ني باب ينادى فيها بالصلاة» من أبواب صلةة الاستسقاء وتفريعهاء برقم 
(1190جميعهم عن عائشة ضَكها . 


1 ات ف 1 ] اا : 
0 0 / ها عل ري وي م -. 2 
حا 2 ا ا ا اا اللي ا ل ا ا ل ا لير ال ل ل ا ا 222 ل 2222 2 ا ا 2 72ر77 رب ب777رر7ر7ررر 171 را ا تت شير 2 الالالال ا 1 ياي 2ت 1 010 


[ صفة تكبير صلاة الكسوف ]| 


(والتكبير فيها [ك: 120/ ب] كالتكبير في سائر الصلوات)7). 


والأصل في ذلك ما© وَرّد عن النبي تَكليِ أنه صللاها وكبّر فيها(© كما كب رفي سائر 
الصلوات» فيجب علينا اتباع أفعاله» وقد قال كَكِل: ١صَلُوا‏ كَمَا رَأَيُمُونى 0 ي أَصَلّي )4 

والسّنة إذا وردت لم يرّد فيها ولم ينقص. 

وإنما نيه بقوله: (والتكبير فيها كالتكبير في سائر الصلوات) لأنَّ الصلوات في الشريعة 
منها ما لا ركوع فيها ولا سجود. كصلاة الجنازة» ومنها© مافيها فيها زيادة تكبير كصلاة 
العيدين» فتبيّن أن هذه الصلاة لم تخالف الصلاة المكتوبة في التكبير كما خالفتها» صلاة 
الجنازة وصلاة العيدين. 


[صفة القراءة في صلاة الكسوف] 
(والقراءة فيها سرًا)0©. 


اختلفَ في صلاة خسوف الشمس هل القراءة فيها سرًا أو جهرًا؟ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 235 و(العلمية): 1/ 84 و85. 

(2) عبارة (في ذلك ما) يقابلها في (ز): (فيما). 

(3) يشير للحديث الذي رواه مسلم: 0 كدر رن حا و ادر 0ن 
عطاء قال: سَمِعْتُ عَيَبدَ بْنَ عْمَيْرِء يَقَولُ: حَدَئِي مَنْ أصَدَقُ» حبثة يريد عَاَِه يَسَّدَ وها أن نامس 
الكسَقَتْ عَلَى عَهْدِرَسُولٍ الوك َم يام شَِيدَء قوم َاِمَاء نَم يرك ميقو نُمَيَْكَما نُمَ يَقَومُ 
َي ريني ا وكَعَاتء َع سَجدَاتِ» َالْصَرَف وقَذتَجَلْتٍالشّنسء وكان ركم قَالَ: 
الله براه ميك وإِذَارََمَوَْسَفُ قَالَ: اسَمِعْ اللِمَنْ حَمدَة)» ام محمد اله وَأْتى عَلَيو نم َالَ: 
(إِن الشّمْسٌ وَالْمَمَرَ لا يَكْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَبِ ايكيا وَلَكِنَهُمَا مِنْ آيَاتِ اللى يُخَوفٌ الله بهمًا عِبَادَه 
ذا رُم كُسوفَء فَاذْكوُوا لله حَتّى يَْجَليا». 1 

(4) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 13/2. 

(5) جملة (ما لا ركوع فيه ولا .... ومنها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ز): (خالفها). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 235 و(العلمية): 1/ 85. 


66/2] إِْاهِيْمنٍ أبي رَدريَا عو الي 

فقال مالك17) والشافعي © وأبو حنيفة(©: القراءة فيها سرًا. 

وقال أحمد بن حنبل: القراءة فيها جهد|(4. 

ودليلنا ما خرّجه مالك في "الموطأ" عن ابن عباس كلكا أنه قال: "حَسَفَتِ الشمْسٌ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك وَالنّاسٌ مَعَه فَقَامَ قِيَامًا طَويلًا نَحْوًا مِنْ سُورَة البََرَة"(5). 

وهذا يقتضي أنه أسرّ القراءة؛ إذ لو جهر بالقراءة عرف ما قرا به. ولم يَفتَقِر إلى 
التقدير 60). 

قال المازري: وقد22 رُوي عن ابن عباس وكا أنه قال: "خسفت الشمس على عهد 
رسول الله يَكِبةِ فصلى رسول الله0© وَكَِهٌ وكنث إلى جنبه؛ فما سمعت له حرفا"(©, 

وفي سنن أبي داود [ز: 26/ ب] عن عائشة كك أنها قالت: "حزرت قراءة رسول الله كَل 
فرأيت قراءته في الركعة الأولى بسورة البقرة» وفي الثانية بسورة آل عمران"(40. 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 130. 

(2) قول الشافعي بنحوه في مختصر المزني» لأبي إبراهيم المزني: 8/ 126. 

(3) قول أبي حنيفة بنحوه في تحفة الفقهاء» للسمرقندي: 1/ 182. 

(4) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للكوسج: 2/ 36. 
وقوله: (فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة... فيها جهرًا) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1093. 

(5) رواه مالك في موطئه: 2/ 260» في باب العمل في صلاة كسوف الشمسء من كتاب صلاة الكسوفء برقم 
(199). 
والبخاري: 31/7) في باب كفران العشير وهو الزوج -وهو الخليط من المعاشرة- من كتاب النكاح؛ 
برقم (5197) كلاهما عن ابن عباس ؤَكَ. 

(6) من قوله: (اختلف في صلاة خسوف الشمس هل) إلى قوله: (ولم يفتقر إلى التقدير) بنحوه في شرح 
الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 62. 

(7) كلمة (وقد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) جملة (فصلى رسول الله) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(9) رواه أحمد في مسنده» برقم (2673). 
والطبراني في الدعاء» ص: 614) برقم لوف كفي ع ل عير ان اما يشوك 
للو يكل الكُسُوف قَلَمْ أَسْمَعْ مِنّْهُ فِيهًا حَرْفًا مِنَ القرْآنِ" وهذا لفظ أحمد. 

(10) حسن. رواه أبو داود: 1/ 309, ني باب القراءة في صلاة الكسوفء من كتاب أبواب صلاة الاستسقاء 


8 2 0 

ع 0 600/2] 
وف سن أي دودأِا- عن سمرة بن جندب 88 وقد وصف صلاة لبي 15 

في صلاة الخسوف- قال: "قَصَلَّى» فَقَامَ با كَأَطوَلٍ مَا قَامَبنَا فِي صَلَاةٍ قَط لَانُسْمَعُ لَه 

ولك 
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ولقوله يَلِةِ: ١صَلَاة‏ النهار عَحَمَاء)(2. 

ولأنَّه إجماع أهل المدينة ولم يُعرّف بينهم خلاف في الإسرار بقراءتها. 

وذكر ابن شعبان في مختصره عن مالك أنه قال: يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. 

قال(© المازري: وهو اختيار بعض أشياخي؛ لما © خرّجه البخاري ومسلم عن 
النبي يك "أنه جهر) بالقراءة فيها"6): ولأنَّالسّئْن المقامة بالنهار -كالعيدين 


وتفريعهاء برقم (1187). 

والحاكم في مستدركه: 1/ 482» في كتاب الكسوفء برقم (1239) -بإسناد قال عنه: صحيح على شرط 

ميدن ا رك ير لماجا على تايا | ري مايا ين عرو ملكا الجر اواو هيما ين 

عائشة كه قالت: «كُسِفَتٍ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله كك َحَرَحَ رَسُولُ الله كه فَصَلَى بالنّاسِء 
َقَامَ فَحَرَرْتٌ قِرَاءَتَهُ فرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَبِسُورَةٍ الْبَقَرَةِ - وَسَاقٌ الْحَدِيتَ > فخ ب كد لادان 

الَْرَاءَ فَحَرَرْتٌ قِرَاءَنَُ أنَهُ َب بِسُورَةٍ آل عِمْرَانَ). 

(1) ضعيف. رواه أبو داود: 0ن باون قال رسو ركعاق مه ابراو ع ةلادع هار هريدي 
برقم (1184). 
وأحمد في مسنده. برقم (20178) كلاهما عن سمرة بن جندب ؤََنَهُ. 

(2) الحديث لم أقف عليه» والذي وقفت عليه رواه عبد الرزاق موقوفًا في مصنفه: 2/ 492 برقم (4199) 
عن الحسن, وبرقم (4200) عن مجاهد, وبرقم (4201) عن أبي عبيدة بن مسعود. وقال النووي في 
خلاصة الأحكام: 1/ 394, برقم (1243). باطل لا أصل له. 

(3) كلمتا (الكسوف قال) يقابلهما في (ز): (الكسوف بالقراءة قال) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 

(4) في (ز): (ما). 

(5) كلمتا (أنه جهر) يقابلهما في (ز): (أنه قال: جهر) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 

(6) متفق على صحته رواه البخاري: 2/ 40» في باب الجهر بالقراءة في الكسوف. من أبواب الكسوفء برقم 
(1065). 

ربراه ال يوني احور بور كرا ا عسوا رج 101011 كاجو ان باد 020 
قاليث: اجر الي في صلا الحشُوفي تله فإذا عر عن راي تافر عع وإذا رفح من الوكقة 
قَالَ سَوِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه رَبَنَا ا وَلَكَ الحَمْكٌ كُمَيُحَاودُ تراه فِي صَلاةَالكْسوف ريم رَكعَاتٍ ني 


1/0/2 إِْاهِيْم نأي رَديَا كح التي ألتَّمسَانَ 


والاستسقاء- يُجُهْر فيها() بالقراءة» وكذلك هذه السّنة الأخرى2) 


ْ | (ويقرأفي كل ركعة مرتين ويركع فيها ركوعين؛ يقرأني أول ركعة”© بفاتحة الكتاب 
| وسورة نحو سورة ة البقرة» ثم يركع بطول قراءته» ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن 
'ث حمده. فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة نحو سورة آل عمران» ثم يركع بطول قراءته. [ك: 
9 تنم يرفع رأسه؛ ويقول: سمع الله لمن حمده» ثم يسجد سجدتين تامتين غير 
مطولتين. 
قاله ابن عبد الحكم. 
وقال ابن القاسم: يطول السجود كما يطول الركوع. 
ثم يقوم إلى الثانية» فيقرأ بفاتحة الكتاب. وسورة نحو سورة النساء ثم يركع مثل قراءته. 
ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده. فيقرأ بفاتحة الكتاب. وسورة نحو سورة 
المائدة(©: ثم يركع بطول0 قراءته. ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده؛ ثم 
يسجد سجدتين على ما بيناه من اختلاف القولين» ثم يتشهد ويسلم ثم يقبل على 
الناس فيعظهم ويد كرهمى ويأمرهم بالصلاة والصدقة والصيام)©. 


رَكْعََيْن وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ) وهذا لفظ البخاري. 

(1) في (ز): (فيهما). 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1093 و1094. 

(3) عبارة (مرتين» ويركع...في أول ركعة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(4) جملة (ثم يرفع رأسه» ويقول سمع الله لمن حمده) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق 
لما في طبعتي التفريع. 

(5) في (ك): (النساء). 

(6) في (ك): (مثل). 

(7) كلمة (والصيام) ساقطة من طبعة دار الغرب. وجملة (ويسلم, ثم يقبل على الناس فيعظهم ويذْكّرهم 

ويأمرهم بالصلاة والصدقة والصيام) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 


ا اج 01 11/2 

ابه وسو و 0 

لل يك َصَلَّى النبي يكل وَالنَاسُ وَرَاءَهُ فَقَا جا واناطوات ا لخ ام ره 

قرول م رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاء تَمَ رَهَمَ فَقَامَ قِيَامًا طوِيلَا وَهُوَ دَوْنَ|أ يام الأول نم رَكَعَ 
عو طويل90 وَهُوَُونَ المع الوِ ْم سَجََ ثم َم اما ويلا َهُوَ ونلا 
الأول نّم رَكَعَ رُكُوعًا طويلا وَهُوَ ذُونَ الرُّوع الأول نُمَرَهَمَ فَقَامَ قِيَامَا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ 
ليام الأول مركم رتُوعَا ويلا وَهُوَ هون الرُوع الأول © سَجَدَ كم الْصَرَف وَكَذ 
000 "2 خرّجه مالك0©, ْ 

قال [ز: 1/27] الباجي: ووصفه القيام الثالث والرابع بأنه دون القيام الأول. 

يريد: الذي يليه. 

ووجه ذلك أنَّ وَضْمّه بأنه دون القيام الذي يليه أبين في وصفه؛ لأنا إن صرفناه إلى 
أول قيامه لم نَعلّم هل كان تقدير4 الثاني أكثر منه أو أقل» فكانت إضافته إلى© الذي يليه 
أَوْلَى © 

إذا ثبت هذاء فقال اللخمي: اختلف في هذه الصلاة في أربعة مواضع: 

أحدها: هل الطول فيها محدود أم لا؟ 

الثاني: في قراءة أمٌ القرآن في الثانية والرابعة هل تعاد فيهما أم لا؟ 

الثالث: في السجود هل هو مطوّل أم على 7 المعتاد في غيرها من الصلوات؟ 

الرابع: هل يجهر فيها بالقراءة أم لا؟ 


التفريع (الغرب): 1/ 235 و236 و(العلمية): 1/ 84 و85. 

(1) جملة (فقام قيامًا طويلا... ركوعًا طويلا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) عبارة (قيامًا طويلاء وهو... الأول» ثم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) تقدم تخريجه في باب خسوف الشمس والقمر من كتاب الصلاة: 158/2. 

(4) في (ز): (بقدر) وما أثبتناه موافق لما في المنتقى. 

(5) حرف الجر (إلى) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) المنتقىء للباجي: 2/ 376. 

(7) كلمتا (أم على) يقابلهما في (ز): (أم لا على) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


12/2 ناهين إبي اراح لبي ألتَْمسَانٍ 

أما الطول فقال مالك في "المختصر": يُطيل أول ركعة قدر سورة البقرة» والثانية قدر 
سورة آل عمران. والثالثة قدر سورة النساءء والرابعة قدر سورة المائدة» ويمكث في 
الركوع في كل ركعة قدر قيامه فيها(0. 

وقال عبد الوهاب: يُُستحب تطويلها© ما لم يضر بمن حَلْمّه(©: ولم يحُد فيذلك 
عد 40 

قال ابن بشير: وعد اللخمي هذا خلاقاء والظاهر أنه ليس بخلاف. ولا ينبغي أن 
يُطيل إذا أضرٌّ» ولا يقصّر إذا لم يضرء وعلى أي حال كانت قراءته فإنه يركع الركوع الأول 
[ك: 119/ ب]» ويكبر له ثم يطيله ويجعل طوله طول قراءته0©. 

واختَلفّت الأحاديث في ذلك فلم يُرْوَ في أكثرها حدّ في القيام. 

ورُوي في حديث ابن عباس ذَقُهَا "أن النبى كه قام في الأولى بنحو سورة البقرة» ثم 
دون ذلك في الثانية"©2» ولم يُرْوَ عنه في الركوع حدٌ©. 

واختلف في افتتاح القيام الثاني في كل ركعة منها بِطَآلْحَمَدُ يه4. 

فقال محمد بن مسلمة: ليس عليه ذلك» ورأى أنَّ كل ركعتين مقام ركعة واحدة؛ 
ولهذا من أدرك أحد الركوعين فقد أدرك الركعة» وإذا كانت الركعتان مقام ركعة 
واحدة؛ فالركعة الواحدة لا يُقرَأ فيها بأمٌ القرآن مرتين. 

ووجه قول مالك أنها قراءة يعقبها ركوع؛ فوجب أن يقرأ فيها بأمٌ القرآن 02 كسائر 


(1) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 83. 

(2) كلمتا (يستحب تطويلها) يقابلهما في (ز): (يستحب له تطويلها) وما اخترناه موافق لما في المعونة. 
(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 181. 

(4) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 2/ 609 و610. 

(5) التنبيه» لابن بشير: 2/ 649. 

(6) تقدم تخريجه في صفة القراءة صلاة الكسوف من كتاب الصلاة: 168/2. 

(7) قوله: (واختلفت الأحاديث... الركوع حذ) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 610. 

(8) كلمتا (عليه ذلك) يقابلهما في (ك): (ذلك عليه) بتقديم وتأخير. 

(9) في (ك): (الجمعة). 

(10) كلمتا (بأم القرآن) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 


. 1 طلطر جاه بن سخ واو يسام 
أ أ عا | مم | وم به ١ج‏ 1 20 
0 راض لم | بكار 1/2 
٠ ٠ : 2‏ 6 سر رع ست ٠‏ 7 


قال ابن بشير: ولأنه قيامّ بعد ركوع» فأشبه القيام إلى الركعة الثانية(©. 

قال الباجي: ولأنها قراءة لركعة؛ فوجب أن تُستفتّح بأمٌ القرآن كالأولى©. 

ولأنَ الركوع قد حال بين القراءتين» [كما لو حال بين القراءتين]! ركوعٌ 
وسجود”5» ولا قَرْق بين أن يحول بينهما ركوع بانفراده أو ركوع وسجود»» ولأنّه في كل 
ركعة مستأنف للقراءة”7 فليبتدتها© بأمٌ القرآن9©. 

واختلف هل يطول السجود كما يطول الركوع أم ل 

فقال ابن القاسم: يطوّل السجود كما [ز: 27/ ب] يطول الركوءع(40, 

وقال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": يسجد سجدتين تامّتين غير مطولتين417. 
(12) 


وهو اختيار ابن حبيب 


و 


فوجه القول بتطويل السجود ما خرّجه أبو داود في حديث الكسوف عن عبد الله بن 


: وو 
00 1 . الوس مس أ 


عمر و وها وقد«13 وَصَف صلاة رسول الله عَكِهٍ قال فيه: دم سجلء ل ون وسرت فر ا عاد 


(1) قوله: (ووجه قول مالك: أنها قراءة... كسائر الصلوات) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 182. 
وقوله: (وقال محمد بن مسلمة... كسائر الصلوات) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 153 
و154. 

(2) التنبيه» لابن بشير: 2/ 649. 

(3) المنتقى» للباجي: 2/ 372. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين. 

(5) قوله: (ولأن الركوع قد حال بين... وسجود) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1095. 

(6) جملة (ولا فرق بين... ركوع وسجود) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (للقراءة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) في (ز): (فليعيدها). 

(9) انظر: المنتقى, للباجي: 2/ 372. 

(10) جملة (أم لا؟ فقال ابن القاسم... الركوع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
وقول ابن القاسم بنصّه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 266. 

(11) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا) ص: 83. 

(12) قوله: (وهو اختيار ابن حبيب) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 373. 

(13) كلمة (وقد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
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1/2 ناهين إي ديات التي ألتَمسَانَ 
َلَمْ يَكَدَ يَرْفع"10). 

قال سند: ولأنّه ركنٌ من أركان الصلاة فشرع تطويله في الخسوف كالقياه0© 
والركوع. 

قال المازري: ورُوي©© عن عائشة كا أنها قالت: "ما سجدت سجودًا قط أطول 
ا خرّ جه البخاري ومسله0©. 

ولأنَّ السجود من حقّه أن يكون بمثابة الركوع اعتبارًا بسائر الصلوات0©. 

ووه الول الكاى ساارور الاك فوع ته يعي دن عن ديب وبع افق 919كان ارك اكز 
إطالة الركوع ولم يذكر في السجود أكثر من أن يقول: "ثم سجد"9©. 

ولآنَ التغيبردتخل فصلا الكسوف من وعحهيه © 

تطويل وتكرير فما كَرّرَ طوّل بدليل القراءة ودليل الركوع؛ وما لا يُكرّر© لا يطول 


(1) جزء من حديث صحيح. رواه أبو داود: 1/ 310) في باب من قال: يركع ركعتين» من أبواب صلاة 
الاستسقاء وتفريعهاء برقم (1194). 
وأحمد في مسنده» برقم (6483) كلاهما عن عبد الله بن عمرو وها . 

(2) في (ك): (والقيام). 

(3) كلمة (وروي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 36 في باب طول السجود في الكسوف. من أبواب الكسوفء برقم 
(1051). 
ومسلم: 2/ 627» في باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» من كتاب الكسوفء برقم (910) 
كلاهما عن عائشة ها . 

(5) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1095. 

(6) في (ز): (يسجد). 
والحديث رواه مالك في موطئه: 2/ 2260 في باب العمل في صلاة كسوف الشمسء من كتاب صلاة 
الكسوفء برقم (199)» من حديث ابن عباس كفك وفيه "ثم رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الركُوع الْذوّلٍ 
َم سَجَدَ نّم قم اما طَويلًا"» وبرقم (200): من حديث عائشة وتلا وفيه "نم رَكََ رُكُوحًا طَوِيلا م رَفَع 
فق م قَِامًا طوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأوَلِ ثم مركم وُكُوعًَا طَويًا وَهْوَ دُونَ الركُوع الْأوَلٍ نُمَوَقَعَ قَسَجَدَ نم 
َامَ قِيَامَا طَويلا". 

(7) الجار والمجرور (من وجهين) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(8) في (ك): (يتكرر). 


خا ا 2/ظ/] 
بدليل الجلوس والتشهدء والسجود فيها لم يكرر زيادة على ما في غيرها؛ فوجب ألا 
يُطوّل» ولأنّ الفصل بينهما لا يطوّل10 بالإجماعء فلو طُوّل السجود لطُوّل الفصل منه: 
كالركوع؛ فلمًا لَّمْ يطوّل الفصل © دلَّ على أنَّ السجود غير مطوّل. 
ضرع: 

اقلق لق لوك اللسسحوره نمن سبوا عن كار يعد 6 ذلك لا نام من ة هاه 
الصلاة فأشبه تكبيرات العيد في صلاة العيدء ويفارق تطويل القراءة في الصبح؛ لأنّ ذلك 

فإن قلنا: لا يطوّل» فطوّله© [ك: 1/118] فلا شيء عليه؛ لأنّ ذلك لا يفسد الصلاة 
عَمْدَهْ وما لا يفسد الصلاة عَمُدُهُ فلا شيء7© فيه إذا تركه على وجه السّهو. 

وأما الاختلاف في الجهر فقد تقدّم الكلام عليه©. 


وأماقوله: (ثم يقبل على الناس فيعظهم ويُذكرهم ويأمرهم بالصلاة والصدقة قَه) 
فالدليل عليه ما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه فَعَلّ ذلكء ولم يُنْقَلٍ عنه أنه خطب. 


وإنما وَعَظَهِمِ وذكرهم أُمْرٌَ الآخرة عند فراغه من غير كلام مرتب97) 


(1)غتازة (ولآن الفضال مبعهها لآيطول) سناقظة وين( :)وقد انفرةتخهيا (ك2): 

(2) في «ك): (ذلك). 

(3) في (ز): (يسجد). 

(4) في (ك): (فطول). 

(5) عبارة (عليه؛ لآن ذلك... عمده فلا شيء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) انظر النص المحقق: 171/2. 

(7) قوله: (فالدليل عليه ما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه فعل ذلك... كلام مرتب) بنحوه في الجامع» 
لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 155. 
يشير للحديث الذي رواه مسلم: 2/ 618 في باب صلاة الكسوف» من كتاب الكسوف» برقم (901) عن 

عائشة فا وفيه أنه قَالَ: ١ن‏ اسَّمْسٌ وَالْمَمَرَ منْ آياتِ الله وَإِنَّهُمَا لا يَْحَسِمَانِ لِمَوْتٍ أَحَدء وَلا لِحََاتَه 

ذا رَُْوهُمَا فكيرٌواء واوا لله وَصَلُوا وتَصَدَُواء يا مه محمد إن من أَحَد غير من الث أن يي عبد 
أو تيمم يا م مُحَمَِوَلفهِلوْتَْلمُونَ ما عل ليم كرا وََصَحِكْتُمْ يلاه ألا كل بَلَّْتُ؟». وَفِي 
روَايّة مَالِكِ: إن السَّمْسَ وَالْقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ اللوا. 


اختلفَ في صلاة الكسوف هل لها خطبة أم لا؟ 
فقال مالك: ليس لها خطبة قبل الصلاة ولا بعدها. 


قال سند: وهو قول أبي حنيفة وابن حنبل وجماعة. 

وقال الشافعي: يخطب لها بعد الصلاة©. 

ودليلنا ما روي عن © ابن عباس وكا أنه لما ذكر صلاة النبي يَككِْةِ قال: ثم انصرف 
وقد تجلّت الشمسء فقال: (إنَّ [ز: 1/28] الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ آيَانِمِنْ آيَاتِ اللى لا بَخْسِفَانِ 
لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَالِحَيَاتِهء ذا رين ذلِكَ فَاذْكُرُوا الله» رواه مالك في "الموطأ"©. 

وقوله: (ثم انصرف) دليلٌ على أنه ما خطب ولا قال غير ذلك ثم أخذ معهم في 
الحديث يُسْأل ويُجيبء ولو كان نَم صعودٌ منبر وخطبة لنقلء ولأنّهِ عَمّل أهل المدينة 
المتسال لا يتلق فبهةاننان» تقار:0ها لما عن ساف عو صحاف الت كلد 
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(1) التفريع (الغرب): 1/ 236 و(العلمية): 1/ 85. 
(2) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 277. 
وقوله: (فقال مالك: ليس لها خطبة... بعد الصلاة) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 2/ 417 و418. 
(3) حرف الجر (عن) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 
(4) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2/ 260, في باب العمل في صلاة كسوف الشمسء من كتاب 
صلاة الكسوفء برقم (199). 
والبخاري: 2/ 37» في باب صلاة الكسوف جماعة» من كتاب أبواب الكسوفء برقم (1052). 
ومسلم: 2/ 626 في باب ما عرض على النبي كَلِْةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» من كتتاب 
الكسوفء برقم (907) جميعهم عن ابن عباس ذَتهَا . 
(5) في (ك): (ينقلونه). 


نالا 0 1772 


[ وقت صلاةا لخسوف] ظ 


| (وفي وقتها عنه ثلاث روايات: 
| إحداهنً أنه قبل الزوال كصلاة العيدين والاستسقاء. 
والثانية(1) أنه من طلوع الشمس إلى غروبها كصلاة الجنائز. 
| والثالثة أنه من طلوع الشمس إلى صلاة العصر كصلاة النافلة» ولا تصلّى بعد ذلك)2. 
اختلف في الوقت الذي تمان ننضاة: لفوت فقال مالك في "امقر" 5 
أرى للناس -إمامًا كان أو غيره- أن يصلوا صلاة الكسوف بعد زوال الشمسء وستتها أن 
لف يعن تعره ل زو روتكقلها #السيدزن والانشيقاة: 
وزوق ضوف اناتمى في وقت صلاةٍ وإن كان بعد الزوال إلى صلاة العصر0©. 
وقال مطرّّف وابن الماجشون وأصبغ في "الواضحة": تصلَّى بعد العصر ما لم تحرم 
الصاحةة402) , 
وقد بِيّن ذلك العبدي في "شرح الرسالة" فقال: إلى أن يصير الظل مِثْلَيه 
وقال ابن بشير: ما لم تصفر الشمس60©. 
وذكر ابن الجلّاب [ك: 118/ ب] قولَا آخر أن وقتها النهار كله©». 
وذكره القاضي عبد الوهاب -أيضًا(©- وهو قول الشافعي 6 


(1) في (ك): (والأخرى). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 236 و(العلمية): 1/ 85. 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 163. 

(4) الواضحة. لابن حبيب (كتاب الصلاة)» ص: 124. 
وقوله: (وقال مطرّف وابن الماجشون... تحرم الصلاة) بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 
1/1 5. 

(5) التنبيه» لابن بشير: 2/ 650. 

(6) قول ابن الجلاب بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 427. 

(7) انظر: شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 64. 

(8) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 278. 


16/2 ناهين أي رن كِىَ لحي ألتَّمسَانٍ 
فوجه رواية ابن القاسم هو أن الأصل في التوقيت إنما هو للفرائض. والنوافل إنما 
شْرعَت تبعًا للفرائض» فكان ما وقع من النوافل في وقت فريضة تبعًا للفريضة. ولَمّا كان في 
الصلوات النوافل ما هو مقصودٌ غير تابع لغيره وليس بواجب؛ ضَرِبَ17 له وقتّ لا يكون 
مستحقا لغيره حتى يتميّر عمًّا هو تبعٌ لغيره من النوافل. 
والأوقات مستغرقة الاستحقاق إلا من طلوع الشمس إلى الزوال, فإنه شاغر © لم 
يوقت لفرضء فصَرّبه(© الشرع وقنًا للسّئن المعيّنة المخصوصة: بدليل صلاة العيدين 
والاستسقاء؛ فإ الإجماع منعقدٌ على أنَّ وقتهما مختصٌ© بذلك الوقت» وصلاة 
الخسوف من هذا الباب؛ فوجب أن تختصٌّ بذلك الوقت60. 
ولأنّ النبى يك لم يصلّها إلا في ذلك الوقت فلا يتعدّى بها إلى غيره؛ ولأنها صلاةٌ 
نفل يعقبها ذكرٌ وعِظَّة» فكان وقتها ما لم تزل الشمس [ز: 28/ ب]. 
ْ أصله: صلاة العيدين والاستسقاء. 
قال سند: هذا متفقٌ عليه إلا عند الشافعي» وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: للا 
0 َعْدَ الصّبْح حَتَى تَطْلّعَ الشمْسُ)00. 
وهل عليهم أن يقفوا ويدعوا؟ 
قال في "الواضحة' : ولاتصَلَى في طلوع الشمس قبل أن تبرز وتحلٌ الصلاة؛ ولكن 
بقنزوة الدع ووالناكن قف قنادك م أرهاء ون تداع حونو ارك ارما 


() كلمة (ضرب) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(2) في (ز): (ساعة). 

(3) ني (ك): (فصرفه). 

(4) في (ك): (يختص). 

(5) جملة (وصلاة الخسوف... بذلك الوقت) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(6) كلمتا (والاستسقاء قال) يقابلهما في (ز) و(ك): (والاستسقاء وتأتي وقت صلاة النافلة قال)» والمعنى 
بإثبات الزيادة مشكل. 

(7) رواه البخاري: 3/ 43» في باب صوم يوم النحر» من كتاب الصوم., برقم (1995) عن أبي سعيد 
الخدري وََتَه. 

(8) انظر: الواضحة., لابن حبيب (كتاب الصلاة)» ص: 125. 


دان راك ست ا 1/2/2 

قال مالك في "المختصّر": ولا قيام عليهم ولا استقبال» ولو صنعه أحد لم أر بذلك 
بأَسّا(!), 

كاهرينا ق "الراقيحة! أن ذلك ددرن مشذوظ الندووظام "المكض غير 
مسنون إلا أنه جائزء ولا يعد بدعة» ولم يزل الناس في هذه الآبات يتضرعون ويدعون60© 
ويذكرون الله قيامّا وقعودً(» مستقبلين ومبتهلين. لا يُنكر القائم على الجالسء ولا 
الجالس على القائم؛ ولا الداعي على الساكتء ولا الساكت على الداعي. 
فرع: 

اقلم فى بعد العصير فالكيقت ان التووت وقايك سكبيةة ا نل(ة) صا 
إجماءًا»؛ لأنّ وقتها قد فات -وهو النهار- وإنما كانت الصلاة رغبة ليُرَدّ ضوؤها إلينا 
وتعود منفعتها علينا. 

وهذا المعنى يذهب بفقد الشمس رأسّاء فسقط حكمها بفقدها. 

ووجه القول بمراعاة صلاة العصر قوله عليه الصلاة والسلام: «فَإدَا وَأَبْتُمْ لِك 
َافْرَعُواإِلَى الصَّلاةِ70» وهذا عامٌ في سائر الأوقات» فيجب فعلٌ ذلك في سائر الساعات 
إلاما خصّه دليل ©, 

وقد اختص ما بعد العصر بقوله عليه الصلاة والسلام: «لاصَلا صَلَاةَبَعْدَ الْعَضْرٍ حَتَى 
تَغْوْبَ الشَمْسُ)0©, [ك: 1/117] فَحَرّجَ ذلك من العموم؛ وبقي ما عداه على حكم العموم, 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا) ص: 83. 

(2) كلمة (أنه) يقابلها في (ك): (أن ذلك). 

()كليةا(وودغون) زياةة القروكبينا (2): 

(4) كلجة (وقفوةا)ساقطة نو (ك) ؤقه الفروت بها (3): 

(5) كلمتا (منكسفة لا) يقابلهما في (ز): (كاسفة؛ فلا). 

(6) كلمتا (تصلّى إجماعًا) يقابلهما في (ز): (تُصلَّى بعد العصر إجماعًا). 

(7) تقدم تخريجه في باب صلاة خسوف الشمس والقمر من كتاب الصلاة: 158/2. 

(8) في (ك): (الدليل). 

(9) صحيح. رواه النسائي: 1/ 278, في باب النهي عن الصلاة بعد العصرء من كتاب المواقيت» برقم (567). 
وابن ماجة: 1/ 395) في باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصرء من كتاب إقامة الصلاة» والسنة 


02] إِرَاهِيمنٍ بي ردي كدق ألمي ألتَمسَانَ 
ولأنها صلاة هل فكانت ممنوعة في هذه الأوقات كسائر النوافل40). 
قال الأميري: فلأنٌ النبى وَل نبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وبعد 


الصبح حتى تطلّع الشمس©» وهذا النهي على0© عمومه» فلا يجوز أن يُصلى فيه 
لخسوف ولا لغيره إلا ما قامت عليه الدلالة9» من وجوب قضاء ما ينساه الإنسان من 
الفرائض © إذا ذَكَرَ في هذين الوقتين» ولأها متعلقة بسببء فلا يختص سببها بما قبل 
الزوال؛ فجاز فعلها بعد الزوال كصلاة الجنازة. 

قال المازري: ووجه ما قال مطرف وابن الماجشون هو أنها صلاة متعلقة بسبب؛ 
نوت أن أضاى عتتووعردسيها نا لووك من ذلك مات ركه عمو العديت 
مخصص. 

وووود9©؟ النهن عن الصلاة في الوقت الذي أشار [ز: 29/أ] إليه مانع © من صلاة60) 
الكسوف ومخصصٌ © لعموم حديثها00. 

ووجه ما حكاه ابن الجلّاب يدنه من عموم الإباحة هو أنها متعلّقة بسبب لا يختص 
بوقتٍ» فإذا لم تَفْعَل بعد العصر فاتت» فأشبهت صلاة الجنازة«01 إذا شي عليها؛ فإنها 
نُصَلَى في جميع النهار. 


فيهاء برقم (1249) كلاهما عن أ سعيد الخدري ََنهُ ييه 

(1) من أول كلام سند إلى هنا نقله عنه وعزاه إليه بنحوه الحطَّاب في مواهب الجليل: 2/ 590. 
(2) كلمة (الشمس) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمتا (النهي على) يقابلهما في (ك): (النهي هو على). 

)4( كلمتا (عليه الدلالة) يقابلهما في (ك): (الدلالة عليه) بتقديم وتأخير. 

(5) في (ك): (الفرض). 

(6) كلمة (وورود) يقابلها في (ز) و(ك): (وقد ورد) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(7) عبارة (ويخصص عموم... إليه مانع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (صلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 

(9) في (ز): (وتخصيص). 

(10) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1097. 

(11) ف (ز): (الجنائز). 


1 5 له 9 3 59 ذَلِكَء فَافْرَعُوا إلى الصّكج0 و فَحَمّءو 517 غالية مياتز 
النوافل في البنية©؛ فجاز أن تخالفها في الوقت0©. 

قال #العدى» والا خا ملا 1 ف وسيي الكييوت نوسن كان الكتيو اننا كانيع 
الصلاة باقية؛ لوجود العلة فيها. 

نان ا لطبي :وق لسار وان الما عون حيبي لا امياد أحرية عند 
حادث يحدث؛ فوجب أن تَصَلَّى عنده ما لم يكن الوقت متأخُرًا منهيا عنه(4) 


ش [الاجتماع لصلاة الخسوف] ظ 


| (وليس لصلاة خسوف القمر اجتماع. 


ويصليها الناس في منازلهم فُرَادى ركعتين كسائر النوافل)50. 

لو حر تس التمرات 

في صفتهاء وفي الجمع لهاء وفي الموضع الذي تُصلَى فيه. 

فأما صفتها فقال مالك في "المدونة": تُصلَى ركعتدين كسائر النوافل» ولم يبلغنا أن 
النبي يك صلّى صلاة الخسوف التي فيها ركوعان وقراءتان إِلّا في خسوف الشمسء ولم 
يعمل أهل بلادنا فيما سمعنا6؟ وأدركنا إلا بذلك2/7). 

فال سند: يريد أن صلاة خسوف القمر إنما هي© كسائر النوافل ركعتان كل ركعةّ 


بركوع وسجود. 


(1) تقدم تخريجه في باب صلاة خسوف الشمس والقمر من كتاب الصلاة: 158/2. 
(2) في (ك): (النية) وما أثبتناه موافق لما في المعونة. 
(3) قوله: (فإنها تَصَلَّى في... الوقت) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 183. 
(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 612. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 237 و(العلمية): 1/ 86. 
(6) في (ز): (سمعناه). 
(7) ما يقابل قوله: (بذلك) بياض في (ك). 
وانظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 164 و165. 
(8) كلمتا (إنما هي) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 


2/2] ناهين إي رَدَا يخ لبي ألتَّمسَانٍ 

وفي "المد ل ل ل فرادى نصلي هذه 
الصلاة -يعني: صلاة(1!» خسوف القمر- لقول النبي 4ة: «فَإِذًا رَ رََيتُمُ لِك فَافْرَعُوا إِلَى 
الضّلاة)©. 

قالعبد الحق في نكته عن بعض شيوخه: [ك: 117/ ب] إن معنى ذلك أنَّا نُصِليها 
وحدانًا على سّنة صلاة الخسوف في الجماعة60. 

وهو قول الشافعي أن صلاة خسوف القمر كصلاة خسوف الشمسء واحتجٌّ أصحابه 
في ذلك بما رُوي عن الحسن البصري أنه قال: خسف القمر وابن عباس وا بالبصرة» 
فصَلَى بنا» ركعتين في كل ركعةٍ ركوعان, فلما فرغ قال: "إنما صليتٌ لأني رأيتٌ 
النبي كه يصلي كذلك"60©. 

فنقول: مثل هذا لا يخفى على أصحاب رسول الله يَكِْةِ وأهل مسجده. وكان 
النبي يك سَنَّها©» لهم, وأبناء الصحابة بالمدينة مجمعون على خلافه؛ فلا يصح منهم 
التواطؤ على هَجِرٍ سنةٍ معهودة. 

وما رووه [ز: 29/ ب] لم يخرّجه أحدٌ من محصّلي المحدثين في صلاة خسوف القمرء 
فذلك77 يقتضي أنها باقية8©» على مشروعية النوافل. 


(1) كلمتا (يعني صلاة) يقابلهما في (ك): (في). 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 165» والحديث تقدم تخريجه في باب صلاة خسوف الشمس 
والقمر من كتاب الصلاة: 158/2. 

(3) التكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 74. 

(4) في (ك): (لنا). 

(5) قوله: (وهو قول الشافعي أن صلاة خسوف... يصلي كذلك) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 1099 و1100. 
والآثر رواه الشافعي في مسنده» ص: 351. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 470) برقم (6358) كلاهما عن ابن عباس ذو . 

(6) في (ك): (بينه). 

(7) كلمتا (القمرء فذلك) يقابلهما في (ك): (القمر شيئًا فذلك). 

(8) في (ك): (نافلة). 


ةا رك كرف اا را 1|132 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: 'صَكاةٌ اَل( مَدْنَى مَفْنَى )© وصلاة القمر من 
صلاة الليل؛ ولأنَّ زيادة ركوع في الصلاة عمدًا قصدها(© في أصل موضوعهاء فلا يرجع 
عن هذا الأصل إلا بنصٌ ثابت» ولا نص يبت في الباب؛ فوّجَبَ البقاء على اللأصل. 

وأما الجمع لها فقال مالك في صلاة خسوف القمر: (يصلون ركعتين كسائر النوافل 
يلاغو ول" تتجيخون ابرليس ف :عزللةة شفسوف لمر شن ولا جيافة )41 

وبه قال أبو حنيفة0©. 

قال مالك: (ولم يبلغنا أنّ الى وك صلَّى بالجماعة إلا في صلاة6) خسوف الشمس» 
فقد خسف القمر على عهد رسول الله يَكِْةُ مراتء فلم ينقل أنه270 جمع فيه)8©. 

وفي "الواضحة" عن ابن حبيب عن ابن عباس كا أنه قال: "خسف القمر على 
عهد رسول الله ول فلم يجمعنا إلى الصلاة كما فعل في حسوف الشمسء فرأيته صلَى 
ركعتين فأطالهماء وما رأيته صلَّى نافلةً بطولهما ثم انصرف"©» ولأنَّ خسوف القمر لا 
يكون إلا ليلاء فلو كُلّف الناس الاجتماع إليها؛ للحقتهم فيه مشقّة بخلاف صلاة0) 
خسوف الشمس. 


(1) في (ك): (النافلة). 

(2) جزء من حديث متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته: 2/ 168. في باب الأمر بالوتر» من كتاب السهوء 
برقم (122). 
والبخاري: 2/ 24 في باب ما جاء في الوترء من كتاب أبواب الوتر برقم (990). 
ومسلم: 1/ 516 في باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (749) جميعهم عن عبد الله بن عمر دكا . 

(3) في (ز) و(ك): (فقصدها). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 164. 

(5) قول أبو حنيفة بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 1/ 443. 

(6) كلمة (صلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمة (أنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 164 و165. 

(9) انظر: الواضحة.؛ لابن حبيب (كتاب الصلاة)» ص: 127 و128. 

(10) كلمة (صلاة) زيادة انفردت مما (ك). 


1802| إِنَاهِيَمرنٍ أي بايد لصي مساق 

واختلف هل يُمنعون من الجمع أم لا؟ 

فقال مالك: (لا يجمعون)17). 

قال ابن بشير: لاستمرار العمل عليه60. 

قال سند(©: الأصل في كل صلاة لا أذان لها أنه ليس من ستتها الجماعة؛ لأنَّ الأذان 
إنما شرع لاجتماع الناس» فحيث لا يُشْرّع الأذان لا يكون ؟ ثم اجتماع» فما ثبت فيه جمع 
من السّنن على غير قياس فلا يقاس عليه؛ بل( يجب القياس على عامة التطوعات -ما 
تأكد منها كالوتر وما لم يتأكد- كالصلاة عند الآيات من الزلازل والرياح الشديدة. 

قال أشهب: والصلاة حسنةٌ في غير الخسوفين© من ريح شديدة أو ظُلمة» [ك: 
6 فإن جمعوا أجزأه, ©؛ لأنَّ سائر النوافل إذا وقعت جماعةً صكّتء وإنما الخلاف 
هل من سنتها الجماعة أم لا؟ 

قال سند: قول مالك: (ليس في صلاة خسوف القمر سنة سُنّة)0© يقتضي أنها لا ته: تفتقر إلى 
نية مخصوصةٍ بخلاف صلاة خسوف الشمس فإنها تفتقر إلى نية مخصوصة«8؛ لأنها على 
بذ مع ريط ةروصل خوك القسرهن بات لسن ذل تلتق إلى الخد نينا كسا 
النوافل. 

از: 1/30] فإن طَلَّعٌ القمر مكسوفًا بدءوا بصلاة المغرب» وذلك متفقٌ عليه؛ فإذا 
فرغوا منها ركعوا. 

وإن اتكشف لطلوع© الفجر لم يصلوا. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 164. 

(2) التنبيه» لابن بشير: 2/ 651. 

(3) جملة (لاستمرار العمل عليه قال سند) يقابلها في (ك): (لأن). 

(4) في (ز): (بأن). 

(5) في (ك): (الخسوف). 

(6) قول أشهب بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1100. 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 164. 

(8) جملة (بخلاف صلاة... نية مخصوصة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(9) الجار والمجرور (لطلوع) يقابلهما في (ك): (بعد طلوع). 


دان كيك درت 1 1852| 

وفوقرك العافي ق "القدي الاوفال ى "ا الجديدا تار 205 

ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذا طَلَم الْمَحْرُ فلا صَكَاة إلا رَكُعَنّي الْمَحْرٍ)(2, 
لاد القمر ا اللبن وقد خرج لز بولا التتصير من الضلاة [تجاتهر الرعية ره 
ضوئه؛ لِمَا للناس فيه من المصلحةٍ» وبطلوع الفجر لا حاجة إليه؛ فهو كما لو© طلعت 
الشمس وكشف القمرء سلَّم الشافعي أنه لا يصلَى له. 

وأجاز أشهب الجمء©. 

قال اللخمي: وهو أبين؛ لأنَّ المنع من إلزامهم الخروج إنما هو لأجل المشقة؛ فإذا 
صاروا إلى الجامع؛ لم يمنعوا قياسًا على خسوف الشمس. 

وأما الموضع الذي تصلَّى فيه فقال مالك في "المجموعة": يفزع الناس في خسوف 
القمر إلى الجامع فيصلون فيه أفذاذًا ويكبرون ويدعون67). 

وقال ابن الجلاب ييلثه: (يصليها الناس في منازلهم فرادى). 

وهذا هو المعروف من المذهب أنَّ الناس يصاونها في بيوتهم ولا يُكلُّون الخروج 
إليها؛ لمشقة ذلك عليهه©. 

وبه قال أبو حنيفة9). 


ووجه الأول هو أن عادتهم إنما كانت في هذه الآيات أن يفزعوا إلى المساجد. 


(1) قول الشافعي بنحوه في البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين العمراني: 2/ 669 و670. 

(2) صحيح. رواه الطبراني في الأوسط: 1/ 2249, برقم (816). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 218, برقم (3309) كلاهما عن أبي هريرة ذَتَه. 

(3) كلمة (لو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) من قوله: (قال سند: قول مالك: ليس في صلاة) إلى قوله: (لا يصلَّى له وأجاز أشهب الجمع) بنحوه في 
الذخيرة» للقرانفي: 2/ 430 و431. 

(5) من قوله: (وأجاز أشهب الجمع) إلى قوله: (ويكبرون ويدعون) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
2 و615. 

(6) قوله: (وهذا هو المعروف من المذهب... ذلك عليهم) بنصّه في التبصرة, للخمي (بتحقيقنا): 2/ 615. 

(7) قول أبي حنيفة بنحوه في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني: 1/ 282. 


ْ حا < حىيل بس ردس أأههك ‏ وأااك جا 
2ظ]1 ناهين إي رباخ التجيبي التَمِسَانٍ 

1 4 د وهر ا 2ك ل لع نيش 3 سو ا ا 

قال أنسٌ ؤلكه: "إن كَانَتٍِ الريحٌ لَتَشْنَدَ فَنبَادِرُ المَسْجِدَ مَحَاقَةَ الْقِيَامَة" خرّجه 


سق داود(1). 


(ومن أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة خسوف الشمس؛ فقد أدرك 


الصلاةً كلها ولا يقضي شيئًا منها. 
وإن فاتته الركعة الأولى والركوع الأول من الركعة الثانية؛ قضى ركعة فيها ركوعان 
وقراءتان» وقد أدرك الثانية بإدراك ركوعها الثاني)20. 


اختلفَ فيمن أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى, أو أدرك الركوع الثاني من الركعة 
الثانية فقال مالك: (يجزئه. ولا قضاء عليه)60. 
ووجهه هو أن الركوع الأصلي هو الركوع الثاني بدليل أنه يتصل أوله بالقراءة والرفع 
منه بالسجود. وهذا موضع الركوع 2 الأصلء والركوع الأول [ك: 116/ ب] شرع في أثناء 
القراءة» فكان هو الركوع الزائد لا الركوع© الأصليء قَمْن أَدْرك الركوع الثشاني؛ 
ع 5 و ع - 
أدرك الركوع الذي هو ركن الصلاة» وركن القراءة محمول عن المأموم إجماعاء 
ولمًّا كان الركوع الأول في أثناء القراءة المحمولة عن المسبوق؛ وجب أن يكون 
محمولا0©. 
قال الأهبري: ولأن حكم [ز: 30/ب] الركوعين كركوع واحدء فلمًا كان المدرك 
(1) قوله: (ووجه الأول: هو أن عادتهم... أبو داود) بنصّه في مواهب الجليل» للحطّات: 2/ 588. 
والحديث ضعيف. رواه أبو داود: 1/ 311 في باب الصلاة عند الظلمة ونحوهاء من أبواب صلاة 
الاستسقاء وتفريعهاء برقم (1196) عن أنس بن مالك ذَتَه. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 236 و237 و(العلمية): 1/ 85 و86. 
(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 164. 
(4) ما يقابل كلمة (الركوع) بياض في (ك). 
(5) قوله: (ووجهه: هو أن الركوع الأصلي... يكون محمولا) نقله بنحوه وعزاه إلى سند الحطَّاب في مواهب 
الجليل: 2/ 591. 


كك ناف عاتن ل 
]رات ا 17/2 
لبعض الركوع مع الإمام مدركا للركعة كلهاء فكذلك المدرك في صلاة الخسوف لأحر(1) 
الركوعين مدرك © للركوع60 الذي قبله؛ فلا يقضي شيئًا. 

قال ابن العربي: ولا خلاف في المذهب -فيما أعرفه- أن من أدرك الركوع الثاني 
من الركعة الأولى فقد أدرك الصلاة ولا يفضي شيئًا(©. 

وأما قوله: (وإن فاتته الركعة الأولى والركوع الأول من الركعة الثانية؛ قضى ركعة 
فيها ركوعان وقراءتان) فكلامٌ ظاهرٌ؛ إِذ الركعة الأولى بكمالها قد فاتته» فيجب عليه 
قضاؤهاء والركعة الثانية لم يفته منها إلا الركوعٌ الأول» وقد قدَّمنا أن الركوع الأول في 

9 11 !اك ا (7) « 
حكم القيام؛ فلذلك لم 6 

وذهب الشافعي إلى أن الركعة تفوت بفوت ركوعها الأول ©. 

ودليلنا ما قدّمناه. 
فرع: 

فإن سها عن أحد الركوعين نظرت؛ فإِنْ كان سهوه عن الركوع الأول وركع بنية 
الركوع الثاني فهذا يسجد قبل السلام؛ لأن© الركوع الأول هو المسنون وليس بركن. 
ولهذا تدرك الصلاة بدونه» وإن كان إنما ركع بنّة الركوع 09 الأول» ثم رفع فقرأ وسها 
عن الثاني» أو سها عن القراءة الثانية والركوع الثاني؛ فههنا يكون حكمه حكم من ترك 


(1) في (ك): (ولإحدى). 
(2) في (ز) و(ك): (بمدرك). 

(3) في (ك): (الركوع). 

(4) في (ز): (لمن). 

(5) قوله: (أن لمن أدرك الركوع الثاني... يقضي شيئًا) بنصّه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 267. 

(6) كلمة (قد) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(7) حرف الجزم (لم) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(8) قول الشافعي بنحوه في البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني: 2/ 667. 

(9) جملة (فهذا يسجد قبل السلام؛ لآن) يقابلها في (ك): (فههنا يكون حكمه حكم من ترك الركوع فإن). 
(10) كلمة (الركوع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


1|]1/2 رْاهِيَنٍ إبي رَدَ د لحي ألتَمسَانَ 


الركوع» فإن ذكر قبل أن يعقد الثانية(!» رجع إلى ركعته الأولى» وإن عقد الثانية بنى عليها 
وسجد في الوجهين بعد السلام؛ لمكان© ما زاد. 
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(1) كلمة (الثانية) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) كلمة (لمكان) يقابلها في (ز): (ثم كان). 


ناف ةا 2د 


باب صلاة الخوف 


والأصل في صلاة الخوف الكتابٌُ والسّنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وَإذًا كت فِيِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَلَرةَ فلتَقُمَْ طَايفَةٌ مَبّجُم مَعَكَ وَلَيَأَحْدُوَا 
مس4 الآية [النساء: 102] فين الله تعالى لنيّه بك كيفية صلاة الخوف في هذه الآية» فدلٌ 
على أنّها مثبتة في(1) الشرع. 

وأما السّنة فما رواه© سهل بن أبي حثمة ذلك "أنّ النبي يله صلّى صلاة الخوف 
بوم ذلك ركام رن تمس درن البجدو 87 

والرقاع: ل فيه وا ود قد يقال له: الرقاء 0 , 

قال ابن القصّار: ودر أن النيى يَكلِ صلّى صلاة الخوف في عشرة مواضع. 

والذي استقرٌ عند الفقهاء ثلاثة مواضع: موضع ببطن النخيل» وموضع [ك: 1/115] 
بعسفان» وموضع بذات الرقاع©. 

واختلفَ في قوله تعالى: #وإذًا كت فِيِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ آلصَّلَزة» هل [ز: 31/ أ] ذلك مستمرٌ بعد 
موت رسول الله يكِِ أم ذلك في حقّه خاصة؟ 

نال هالكوو الغنائعى راو يله وتجمهور اهل العن: [رحكمهنا سف نميا 
بعد موت النبي وأ3. 

وقال أبو يوسف: إنذلك مختصٌ بالنبي يك لقوله تعالى: #وَإِذًا كنت فِيِمٌ فَأَقَمَتَ لَهُم 
آلصّلة» فَشَرَط كونه فيهم. 


(1) عبارة (أَنَّها مثبتة في) يقابلها في (ز): (أن مثبته). 

(2) في («ك): (روى). 

() متفق على صحته. رواه البخاري: 5/ 113.» في باب غزوة ذات الرقاع, من كتاب المغازي؛ برقم (4129). 
ومسلم: 1/ 575 في باب صلاة الخوف, من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (842) كلاهما عن 


0 5 


)04( قوله: (والرقاع: ل دوذ وبياض» يقال له: الرقاع) بنصّه في الواضحة» لابن حبيب» ص: 9. 
(5) قوله: (والرقاع: جبلٌ فيه سوادٌ... بذات الرقاع) بنصّه في الجامع لابن يونس: 2/ 145 و146. 


م 


0012] إرْاهِيْمنٍ إبي ريا حي التي التَمِسَافٍ 
واحتجٌ لذلك المزني من أصحاب الشافعي, قال17): ولا حاجة لتغيير هيئة الصلاة 

ومخالفة وضعها(22, وهم يمكنهم إقامة الصلاة بجواعة بأن يجممع هؤلاء بإمام. ثم هؤلاء 
03١‏ َ 

بإماه. 
ودليلنا قوله تعالى: « فََامِنوأ الله وَرَسُولِهِ الي الْأنْ الذىف يؤْوِب بآللهِ وََلِمجِهء 


- 


وَألْبِعُوهُ لَعَلْحْ تَهِتَدُورت 4 الآية [الأعراف: 968“ والآمة قاطبة ا فيو باتباعه والاقتداء 


رح اودارة نميه بن لاصو وكان امر ا على احجان لحري د 330 
فقال سعيد: "أيُكم صلَّى مع النبي يك صلاة الخوف؟ قال حذيفة: أناء فقدّمه فصلَّى بهم 
صلاة الخوف"(6. 

قال المازري: ولم يَذُكر أحدٌ من الصحابة خلافًا في ذلك» فصار كالإجماء ©. 

وروي عن 22 علي [فَقَكهُ] -أيضًا- أنه لما ]تعد بهالققال :يلاها بالسلمين:وقال: 
"أصلي بكم صلاة رسول الله يكل" فصالاها©, 50 5 


(0) ف (ز): (قالا). 

(2) في (ز): (موضوعها) وفي (ك): (موضعها). 

(3) من قوله: (واختلف في قوله تعالى: وإذا كنت) إلى قوله: (ثم هؤلاء بإمام) بنحوه في شرح التلقين. 
للمازري: 1/ 3/ 1041 و1042. 

(4) طَبّرستان -بفتح الطاء والباء وكسر الراء- هو إقليم عرفه العرب والفرس باسمه منذ القرون القديمة» 
وهو يّقع في شمال دولة إيران اليوم ويّمتد في مُعظمه على الساحل الجنوبي لبحر قزوين عبر سلسلة جبال 
ضخمة أعطته هيبة عند قدماء العرب» وتسمِّى هذه السلسلة الآن سلسلة جبال ألبروز وهي تمتتد عبر 
أقاليم مازندران وكلستان وشمال سمنان. وكان يسمي الفرس حاكم إقليم طبرستان ب"الأصبهبذ". 
انظر: البلدان» لليعقوبي: 1/ 91» ومعجم البلدان» للحموي: 4/ 13 و14. 

(5) صحيح, رواه أبو داود: 02 » في باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضونء من كتاب تفريع 
صلاة المسافر» برقم (1246). 
والنسائي: 3/ 167» في كتاب صلاة الخوف. برقم (1529) كلاهما عن حذيفة ذَلنَهُ. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1042. 

(7) حرف الجر (عن) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(8) رواه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه: 2/ 507 برقم (4244). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 358» برقم (6008) كلاهما عن علي بن أبي طالب يكَنَه. 


1] /2 


ا ان ناكلكات 
كه كر 0 الصحابة(0. 

فلو كانت الآية مخصوصة في حق 22 النبي يَلَِةِ لما خفيت عن علي وَكَتَهُ» ومعه من 
الصحابة ما لا يحصى كثرة(6. 

إذا ثبت ذلك فإقامة هذه الصلاة رخصة ليست بسنة ولا فريضة. 

وهكذا قاله ابن الموّازء قال: هي توسعة؛ ولو صلوا بإمام واحدٍ وبعضهم لنفسه 
لجاز 6 

قال بعض أصحابنا: والذي قاله صحيحء فإن ذلك لو كان واجبًّا لكان شرطاء ولا 


كان يجزئ غيره. 
ولا خلاف أن الصلاة إذا وقعت على خلاف هذا الترتيب المذكور في صلاة الخوف 
أنها تجزؤهه(6 


ولو كانت الصلاة على تلك الحالة واجبةً لم يجز غيرهاء ولو كانت سن لأعيدت في 
الوقت؛ لتحصيل السّنّْة كما يفعل المسافر إذا أتمّ الصلاة وخالف ستته. فلمّا لم يُعِد 
الوقت ولا بعده لم يكن ذلك واجبًا ولا مسنونًاء فثبت أنه توسعة ورخصة. 

إذا ثبت هذا فتجوزٌ صلاة الخوف في كل قتالٍ -فرضًا أو مباحًا- لأهل الكفر والبغي 
وقطّاع الطريق. 

[ز: 32/ ب0© والقتال على ثلاثة أضرّب: واجبٌ ومباح ومعصية. 

فالواجب: قتال أهل الشرك وأهل [ك: 115/ ب] البغي 7 ومن يريد الدم. 


(1) قوله: (ورُوي عن علي أيضًا أنه لما... من الصحابة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 146. 

(2) في (ز): (خوف). 

(3) ني (ز): (كثرته). 

(4) قول ابن المواز بنصّه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 2/ 599. 

(5) قوله: (والذي قاله صحيح. فإن... أنها تجزؤهم) نقله عن سند وعزاه إليه الحطاب في مواهب الجليل: 
2/. 

(6) ##جاءت هنا لوحة رقم: 31/ ب» و32/ أفي النسخة المرموز لها بالرمز (ز) ولكن مكانها خطأ أخرناها 
في مكانها الصحيح, وهو بعد: 40/ أ. 

(7) كلمتا (وأهل البغي) يقابلهما في (ك): (والبغي). 


02/2] ناهين إي رَدْبَاِى لتحي ألتمِسَاقَ 

والمباح: دفع من يريد المال. 

واخّلِف في دفع من يريد الدم» فقيل: هو واجب؛ لأنَّ دمّه محقونٌ فيجب عليه الدفع 
عنه بخلاف المال الذي يدخله البدل. 

وقيل: إن له آلا يدفع عن نفسه كما فعل عثمان فلت إلا أن حكم المباح والواجب في 
رخصة صلاة الخوف سواء؛ لأنّ كل رخصة تعلّقت بالواجب تعلّقت بالمباح» كرّحَحص 
السفر من القصر والفطر. 

وأما المحظور من القتال فكقتال الإمام العادل فلا تجوز فيه صلاة الخوف؛ لأنَّ 
ذلك يجب تركه فلا يحتاج إلى معونةٍ عليه» فتكون معونة على معصية(0. 


وإنما قال ذلك؛ لأنبا صلاة سفر تصلَّى في جماعة؛ ويجتمع إليها الناس» فافتقرت 
إلى أذانٍ وإقامة كسائر الصلوات التى تصلّى في غير خوف. 


(ويقسم الإمام من معه طائفتين وبصَلَّي بكل طائفةٍ ركعة ثم تع الطائفة الأولى 
لأنفسه © ركعة أخرى4» ثم يسلمون© وينصرفونء والإمام قائمٌ ينتظر إتمامهم 
والقبرافهم” ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته» ثم 


يسلّم ثم يقومون فيقضون الركعة التي فاتتهم: ثم يُسلمون. 


(1) في (ك): (المعصية). 
مرو افولنةة زوالقعال غانى>تلكقة أضز ين ) إلتى قوللهة معرنة على مضي اانفكوة ف اللعيرة؛ للعراق: 
2 437. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 237 و(العلمية): 1/ 86. 

(3) في (ك): (لأنفسها). 

(4) كلمة (أخرى) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) كلمتا (ثم يسلمون) يقابلهما في (ك): (ويسلمون). 


اانا 0 2دد 


وقد قيل: إِنَّ الإمام إذا انققضت صلاته انتظر الطائفة الثانية حتى يقضوا ما فاتهم؛ ثم يُسلم 


بهم)17). 
نا ٠.‏ 


وصفة صلاتها ما ذكره سهل بن حثمة الأنصاري [ك]: وكان [صلَّى]© مع 
لنبي وَل يوم ذات _ صلاة الخوف» فذكر أن طَاَِةَصَفْتْ معَهُوَطَقَة وجا الْحَدُ 
َصَلَى بالَّتِي مَعَهُرَكْعة 1 بت كَائمَا ونوا ِأنْفْسِهمْ ثم دلوا وصدواوخاة اعد 
جات الأ لأشزى, فى بهم لرختة يب بقث مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَ نت جَالِسَ( 


َََمُوا لَِنْفْسِهِمْ َم سَلَّم بِهِه) خرّجه أبو داود. 

وهو ني "الموطأ" و"صحيح مسلم" عن يزيد بن رُومان عن صالح بن خوّات عمّن 
صلى مع لي هه 

ورواه -أيضًا- مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن”5 [ز: 33/أ] ابن خوّات عن 
سهل أنه ذكر صفة صلاة الخوفء فذكر نحوه. إلا أنه قال: "ثم © يُسِلّم ثم يقومون 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 237 و(العلمية): 1/ 86. 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أدرجناه؟ ليستقيم به السياق. 

(3) كلمتا (ثبت جالسًا) يقابلهما في (ز): (جلس). 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطته: 2/ 255» في باب صلاة الخوف, من كتاب صلاة الخوفء برقم 
(194). 
والبخاري: 5/ 113 في باب غزوة ذات الرقاع» من كتاب المغازي» برقم (4129). 
ومسلم: 1/ 575 في باب صلاة الخوف, من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (842). 
وأبو داود: 2/ 13» في باب من قال: إذا صلى ركعة «وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم 
انصرفوا فكانوا وجاه العدوء واختلف في السلام»؛ من كتاب صلاة المسافر» برقم (1238) جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن صالح بن خوات. 

(5) حرف الجر (عن) ساقط من (ك)» التي انفردت به (ز). 

(6) كلمة (ثم) زيادة انفردت بها (ك). 


مه 


10/2] ناهين أبي ناتخ لحي ألتَْمسَاقَ 

ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يُسلّمونَ"00. 
وروي اعن ]! الع أنةقال: "صَلَى بنا التبي كك صَاَاة َوْفِ قَصَلَى 
لَاتعتي كايو الأخر ى مُوَاجِهَة القدر نم انْصَرَّفُوا وَ رقاو افي مَقَام أَصْحَابِهِم 


7 كاء ُولَئِكَ فصَلَّى بهم رَكْعَة ‏ ده الي كلق * نم قضَى هَؤُلَاء وك 
: "401 


وَهَوَ ل 


اختلف الناس في المختار في صلاة الخوف. فدَّمَبَ مالك ولك إلى 93 الإمام 
ا و د 007 0 أوركعة ااسوة 
فإذا أتت الطائفة الثانية ية ملو بهم لما ما بقي مق 55 


(1) صحيحء رواه مالك في موطئه: 2/ 256 في باب صلاة الخوفء من كتاب صلاة الخوف. برقم (195). 
وأبو داود: 2/ 13» في باب من قال: إذا صلى ركعة «وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة, ثم سلمواء ثم 
انصرفوا فكانوا وجاه العدو» واختلف في السلام»» من كتاب صلاة المسافر» برقم (1239) كلاهما عن 
سهل بن أبي حثمة الأنصاري ذَكَتَهُ. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) في (ك): (أتى). 

(4) كلمتا (وهؤلاء ركعة) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك) وهما في الحديث. 
والحديث رواه مسلم: 1/ 574 في باب صلاة الخوف, من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(839). 
وأبو داود: 2/ 15» في باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة» ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم 
ركعة» من كتاب صلاة السفر» برقم (1243). 
والترمذي: 2/ 453» في باب ما جاء في صلاة الخوف. من أبواب السفرء برقم (564) جميعهم عن ابن 

(5) كلمة (فرع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (يصلي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ز): (صلاتهم). 


ج90 راك تدر ف ا 1 6/2] 
فخن ملكي 

وذهب أبو حنيفة أن الطائفة الأولى إذا صلّت ركعة مع الإمام انصرفوا إلى جهة 
العدو وهم في الصلاة» وأتت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم ركعةٌ وسلّمء ثم تنصرف هذه 
الطائفة إلى العدوء وتعود الطائفة الأولى إلى موضع الإمام ذ: فتصلي ركعة ثم يسلم0©؛ نم : 
تنصرف إلى العدوء ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام وتصلي ركعة وتسلّم. 

وأما الشافعي فإنه اختلف قوله. فأخذ مرة في الطائفة© الأولى بمذهب مالك في أنها 
تُكمل صلاتها قبل فراغ الإمام؛ وأخذ مرةٌ أخرى بأنها لا تُكمل إلا بعد الفراغ كطريقة أبي 
عدن 

قال عقن القذادين هن أضحانا: ويه قزل أشتهيب: 

قال المازري: وسبب هذا الخلاف اختلاف الأحاديث. فقد رُويت في ذلك أحاديث 
كثيرة مشتملة على صفاتٍ كثيرة مختلفة(6. 

قال غيره: فمنها ما خرّجه أنؤ داود في "سننه" عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري - 
وكان سا © ال 0 لايق ميت 
وطَاِقَة جه اعدو َصَلَى التي معَة رَكمَة مَهَذع لبت بت تَائِماه وَأَنمُوا لأنفسِهمْ نما را 
صَفُواوجا الَو وات الاق لأخرى» مصلَى يوم الم لني بيت بقِيَثْ مِنْ صَلَاته ثم 

بَتَ جَالِسَا وَأَتَُوا لأَنقَيِهِمْ؛ سَلَّمَ به 9. 

وهو في "الموطأ" و"صحيح مسلم" عن يزيد بن [ز: 33/ ب] رومان عن صالح بن 
خوّات» عمّن صلَّى مع النبي يَكلله. 


(1) كلمتا (ثم يسلم) يقابلهما في (ك): (ويسلم بهم). 

(2) الجار والمجرور (في الطاتفة) يقابلهما في (ك): (بالطائفة). 

(3) من قوله: (اختلف الناس في المختار في صلاة الخوف) إلى قوله: (صفاتٍ كثيرة مختلفة) بنحوه في شرح 
التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1045 و1046. 

قله زط )نما تامو (زااوقة اشر افيا ): 

(5)كلمة (يوم) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(6) تقدم تخريجه في باب صلاة الخوف من كتاب الصلاة: 193/2. 


6/2] ناهين إبي ريات لبي ألتمسَاقَ 


ضر تمريى 


0 1 7 
وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات ان سهل 
و 


م هوير 


بن أبي حثمة حدَّثهم فذكر نحوه؛ إلا أنه قال: "ثُمَ يُسَلَُمُ فيَقومُونَ فَيرْكَعُونَ لأَنَقَيِهِمُ 
لرّكْعَةَ الْبَاقَِةَ َم يُسَلمُونَ"00). 

قال المازري: وعلى هذا الآثر عوّل مالك وَيكه20. 

قال الأهري: وحديث القاسم أشبه بالأصولء وأُوْلَى بالتحرّز [ك:114/ب] من 
العدو. 

وروي [عن ]0 ابن عمر ذَيُهَا أنه قال: "صَلَى بنا التي له صَلَاة الْحَوْفٍ فَصَلَى 
بإخدى الطَائِمتَيْن وتوا حرق مُوَاجِهَةُ الْعَدُوٌه ثم الْصَرَفُوا وَقَامُوا في مَقَام أَضْحَابِهِمْ 
وَجَاء أُولِكَ فصَلَّ يهم رَكْعَفٌ ُمَ سَلَم الي ل دُمَ قَضَى هَؤْلَاِرَكْعَة وَهَؤْلَاء 
40 

وَسذ] الث أخل أن حختيفة و أشهست» 

قال المازري: وقد رجّح أصحابنا ما تعلّقوا به بقوله تعالى: لفَإِذًا سَجَدُوا فليكُوتُوأ ين 
وَرَآيِكُمْ4 الآية [النساء: 102] وظاهر هذا أنهم إنما يكونون من وراء الإمام إذا سجدوا 


سجودًا ينفردون به» ولا يتصور ذلك إلا بما قلناه من أنهه © يكملون الصلاة قبل 
الانصراف. 

ولو كان المراد انصرافهم قبل الإكمال -كما قال أبو حنيفة- لقال: "فإذا6) سجدت» 
أو إذا» سجدوا معك فليكونوا من ورائكم". فالعدول © عن هذا إلى ما يقتضي ظاهره 


(1) تقدم تخريجه في أول باب صلاة الخوف. من كتاب الصلاة: 189/2. 
(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1047. 
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين. 
(4) كلمتا (وهؤلاء ركعة) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 
تقدم تخريجه: 194/2. 
(5) عبارة (يكونون من...قلناه من أخهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(6) كلمتا (لقال: فإذا) يقابلهما في (ك): (فقال: وإذا) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 
(7) كلمتا (أو إذا) يقابلهما في (ز): (وإذا). 
(8) في (ك): (فلعدوله). 


مأانكه اير 0ط ع يلا 2 2< 

0 2/آ/1] 
ا ا 2 

وقال الباجي: حديثنا أَوْلَى؛ لقوله تعالى: لقإدًا سَجَدُوا قيَكُونُوا من وَرآيِكُمْ4 الآية [النساء: 
02 وهذا يقتضي إفرادهم بالسجود. ولو سجد ء بهم الإمام لقال: "فإذا سجدت ببه" 1 

وقوله: «وَلتَأتِ طايفَةٌ خرف لم يُصَُو4 يقتضي أن طائفةً صلّت وقضت أمر صلاتها. 

وقوله: لقليْصَلوا مك4 يقتضي أن تكون صلاة الطائفة الثانية معه(©© 

قال أحمد بن المعذّل: ولأنْ انصراف الطائفة الأولى© التئ قد صلت ركعة مع 
الإمام إلى مكان العدوء فإنما هي للحفظ والحراسة» فوقوفها غير مُصلَّية أمكن في 
التحدز #0 , 

قال اللخمي: ولأمهم قادرون على أن يأتوا ببقيّة الصلاة» وإذا كان كذلك؛ فالأخذ به 
أؤلئ فين أن يضر فوا ففعلو اما تاد الصلاة قبل تمامه]١6.‏ 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنهم ربما احتاجوا في التحفظ إلى كلام©) وصياح وغير 
ذلك من العمل الذي تبطل الصلاة بكثرته» فيزول ما بني عليه أمر صلاة الخوف من 
التحفظ للصلاة9 /, 

قال اللخمي: ورجّح أشهب حديث ابن عمر وَلْيْهَا ؛ لأنَ الأصل أن المأموم لا يأتي 
بما بقى عليه من صلاته من قضاء وبناء [ز: 34/أ] حتى يخرج من حكم الإماه©. 

قال سحنون: وما علمت أحدًا من أصحابنا ذهب مذهب أشهب في هذا©. 


(1) من قوله: (ورّوى عن ابن عمر أنه قال: صِلَّى بنا) إلى قوله: (تعلق به مالك من الآثار) بنحوه في شرح 
التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1047. 

(2) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 365. 

(3) كلمة (الأولى) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) قول أحمد بن المعذّل بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 147. 

(5) التبصرة» لللخمي (بتحقيقنا): 2/ 603. 

(6) في (ك): (الكلام). 

(7) الإشرافء. لعبد الوهاب: 1/ 339. 

(8) التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 2/ 603 و604. 

(9) الجار والمجرور (في هذا) زيادة انفردت بها (ك). 


2/ظ]1] إنَاهِيَمنٍ أي ردي تخِىَألتّجبِيَ ألتَمِسَانَ 
وليس ما اعتلّ به من قضاء الطائفة الأولى لأنفسها الصلاة قبل إتمام إمامها بشيءٌ من 
قل أن العلماء احمدواعلى أن من وى وجيدعة القلة عير صالاة الخرقه [الاضلاة: 
باطلة» فلو كانت سن صلاة الخوف]17 مثل غيرها؛ للزم إيطال صلاة الطائفة الأولى؛ 
لانحرافها عن الإمام إلى مكان الطائفة التي لم تصل. 
وفيما ذكرناه دليلٌ على أنَّ صلاة الخوف مخصوصة بأحكام [2: 1/113] ليست 
هامن الصلوات. 
واختلف في الإمام إذا قام إلى الباقية© هل يقرأ أو يدعو؟ 
فقيل: يقرأ الفاتحة» وقيل: لا يقرؤها حتى يأ الآخرون. 
قال المازري: وهو أصوّب؛ لأنه ذُكر في الحديث: «وجاءت الطائفة الثانية فصلَّى 
بهم)» وظاهره أنه قد(© قرأ . بهم ولو قرأ قبل مجيئهم لقال: ثم أنت الطائفة الثانية فركع 
0 
قال سند: ولأ الإمامَ قد قرأ بالطائفة الأُولَى» فينبغي أن وخر القراءة ليقرأ بالطائفة 
الثانية» فيكون قد سوّى بينهماء فإن قرأ جاز الأن القزاوة توصياد ف يلها -وهو 
القيام- فوجب أن تجزئ» ويركع بهم إذا 0 ويدركون الركعة بإدراك ركوعهاء ولوركع 
قبل أن يأتوا لأجزأه كما لو صلّى صلاة أمن©». 
قال المازري: والإمام والمأموه ”7 سِيّان في عدد ركعات الصلاة. 
وقال الحسن ومجاهد وطاوس: يصلي الإمام ركعتين» وتصلي كل طائفة ركعة. 


قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 483. 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) في (ك): (الثانية). 

(3) كلمة (قد) زيادة انفردت مها (ك). 

(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1049. 

(5) في (ك): (صلى). 

(6) قول سند لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوطاته» ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في ذخيرته: 
2 439. 

(7) في (ك): (والمأمومون). 


لف2222 2و 


وزوف ةلهن اوفاس 24 

ودليلنا الأخبار الواردة في صلاة الخوفء وقد تضمّنت صلاة كل طائفة ركعتين. 

وأيضًا فإن الإمام والمأموم لا يختلفان في شروط الصلاة» وكذلك(17 عدد الركعات. 

فإن قيل: فإن صلاة السفر لما ردت إلى النصف من صلاة الحضر لمشقّة السفر 
فكذلك صلاة الخوف20© تر د إلى نصف صلاة المياة ليقن العوت! 

قيل: قد أثبت الشرع لمشقة الخوف”© تخفيفًاء وهو تغيير الهيئة فلم تعْر © مشقة 
الخوف60© من إثبات تخفيف بسببها كما أثبت لمشقة السفر تخفيفا بسببهاء وإذا كان هذا 
هكذاء وجعل الشرع© التخفيف لمشقة السفر في العدد. فالتخفيف لمشقة الخوف في 
الهيئة» وليس لنا أن نقدح عليه» وهذا يرد ما قالوه0©. 

واختلف هل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم لا؟ 

فالذي ذهب إليه مالك أنه لا يجب وبه قال أبو حنيفة وابن حنبل وقاله الشافعي مرة. 

وقال داود: يجب ذلك, وهو قول الشافعي الغا 5 . 

[34/ ب] ولا لاف أن الصلاة تصح بدونه؛ ولو وجب حمل السلاح لتعلّقت 
الإعادة بتركه كالسٌّتَر©» وإنما المقصود بقوله تعالى: لوَليَأَحْدوَا أُمَلِحتة» الآية [النساء: 
2] إحضارهم؛ إلا أن تكون محمولة عليهم» واعتبارًا بالرمح الطويل والدرع الثقيل 090 


(1) في (ك): (فكيف». وما رجّحناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(2) كلمتا (صلاة الخوف) ساقطتان من (ز)» التي انفردت ببما (ك). 

(3) عبارة (قيل: قد أثبت الشرع لمشقة الخوف) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك) وهي في شرح التلقين. 

(4) في (ك): (تغير). 

(5) كلمة (الخوف) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) عبارة (مشقة السفر...وجعل الشرع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق لما في شرح 
التلقين. 

(7) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1044 و1045. 

(5) قوله: (هل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف... الشافعي الثاني) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1051/3/1 و1052. 

(9) في (ز): (كالسترة). 

(10) ما يقابل قوله: (الثقيل) غير قطعي القراءة في (ز). 


200/2 إرَاهِيَنٍ بي ردي تخ لد 
والبيضة ذات الأنف. 
فرع: 

ولو نظروا إلى سواد فظنوه عدوًاء فصلوا صلاة الخوف ثم تبيّن أنه ليس بعدو؛ 
اختلف فيه فقال أقي: صلاتهم تأمة. 

وقال ابن المواز: أحب إلىّ أن يُعيدو|(1). 

فوححة (113:4ذرى]قول أشهت أن الضلةةافرقيظة بالشوف وو هذه الضللاة نا وفعت 
إلامع وجود الخوف منهم؛ فوجب أن تجزتهم. 

ووجه القول الثاني هو أن الخلل قد© وقع في الشرط -وهو الحذر(6- فأشبه ما إذا 
ظن طهارة الماء ثم تبيّن أنه نجس بعد ما تطهّر به وصلى4؟ فإنه يعيد. 

إذا ثبت هذا فاختلف الناس في صفة صلاة الخوف في مواضعء بعد أن اتفقوا على أن 
الإمام يقسم القوم طائفتين: 

إحداها هل يُخْرم بهم جميعًا أو يُخْرمِ بطائفة ويترك طائفة وجاه العدو؟ 

الثانية إذا صلى الإمام بمن معه ركعة في السفر ورفع من سجودهاء هل يقضي مَنْ معه 
الركعة الباقية من صلاة الإمام؟ أو يخرجولن وجاه العدو. وتأتي الطائفة الثانية فتصلي - 
الإمام. فإذا فرغ الإمام قضى كل واحدٍ من الطائفتين الركعة الباقية عليهم من صلاته؟ 

الثالث أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية هل يقرأ أو يدعو؟ 

الرابع أن الإمام إذا انتقضت صلاته هل يسلم ويمضي؟ أم ينتظر الطائفة الثانية إلى أن 
يقضوا الركعة الباقية عليهه(0 ثم يسلم الإمام ويسلمون بسلامه؟ 

فأما الأول فاختلف فيه» فالذي عليه الجمهور -من قول مالك وغيره- أن الإمام 
يقسم القوم قسمين» ويصلي بكل طائفةٍ ركعة. 
(1) قوله: (ولو نظروا إلى سواد فظنوه عدوًا... أن يُعيدوا) بنصّه في التبصرة» للخمي: 2/ 608. 
(2) كلمة (قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) في (ك): (العدد). 


(4) كلمة (وصلى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(5) جملة (من صلاته...الركعة الباقية عليهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


رداك د 0 0 201/2 

وقال الثوري: إذا كان العدو من القبلة أحرم الإمام بالجميع وقد صمّهم صمَّين» فإذا 
ركع ركع الجميع وإذا سجد سجد الصف17 الذي يلونه» وقام الآخر يحرسهم. فإذا قاموا 
من السجدتين سجد الذين كانوا يحرسوهم؛ وتقدّم الصف الآخر وتأخر الصف© المقدّم 
وفاى الجميع: 

ز: 35/أ] فإذا ركع؛ ركعوا جميعًاء فإذا سجد؛ سجد معه الذين كانوا يحرسون أولًا 
وكبرنين الالخررون فا لين لفقب اللاي ررانهل تسوه لوقاو ابر الجعييةنا ييا 
قل أ 

وقاله الشافعي -أيضًا- بشرط أن يكون العدو من جهة القِبّلّة والمسلمون فيهم كثرة. 
ولا يحول بينهم وبين العدو حائلٌ يمنعهم النظر إليهم؛ إِلّا أنه قال: يتقدم الذين يحرسون 
على الآخريه80, 

يريد: لأنهم يسترونهم عن السلاح وعن أعين© الكفار» وهذه الصلاة مروية عن 
النبي ولد بعسفان0©. 

واعلم أنَّ الأخبار في هذا الباب مختلفةٌ ومهما فعل الإمام شيئًا من ذلك أجزأه؛ فلا 
يُعترض عليه إلا أنَّ الكلامَ في الترجيح. 

ووجه المذهب حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري ونه وقد تقدّم ذكره©. 


(1) في (ك): (النصف). 

(2) عبارة (الآخر وتأخر الصف) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) من قوله: (إذا كان العدو من القبلة أحرم) إلى قوله: (يتقدم الذين يحرسون على الآخرين) بنحوه في 
شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1052. 

(4) كلمتا (وعن أعين) يقابلهما في (ك): (وعين). 

(5) يشير للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: 2/ 11» في باب صلاة الخوف,. من كتاب صلاة المسافر» 
برقم (1236). 
والنسائي: 3 :» في كتاب صلاة الخوفء برقم (1549) كلاهما عن أبي عياش الزرقي ذََتَهُ. 

(6) تقدم تخريجه في أول باب صلاة الخوف من كتاب الصلاة: 189/2. 

(7) في (ز): (ولمالك). 


202/2 ناهين إبي ردي كحي ليحي ألتَمسَان 
حديث القاسم بن محمد!4» ولأنَّ ذلك أسعد© بظاهر القرآن وأحوط للصلاة وللحرب. 

قال تعالى: #وَإذًا كت فِيِمَ فأَقَمَتَ لَهُمُ آلصَّلَرةَ قلَتَهُمَ طَاِفَةٌ يِّجَم مَعَلكَ الآية [النساء: 102]. 
وهذا يرد قول من قال: يُحْرِم بالجميع. 

ثم قال تعالى في هؤلاء [ك: 1/112] الذين يقومون معه: طقَإِذًا سَجَدُوأ فليَكُونُوا مِن 
وَرَآبِكُج4 فأفر دهم بالسجود ولم يقل(8: (فإذا سجدتم)» ولا: (فإذا سجدت© بهم). 
فاقتضى ذلك أن يسجدوا لأنفسهه.60. 

ثم قال تعالى: «ولتأت طَآفَةُ أخْرَى لد يُصَلوا قِصَلُوا م4 وهذا يرد قول من قال: يقرأ 
بالجميع» ويركع بالجميع» ويسجد بأحد الصمَّينء ثم يسجد الصف الآخر. 

وقوله تعالى : (وَلْأ طابقةُ أخر لز يُصَلُوا4 يقتضي أن طائفة قد صلّت وقضت أمر 
صلاتها. 

وقوله: لقليُصَلوا مَلق4 يقتضي أن تكون صلاة© الطائفة الثانية معه. وذلك لا9 يتم 
إلا على قول© من يقول: إنهم يُحرمون خلفه ويُسلمون بسلامه. 

فأما الاحتياط للصلاة فعلى قولهم: ينصرفون© وهو في الصلاة» فإمّا أن يمشي وإما 
أن يركب» وهو عملٌ كثير لا تحتمله الصلاة في وضعهاء ويستدبر القبلة وهو في الصلاة» 
وذلك مما يُفسد الصلاة في وضعهاء وربما دهمهم العدوٌ بالصياح400 والكلام» وذلك مما 
يفسد الصلاة. 


(1) تقدم تخريجه في باب صلاة الخوف من كتاب الصلاة: 196/2. 
(2) في (ك): (أقعد). 

(3) ما يقابل كلمة (يقل) غير قطعييّ القراءة في (ز). 

(4) في (ك): (سجد). 

(5) كلمة (لأنفسهم) يقابلها في (ز): (لا بعضهم). 

(6) كلمة (صلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمة (لا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (قول) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(9) في (ك): (ينصرف). 

(10) الجار والمجرور (بالصياح) يقابلهما في (ز): (فيبدر الصياح). 


2 5 ل ااا تلكا 
ان لان ا 2021/2 

ففي قوله تقريرها لا احتياط لها. 

وأما الاحتياط للحرب فبأن يتفرّغ الذين يحرسون لها ويتمكنون من الكلام؛ [ز: 
5 ب] ومن متابعة الضرب إن احتاجوا إليه» فيكون أهل الصلاة بصدد صلاتهم» وأهل 

وعلى قول المخالف يستعمل الجميع فلا تكمل لخصوصية صلاة الخوف17 فائدة» 
فكان ما قلناه أضبط وأحوط. 

وأما الموضع الثاني وهو هل تقضي الطائفة الأولى قبل أن يتم الإمام سلامّه أو بعد 
سلامه؟ 

فقال جماعةٌ من أصحابنا: إن الإمام إذا صلَّى بالطائفة الأولى ركعة؛ فإنها تصلي 
الركعة الباقية من صلاتها وتتسلم» وتمضي وجاه العدوء وتأني الطائفة الثانية فيصلي بهم 
الإمام الركعة الباقية من صلاته» ثم يقومون فيقضون الركعة التي بقيت من صلامب .0 

وقال أشهب: يصلي الإمام بالطائفة الأولى© ركعة ثم تنصرف وجاه العدوء وهي 
باقية على حكم الصلاة» ثم تأي الطائفة [الأخرى]© إلى الإمام فتصلي معه الركعة 
الباقية من صلاته. فإذا سلّم الإمام؛ رجعت هذه الطائفة وجاه العدو وهي في الصلاة ثم 
نان الطائفة©» الأولي 7 إلى موضع الإمام فتصلي الركعة الثانية منفردة. 

وبه قال أبو حنيفة80©. 


ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر وكا . 


(1) عبارة (يستعمل الجميع ... الخوف) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) الجار والمجرور (من صلاتهم) يقابله في (ك): (عليهم). 

(3) كلمة (الأولى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) جملة (وهي باقية على حكم الصلاة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمة (الأخرى) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين للمازري. 

(6) عبارة (إلى الإمام فتصلي... ثم تأت الطائفة) ساقطة من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(7) في (ز): (الأخرى) وما رجحناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(5) من قوله: (إن الإمام إذا صلّى بالطائفة) إلى قوله: : (وبه قال أبو حنيفة) بنحوه في شرح التلقين.» »للمازري: 
1/ 3/ 1045 و1046. 


2002 ناهين أي يتخ التي مساق 

قال نافع: ولا أرى ابن عمر ؤَلكَا حدّئه؛ إلا عن الني كَلَ. 

وذكر البخاري حديث ابن عمر وكا هذا [ك: 112/ ب] عن النبي مَكْةِ هذه الصفة التي 
ذكرناها(0). 

ووجه قول مالك -والذي عليه الجمهور- ما قدّمناه من حديث سهل بن أبي حثمة 
الأنصاري ذلك ؛ وكان صلَّى مع النبي يكلِِ صلاةً الخوف يوم ذات الرقاع. 

قال سحنون: وما(© علمت أحدًا من أصحابنا ذهب مذهب أشهب في هذ|(6. 

وليس ما اعثّلٌ به من قضاء الطائفة الأولى لأنفسها الصلاة قبل إتمام إمامها بشيء؛ 
نواقل أن الفالماء امعو اعلى أن مور ان وسفن القدلة ف عبر غيلةة لوف أن 
صلاته باطلة» فلو كانت سن صلاة الخوف مثل غيرها؛ للزم إبطال صلاة الطائفة الأولى؛ 
لانحرافها» عن الإمام إلى مكان الطائفة التي لم تصل. 

وفيما ذكرنا ليل على أن صلاة الخوف مخصوصة باحكاء ليست كغيرها من 
الصلوات. َ 

وأما الثالث وهو أن60 الإمام إذا قام في الثانية هل يقرأ أو يدعو؟ 

فقال ابن القاسم وابن الماجشون ومطرّف وأصبغ: هو مخيرٌ بين ثلاثة أحوال: إن 
شاء سكتء. وإن شاء قرأء وإن شاء دعا بما يعلم أنه لا يتمه©. 

وهو ظاهر قول ابن حبيب؛ لأنه قال: إذا قام الإمام لانتظار [36/ أ] الطائفة الثانية فلا 
بأس أن يشغل نفسه بالدعاء» وإن شاء قرأ ما كان منتظرًا لهم قراءةً طويلة يعلم أنه يُدرَك 7 


(1) رواه مالك في موطئه: 2/ 256» في باب صلاة الخوفء من كتاب صلاة الخوف. برقم (196). 
والبخاري: 6/ 31, في باب قوله وَيك: «قإنَ حمَمُم فَرجَالا أ ركْباكا دآ أي فَلَأَكُرُوا آلله4» من كتاب تفسير 
القرآن» برقم (4535) كلاهما عن نافع يَكْلَهُ عن ابن عمر ذَليهَا . 

(2) في (ز): (ولا). 

(3) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 483. 

(4) في (ك): (لانصرافها). 

(5) كلمة (أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) ما يقابل كلمة (يتمه) بياض في (ك). 

(7) في (ز): (مُدرَك). 


الاج و 0 205/2 
فيها(). 

فلا يقراً في قيامه في المغرب إذا قام ينتظرهم؛ لأنه لا يقرأ بغير أم© القرآن فخالفت 
غيرها(6. 

قال ابن بشير: وقال بعض الأشياخ: أما حيث لا تكون القراءة إلا بفاتحة الكتاب؛ 
فينبغي أن يسبح؟ لأنه إن لم يفعل الا رت ا ار 
بفاتحة الكتاس(4) وسورة؛ ف فيفتتح بأم القرآن؛ لأ نهم يدركون بعضها0©. 

وقال محمد بن مسلمة: لا ينبغي له أن يقرأ؛ لأنه إذا قرأ فاتتهم القراءة» ومن فاتته 
قراءة أم القرآن» فقد فاته خيرٌ كثير©». 
فرع: 

فلو قرأ جاز؛ لأن القراء#هباذنك عله -وهو القيام- فوجب أن تجزىئ» ويركع بهم 
إذا أتوا ويدركون الركعة بإدراك ركوعهاء ولو ركع قبل أن يأتوا؛ لأجزأه كما لو صلَّى 
صلاة أمن. 

وأما الموضع الرابع وهو أنَّ الإمام إذا انتقضتٌ صلاته هل يُسلم ويمضي؟ أم ينتظر 
الطائفة الثانية حتى ةة ا 0 

فهذا مما اختلف فيه» فكان مالك يقول: ب: ينبت الإمام جالسًا© حتى يُتمو لأنفسهم. 


ثم يسلم بهم. 
واحتجّ على ذلك بحديث يزيد بن رومان ذَكتَهُ وقد تقدّه0©. 


(1) الواضحة؛ لابن حبيب (كتاب الصلاة)» ص: 132. 

(2) كلمتا (بغير أم) يقابلهما في (ز): (بأم). 

(3) قوله: (فقال ابن القاسم... غيرها) بنحوه في المنتقى. للباجي: 2/ 366 و367. 

(4) عبارة (فينبغي أن يسبح... بفاتحة الكتاب) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) التنبيه» لابن بشير: 2/ 643. 

(6) لم أقف على قول محمد بن مسلمة» وإنما وقفت على قول لأبي هريرة يقول فيه: (ومن فاته قراءة أم 
القرآن فقد فاته خير كثير) انظر: الموطأء للإمام مالك: 2/ 15. 

(7) كلمة (جالسًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

(8) تقدم تخريجه في كيفية صلاة الخوف من كتاب الصلاة: 193/2. 


206/2 إِنَاهِيْ من بي رَدَيَاكخِىَ لتحي ألدَّمسَايَ 


وُروى عبد الرحمن بن مهدي وابن وهب والقعنبي» عن مالك أنه قال: أحب إليّ من 
ذلك17) حديث يزيد بن رومان ذَلكَتَُ وفيه: "ثم ثبتَ جالساء وأتموا لأنفسهم". ثم رجع 
إلى حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمده وهو أنه يك سلّم عند إكمال صلاته(© 
ولم ينتظرهم. 

قال ابن القاسم: وهذا الحديث [ك: 1/111] أحبّ إل 60. 

ووعاو ا 

جه (4) : ترجيح حديث يزيد بن رومان -وهو اختيار الشافعي- ظاهرٌ قوله تعالى: 

لوَلَتَأتٍ طَايقةٌ لحت لدتصاا ليُصَلوأ مَحَكَ» الآية [النساء: 102]» وهذا يقنضي من حيث الظاهر 
وقوع صلاتهم كلها معه. ولأن الصلاةً لها طرفان وإحدى الطائفتين وافقوا/© الإمام في 
أحدهاء وهو التحريم» وكذلك تتَبّعه الأخرى ني الطرف الآخر وهو التحليل. 

روج جح حي الاسم رن مما مرا اين بسي ماوت ليجديه 
ابن عمر وابن مسعود تلكا أن ان َي لم9 قبل أن يتم من خلقه الركعة التي بقيت 
عليهم 361/ ب ولأنَّ ذلك له أصلّ في وضع الشريعة وهو المسبوق في سائر الصلوات لا 
ينتظر الإمامٌ فراغه مما سّبِقّ فيه. وهذا مسبوقٌ فلا يننظر فراغه. ولا تأثير للخوف في ذلك 
والخوف تأثيره إنما هو في تغيير الصلاة للضرورة» فإذا لم تكن ضرورة بقيت الصلاة على 
حكم أصلهاء ولا ضرورة بالإمام إلى انتظارهم بالتشهّد ولا فائدة فيه؛ لأمهم يتمون 
لأنفسهم. وكان ذلك بعد سلامه فكان77 أَوْلَى80). 


(1) جملة (أحب إلي من ذلك) يقابلها في (ك): (ما أحب ما في ذلك إلى). 

(2) كلمتا (إكمال صلاته) يقابلهما في (ز): (كمال الصلاة). 

(3) قوله: (مالك يقول: يثْبّتُ الإمام حتى يُدمون... الحديث أحبٌ إليَ) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
4012 و402. 

(4) في (ك): (فوجب). 

(5) في (ز): (تابعوا). 

(6) كلمة (سلم) ساقطة من (ك). 

(7) كلمة (فكان) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) زاد في (ك) بعد كلمة (أولى) كلمة (له). 


(وإن كان الخوف في صلاة المغرب صلَّى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين: ثم جلس 
فتشهد(01, فإذا انقضى تشهده أشار إليهم بالقيام؛ فقاموا وأتموا صلاتهم, ثم سأّمو ْ 
وانصرفواء وأتت الطائفة فة الثانية لثانية فصلّى بهم الإمام الركعة الباقية من صلاته. ثم سَلَّم؛ 
و 
وقد قيل: بل ينتظرهم حتى يقضوا ويسلم بهم. 
| وقد قيل: إن الإمام ينتظر الطائفة الأولى قائمًا إذا قضى تشهده حتى يتموا وينصرفواء ثم 
تأتي الطائفة الثانية)(6. 

أما قوله: (وإن كان الخوف في صلاة المغرب. صلَّى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين: 
ثم جلس فتشهد) فهذا قول مالك وأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم. 

واضطرب في ذلك قولٌ الشافعي» فمشهور مذهبه مثل 4 ذلك. 

وحكى المزني عنه أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعةٌ وبالثانية ركعتين 50). 

كاسني ورجة ماقي فير ا قله قوت سي عاتن القن ادا 
بالطائفة الأولى ركعة احتاجت الطائفة الثانية إلى ثلاث تشهّدات في كل ركعة تشهد. وإذا 
صلى بالطائفة الأولى ركعتين حصل للأولى تشهدان وللثانية تشهدان. 

قال: ولأنَّ وقوف الإمام لانتظار ركعة أَوْلَى من وقوفه لانتظار ركعتين؛ لأنها لما 


من قوله: (فوجه ترجيح حديث يزيد بن رومان. وهو اختيار الشافعي) إلى قوله: (بعد سلامه فكان 
أُوْلَى) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 1/ 339 و340. 

(1) كلمتا (جلس فتشهد) يقابلهما في (ك): (يجلس فيتشهد). 

(2) كلمة (للركعتين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 237 و238 و(العلمية): 1/ 86 و87. 

(4) كلمة (مثل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) قوله: (فهذا قول مالك وأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم... وبالثانية ركعتين) بنحوه في عارضة 
الأحوذي. لابن العربي: 3/ 47. 


2006/2 ناهين إيي ريا عن لحي ألتَمسَاقَ 
بنيت على المساواة وكانت الركعة لا تنقسم؛ كان [ك: 111/ب] أول17) الصلاة بالكمال©) 
أولى من آخرها بدليل القراءة والجهر(6. 

قال بعض المتأخرين: وما اعتلٌ به الفقيه سند م (4) أن الإمام اذفان اللائقة 
الأولى © ركعةً احتاجت الطائفة الثانية إلى ثلاث تشهدات فيه نظرٌ؛ لأنه لا بد للثانية من 
الا صالينات تمان الطائقة الأولى ركد أو ركعي 

وقد صرّح هو بذلك فقال: وإذا أنت الطائفة الثانية صلّت مع الإمام الركعة الأخيرة» 
ثم تأت بعده بركعتين؛ ركعة وتجلسء ثم ركعة وتجلس. فتكون [ز: 1/37] صلاتها كلها 
ويا 

وقد علّل الأهري المسألة فقال: (وإنما قال مالك: إنه يصلي بالطائفة الأولى في 
المغرب ركعتين وبالثانية ركعة)6) من قبّل أنه لا يمكنه 7 أن يعدل بين الطائفة اللأولى 
والثانية؛ لأنْ الركعة لا تتنضّف؛ فوجب أن يصلي بالأولى ركعئين» وإنما صلى بالأولى 
ركعتين؛ لأنه ينتظر بالتشهد©© فراغ الطائفة الأولى من الركعة الباقية. 

قال الباجي: ولأنَّ صلاة الخوف مبنيةٌ على المساواة بين الطائفتين ما أمكنء فإذا 
تعزّر ذلك وجب أن يكون التمام والكمال في أول صلاته دون آخرهاء ويطول في أولها 
بالسورة بخلاف آخرها© . 

واختلف إذا وقعت الصلاة على ما قاله المخالف هل تجزئه أم لا؟ 


(1) في (ز): (أولى). 

(2) في (ك): (الكمال). 

(3) قوله: (قال سند: ووجه المذهب هو أن صلاة... القراءة والجهر) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 438. 

(4) حرف الجر (من) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(5) كلمتا (بالطاتفة الأولى) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(6) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 129. 

(7) ني (ز): (يمكنها). 

(5) كلمة (بالتشهد) يقابلها في (ك): (في التشهد). 

(9) جملة (ويطول في أولها بالسورة بخلاف آخرها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)وهي في المنتقى. 
للباجي: 02. ْ 
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فقال 1 عة": إذا ابتدأ بالطاتفة الأولى في المغر ى«1) ركعة وبالثانية0©) 
ركعتين جهلا أو عمدًا؛ فصلاته وصلاتهم فاسدة0©, 

ووجهه أنه خلاف! ما ثبت شروعه. 

واف قرم د وراك 

وأما 0 (فإذا اي تشهّده أشار إليهم بالقيام فقاموا9) فأتموا صلاتهم ثم سلَّموا 

كص 

وقد تقدم وجهه. 

وإذا قامت الطائفة الأولى لتمام ما بقي من الصلاة؛ فليصلوا أفذاذًا ويقرؤوا فيها بأمٌ 
القرآن وحدها سرًا؛ لآنها آخر صلاتهم. 

وهذا مقن غلية 

فإن قينا 0 فقال ليه صلا من مهم تامق 3002-6 فاسدة(©, 


(1) في (ك): (الأولى). 

(2) كلمة (وبالثانية) يقابلها في (ز)و(ك): (وفي الثانية) وما أثبتناه موافق لما في النودار والزيادات. 

(3) قوله: (في "المجموعة": إذا ابتدأ بالطائفة... وصلاتهم فاسدة) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن ع 
زيد: 1/ 487 والقول منسوب لسحئون وليس للإمام مالك. 

(4) في (ز): (خلفه). 

(5) قوله: (ووجهه: أنه خلاف ما ثبت... من العمل) بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
1/5 6. 

(6) كلمة (فقاموا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ز): (تجاه). 

(8) قوله: (وأما على قول أشهب؟؛... سلامه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 364. 

(9) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة: ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصه ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات: 1/ 483. 


20/2 ناهين إبي رد ىلتبي مساق 


وكان قضاؤهم للركعتين بعد سلامه. وقد قيل: بل" يتظارهم حتى يقضيوا ولسلم'" بهيم) 
اا الس يي 

فأما أمالالة: (وقد قيل: إن ن لإمام يتتظر اك: 11/10 الطاتفة الأولى قائمًا إذا قضى تشهده 
حتى يتموا وينصرفوا) فهذا مما اختلف فيه عن مالك. فذّكّر ابن حبيب عن مالك روايتين 

إحداهما أنه يثبت جالسّاء ثم رَجَعَ) فقال: قائمًا. 

وأخذ بالأولى ابن كنانة وابن عبد الحكم. 

وأخذ بالثانية ابن القاسم ومطرّف60 

فوجه انتظارهم جالسًا هو أن صلاة الخوف مبنية على المساواة» وانتظاره إياهم 
جالسًا هو أقرب إلى المساواة؛ لأنهم يدركون الركعة من أولها(©. 

قال الباجي: ولأن صلاة الخوف مبنية على المساواة50) ما أمكن» ومن المساواة بين 
الطائفتين © أن يبدأ [ز: 37/ ب] الركعة الثالغة29 من © أولها بالطائفة الثانية» كما ابتداً 
الركعة الأولى بالطائفة الأولى. 

ووجه القول بانتظارهم قائمًا هو أن قيامه إشعارٌ لهم بالنهوض من غير زيادة يزيدها 
في الصلاة» ويعلم بذلك جميعهم من غير خفاء؛ والجلوسٌ لا يُعلم مقدار تشهده منه إِلّا 
بالإشارة إليهم. والإشارة زيادة عمل في الصلاة» وقد يدركها بعضهم دون بعض» فكان 
انتظاره إياهم قائمًا أَوْلَى. 


(1) كلمة (بل) زيادة انفردت بها (ك). 

(2) كلمتا (يقضوا ويسلم) يقابلهما في (ز): (يقضوا ما فاتهم ويسلم). 

(3) انظر: الواضحة؛ لابن حبيب» ص: 139 والنوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 486 و487. 

(4) قوله: (فوجه انتظارهم جالسًا: هو أن... من أولها) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 340 و341 
والمعونة» لعبد الوهاب: 1/ 174. 

(5) عبارة (وانتظاره إياهم... على المساواة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ك): (الطائفة). 

(7) في (ز): (الثانية) وما أثبتناه موافق لما في المنتقى. 

(8) حرف الجر (من) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 
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ا وداب أ رمه 0 11 ١‏ 
لاني أن 2 8 
فرع: 

فإذا قلنا يتتظرهم جالسًا فماذا يفعل؟ 

فقال الباجى: هو مخيرٌ بين أن يبمسكت. أو يذكر الله تعالى حتى تأق الطائفة الثانية 
وهو أَبْيَنَ؛ لأنّ الذكر المشروع في الجلوس قد قضاه؛ وهذا جلوسٌ زائد لعلة الانتظار لم 
يُشرع فيه ذكرٌ؛ فجاز له السكوت فيه كالجلوس بين السجدتين» وإن ذكر جاز؛ لأنه متصال 
بجلوس التكدهونة فكان على حكمه(1). 
فرع: 

ومتى يقوم؟ 

فقال سند: ينظر؛ فإن سبق الواحد والاثنان لم يقم لذلك» فإن جاءت جماعة قام 
7 00 ا و 
فكبّر ثم أحرموا خلفه ويتلاحق الناس مهم. 

وإذا قلنا: يتتظرهم قائمًا فهل يقرأ؟ 

اختّلف فيه فقيل: يقرأ؛ لأنَّ المشروع افتتاح الصلاة بالقراءة. 

وقيل: لا يقرأ؛ لأنه متى فعل ذلك فاتت الطاتفة الثانية القراءة©. 

وقل تقدم الكلام على ذلك0ة6, َ 

واختلف في الإمام إذا جهل فصلى المغرب بثلاث طوائف بكل طائفةٍ ركعة» فقال 
سحنون في "المجموعة"0): والانه وضداؤة كن مة و اسة 1 وسو اء تمل داك عاد أن 
عمدًا؛ لأنَه © [ترك]©) سنتهاء ووقف في غير موضع قياءه0©. 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 366 و367. 

(2) قوله: (وإذا قلنا: يتتظرهم قائمًا فهل... الثانية القراءة) بنصّه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 642. 

(3) انظر النص المحقق: 204/2. 

(4) الجار والمجرور (في "المجموعة") ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز) وما أثبتناه موافق لما في نوادر 
ابن أبي زيد. 

(5) كلمة (لأنّه) يقابلها في (ز): (لأن ذلك). 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من النوادر والزيادات. 

(7) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 487. 


قرفل 1 . ناهين إبي رَدرَ يخ التي ألتَمسَانَ 


#0 
هو * 


وقال ابن الماجشون في "المجموعة"17): لا تَفُسّدٌ صلاته©. 

وللشافعي في ذلك قولان. 

فوجه بطلانها ما فيها من زيادة العمل في انتظاره لعمل غير(© مشروع. 

زوجه ضيكنها أن الانتظان الؤاقك إتنا هو 3ي408) فق صلق فى موعيعة كبا للوظل ول 
القيام”© قارنًا أو ذاكرًا من غير حال الخوف؛ لم تبطّل صلاتهء وكذلك ههنا». 
فرع: 

فإذا قلنا: لا تبطل صلاة الإمام بذلك فهل [ك: 110/ ب] تصحٌ صلاة المأمومين؟ 

فال ان حييةة ذ انين لفطل بكلا عقافقنة ركع نضاة القافنة او القالقة معاي : 
وتفسٌّدٌ صلاة الأولى©. 

وقاله مطرّف وابن الماجشون60. 

ووجه ذلك هو أن الطائفة الأولى فارقت الإمام في غير موضع يجورٌ لها مفارقته. فإن 
من مزعها أن اتفازقة إذا اها ركعقين» اذا فارققه قل ذلك نعلت ها لآ يجيو فأفسندت 
على أنفسها. 

كال ان م راظنا قفن ساون نضا 5 لكف لاير6 ندال وقد كان وجب [ز: 
8 أن يصلّوها مأمومين؛ فبطلت لهذا. 


(1) في (ك): (جماعة). 

)0( قول ابن الماجشون بنئحوه 2 الواضحة. لابن حبيب (كتاب الصلاة). ص : 09. 

(3) كلمتا (لعمل غير) يقابلهما في (ك): (الغير). 

(4) كلمة (زيادة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) كلمتا (طوّل القيام) يقابله في (ك): (طوّل في القيام). 

(6) قوله: (وللشافعي في ذلك قولان... وكذلك ههنا) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
3/ 262. 

0( الواضحة. ص حبيب (كتاب الصلاة). ص: 9 .. 

(8) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 487. 

(9) كلمة (الثانية) ساقطة من (ك) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


هه 
١‏ 
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ذه ا 0 اسم و بد 8 طَُ 
ا 1 
يضلوا وكعة البثاء وركعة القضاء أفذاذًا وكذلك فعلوا. 

وأما الطائفة الثالثة فقد وافق بها سنة صلاة الخوف في المغرب؛ فأجزأتهم؛ لأنهالم 
تفارقه إلا في الموضع المشروع لها فراقه. فاختصٌ الفساد بالطائفة الأولى40). 


(فإن اشتدٌ خوفهم, فلم يقدروا على أن يجتمعوا للصلاة؛ صلوا وحدانًّا© على قَدْ 
| طاقتهم رجالا وركبانًا ومشاةً وسّعاةً وركاضًا© إلى القِبُلّة وغيرهاء وإشارةً وإيماءً ثم | 

لا إعادة عليهم إذا موا في الوقت ولا بعده)!». ئ 
اختلف إذا اشتدّت الحرب فلم يقدروا أن يجتمعوا للصلاة» فقال مالك: يُصلّون 
على قدر طاقتهم رجالا وركبانًا ومشاةً وسعاةً وركاضًا© إلى القبلة وغيرهاء وإشارة 
وإيماء ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا في الوقت ولا بعله. 

قال©): وقيامًا وقعودًا على دوابهم وعلى الأرض إلى القبلة وغيرهاء ويوميئون 

للركوع والسجودء ويكون إيماؤهم للسجود أخفض من ركوعهم. 
قال المازري: وقالت الشافعية: يصِلُونَ7 ركبانًاء وأما مشاةً فلا. 
وإذا اشتد© الخوف صلوا رجالا وركبانًا مستقبلى © القبلة وغير مستقبيلهاء 


(1) من قوله: (فقال ابن حبيب: إذا جهل فصلَّى بكل طائفة) إلى قوله: (فاختصٌ الفساد بالطائفة الأولى) 
بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 149 و150. 

(2) كلمة (وحدانًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) في (ك): (وراكاضين). 

4( التفريع (الغرب): 1/ 238 و(العلمية): 1/ 87. 

(5) في (ك): (وراكضين). 

(6) عبارة (وإشارة وإيماء... قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمتا (الشافعية: يصارة) يقانليها فى (ر)نورك): (الشافعية» وقال أبو حنيفة : يصلون) وما أثبتناه موافق 
لما في شرح التلقين للمازري. 

(8) في (ز): (انتشر). 

(9) كلمة (مستقبلي) يقابلها في (ك): (مستقبلين إلى). 


ويُومئون بالركوع والسجود» ويضربون الضربةً والضربتين أو الطّعنة والطعنتين إذا 
احتاجواء فإن وَالّوَا(1) بين ثلاث ضربات أو ثلاث طعنات؛ بطلت صلاتهم. 

وإذا كانت المقنازنا ونم و السناانة فللا رن يحالة لأنذذلك عمل كثير يطل 
الصاةة(2 , 

ووجه المذهب قوله تعالى: #قَإِنَ حِفَثْمَ فرجالا أو رُكبَانا4. 

ورّوى مالك عن نافع عن ابن عمر ذَفُكَا أنه كان إذا0© سُئل عن صلاة الخوف قال: 
يتقدم الإمام ويصلي بكل طائفة ركعة. 

قال ابن غعمر 86© : فإن كان نخوئًا أشند من ذلك صلُوا رجالا قيامًا على أقدامهم, أو 
[ك109/ أ] ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير( مستقبليها. 

قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله وَكِ51. 


20/2 إِرَاهِيَ بن أي ردي عخى ألتحيي أَلتَمسَافَ 


ا احتحّ الأهري على ذلك بقوله تعالى: «تَأذْكُرُوا آله قِيمّا وَقُُودًا وَعَىْ جُنُويكُة فَإِذَا 
َطْمَأََسُمْ فَأَقِيمُوأ آلصّلَة إِنَّ آلصّلَوةَ كانت عل الْمُؤْينت كا مََقُوئا4 الآية [النساء: 103] ففرض الله 
سبحانه على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها على حسب إمكانه؛ إن كان مريضًا فعلى 
حسب7) طاقته من قيام وقعود واضطجاع. وإن كان مقاتلا فعلى حسب إمكانه من ركوب 
يمقى رساوكلا را ترم غير ذللن 

والصلاة فرضها على حسب طاقة المصلي لا أكثر من ذلكء ومتى لم يُطقها ولا 
شيئًا منها حتى خرج وقتها؛ [ز: 38/ ب] فلا قضاء عليه للعذر الذي منعه من الصلاة؛ 
ألاترى أن الحائض لا صلاة عليها في حال حيضتها! ثم إن طهرت بعد ذهاب الوقت 


(1) ما يقابل كلمتا (فإن وَالَوَا) بياض في (ك). 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1054. 

(3) كلمة (إذا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمتا (أو غير) يقابلهما في (ك): (وغير). 

(5) الموطأء للإمام مالك: 2/ 256 و257. 

(6) عبارة (إمكانه إن كان مريضًا فعلى حسب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(7) كلمة (وإيماء) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
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لود.1 80 الك ته نت ا ل 2/ظ2 
فلا قضاء عليها. 

5 احتجّ الباجي بقوله تعالى: #حَفِظُوا على الصَّلوتِ وَالصّلَزة الْوْسَطَئ4 إلى قوله17) تعالى: 
طقَرجَالا أو ركْبَان4 الآيتان [البقرة: 238 و239]. 

قال #ولآن الفراذة لكااتاكن أدرها و نس الاسلال عابو ل . كبا سوهت أذ 
تفْعَلَ كل وقت على حسب ما أمكن من فعلها؛ لأنّ الإتيان بها على وجهها يؤدي إلى 
تركها عند تعذّر ذلك فبها©. 

ولأنّ من لزمه قضاء الصلاة بعد فواته!©؟ لم جز له© تأخيرها عن وقتهاء 


واختلف إذا لم يقدروا أن ينزلوا بالأرض وصلوا ركبانًاء هل لهم أن يجمعوا5) 
أم لا؟ 


تقال أكيب: ولو بلة جم التخوك إلى أناتضا را بظاشتين على الدواب»البجاز 6 

قال في "الطراز": فأجاز لهم الجمع على الدواب إذا خافوا النزول. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز صلاتهم جماعة©. 

ووجه المذهب قوله تعالى: «َإِنَ حَممُر َجَاله أو ركبَة4» وهذا عامٌ من غير تفصيل: 
ولأنّ كل ركوب لا يمنع من فِعل الصلاة في الانفراد لا يمنع من الجماعة؛ كركوب 
السفينة. 


وأما قوله: (ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا ني الوقت ولا بعده) فهذا قول مالك وابن 
القاسم. 


(1) الجار والمجرور (إلى قوله) يقابلهما في (ك): (وقوله). 

(2) المنتقى» للباجي: 2/ 369. 

(3) في (ك): (فوتها). 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(5) قوله: (أن يجمعوا) يقابله في (ز): (أن ينزلوا بالأرض وصلوا ركبانًا هل لهم أن). 
(6) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 1/ 485. 

(7) لم أقف على قول سند. 

(8) قول أبي حنيفة بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1055. 


206/2 ناهين أبي اخ آَلبَحِيَ ألتمسَانَ 

وقال المغيرة: يعيدون في الوقت(1). 

وكذلك صلاتهم حال المسايفة والمطاعنة تجزئهم©. 

قال ابن العربي: أما سقوطٌ الإعادة فلأنهم أَدّوا ما كُلّفوا به0© كما لزمهم فسقط 
القضاء عنهم. 

أصلّه المريض إذا قدر بعد الصلاة على القيام؛ فإنه لا تلزمه إعادة. 

ووجه قول المقير هو أن هذه صلاة دَخَلّها الخلل في سائر الأركان© [ك: 109/ ب] 
من التوجه والقيام والركوع والسجود. فاستحبٌ له أن يعيدَ في الوقت ليأتي بها على الوجه 


ع 


الأكمل. 


1 (فإن أمِنواني أضعاف صلاتهم أتموها”» على تلك© الهيئة وبنوا”© ولم يبتدئوا ظ 
| صلاتهب)80) 
عجر للا 


وإنما قال ذلك؛ لأنه© عذرٌ قد زال وهو في الصلاة فلم يلزمه أن يقطعها ويبتدأهاء 
كما لو صلَّى جالسًا غير قادر على القيام ثم صحّ في أضعافها؛ فإنه لا يلزمه أن يبتدأها؛ 
كذلك ههنا. 

وقوله: (أتموا على [تلك] الهيئة). 

يريد: الهيئة المشروعة في الأمن لا على هيئة الخوف؛ لأنَّ تلك الصفة قد انقطعَ 


(1) قول المغيرة بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1054. 

(2) قوله: (وكذلك صلاتهم حال المسايفة والمطاعنة تجزؤهم) بنحوه في التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 53. 
(3) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 

(4) في (ك): (أركانها). 

(5) في (ك): (أتموا). 

(6) كلمة (تلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

() كلمة (وبنوا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 238 و(العلمية): 1/ 87. 

(9) كلمة (لأنه) يقابلها في (2): (لأن هذا). 


كك اام د 
ا 0 2/آم2 
حكمها بالأمْن» فصار كمن افتتحَ الصلاةً جالسًا لعذر ثم زال عذره في أثناء الصلاة» فإنه 
يقوم ويبني ولا يجوز له أن يتم صلاته جالساء وهذا مما لا خلاف فيه؛ وإنما الخلافٌ هل 
يقطع أو يبني؟ 

قال في الطراز: والإجماع على أنه يبني» ولم [ز: 1/39] يخالف في ذلك إلا محمد بن 
الحسن من أصحاب في حنيفة. فإنه قال: لا يجوز له أن يبنى ويبتداً الصلاة(1). 

قال سند: ومن صلَى على دابته في شدة الخوف ركعةً ثم أمن؛ نَرَلَ وأتم الصلاة© - 
وهو قول الشافعي0©- كمن صلى جالسًا من عذر©» فزال عذره في أثناء الصلاة؛ فإنه يقوم 
00 
فلو زال الخوف قبل المسايفة والناس في الصلاة؛ أتموها» صلاة أَمْنٍ. 
واختَلِف هل يدخل معه من لم يحرم بنية صلاة الخوف؟ 
يو إذا صلّى بالطائفة الأولى ركعةً» ثم زال الخوفٌ؛ أت الصلاة لعب 
معه» وتصلي الطائفة الأخرى بإمام غيره» ولا يدخلون معه. ثم رجعء فقال: لا بأس أن 
0 1 

فرأى في القول الأول أن الإمام لما عقد التحريه © بصلاة الخوف إنما أكملها صلاةً 
أمْن بحكم الحال لا بحكم ما أحرم به9» وكان تغيير تحريمه بحكم الضرورة» فاستحبٌ 
لمن لم يكن معه أن يبقى 19 على تحريمة لا يختلف ولا يتغير حكمهاء وهو بمثابة11) من 


ويسسي 


(1) كلمة (الصلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) لم أقف على قول سند. 

(3) قول الشافعي موجود بنصّه في التمهيد» لابن عبد البر: 15/ 284. 
(4) الجار والمجرور (من عذر) يقابلهما في (ك): (من غير عذر). 
(5) في (ك): (ويبتدى). 

(6) في (ك): (أتموا). 

(7) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 488. 
(8) في (ك): (التحريمة). 

(9) في (ز)و (ك): (معه). 

(10) في (ز): (يبني). 

(11) في (ك): (عما). 


213/2 إِرْاهِيْ من أي ريا ىلحي امسا 
أحرم جالسًا ثم صِحّ بعد ركعة فقام» فإنه لا يحرم أحدٌ خلمه قاتمًا إذا وجد غيره(1) 

قال ابن بشير: لأنهم إنما عوّلوا على الاقتداء به ما دام الخوف باقيّاء فإذا ذهب 
الخوف فهو بخلاف ماعوّلوا عليه أولاء ويتمٌ بالطائفة الأولى© إن كانت لم تفعل 
لأنفسها شين فإن فعلت أَمْهَكَتْ حتى يصلي الإمام لنفسه ما فَعَلَّثْء ثم تقندي به إن كان 
بقي عليها من صلاتها شي02©. 

ورأى في القول الآخر أن الصلاة هَ لمًّا(» كانت متعينة!6 في حقٌ الجميع تقامُ على صفة 
واحدة لم يؤثر افتتاحها بالعذر إذا زال العذْرء لأنّ نظامها لم يختلف. 


[صلاة الخوف في الحضر] 


0 2000١ نزل‎ 7 

للإجمام. - 
وقد قيل: إنه يقوم إذا قضى تشهّده: فينتظر إتمامهم وانصرافهم ومجيء الآخرين قائماء 
| ثم يُصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين من صلاته!7» ثم يُسلم!© ويقضون ما فاتهم 
بعد سلامه. 


(1) قوله: (فرأى في القول الأول أنَّ الإمام لما عقد. .. وجد غيره) هو من كلام سند ولم أقف عليه فيما 
وملنائي مخطتوط اتناو لك تله غئة وعراة لبمرتكره ]لحمات لق نمواعيع الكل : 52 . 
(2) جملة (به مادام الخوف... بالطائفة الأولى) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في 


تنبيه أبن بشير. 
(3) التنبيه» لابن بشير: 2/ 646. 
(4) في (ز): (إنما). 
(5) في (ز) و(ك): (معينة). 
(6) الجار والمجرور (في الحضر) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 
(7) الجار والمجرور (من صلاته) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 
(8) في (ك): (يسلمون). 


12 ات 0 23/2 
وقد قيل: بل ينتظرهم حتى يقضوا ما فاتهم ثم يُسِلّم ويُسلّمون بسلامه)©. 

اخدّلف هل تُصِلَّى صلاة الخوف في الحضر أم لا؟ 

فقال مالك: إنها نُصلَى في الحضرء ويُقَسّم الإمام من معه طائفتين© ويصلي بكل 
طائفة ركعتي٠‏ (4), 

وهو المشهور من مذهبه. 

وقال في "الطراز": وهذا متفقٌ عليه بين أرباب المذاهب. 

وحكى بعض الشفعوية عن مالك أنها لا تصلَّى في الحضر. 

قال: وهذا لا يعرف من قول مالك إلا ما وقع لابن الماجشون في "المبسوط". 

واحتج من نصر هذا القول بتأخير النبي كَل الصلاة [ز: 39/ ب] يوم الخندق حتى 
خرج الوقت0©» وكان يصلي صلاة الخوف في غزواته المشهورة» فثبت بذلك الفرق بين 
اعد لبر 

ووجه ماعليه الجماعة قوله تعالى: ل تحت فيج فقت لهم الطلزة» الآية [النساء: 
02 ولم يفصل بين حضر ولا سفر ولأنَّ كل عذر جاز له تغيبر هيئة الصلاة في السفر 
جازله ذلك في الحضر كالمرضص©»: ولأنَّ المقصود بذلك المحافظة على الصلاة مع 
حراسة المسلمين؛ والتحفظ من عدوٌّهم, وذلك مُتَعلَّقَه الخوفء ولا يختلف في سفر ولا 


(1) كلمتا (وقد قيل) يقابلهما في (ك): (وقيل). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 238 و(العلمية): 1/ 87. 

(3) كمه (طاناقين ) سناقطة مق /(9) وقد اقردات يا (له). 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 161. 

(5) لعله يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 4/ 43 في باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة» من كتاب الجهاد والسير برقم (2931). 
وبع ميوعن ررحي بو سيو سوا يصوي ري سوا 
(627) كلاهما عن علي بن أبي طالب كلك قال: لما كَانَيَوْمُ الأَخْرَّابٍ قَالَ رَسُولٌ اللوككة: «ما5 الل 
ِبُوتَّهُمْ وَفبُورَهُمْ نَارَا شَغَلُونا عَنِ الصَّلَاةٍ الوّسْطَى حَتَّى عَابّتِ الشَّمْسُ) وهذا لفظ البخاري. 

(6) في (ز): (كالمريض). 


220/2 إِنْهِيْمنٍ بي رَويَا يخ التجِيبِيَ التََمِسَانْ 
حضرء وإنما تأثير السفر في القصر لا في تغيير الهيئة(). 

وإنما لم يفعلها النبي يَكيِةِ في الحضر؛ لأنها لا(© تفعل إلا مع الخوفء ولم يدركه بعد 
نزول ذلك في الحضر خوفٌ» ويوم الخندق كان قبل نزول ذلك؛ فلذلك لم يُصل. 

وقد تقدَّم الخلاف هل ينتظر الطائفة الثانية جالسًا أو قائمًا؟ وهل إذا صلَّى بالطائفة 
الثانية باقي الصلاة هل يُسلم أو ينتظرهم حتى يقضوا ويسلء60 بهم؟ 


[فيمن خاف في سفره] 


(ومن كان راكبًا في السفر. فخاف إن هو نزل للصلاة لِضّا أو سَبعَا؛ِ فلا بأس أن يصلي 
على دابته إلى القبلة وغيرها إذا كان عذره بِنًا متيقناء وإن كان مشكلًا أعاد إذا هو”5 أَمِنَ؛ 
والله أعلم!)©. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: لقَإِنَ حِفَثُمْ فَرجَالا أوَ رُكُبَنَا4 الآية [البقرة: 239]» فدخل في 
جملة ذلك الخائف من عدروٌ أوغيره» ولأنَّ اللصوص والسباع [ك: 108/ ب] من جملة 


الأعداء 9 الذين يخاف منهه80. 

ولأنالو كلَّمناهُ الصلاة بالأرض لَلحِقّه في ذلك مضرة» ولربما أَدّى ذلك إلى قتله؛ 
فلذلك جاز له أن يصلي على دابته ولأنا لو كلّفناه استقبالٌ القبلة لسَلّك طريقًا غير طريقه: 
وفي ذلك مضرّة وكلمّة. 

قال الأمبري: ولأنّ على الإنسان أن يصلي الصلاة لوقنها على حسب ما يمكنه: 


(1) قوله: (ووجه ما عليه... الهيئة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 174. 
(2) في (ز): (لم). 

(3) في (ك): (فيسلم). 

(4) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(5) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 238 و(العلمية): 1/ 87 و88. 

(7) في («ك): (الأعذار). 

(8) في (ك): (منها). 


212 


امن ان كسيد 
و 
يمكنه. فإذا(1) لم يقدر على النزول لخوفه على نفسه؛ جاز له أن يصلي راكبّاء سواء كان 
خوفه من عدوٌ أو سبع أو لص؛ لأنه معذورٌ بترك النزول ومخاطبٌ بأداء الصلاة على 
حسب طاقته ليس عليه أكثر من ذلك. والله أعلم! 

قال سند: وقد صلَّى النينٌ وك على راحلته لضرورة منعيّه من © النزول. 

خرّج الترمذي عن يعلى بن مرّة وَلَكَهُ"أنهم كانوا مع النبي وَكِهُ في سَفْرِء [فَانتهَوًا إِلَى 


م 


مَضِيق» فَحَضَرٌ ت الصّلاة](6. فَمُطِرواء السَّمَاءٌ مِنثة فوقهم. َالبلَةُ مِنْ أَسَفَلَ مِنْهُمْء [فأذن 
وول الله ف يك وَهْوَ عَلَى رَاحِلَيِهه وَأَقَام]40 فَتَقَدَّمَ آز: 0 عَلَى رَاحِلَيَهِه فَصَلَى بهِة'"57. 
[وإنما قال:]60 (ولا إعادة عليه إذا كان عذره بيئًا متيقئاء وإن كان مُشكلا أعاد إذاهو 


أَمِنَ والله أعلم!) لرفع الإشكال» ولتحصل له براءة الذمة بيقين. 

واختلف الشراح في معنى مسألة "المدونة"70؛ لأنّه لم يُقَضّل فيها كما فصّل ابن 
الجللات» وإتما قال فيها: (ومن خاف أن ينزل من سباع أو غيرها صلّى على دابته إيماء 
حيثما توجهت ه280 وإن أمِنَ في الوقت؛ فأحبٌ إلى أن يعيك؟ بخللاف العدو)(©. 


قال سند: يحتمل أن يكون خروج قوله هنا(2© على أحد القولين فيمن صلَى إيما 


(1) عبارة (كان له عذرٌ...ما يمكنه. فإذا) يقابلها في (ك): (ما). 

(2) في (ك): (عن). 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من سئن الترمذي» وطراز المجالس. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من سئن الترمذي» وطراز المجالس. 

(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان» اللوحة 92/ أ. 
والحديث ضعيفه. رواه الترمذي: 2/ 266, في باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطرء من 
الل 0 
حديثه. عن يعلى بن مرة فته 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها االسياق. 

(7) جملة (ولتحصل له براءة... المدونة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 80 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 75. 

(10) عبارة (خروج قوله هنا) يقابلها في (ك): (خروجه له) وما اخترناه موافق لما في طراز المجالس. 


22/2 إنْاهِي من بي ريخ لتحي ألتَمسَانَ 
لعذر ثم زال عذره أنه يعيد(4! لأنَّ الإيماء في الحقيقة ليس بركوع ولا سجود؛ فهذه صلاةٌ 
دخل الخلل في سائر أركاهها؛ التوجّه والقيام والركوع والسجود2. 

اك سي له انعدو :كنا واس رعلها ر فقي له الجها بابي الاعزلى قلسن راطيا 
لهم فيه. 

وقال الباجي: إنما فرّق بينهما؛ لأنَّ خوف هؤلاء غير متيقّن» وخوف العدو متيقن. 

تلاوتو امعوى تن كرفي أن فنيجاة لاسيقرى كديا وكيد شك كز 
قسم بأغلب أحواله60©. 

وقال عبد الحق: إنما فرّق بينهما؛ لأن العدوّ مراده النفوس. 5 في غالب 
الساق اتمانير يدون الكمرانورو خونة التقوس أعلن مزه حردة الباق 4 لان السلاو انل 
على دين يراه صوابّاء واللص يعلم بخطته© وفساد ما ركبه» فالخوف منه أيسر في غالب 
الاير الجاع نا رت ودعيف عا وروا ندر على لالشخر للد رن عدن اهيا 
ولا تتبعه» والعدوٌ ليس كذلك في غالب الحال؛ لأنه يتبع العورات» وله الجاسوس وغيره. 
ولا يمكن التحرّز منه بوجو فكان الحكم فيه أشدء والأمر في غيره أيسر على ما ذكرناء 
فاعلمه!©. 

فيك 


(1) كلمتا (أنه يعيد) يقابلهما في (ك): (أنه لا يعيد) وما اخترناه موافق لما في طراز المجالس. 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [92/ أ]. 

(3) المنتقى. للباجي: 2/ 370. 

(4) جملة (لأن العدوٌ مراده... من حرمة الأموال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وهى في مخطوط 
تهذيب الطالب. 

(5) في (ك): (بخطيئته)» وما اخترناه موافق لما في مخطوط تهذيب الطالب. 

(6) جملة (لأنه يتبع العورات... بوجه) ساقطة من (ك)» التي انفردت بها (ز). 

(7) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [ز: 39/ ب]. 


| 


انعفن كي ع لا 00 


باب صلاة الاستسفاء 


(وإذا تأر عن الناس المطر واحتاجوا إليه؛ فلا بأس أن يخرجوا إلى المصِلَى مع إمامهم 
ظ متواضعين مشاةً متخشعين (1) غير مظهرين زينة20» فيستسقواربهم كك ويصلي بهم 


5 


الإمام ركعتين» ويجهر فيهما بالقراءة» ويقراً في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وسورة نحو: 
#وَآلسّبْسٍ وَحْضهًا4» لوَآلَيلٍ إِذَا يَعْتَى4» وما أشبههما من السور)(©. 
والأصل في هذا الباب الكتاب والشَّنة والإجماع. 


أما الكتات فقولة تغالى: لوو اشتهوة توس ١‏ لقويف ففلنا أرب عصالك الككرة الآئة 
[البقرة: 60]. 

وقال تعالى: #فقلت اسَتَغْفِرُوا بكم نه كارت عَفَارًا (© يُرْسِلٍ لشم يكم يرادا © وميد 
بأمُولٍ وَبَيِنَ وتجَعل لد جَنسٍ وجل لو أببرا» [ز: 31/ ب] الآيات [نوح: 10 و11 و112]: فل ذلك 
على أن الاستسقاء ثابت ومعمول به. 

وأما الُّنة فما خرّجه مسلم عن عبد الله بن زيد كل أنه قال: «كَرّجَّ رَسُولٌ الله يله 
يَْمَا يسْتَسْقِيء فَجَعَلَ إلى الدّاسِ ظَهرَهُ يَدْعُو الل وَاسْتَفْبَلَ الْقبْلَةَ وَحَوَّلَ ردَاءَه نّم صَلَى 
رَكُعَيَيْن 4 زاد البخاري: ١جَهَرَ‏ فيهما بالقِرَ )200 


(1) عبارة (متواضعين مشاةً متخشعين) يقابلها في (ك): (مشاءً متخشعين متواضعين) بتقديم وتأخير. 

(2) جملة (غير مظهرين زينة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 239 و(العلمية): 1/ 88. 

(4) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2/ 265, في باب العمل في الاستسقاء؛ من كتاب الاستسقاء. 
برقم (202). 
والبخاري: 2/ 31, في باب استقبال القبلة في الاستسقاء» من أبواب الاستسقاءء برقم (1028). 
ومسلم: 611/2. في كتاب صلاة الاستسقاء» برقم (894)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن 


اضر 


زيد وومةه . 
(5) رواه البخاري: 31/2 في باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. من أبواب الاستسقاءء» برقم (1024)) عن 


اضر 


عبد الله بن زيل وَيِيَهُ. 


21/2 إِرَاهِيْنٍ إبي ىلبي ألتَْمسَانٍ 


اضر 


وخرّج أبو داود عن ابن عباس 92 قال: «تحرّجَ رَسُولُ الله يكل مَُبَذَلَا مُتَوَاضِعًَا 
مَتَضَرٌ ع عَء حنَى أتى الْمُصَلَى ف فى عَلَى هوكم يَخْطْْ خُطكمْ مذو وَلَكِنْلَمْ يرل فِي 
الدّعَا عَاءِ وَاَكبيرِ وَالتصوْع» ” َم صَلَى رَكْعمَيْن كَمَا يصَلَّ في الحيد)(1). 

وأمّا الإجماع فلا خلاف بين الأمّة في مشروعيته» وإنما الخلاف في الصلاة له. فعند 
مالك تسّن له الصلاة» وهو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: ليس له صلاة» وتحالقه أصحابه في ذلك0©., 

ودليلنا ما قدمناه. 

قال سند: ولأنَّ ذلك إجماع أهل المدينة» وعملهم المتصل ينقلونه خلقًا عن سلفء 
فتَبَتَ أنه إجماع الصحابة» وسُنة قائمة بينهه(6. 

إذا ثبت أنَّ الاستسقاء مشروعٌ فإِنَّه مشروعٌ عند الحاجة إليه» والحاجة إليه تكون إما 
عند المخل والجدب فيستسقوا لحياة الزرع وغيره. وإمّا عند الحاجة لشرب الحيوان 
والإسنان :و البهاقع كالقوم يكرتوة و متر آر وسقي أو أمان زان أخدوا زووفهم ولكدي 
عطاش. 

والقسم الثالث7: من لم يكونوا في مَحْل ولا حاجة إلى الشرب. وقد أتاهم ما إن 
اقتصروا عليه كانوا(© في دون السعة؛ فلهم [ك: 107/ ب] أن 00 

قال مالك: وكل قوم احتاجوا إلى زيادةٍ على ما عندهم؛ فلا بأس أن يستسقوا 
زيادة0» على ما عندهم. ْ 


(1) حسنء رواه أبو داود: 1/ 302, في جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء برقم (1165). 
والترمذي: 2/ 445» في باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» من أبواب السفرء برقم (558) كلاهما عن ابن 


عباس َلقُهَا. ظ 
(2) قوله: (فلا خلاف بين الآمّة في مشروعيته... أصحابه في ذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 58. 


(3) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [166/ أ]. 

(4) كلمة (الثالث) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) في (ك): (كان). 

(6) كلمتا (يستسقوا زيادة) يقابلهما في (ز): (يستسقوا على زيادة) وني (ك): (يستسقوا إلى زيادة) ولعل ما 


ا را د ا ا را 225/2 


والرابع: استسقاء من كان في خصب إلى من هو في مخل وجذب” 00 

قال اللخمي: ذه أزيفة أنساة ق التدكم غلتى كلانه انعد :سن لاتترك؛ ومباح. 
ومندوب إليه. 

فالقسمان الأولان سُنةٌ لا ينبغي تركها؛ لأنّ(© في تمادي المحل والجذب هلاكُ 
النفوس وفساد الدين وإضاعة الحريم؛ فيلجأ الناسٌ إلى الله سبحانه في رَفع ذلك عنهم. 

والقتيع الاليك مياء :لان ضنوى 67 ما رأنزراعاية بجميع هته الوجتوه, 

والرابع : مندوث إليه؛ لقول الله تعالى: #وتَعَاوُوا عل ار وَآَلتَقَوَى* [المائدة:2]» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: ١مَنِ‏ ن اسْتطَاع مِنْكُمْ أن ينْفَعَ أَحَاهُ ملْيِفْمَلُ(4, ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
ادعو الم لم لأخبه بظَهْر العَْبٍ مُسْسَجَابَةً) أخرجهما البخاري ومسلء0©. 

قال اللحي : والاستسقاء يصحٌ لنزول الغيث ولمدّ : نهر أمسَكٌ عن عادته6©9». لو 
2 ] 

قال المازري: وينبغي للإمام أن يأمر الناس قبل الاستسقاء بالتوبة والخروج من 
المظالم إلى أهلها مخافة أن تكون معاصيهم سببَ عده7 نزول الغيث. 

قال تعالى: #ومَآ أُصَبَكُم يّن تُصِيبَةٍ قم كَسَبَتْ أيدِيم» الآية [الشورى: 30]: وأيضًا فقد 


أثبتناه أصوب. والله أعلم. 

(1) كلمة (وجدب) يقابلها في (ك): (أو جدب) 
ومن قوله: (إذا ثبت أن الاستسقاء مشروع فإنه مشروعٌ عند الحاجة إليه) إلى قوله: (إلى من هو في مخل 
وجذْب) بنصّه في التبصرة, للخمي (بتحقيقنا): 2/ 618 وشرح التلقين للمازري: 1/ 3/ 1102 و1103. 

(2) كلمة (لأن) يقابلها في (ك): (إلا أن). 

(3) كلمتا (لأنَّ عندهم) يقابلهما في (ك): (لأنَّ ذلك عندهم). 

(4) رواه مسلم: 4/ 1726 في باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» من كتاب السلام؛ 
برقم (2199)» عن جابر بن عبد الله وكا . 

(5) لم أقف عليه عند البخاري؛ ورواه مسلم: 4/ 22094 في باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» من 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم (2733)» عن أم الدرداء مها . 

(6) في (ك): (عِباده) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي (بتحقيقنا): 2/ 618 و619. 

(7) في (ز): (لانقطاع). 


20/2 راهِيْنِ يي ردنا يحِىَ لبي التَمسَان 
تَمْنَع المظالم من إجابة الدعاء. 

وقد خرّج مسلم عن أبي هريرة17 عن البي َك في لجل بطي 
يَمُدَ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ يَارَبُ! يَارَتٌّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَافُ وَمَشْرَبْةُ حَرَاٌ ل حَرَام تان 
يُسْتَحَاتُ لذَّلِكَ!)(2. 

ويأمرهم بالتقرّب بالصدقات لعلَّهِم إذا أَطْعَمُوا فقراءهم أطعمهم الله(6. 

قال ابن بشير: فإذا فعل الناس ما أمروا به بَررَّ من إليه الصلاة بالناس إلى موضع 
يجتمعون فيه» ويكون في غير المسجد. وهي السَّنة(#. 

قال ابن حبيب: ومن سنتها أن يخرج الناس مشاةً في بذلتهم لا يلبسون ثياب الجمعة. 
بسكينةٍ ووقار متواضعين متخشعين وجلين إلى مصلاهه7© فإذا ارتفعت الشمس خرج 
الإمام ماشيا في بذلته حتى يأتي المصلّى 6©9. 

قال مالك في "المدوّنة": (وإذا بلغ صلَى ركعتين وجهر فيهما بالقراءة)7©. 

وقد ثبت عن النبي يكةِ من حديث ابن عباس فليا أنه قال: ١حَرَجَ‏ رَسُولُ الروك 
مذلا مُتَوَاضِعًا مُتَضَدّعًاء حَنَّى أَنَى ْمْصَل فَقَى على الور وَلَمْ يَحْطُبْاك: 1106 
4 0 27 أ 0# أ 
خطبكم م َذِيِ وَلَِنْ لم يَرَلْ في الدّعَاءِ وَالتَكبِير وَالمَصَرُ وَالتَضَةٌ َم صَلَى رَكْعََينِ كَمَا يُصَلّي فِي 
الْعيد)60©. 


ومقتضى الحالة يقتضي أن يكون خروج الناس على صفة التذلّل والخشوع؛ لأن 


ا 


60 1 
أ 6 
هه . ع أغ سر سير 
4 


ا سم 14 


اشعث 


(1) عبارة (عن أبي هريرة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) رواه مسلم: 2/ 703, في باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء من كتاب الزكاة» برقم (1015), 
عن ان هريرة فَكَنَهُ. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1104. 

(4) التنبيه» لابن بشير: 2/ 652. 

(5) في (ز): (مصلاتهم) وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 

(6) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة. ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات: 1/ 513. 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 166. 

(8) تقدم تخريجه: 224/2. 


لع 0 227/2 
العبد الجاني إذا رأى مخايل العقوبة المهلكّة من مولاه لم يأتّه راغبًا في رفع العقوبة 
والصفح إلا وأماراث التذلل17) بادية عليه©. 

قال القاضي: ولأنها صلاة تفعل عند المحل والجدب؛ طلبًا للفرج وزوال الشدّة 
وسؤالا للغيث والرحمة» فيجب أن يكون ذلك بتضرّع وخشوع وتواضع وخضوع. 
وتفارق صلاة العيد؛ لأنَّ الغرض منها إظهار الشرع والإبانة عن جماله والفخر به على 
المللد ف 87 

وهل يُكبّر الإمامُ في طريقه إلى الموضع الذي يصلَّي فيه؟ 


[فيه](4 قولان: 
المشهورٌ أنه لا يكبّر؛ لأن التكبير موضوءٌ(© لإظهار شعائر6) الإسلام» وذلك لائقٌ 


1 لقنا أنه لكين اعتبارًا بالعيدين. 

ولس لها أذان وله إقامةة لأنه لم ينقل عن النبي يَكلٍِ أنه أذَّن فيها ولا أقام؛ ولا قعل 
أحدٌ من الصحابة -رضوان الله عليهم- ولأنها صلاةٌ مسنونةٌ لم يُشرع فيها أذان ولا إقامة 
كالفينية والخمرل» 

وإنما قال: (يجهر فيهما 9 بالقراءة) فلأنها صلاة ذات خطبة لنفسها فلا تكو [ز: 
]راقبا الا محوور #الغدون و الحدة اولان كعد اهل اندي 


(1) في (ك): (الذل). 

(2) قوله: (وقد ثبت عن النبي يك من حديث ابن عباس أنه قال: "خرج النبيٌ... بادية عليه) بنصّه في شرح 
التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1105. 

() المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 186. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (ك): (وضع). 

(6) في (ك): (شرائع). 

(7) في (ز) (فيها). 

(8) قوله: (وليس لها أذانٌ ولا إقامة؛ لأنه... كالعيدين والجمعة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 186 
و187. 


20/2 ا هِيمنِ بي رَديَا كح لبي ألتَمسَانَ 
ينقلونه خلفًا عن سلف. 

قال سند: وهو قول الجمهور. 

واختلف هل يخرج لها بمنبر؟ 

ولم يكن للنبي يل ولا(1» لأبي بكر وعمر منبر» وأوّل من أحدث لها ذلك © عثمان 
بن عفان بناه له كثير بن الصلت من طبه (©, 

وقال أشهب في "المجموعة": ذلك واسعء ولا خلاف أنه مهما فعل من ذلك فلا 
شيء علبه(#), 

وأما قوله: (ويقراً في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وسورة؛ نحو: #وَاآلشّيْسٍ وَحْضَهًا4) أو 
غير © ذلك فهذ1 © قول مالك وأحمد بن حنبل. 

وقال الشافعي : يقرأ في الأولى ب#بّل»» وفي الثانية ب #آقتربَت آلسَاعَةُ704). 

قال سند: وكل ذلك جائر. 

ويترجّح ما اخهاره مالك بأنَّ الغرض من الاستسقاء الدعاء والاجتهاد فيه» وكأن 
الصلاة فيه إلى الإيجاز أحسن. 


5158 


(1) كلمة (ولا) ساقطة من (ك). 

(2) كلمتا (لها ذلك) يقابلهما في (ز): (ذلك لها) بتقديم وتأخير. 

(3) قوله: (ولم يكن للنبي يَلِةِ ولا لأبي بكر... كثير بن الصلت من طين) بنصّه في المدونة 
(صادر/ السعادة): 1/ 165 و166. 

(4) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 156. 

(5) كلمتا (أو غير) يقابله في (ك): (وغير). 

(6) كلمة (فهذا) ساقطة من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(7) قوله: (ويقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب... وفي الثانية ب: اقتربت الساعة) بنحوه في شرح التلقين» 
للمازري: 1/ 3/ 1079. 


1 مو جح عن بسي ع سح واو لتحم 
اود عل راك د د اه را 220/2 
ل 29 ين 
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[ صفة صلاة الاستسقاء | 


| (ويُكبّر في كل [ك:106/ ب] ركعة تكبيرةً واحدة كسائر الصلوات؛ بخلاف صلاة | 
العبد)(). 
اختلفَ هل يكبّر فيها كسائر الصلوات أو كصلاة العيد؟ 
فقال مالك: هي كسائر الصلوات. 
وقال الشافعي: يكبر فيها كما يكبر في صلاة العيد0©. 
ودليلنا مارُوي في حديث عباد بن تميم عن عمّه «أنَّ النبي يلك صلّى +هم ركعتين 
جهر فيهما بالقراءة(©, ولم يذكر تكبيرًا. 
ولم ينقل أحد عن النبي كَكَِهٌ في صلاته تكبيرًا. 
قال القاضي: ولأنه وَكِةِ استسقى فصلَّى ركعتين وكبّر واحدةً. 
قال: وهذا نصّء ولأنها صلاةٌ في غير يوم عيدٍ فلم يزد في تكبيرها كسائر الصلوات40». 
ظ (ويخطب بعد الصلاة ويُكثر الاستغفار في خطبته. 
فإذا فرغ من خطبته استقبل القبلة وحوّل رداءه. وجعل ما على إحدى كتفيه منه علئ 
الآخر وإن شاء قَلَبَهِ فجعل أسفله أعلاه. واستسقى الله ويْنَْ ودعا بما تيسَّر له)60©. 


أما قوله: (ويخطب بعد الصلاة)» فهذا مما اختلف فيه؛ فقال الباجي: كان مالك 
شوك ان إن العظةاق الصادة -وبه قال الليث- ثم رجع إلى مافي "الموطأ" فقال: 
التقطة جد الضلاة نزي قال ختماعة النقياء60. 

وقال أشهب في مدونته: اختلفَ فيه عن رسول الله يِه واختَلّفَ قول مالكء. فكان 


(10) التفريع (الغرب): 1/ 239 و(العلمية): 1/ 88. 

(2) قوله: (فقال مالك: هي كسائر الصلوات... صلاة العيد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 186. 
(3) تقدم تخريجه في باب الاستسقاء من كتاب الصلاة: 113/2. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 186 و187. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 239 و(العلمية): 1/ 88. 

(6) المنتقى» للباجي: 2/ 383. 


220/2 هِيْنٍ يي كياح لحي ألتَْمسَانٍ 
ب ا 

والذي حكي عن مالك أن الخطبة قبل الصلاة هو مروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد 
وآ لول الي لوس 

وفي رواية معمر عن الا أن الصلاة قبل الخطبة(©, 

الل ل ل ل 
7 7 نش ميا 7 2-7 
1 سول الله يد م مذلا متو ضعا م: ضرعا حَى أنى المُصَلَى َرَقَى عَلَى الور وَكمْيَخطْبْ 
ُطكُمْ َو وَلكِنْلَمْ يرل في لدَاءِ تشع اتير نَم صَلَى رَكْعَييْن)(8. 

ولأنها صلاةٌ لم يلحقها تغيير شرِعَتَ لها خطبة بدأ بها قبل الصلا ة كالجمعة(4. 

ووجه القول الثاني -وهو المشهور-0© ما رُوي عن النبي كَلِِ أنه حرج إلى العضلي 
بسع 1 5 أ] فصلَّى ركعتين وخطب ©6. 

قال المازري : والذي خرّج أصحاب الحديث 277 أنه -عليه الصلاة والسلام- قدّم 

قال: وكاد هن انا رصدمة الماك ل ى أن ذلك أنجح وأقرب إلى استجابة 
الدعاء80. 


قال اللخمي: ولأنها أعظم ما يتوسل به الإنسان ويقدمه بين يديه. 


(1) عبارة (في رواية معمر عن الزهري) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) قوله: (وقال أشهب في مدونته: اختلف فيه عن رسول الله كك... الصلاة قبل الخطبة) بنحوه في شرح 
التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1107. 

(3) تقدم تخريجه في باب الاستسقاء من كتاب الصلاة: 113/2. 

(4) قوله: (ولأنها صلاةٌ لم يلحقها تغيير شرعت لها خطبة فبدأ بها قبل الصلاة كالجمعة) بنصّه في المنتقى. 
للباجي: 2/ 383. 

(5) كلمة (المشهور) ساقطة من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(6) تقدم تخريجه في باب صلاة الاستسقاء» من كتاب الصلاة: 223/2. 

(7) في شرح التلقين: (الصحيح). 

(8) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1107. 


80112 راك 5د 0 ا 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد حاجةً توضّأ وصلَّىء ثم سأل(1). 

السو ولأن مداه اللركى :نالل العا العوة بودي ااانه ست 
أن يُقدَّم؛ ولهذا قدّم الثناء في الفاتحة على الدعاء» وقدّم [التحية](© في التشهد قبل الدعاء. 
راععباوا بالعيدين تإهما صلاانمستوفان: 

وتكالك لجيه مو يي 

[الآو ]01 متهما أن البخطة شرا فبصيلةة الخرطة سرلا يفيت المكيروط سح قت 
شرطه- بخلاف الاستسقاء فإنه لو أسقط الخطبة ودعا بهم من غير خطبةٍ؛ لم يحكم بفساد 
صلاتهم إجماعا. 

اناق ]7اوهيها أو أضاقه الحبدة سعزاذة نوق مروف ةو قلى امعان الف 
وذلك أول السعي إليها(©2- لفاتت أكثر الناس» بخلاف الاستسقاء فإنها غير مفروضة ولا 
واجبة» فتنظيرها بالعيد أَوْلَى من تنظيرها بالجمعة. 

قال مالك: ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ومتوكبًا على عصا©6). 

قال المازري: وهذا هو المشهور من مذاهب27 العلماء القائتلين بأن الخطبة 


مشروعة. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 625. 
ولعله يشير للحديث الذي رواه البخاري: 9/ 118» في باب قول الله تعالى: قل هو الْقَادرُ4 [الأنعام: 
5] من كتاب التوحيد» برقم (7390)» عن جابر بن عبد اله السلمي كلك قَالَ: كَانَ رَصُولُ الله عَكلل 
عَم ْحَبَُ الاستخَارة في الأمُور كلها ؛ كما يعَلَمهٌُ السّورة م عر الغر انا شول: "إِدَاهَمَ أحَدُكُمْ بالأَمر 
ركع رين مِنْ َي فيصو َم يقل : اللَّهُمَ إن أسْتَخِيرُك بِعِلِْكَ وَأَسْتَفْدِرك بِعَدْرَتِكَ» وَأَسْأنُكَ مِنْ 
قَضْلِكٌ فَإِنَكَ تَقَدِرٌ لانن الحديك: 

(2) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (ز): (لها). 

(6) تهذيب المدونة» للبراذعي: 1/ 133. 

(7) في (ز): (مذهب). 


دك انْاهِيْ من إي رَديَ تخ لبي ألتَمسَانٍ 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: يخطب خطبة!) خفيفة يعظهم ويحثهم على الخير. 

والقياس على خطبة الجمعة والعيد يقتضي ما ذهبنا إليه0©. 

قال بعض أصحابنا: ويستريح من القيام في الخطبة الأولى. 

وأمّا اتكاؤه على عصا فلأن60© ذلك يحمل مشقة التعب7 عنه 

الف هل يجلس في أوله قبل أن يخطب كما في الجمعة؟ . 

فقال ابن القاسم: ذلك سواء. 

قال بعض علمائنا: وإنما شرع له الجلوس في أول الخطبة؛ لاستراحته وسكون نفسه 
[ز: 41/ ب] من حركة الصلاة وصعود المنبر0©. 

وقاليق "المسبوط" الا بدني لخر الحيفة لآى الصبعة إنمنا حاتي تبهيا! 
انتظارًا للمؤدّن67) 

واختلفَ هل يستسقي على المنبر؟ 

فمنع مالك من ذلك77) مرةّ وأجاز أخرى8©. 

ووجه المنع ما زُوي عن مالك أنه قال: لم يكن للنبي وَل منبر يخرج به إلى صلاة 
العيدين ولا لأبي بكر ولا لعمر وأول من أحدث له ذلك عثمان بن عفان 45 [ك: 
5 ب] أخدثه له كثير بن الصلت0©. 


(1) كلمتا (بخطب خطبة) يقابلهما في (ز) و(ك): (يجلس جلسة) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين» وهو 
موافق لما في استذكار ابن عبد البر: 2/ 428. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1108. 

(3) في (زكو (ك): (فإنما). 

(4) في (ز): (العبء). 

() قوله: (قال بعض علمائنا: وإنما شرع له الجلوس... وصعود المنبر) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 1082. 

(6) قوله: (لأن الجمعة إنما يجلس فيها انتظارًا للمؤذن) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1082. 

(7) كلمتا (من ذلك) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(8) قوله: (واختلف هل يستسقي على المنبر... وأجاز أخرى) بنحوه في التبصرة» للخمي: 2/ 624. 

(9) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 165 و166. 


الا ا 21 

ررض اجرريك واس مر وسو 00 ييا أنها(!» قالت: شَكَا 
انس إِلَى رَسُولٍ الله كك ة فحُوط الْمَطرِء فأمَرَ بم فَوَضِعَ لَه ذ فى لدبي ع الا 
موي اح ممم 0 فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَِ 

فَكبَّرٌ وَحَمِدَ الله ثم قَالَ: إَكُمْ شَكَوْتُمْ جَذْب دِبَارِكُم؛ ا 

و رك فاط غوف وعد أذ يجيب لزه ف دع قَالَّ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رت 
الْعَالَمِينَ الرَحْمَن لد د يسوم سمي * الما 
وو ع سيا م 

بطند ثم حول ِلى الثاس طهر وق راك وبل على اشاس وق 
0 َتَيْنْه فََنْشَا الله سَحَابة َك نُمَ أَمَطَرَتْ بِِذْنِ الله قَلَمْ يَأتِ مَسْجِدَهُ حَنَّى سَالَّتِ 
السُبُولُ» ما رَأى سُرْعَتهُمْ ِلَى الْك*© ضَحِكَ يق حَتَّى بَدَتْ توَاجِدُهُ ققَالَ: ١أَشْهَدُ‏ 
أَشْهَدٌُ أ أن لذ لَه إلا الك وأنه عَلَى كُلّ شَيْءِ قدي وَأَنّي عَبْدَ اللْووَرَسُولَهُ) خرّجه أبو داود. 
وقالافيةة إسناذه جار02. 

قال اللخمي: وهو بالأرض أصوب وأقرب للتواضع والإجابة؛ لأنه يوم استكانة 
وخضوع. فكونه بالأرض أقرب لما يحاول من نفسه(©. 

مجو سر مي م ا ا ماين 
#فَقلت اسْتَغْرُوا ربك ند ككرت غَفَارًا © يُرْسِلٍ لمآ عَلَيَكُم يِدَرَارَا4ُ الآيتان[10و11]؛ فجعل 
السقى جزاءً عن الاستغفار. 
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(1) كلمة (أنها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) العيني: الكِنّ -بكسر الكاف وتشديد النون-: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن.اه من شرح أبي 
داود: 5/ 1 . 

)03 حسن» روأه أبو داود: 1/ 504 في باب رفع اليدين 2 الاستسقاء. من أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
برقم (1173). 
والحاكم في مستدركه: 1/ 476 في كتاب الاستسقاء» برقم (1225)- بإسناد قال عنه: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه- كلاهما عن عائشة وكا . 

(4) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 2/ 626. 


221/2 رْاهِيَ من إبي ريخو لحي ألتَْمسَانٍ 

وكذلك قوله: #اوأنٍ اسْتَغْفِروا بكر ثُمْ وبَأ لَه يُمَيِعَكُم مَتَهًا حَسَنًا إن أ 
[هود: 3]. 

وروي أن عمر وَل لما استسقى لم يزد على الاستغفار حتى انصرف(4). 

قال اللخمي: وفي هذا تنبية أن إمساك الغيث بارتكاب© الذنوبء فكان التوسّل 
لنزوله بسؤالٍ غفرانه|(©. 

قال ابن الماجشون: وليس في الغدو إليها جهر 0 تكبير ولا استغفار؛ إلا في الخطبة. 
فإنه يستغفر [ز: 42/ أ] فيها ويأمرهم و60 

وينبغي إذا استغفر الإمام أن يستغفرواء كما إذا كبّر في خطبة العيد كبّروا. 

فأما قوله: (فإذا فرغ الإمام من الخطبة © استقبل القبلة وحوّل رداءه فجعل ما على 
إحدى كتفيه منه على الآخر. وإن شاء قَلَبَه فجعل أسفله أعلاه. واستسقى اللهَكيْخْ ودعا بما 
نشّوالة): 

اختلف في الوقت الذي يستقبل فيه القبلة [ك: 104/أ] ويحوّل رداءه فيه. 

قال مالك: (إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة مكانه)0©. 

هذا هو المشهور. 

قال سند: وهو قول الجمهور من أصحابنا. 

وقال مالك في "المجموعة": إنه يُحوّله بين الخطبتيه0©, 


(1) ضعيف. رواه عبد الرزاق في مصنفه: 3/ 286 برقم (4902). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 490» برقم (6423) كلاهما عن عمر بن الخطاب ذَلتَهُ. 
(2) في (ك): (باكتساب). 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 626. 
(4) كلمة (جهر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وهي في النوادر والزيادات. 
(5) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 516. 
(6) في (ك): (خطبته). 
(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 166. 
(8) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 514. 


هج 
2 
ته 


لماك ا د 0 2/آ]22 

وقال أصبغ: إذا أشرف على فراغ خطبته الثانية استقبل القبلة ثم يحول7!) رداءه» ثم يُكثر 
من الاستغفار والدعاء» ثم يحول وجهه إلى الناسء ويّتم بقية خطبته. وينصرف0©. 

اميد فرح قرنبهالك الأول بعر أن النخطة لاقي قظلعها برها وافضها رابا ف 
الغيد والتعي 8 

قال القاضي: ولأن ذلك قطعٌ للخطبة وتشاغل بغيرها قبل تمامها(. 

ومن كان في قربة وطاعة لزمه إتمامهاء ثم ينتقل إلى ما يريد اعتبارًا بسائر الأصول. 
فإذا قطعها وتشاغل بالدعاء؛ تفرّقت العبادة» وصار اختلاطًا بين العبادات» وذلك مكروة 
ولأنه لا يجوز تقطيع الخطبة كما لا يجوز تقطيع الأذان؛ لأنَّ الجميء 09 كلام يُلّفِ, ولا 
يفهم إلا متصلا. 

ومتى فَرَّق السنن بالتكبير والدعاء والتذكار فيذهي60) معناه. 

ووجه قول أصبغ هو أن السّنة في الاستسقاء وفي سائر الخطب إنما هي خطبتان لا 
زيادة عليهماء فإذا أتى بالدعاء في خلالهما؛ لم تكن تلك زيادة» وإذا أخَر الدعاء عنهما؛ 
كان ذلك كخطبة ثالثة؛ لأنه إذا أَفرَدّه كان له استقلال70: وإذا أتى به في أثناء الخطبة كان 
منهاء فكان الْأَوْلَى أن يأتي به في تضاعيفها( والله أعلم! 
وهو وجهٌ قول مالك في "المجموعة"0©. 
واعتزات ل راون ميق لسرن 


(1) في (ز): (حول). 

(2) قول أصبغ بنصّه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 215. 

(3) قوله: (فوجه قول مالكِ الأول... في العيد والجمعة) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 435. 

(4) شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 76. 

(5) في (ك): (الجمع). 

(6) في (ز): (فذهب). 

(7) في (ك): (الاستقلال). 

(8) ما يقابل قوله: (تضاعيفها) بياض في (ك). 

(9) قوله: (ووجه قول أصبغ: هو أن السّنة... وجهٌ قول مالك في "المجموعة) بنحوه في شرح الرسالة؛ لعبد 
الوهاب: 1/ 77. 


226/2 ناهين إبي رد ألبَحبِيَألتَمسَان 


أما التتحويل فقال مالك والشافعي وجمهور أهل العلم: إنه يُحوّل 

وقال أبو حنيفة: إنه لا ييحوّل. 

ودليلنا ما ورد من التحويل عن النبي يَكِْةِ في حديث عبد الله بن زيد» خرّجه مالك 
والبخاري ومسلم ولنا فيه يككِةِ أسوة(4). 

وهو إجماع أهل المدينة. 

قال جماعة من أثمتنا: إنما فعل ذلك تفاؤّلًا ورجاء انقلاب حالهم من الشدّة إلى 
الرخاء ومن حال الجدب إلى حال الخصب. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل 
الخضه: 20 

وأما صفة التحويل فقال مالك: يحول الإمام رداءه [ز: 42/ ب] فيجعل ما على يمينه 
على يساره» وما على يساره على يمينه» ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى !© والأعلى 
الأسفل9. 

قالابن الماجشون0©: وصفته0© أن يبدأ بيمينه في العمل» فيأخذ ما على عاتقه 


الأيسر ويُمرّه من ورائه [ك:104/ ب] فيضعه على منكبه الأيمن» وما على الأيمن على 


(1) كلمة (أسوة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
وقوله: (أما التحويل فقال مالك والشافعي وجمهور أهل العلم: إنه يُحوّل... ولنا فيه كَكلِةِ أسوة) بنحوه 
في شرح التلقين» للمازري» 1/ 3/ 1108. 
والحديث تقدم تخريجه في هذا الباب: 223/2. 

(2) قوله: (قال جماعة من أئمتنا: إنما فعل ذلك تفاؤلا... يحب الفأل الحَسَن) بنصّه في المنتقىء للباجى: 
1/2 . 1 
ويشير إلى الحديث الصحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 1170» في باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» من 
كتاب الطبء برقم (3536). 
وأحمد في مسنده» برقم (8393)» عن أبي هريرة ذلك قال: ١كَانَ‏ ال يك يُْجِبَهُ الْمَأَلُ الْحَسَنُ وَيَكْرَهُ 
الطرمة ونهذ! لقط ابو ماجة: 

(3) كلمتا (الأسفل الأعلى) يقابلهما في (ك): (الأسفل على الأعلى). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 166. 

(5) في (ز) و(ك): (حبيب) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وشرح التلقين للمازري. 

(6) كلمة (وصفته) يقابلها في (ك): (وصفة التحويل). 


2 4 روح جاخن كورام سد 00 
ادر ]00 ركرك سكف ا رط 227/2 
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الأيس 19). 


وذكر ابن الجلّاب: (إن شاء قلبه فجعل أسفله أعلاه)(2. 

ووجه المذهب ما جاء في حديث عبّاد بن تميم لما ذكر استسقاء النبي كَللِةِ قال: 
"وَحَوَّلَ رِدَاءَة فَجَعَلَ عِطَاقَهُ الْأيِمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرء وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيَسَرَ عَلَى عَاتِقهِ 
الأنكو 8012 

وفي البخاري: ل ليمي 4 عَلَى الشيال"50, 

سند: ولآن القذر الذي فعل النبي يَلِِ إنما هو تحويل الرداء؛ فلا يقاس عليه غيره. 
ولم يُحفظ عن النبي وَكِِ ولا عن أحدٍ بعده أنه قلب رداءه» وإنما المحفوظ تحويله. 

ووجه قول ابن الجلّاب: (وإن شاء قلبه فجعل أسفله أعلاه)60) ما خرّجه أبو داود في 
"سننه" فيما رُوي عن النبي يك أنه استسقى وعليه خميصة سوداء, فأراد أن يجعل أسفلها 
أعلاهاء فلما ثقلت عليه جعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن» وما على عاتقه 
الأيمن على عاتقه الأيسر9). 

فثبت بهذا أن القَلْب جائز؛ إذ لو لم يكن جاترًا لم يُرِدْ النبي كَكلِةِ أن يفعله. 

قال بعض علمائنا: وصفته أن يخفض الحاشية التي على رأسه. ويَرّد مايلي ظهره 
من ورائه إلى السماء» وما يلي السماء منه إلى ظهره80). 


(1) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 514. 
)2( التفريع لابن الجلاب: 1/ 88. 
(3) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 302) في جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء برقم (1163). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 2488 برقم (6415) كلاهما عن عباد بن تميم عن عمه ذَلَّهُ. 
(4) في (ك): (الأيمن). 
(5) رواه البخاري: 2/ 31» في باب الاستسقاء في المصلى, من كتاب الاستسقاء في المصلىء برقم (1027), 


عن عباد بن تميم عن عمه ذَخَنَهُ. 
(6) جملة (وإن شاء قلبه فجعل أسفله أعلاه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(7) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 302) في جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء برقم (1164). 
وابن حبان قْ صحيحه : 7/ 18 2 باب صلاة الاستسقاى من كتاب الصلاة. برقم (2867) كلاهما 
تر 


بألفاظ متقاربة عن عباد بن تميم» عن عمه وَكنَهُ. 
(8) قوله: (وصفته: أن يخفض الحاشية التى... منه إلى ظهره) بنصّه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 655. 


225/2 رْاهِيْنٍ يريا كدق لبي ألتمسَانَ 

واختلف في تحويل الناس أرديتهم» والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنَّ الناس 
يحولون أرديتهم مع الإمام. 

وقال ابن عبد الحكم: لا يُحول رداءه إلا الإماه10). 

وهو قول سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والليث بن سعد وأبي يوسف(©. 

ودليلنا أن الأصل اتباع الرسول يك فيما0© يفعله في باب القرّبء وبذلك أمرنا. 

قال تعالى: «وَائَبعُوهُ لََلَكُمَ تَهَعَدُورتَ* الآية [الأعراف: 158]. 

فينبغي أن تَفْعَلّ الأمة مثل ما فعل ما لم يأتِ دليلٌ بتخصيصه. ولأن تحويل الرداء إذ 
ذاك ليس من هيئة الخطبة» وإنما هو من هيئة الدعاء» وذلك يستوي فيه الإمام وغيره؛ إذ 
هم مشاركوه فيه فشاركوه في هيئته» كاستقبال القبلة» ولا يلزم القيام؛ لأنه من هيئة الخطبة. 

[ذافيت أذ المعويل مشروة تعقيب ولاخلاف ألم تلعرلوق وهم خلوس عند 
القائلين بالتحويل؛ لأنَّ كل واحدٍ يحوّل على الهيئة التي هو عليها في دعائه؛ فالإمام يدعو 
قائمًا فيَحوّل رداءه وهو قائم» [ز: 1/43] والناس يدعون جلوسًا فيحولون وهم جلوس. 

ووجه قول ابن عبد الحكم هو © أن الأحاديث إنما وَرَدت أن النبي وَل حوّل 
لقا 

وهل يحؤل النساء أرديتهرة؟ 

فقال ابن الماجشون: [ك: 103/أ] ليس عليه ذلك60)؛ لئلا يتكشفن وهر مأموراتث 
ال 570 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا) ص: 84. 

(2) قوله: (وهو قول سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والليث بن سعد وأبى يوسف) بنحوه في المسالك؛» 
لابن العربى: 3/ 309 و310. ْ 

(3) في (ز): (وما). 

(4) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(5) من قوله: (فينبغي أن تَمْعَلَ الأمة مثل ما فعل ما لم يأتٍِ دليلٌ بتخصيصه) إلى قوله: (إنما وردت أن 
النبي يك حوّل وحده) بنحوه في المسالك. لابن العربي: 3/ 309 و310. 

(6) كلمتا (عليهنَ ذلك) يقابلهما في (ك): (ذلك عليهن) بتقديم وتأخير. 

(7) قول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 514. 


77 ا 0 11 78 1 
لالجا تت 01 225/2 
وأما قوله: (واستسقى الله و ودعا بما تيسّر له) فالدليل على على ذلكاها روق عتادمة 
تميم عن عمّه «أنَّرَسُولَ اليك حَرَج الئاس لِمَسْتَسْقِيَ فَصَلَى ب بهم رَكْعَتَيْنِ 7 جْهَرَبِالْقِرَاءةٍ 
فيهماء وَحَوَلَ رداءة وَرَفَعَ يديه فَدَعَا وَاسْتََسْقَى). خر جه أبق: داوو, 
قال مالك: (ويدعو الإمام قائمًا والناس جلو لد 
قال سند: وظاهر هذا أن كل واحلٍ يدعو بما ت تيسّر له وهذا لأن الجمع كثير فقد لا 
يسمعون دعاء الإمام إذا أعرض بوجهه عنهم» فكان من حقهم أن يدعوا. 
ويُستحب لمن قرب من الإمام أن يَوْمّن على دعائه. وإن دعا دونه جاز. 
وأصل ذلك الدعاء بعرفات» فإنه موطنٌ شرع فيه الدعاء للجماعة في غير صلاة» فلم 
ولو شرع فيه الإنصات والتأمين لشرع ذلك الدعاء في الصلاة وفي الخطبة(8, فلمًا 
شرع خارجًا(» منهما(© دل على أنه على خلاف ذكرهما. 
واختلف هل يرفع يديه في دعائه؟ 
ذّكِر عن مالك أنه ضِعَّفَ رفع اليد 
مما يلي الأرض. 
وقال: إن كان الرفع فهكذا. 
قال ابن القاسم: يريد: في مواضع الدعاء©. 
(1) صحيح. رواه أبو داود: 501/1 في جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء برقم (1161))» عن عباد بن 
تميم» عن عمه وَكَنَهُ. 
(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 166 وتهذيب المدونة» للبراذعي (بتحقيقنا): 1/ 133. 
(3) كلمتا (وفي الخطبة) يقابلهما في (ك): (والخطبة). 
(4) كلمتا (شرع خارجًا) يقابلهما في (ك): (شرع ذلك خارجًا). 
(5) في (ز): (منها). 
(6) قوله: (فذُكِر عن مالك أنه ضعَّفَ رفع اليدين... في مواضع الدعاء) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
1/ 68 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 67. 


2002 ناهين ِي ريخ التي مساق 

وروى عنه علي في "المجموعة" أنه استحسن رفع الأيدي في الاستسقاء. 

وفي "الواضحة": يرفع يديه ظهورهما إلى السماء ويدعو40, ويفعل الناس مثله 
جلوسّاء ويبتهلون بالدعاء والتضرع والابتهال» ويجهرون بذلك0©. 

وزعم بعض أصحاب الشافعي أن الإمام إذا حول رداءه في أضعاف خطبته 
واستقبل 00 القبلة؛ دعا سرّاء ودعا الناس أيضًا. 

وقد سُمِع دعاء النبي يله في الاستسقاء ونقل ذلكء ولو لم يُسْمَع لم يُنْقَل(©. 

ومما رُوي عن النبي يَلِةِ في صلاة الاستسقاء -وذكره مالك في موطتئه- أنه كان عليه 
الصلاة والسلام إذا استسقى قال: «اللَهُم اسق عِبَادَكُ وَبَهِيمَتَك وَانْشرُ رَحَْمَتَكٌ و > ١‏ يَلَدَكُ 
الْمَمَتَ)(6. 

وروى ابن عمر أن النبي يكل كان إذا استسقى يقول: «اللهم اسقنا الغيتٌ ولا تجعلنا 
[ز: 43/ ب] من القانطين. الهم بالعباد والبلاد» من الأذى والضَّنك والجهد ما لا يُشكى 
إلا إليك277» أنبثْ لنا الزرع وأدِرٌ لنا الضّرع واسقنا من بركات [2: 103/ ب] السماء؛ اللهم 
إنا نستغفركَ فإنك كنتٌ ولم تزل0© غفَارًا فأرسل السماءً علينا مدرارً))(9. 

واختلف هل يطيلون الدعاء في الاستسقاء أم لا؟ 


(1) كلمة (ويدعو) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) قوله: (ورّوى عنه على في "المجموعة": أنه استحسن... ويجهرون بذلك) بنحوه في النوادر والزيادات؛ 
لابن أبي زيد: 1/ 513 و514. 

(3) في (ز): (أسفل). 

(4) تقدم تخريجه في صفة صلاة الاستسقاء من كتاب الصلاة: 233/2. 

(5) حسنء رواه مالك في موطته: 2/ 2266 في باب ما جاء في الاستسقاء» من كتاب الاستسقاء» برقم (203). 
وأبو داود: 1/ 305), في باب رفع اليدين في الاستسقاء. من أبواب الاستسقاء وتفريعهاء برقم (1176) 
كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذَخَنَهُ. 

(6) في (ز): (وبالبلاد) وما اخترناه موافق لما في الحديث. 

(7) كلمتا (إلا إليك) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز) وما أثبتناه موافق لما في الحديث. 

(5) كلمتا (ولم تزل) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(9) رواه البيهقي في معرفة في السئن والآثار: 5/ 177» برقم (7210))» عن ابن عمر ذا . 


اال اا و ع 1 2012 

فقال ابن القاسم: لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئًا(1). 

وقال ابن حبيب: يبتهلون بالدعاء -وأكثر ذلك الاستغفار - حتى يطول ذلك ويرتفع 
النهار. 

وقد حَكى عن موسى بن نصير أنه دعا ودعا الناسٌ معه إلى نصف النهار(0, 

والذي قاله ابن القاسم أحسن؛ لأنّ خير الأمور أوسطهاء ولأنَّ قراءتها وسط غير 
مطولة0©0» فيكون الدعاء فيها وسط غير مطول40). 


0 

فالمشهور من المذهب جواز ذلك» وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك ©. 

وكرهه أبن وهب. 

قال ابن حبيب: وبه أقول2)77. 

السيدة وادة وسي افندن للك يضذالةة العيد !18 وق ق مالك يقيمنا» لأن مناةة 
العبار(© يتاك مخصتوصن بيوبية وميذانهبوظعيرة ب تمائر الإنتلام وكأن الختصباضن 
محلها بها في يومها من خصوص حكمهاء والاستسقاء إنما مقصوده الإقلاع عن الخطايا 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 167. 

(2) قوله: (وقال ابن حبيب: يبتهلون... نصف النهار) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 513 
وما بعدها. ١‏ 

(3) كلمتا (غير مطولة) يقابلهما في (ز): (غير مطول في خطبتها وسط غير مطولة). 

(4) في (ك): (مطولة). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 239 و(العلمية): 1/ 89. 

(6) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 167. 

(7) قوله: (وكرهه ابن وهب. قال ابن حبيب: وبه أقول) بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 516. 

(8) في (ك): (العيدين). 

(9) في (ك): (العيدين). 


200/2 ناهين يي وديا كخىَ التي ألتمسَانَ 
والاستغفار والإقبال على التقوى والإكثار من فعل الخير؛ ولهذا استحبٌ فيه العتق 
والصّوم والتذلّل والخشوع والدعاء؛ فكان التنفل فيه أليق وأحسن(4). 


[ حضورالمتجالات للاستسفاء | 


اعلم أن النساء على ثلاث مراتب: 

متجالة يباح0© خروجها. 

وشابّة طاهر) يكره خروجهاء وإن خرجت؛ لم تمنع. 

وحائض تمنع من الخروج(©. 

أما المتجالة فإنما أبحنا(6» خروجها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تَمَْعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِدٌ الله) 270 

قال القاضي87: وليس ذلك بمقصور على المساجد وحدها. 

قل 1 رذ الصالذة ومو تسعهاء تلان ع بغائعة لى ذللق اردانو لأن البغراء 


(1)قولة(قال ني وابق وهني اععر لق يضاةة العيد:.. البق واسحن) يتوهق الدخيرة للقراق: 
2 436 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 239 و(العلمية): 1/ 89. 

(3) في (ز): (مباح). 

(4) كلمة (طاهر) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(5) قوله: (النساء على ثلاث مراتب... من الخروج) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 621. 

(6) في (ك): (أبيح). 

(7) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2/ 276 في باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد, من 
كتاب القبلة» برقم (216). 
والبخاري: 2/ 6) في باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟؛ من كتتاب 
الجمعة» برقم (900). 
ومسلم: 1/ 327, في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة» من 
كتاب الصلاة» برقم (442)» جميعهم بلفظه عن ابن عمر ذَكُنًا. 

49 كلمتا (قال القاضي) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 


كيك لات 012 
يفاركة النا كلهم نيف فأكل متدونوة اليد 

وأما الشابة فإنما منعناها؛ لما يخاف على الرجال من الفتنة» فإِنْ حَرَجَت لم تَمْنَع 
اعتبارًا بصلاة الجمعة» ولما في ذلك من شهود الصلاة وحضور الدعاء. 

وأما الحائض فلامتناعها من الصلاة بخلاف غيرها(). 

وهل يُخْرّج إليها(© بالصبيان؟ 

فأمامّن يَعقل الصلاة فحكمه0© حكم سائر [ز: 1/44] المصلين» كما في سائر 
الصلوات. 

واختلِفَ فيمن لا يعقل الصلاة فمنع ابن القاسم الخروج مه 2)؛ إذ من ستتها 
الصلاة(©., 

وجنح ابن حبيب © إلى خروجهم, وهو قول الشافعي97». 

و احتجّ أصحابه في ذلك بما روي عن النبي يلد [ك: 1/102] أنه(8 قال: «لو لا أَطْمَالٌ 
رَضْعٌّ شوح ركع وَدَوَابٌ ونع لصب لحم الْحَذَابُ صَا(©. 

ولمافي ذلك من إكثار التضرع والاستغفار» ولأنَ في الخروج بهم توسَّلَا إلى الله 
عاك بين تان 0010 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 189. 
(2) كلمة (إليها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) في (ز): (فحكمهم). 
(4) كلمة (مهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(5) قوله: (وهل يخرج بالصبيان... من ستتها الصلاة) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 166. 
(6) في (ز) و(ك): (وهب) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمى (بتحقيقنا): 2/ 621» وكذا نقله عنه 
الزرقاني في شرحه: 2/ 144. ١‏ 
(7) قوله: (وهو قول الشافعي) بنحوه في المجموع.ء للنووي: 5/ 71. 
(8) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(9) رواه أبو يعلى في مسنده: 11/ 287, برقم (6402). 
والطبراني في الأوسط: 7/ 134 برقم (7085). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 481؛ برقم (6390)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ذَلقََهُ. 
(10) قوله: (ولما في ذلك من إكثار التضرع... ذنب له) بنصّه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 652. 


201/2 رْاهِي من إبي ريا تخىَ ألتَي ألتمسَانَ 

ووجه قول ابن القاسم هو أن النبي َل لم يُنقل أنه خرج بالصغارء ولو كان كما قالوا 
لندب47 إلى الخروج يهم؛ ولأنّ من لا يصلي إنما شأنه الولع واللعب» وذلك مَشْغَلّة عا 
الثاسن فية: 

واختلف هل يخرج إليها بالبهائم أم ل(2)؟ 

فالمعروف من المذهب أنه لا يُخرج بها. 

وذكر ابن حبيب عن موسى بن نصير أنه استسقى بإفريقية حين رجع من الأندلس 
وخرم بالناس» فجعل الصبيان على حدة: والنساء على حدة. والإوبل والبقر على حدة. 
وأهل الذمة على حدة» وصلى وخطب ولم يدع في خطبته لأمير المؤمنين» فقيل له في 
ذلك» فقال: ليس هو يوم ذلكء ودعا ودعا الناس إلى نصف النهار. 

واستحسن ذلك بعض علماء المدينة» وقال: أراد استجلاب رقة القلوب بما فعل: 
وليس بلازه0©. 


وهذا قول 0 وكافة الفقهاء. 
وقال الشافعى: ليست الثانية والثالثة كالأولى. 


قال: لأنَ الى يَكِ صلّى صلاةً واحدةً. 
قالسيد: ووس اليد عقيو أن العلة الموحة الاشعسقاء ار فى العاف إلى 


(1) ما يقابل قوله: (لندب) غير قطعيّ القراءة في (ز). 

(2) كلمتا (أم لا) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(3) قوله: (واختلف هل يخرج إليها بالبهائم... وليس بلازم) بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 
1/ 515. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 239 و(العلمية): 1/ 89. 

(5) كلمة (مالك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) 
انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 166. 


لغيث» والحاجة إلى الغيث قائمةٌ وهذا كما لو خسفت الشمس والقمر في السّنة مرا 


فإنهم ار الكسوف كل مرة. 
قال: وإنما لم يستسق النبي كَل إلا مرة؛ لأنه لم يُحَبَحْ بعد تلك المرة إلى 
اس ستسقاء(1), 


قال القاضي: ولأنَّ الخروج الأول إنما احتيج إليه لتأخر المطرء وللحاجة إليه. 
والرجاء من الله تعالى إجابة الدعاء بالغياث» وما دامت الحاجة قائمة فالمعنى 


2 
موجوذ0©. 


قال الأعرى:ولات الابسهاء إفباخيل لجاحة الناس إلى المطر وصبرورد الباق 
مَعَاِيسُْهِم ومصالحهم, فمتى احتاجوا إليه؛ جاز لهم أن يدعوا الله ويسألوه. 

واختلف هل يوالي الاستسقاء أو يُمَرّقه؟ 

فقال مالك: ذلك جائد (©. 

ورَّعَمَ بعض أصحاب [ز: 44/ ب] الشافعي 4 أن ذلك على قولين. 

ووجه الجواز بيّنٌ؛ فإنَّ السبب الذي يرتبط به الاستسقاء [ك: 102/ ب] قائمٌ كل يوم. 

قال أصبغ في الاستسقاء في إبطاء النيل: وقد فعل ذلك عندنا0 بمصر خمسة 
وعشرين يومًا متوالية يستسقون على سنة الاستسقاء»» وحضره(2 ابن القاسم وابن 
وهب ورجالٌ صالحون فلم ينكروه. 

ولو جاءهم من المطر ما لا يكفيهم أعادوا الاستسقاء؛ لأنَّ الحاجة بعد قائمةٌ كما لو 


(1) في (ك): (الاستسقاء). 
قول سند لم أقف عليه في مخطوطاته؛ ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه الحطَّابٍ في مواهب الجليل: 
02 و592. 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 188. 

(3) مهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 132. 

(4) عبارة (أصحاب الشافعي) يقابلها في (ز): (الأصحاب من الشافعية). 

(5) كلمة (عندنا) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(6) جملة (خمسة وعشرين...سنة الاستسقاء) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمة (وحضره) يقابلها في (ز): (وحضر ذلك). 


206/2 إِرْاهِيمبنٍ يي درا وى لحي ألتَمسَانَ 


كان ذلك في الايتداء(1). 
[خروج أهل الذمة للاستسقاء | 


اختلف ني خروج أهل الذمّة إلى( الاستسقاء. 

فذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى جواز ذلك0©. 

ومنع ذلك أشهب في مدوّنته» وقال: لا يُؤْذَنَ لهم في الخروج إلى الاستسقاء ولا 
يتقرّب إلى الله أولياؤه بأعدائه(0©. 

والدليلٌ على قول مالك ما رُوي أنَّ يزيد بن عبد الملك كتب إلى عمّاله بإخراج أهل 
الذمّة إلى الاستسقاءء فلم يُعِبْهُ أحدّ عليه في زمانه؛ لأنَ الله تعالى ضمن07 لهم أرزاقهم 
كما ضمنها للمسلمين» وكلّ منهم يبتغي فضل الله ويُظهر الرغبة إليه والاستكانة©. 

قال الأهري: ولأنَّ بم حاجةً إلى المطر كحاجة المسلمين إليه؛ لأن الله يق جعله 
عونا للمسلمين ورحمة لهم؛ فلا يمنعوا من الخروج والمسألة من 7 الله يق أن يسقيهم؛ 
لأنَّ الله 48 لا يمنع الكافر من رِؤقه(10) وما يُصلحه استدراجًا منه له(11» وحجةً منه عليه 


(1) قوله: (قال أصبغ في الاستسقاء في إبطاء النيل... ذلك في الابتداء) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن بق 
زيد: 1/ 515 و516. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 239 و(العلمية): 1/ 89. 

(3) في (ز): (في). 

(4) قوله: (فذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى جواز ذلك) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 386. 

(5) قوله: (ومنع ذلك أشهب في مدونته... أولياؤه بأعدائه) بنجوه في التبصرة» للخمي: 2/ 620 و621. 

(6) كلمتا (أحد عليه) يقابلهما في (ك): (عليه أحد) بتقدير ين 

(7) عبارة(لأن الله تعالى ضمن) يقابلها في (ز)و (ك): (لأن الله تعالى لما ضمن). 

(8) قوله: (والدليل على قول مالك: ما رُوي... إليه والاستكانة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 3/ 1112. 

(9) في (ك): (إلى). 

(10) في (ز): (أرزاقه). 

(11) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


لد 1 ركع د ا 2/1/2 
وقال تبارك اسمه: «سَتَسْتَدْرِجُهُم يِنْ حَيْتُ لا يََلَمُونَ4 الآية [الأعراف: 182]. 

وقال عز من قائل: #كُل مَنْ حَرّمَ زبئة الله آلب أخْرَجَ لِعبَادِهء وَالطَّيبتٍ مِنَ اررق قُلَ هى لِلَينَ ءَامكُوا 
فى آلْحَيّؤة آلدّتيَا حَالِصَةٌ يَوْمَ آلِْيسّةِ4 الآية [الأعراف: 132 فقيل في التفسير: هى للذين آمنوا 
وغيرهم في الحياة الدنياء خالصة للذين آمنوا في الآخرة(1) 

ووجه قول أشهب أنه رأى أن ذلك أعدى © لهم وفتنة لغيرهم من الضعفاءء. وقد لا 
يخلصون الدعاء إلى الله ويرغبون إلى المسيح, ويظهرون كتبهم المحرفة وشعائر دينهم 
الباطل؛ فوجب أن يُمنعوا من إظهار ذلك(©. 

قال ابن حبيب: لا يمنعون من الاستسقاء والتطوف بصلبانهم إذا بَرَرّوا بذلك. 
ويعزلون عن الجماعة» ويمنعون من إظهار ذلك في أسواق المسلمين وجماعتهم - 
الاتسقاءوغيره- كما بنعونهن إظهان الزنا وشوت الخم 0 . 

واختلف في الوقت الذي يخرجون فيه [ك: 1/101] بعد القول بإجازة [ز: 1/45] 
خروجهم. 

فقال ابن حبيب: يَخرجون وقت خروج الناس لا قبلهم ولا بعدهم. 

وأجاز الشافمي أن يخرجوا منفردي»٠‏ 060 
اللسعي وا ا وو 

6 ا 222 25000 6 
من جوز خروجهم أخهم يكونون ناحية من المسلمين ولا يجتمعون معهم/©. 


(1) قوله: (فقيل في التفسير: هي للذين آمنوا... في الآخرة) بنحوه في تفسير عبد الرزاق: 2/ 78. 

(2) كلمة (أعدى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قوله: (ووجه قول أشهب: أنه رأى أن... إظهار ذلك) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 386. 

(4) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن أبي زيد 
في نوادره: 1/ 516. 

(5) في (ك): (متحيزين). 

(6) من قوله: (واختلف في الوقت الذي يخرجون فيه) إلى قوله: (ناحية من المسلمين ولا يجتمعون معهم) 
بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1112. 


2056/2 إِرْاهِيَ بن أبي وديا كح لبي ألدَّمِسَانَ 


ظ | الصيام فبل الاستسقاء ]| 


وإنما قال ذلك؛ لأنه ليس عليهم من أفعال الخير في حال الاستسقاء شيءٌ مؤقت غير 
الصلاة والدعاء على ما ورد في الأمر؛ غير أنه يستحب لهم فعل الخير والاستغفار 
والرجوع إلى الله كي والإنابة إليه» قاله الأميري. 

قال القاضي: ولأنه لم يَرد به شرعٌ» فإن فعل كان جائرًا؛ لأنه قربة وفعل خيرء وكلما 
زاد الإنسان في فعل القَرّب وأكرَ منها؛ كان أقرب إلى الإجابة(©. 

واستحب ابن حبيب أن يُقَدّموا صوم ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يستسقون فيه. 

قال المازري: ويمكن أن يكون رأى ذلك؛ رجاءً أن يكون الجوع لله سبحانه وتعالى 
ميا لخديو 

قال غيره: وقد رُوي عن النبي يَكِِ أنه قال: «دعوة الصائم لا ترد»(. 

وقال ابن الماجشون: يُؤمرون بما يذلهم ويّدخل عليهم سبب خشوع بأن يصوموا(© 
اليوم واليومين والثلاثة. 

قال: وهذا قول مالك ومن حضرناه استسقى من ولاتنا(6». 

كن 

(1) التفريع (الغرب): 1/ 239 و(العلمية): 1/ 89. 


(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 189. 
(3) قوله: (واستحب ابن حبيب أن يقدموا صوم ثلاثة... سببًا للخصب) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 


1/ 3/ 1104. 
(4) قوله: (قال غيره: وقد رُوي عن النبي وك أنه قال: «دعوةٌ الصائم لا تردا) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 
2 433. 


وهذا جزء من حديث صعحي» روآه الترمذي: 5/ 38 قْ باب من أبواب الدعوات. برقم (3598), 
وابن ماجة: 1/ 2.557 2 باب الصائم لا ترد دعوته» من كتاب الصيام. برقم (1752) كلاهما عن أبي 
هريرة لكيه . 

(5) في (ك): (يصوم). 

(6) قول ابن الماجشون بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1104. 


) اه 


2 460 


اك اك عاشت 


باب اللباس في الصلاة 


(وستر العورةفي الصلاة فريضة. ولا يجوز ان يصلي المرء عريانا مع وجود 


تل 
2 2 2 


السترة)(1). 
اعلم أنَّ العورة في اللغة: هي ما يُحاذر الإنسان النظر إليه(©» والتطلع عليه. 
قال تعالى: #إنّ ببُوتَكا عَوَرَةٌ وَمَا هِى بِعَوَرَةِ4 الآية [الأحزاب: 13]. 
ومعنى ذلك ما يحاذر الاطلاع عليه0© -وهو مقصودنا- وما( يحاذر النظر إليه. 
قال ابن بشير: ويجب ستر العورة ,” الناس(© بإجماع. 
وهل يجب في الخلوة؛ لحرمة الملائكة 
فحكى اللخمى الاستحباب©© في ذلك27». 
والذي سمعنا في المذاكرت قولين الوجوب والندب. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إيَاكُمْ وَالتََري فَِنَ مَعَكُمْ مَنْ لا يُمَارفك كَمْ إلْاعِنْدَ 
العَائِطِ وَحِينَ بُقْضِي الرَّجُلَإِلَى أَمْلِه فَاسْتَحْيُوهْ هُمْ وَأَكْرمُوهُمْ)0 يعني : الملائكة؛ خرّجه 
الم 
وهذا أَمر ب بين الأصوليين خلافٌ في مقتضاه [ك: 101/ ب] هل [ز: 45/ ب] الوجوب أو 
التدتي. 
() التفريع (الغرب): 1/ 240 و(العلمية): 1/ 89. 
(2) كلمة (إليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) عبارة (ما يحاذر الاطلاع عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(4) عبارة (وهو مقصودناء وما) ساقطة من (ز) ويقابلها في (ك): (وهي مقصودنا هذا ما) وما أثبتناه موافق لما 
في تنبيه ابن بشير. 
(5) في (ز): (الإنس). 
(6) في (ك): (الاستحسان). 
(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 367. 
قال اللخمي: (وستر ذلك عن الملائكة مستحبء وهذا في السوأتين). 
(8) ضعيفء. رواه الترمذي: 2/5 2 باب ماجاء ف الاستتار عند الجماع, من كتاب أبواب الأدب. برقم 
(2800))» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. عن ابن عمر ونا . 


20/2 إرْاهِيَنٍ إبي رَديَحِى البح ألتمسَانَ 

نامكو كتين امع نات على الاتبى وويد اننظ الايهايي أن ان التراضة هيز 
المشقة التي أسقطتها الشريعة السمحة17). 

قال غيوةة وأماست الخورةق الصلاة:فاختلت الناس قبهههو شوط فق ضبعدة 
الصلاة مع العلم والقذرة؟ أو ليس بشرط في صحة الصلاة؟ وهل © لو صلَّى مكشوف 
العورة0© مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض أو لا؟ 

فقال القاضي أبو الفرج وجمهور العلماء والشافعي وأبو حنيفة: إن ذلك شرطً في 
صحة الصلاة مع الذِكْرِء ساقطٌ مع النسيان والعجز. 

وقال القاضي إسماعيل وأبو بكر الأببري وابن بكير: إن ذلك ليس بشرط في صحة 
الصلاة» وإنما هو من سُينها(. 

وزاد أبو بكر: ولكنه فرض في الجملة» وعلى الإنسان أن يسترها عن أعين الناس(50) 
في الصلاة وغيرهاء والصلاة آكد من غيرها. 

وعند الشافعي وأبي حنيفة أنها فرض من فروض الصلاة67». 
فوجه القول الأول الكتاب والسّنة. 
أما الكتاب فقوله تعالى:#يبََ عَادَمَ حُدُوا زيتتكٌ: عِندَ كُلٍّ مَسَجِيٍ» الآية [الأعراف: 31]. 


(1) من قوله: (العورة في اللغة هو: ما يُحاذر الإنسان) إلى قوله: (التي أسقطته الشريعة السمحة) بنحوه في 
التنبيه» لابن بشير: 1/ 476 وما بعدها. 

(2) في (ز) و(ك): (حتى). 

(3) كلمتا (مكشوف العورة) يقابلهما في (ز): (مكشوفا). 

(4) من قوله: (قال غيره: وأما ستر العورة في الصلاة) إلى قوله: (صحة الصلاة» وإنما هو من سننها) بنحوه في 
مخطوط المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [151/ أ]. 

(5) في (ك): (المخلوقين). 

(6) قوله: (وقال القاضي إسماعيل وأبو بكر الأمبري وابن بكير... فروض الصلاة) بنصّه في عيون المجالس» 
لعبد الوهاب: 1/ 308 و309 وعيون المسائلء لعبد الوهاب» ص: 121. 
وقوله: (فقال القاضي أبو الفرج وجمهور العلماء والشافعي وأبو حنيفة... من فروض الصلاة) بنحوه في 
المنتقى» للباجي: 2/ 225. 


اد ا ا 21/2 
قيل: الزينة الأّباس في الصلاة والطواف(4). 
وأما الشّنة فقول النبي ككل : ١لا‏ يَقبَل ا ُدصَلاة حَائِض إِلَا بِخِمَارٍ) خرّجه الترمذي 


وأبو داود(©. 


أل الناعي دولا ماع امن فررفرها الها ولها تدلو الببةوافريجن ايكون من 
شرطها ستر العورة كالطواف: فإن سلَّموا وإلا دلّلَناا© عليه بما روي عن أبي هريرة © 
أن أبا بكر يك بعنه يُنادي بوتى: "لا يَطُوف بالْبَيْتٍ عَرْيَان"(4. 

قال سند: ولأنَّ الصلاة أعطيت حرمة التقرب» فشرع فيها تطهير الثياب والأبدان. 

وقيل: إن المصلّي يناجي ربه وإن أقرب ما يكون العبدُ من ربه إذا كان ساجدًاء 
ركقاك العووة عمااينا كن هذه الخيرمة لأ متحالة. 

ووجه القول الثاني الكتاب والسّنة والنظر. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #يتأهًا أأذزيرت 2َامُْوَا ذا فُمَثْرْ إلى آلصّلوة فَاغْيملُوا و جُوعَكُ الآية [المائدة: 
6 فذكر ما يُتوصل به إلى فعل الصلاة- وتقدير 60 الكلا #وإنقائرا دللكروه ولاقام يقكرط1 
شيئًا سوى التطهير- ولم يذكر ستر العورة فيه(6» فلو كان شَرْطَا لببّنه(©. 


(1) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 2/ 304. 

(2) صحيح رواه أبو داود: 1/ 173 في باب المرأة تصلي بغير خمار» من كتاب الصلاة» برقم (641). 
والترمذي: 2/ 2215 في باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» من أبواب الطهارة» برقم (377) 
كلاهما عن عائشة كا . 

(3) في (ز): (دليلنا) وما رجحناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(4) المنتقى» للباجي: 2/ 225. 
والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 153» في باب لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك. 
من كتاب الحج. برقم (1622). 
ومسلم: 2/ 982) في باب لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» وبيان يوم الحج الأكبر» من 
كتاب الحجء برقم (1347) كلاهما عن أي هريرة ؤِلََهُ. 

(5) في (ز) و(ك): (وتقدّم) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط المغربية لطراز المجالس. 

(6) كلمة (فيه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) جملة (فلو كان شرطًا لبينه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 


22/2 إَِاهِيْمنٍ إي ردي يلتبي أتَّمِسَانٍ 

وأما السّنة فقول البي وله ١لَانَيِمٌ‏ صَلَاة الال بر ار رن و77 

وفي حديثٍ آخر: احَتَى يَتوَضَّأكَمَ أمَرَهُ 20 فذكر الوضوء ولم يذكر سَتر العورة 
[ك: 1/100]» ولو كان ذلك [ز: 1/46] شرط لذَكره(6©. 

وأنا لتقن فهو اد وصحف لتر اتشرط عقي الساذاع رانين اسم صندياة 
فيجب بوجوبها ويسققط بسقوطهاء كالطهارة واستقبال القبلة والنِّة -وعلى ذلك حكم 
الشرائط في سائر العبادات- وسترٌ العورة لا يختصٌ بالصلاة؛ بل واجبٌ على الدوام في 
الصلاة وغيرها(4). 

قال المازري: لآنه لو كان فرضًاءٍ لسقطت الصلاة عمن لم يقدر عليه كما تسقط على 
من لم يقدر(© على الماء والتراب60) 

انالا برس ورمنها يدل عن أن 21د انوت لإضدالاة لبس قرقينا انا وا لانن 
الصلاة تجب بوجوب الصلاة وتزول بزوالهاء كالطهارة -وهي فرض للصلاة وتزول 
بزوالها- وكالقراءة في الصلاة والركوع والسجود وما شابَهّهاء فلمًا كان أخذ الثوب ليس 
فرضًا في غير الصلاة؛ إلا أن يستر عورته عن الناس مع قدرته على ذلك؛ فذلك هو الفرض 
دون غيره. 

فكذلك ليس هو فرضًا بعد الخروج من الصلاة إلا على هذا الوصف. فثبت بهذا أنه 


(1) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 226, في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود, من كتاب الصلاة 
برقم (857). 
والطبراني في الكبير: 5/ 238 برقم (4526) كلاهما عن رفاعة بن رافع وَكَنَهُ. 

(2) رواه بنحوه ابن الأعرابي في معجمه: 2/ 759) برقم (1535). 
وابن السني في عمل اليوم والليلة» ص: 137» برقم (162) كلاهما عن أبي أمامة الباهلي وَكَتَهُ. 

(3) جملة (ولو كان ذلك شرطًا؛ لذكره) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمة (وغيرها) يقابلها في (ك): (وفي غيرها). 
وانظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس. لسند بن عنان [151/ أ و151/ ب]. 

(5) عبارة (عليها كما تسقط على من لم يقدر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق لما في 
شرح التلقين للمازري. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 469 و470. 


ااا ان 0 22 
لبس فرضًا في الصلاة -في حال الصلاة ولا قبلها- بالدليل الذي ذكرناه» وإنما هو مسنون. 
قال: فلهذه العلّة قال مالك في الحرّة إذا صلّت مكشوفة الرأس أو شيءٌ من جسدها: 
تعناق الوقى21. 
قال الماززري: والتجاري على الألسنثة في المذاكرة دوهي طريقة بعضن الأشياح - أن 
القول بأن ستر العورة فرضٌ يقتضي بطلان الصلاة إذا لم تستّرء وأن القول بأنه سنة لا 
يقتضي بطلان الصلاة إذا لم تسر ©, 


ع 


وقد قال ابن القاسم في المصلي عريانًا: إنه يعيد أبدًا. 
وقال امنب يعبل ف الوقت(6. 


[في حدود عورة الرجل] 


أما السَّوأتان القيّل والدبّر فلا خلاف بين المسلمين في أنهما عورة: ولافَرْق في ذلك 


بين الرجال والنساء. 
ولا خلاف في الرجل أن ما فوق سَرِّته وتحت ركبته ليس بعورة. 
واختلف فيما عدا ذلك من الرجل. 


فقال القاضي عبد الوهاب: حدٌ الرجل عند أصحابنا ما بين السّرة إلى الركبة(5). 
قال أبو الحسن ابن القصّار: وليست الشّرة والركبة منها. 

وهو قول أصحابنا العراقيين. 

وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن ابن حنبل. 


(1) قول مالك بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 508. 
(2) جملة (وأن القول بأنها سنة لا يقتضي بطلان الصلاة إذا لم يستتر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 216. 
شرح التلقين» للمازري: 1/ 471/2 و472. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 240 و(العلمية): 1/ 89 و90. 
(5) عيون المجالس.ء لعبد الوهاب: 1/ 309. 


2 أ20 ناهين إبي يكت لبي ألتمسَانَ 

ووافَقٌّ أبو حنيفة في السّرة أنها ليست بعورة:؛ وخَالّفَ في الركبة فقال: هي من 
العورة(1). 

وقال ابن الجلاب: (عورة الرجل فرّجَاه وفخذاه)(0. 

فأخرج ما تحت الشّرة من العورة. 

وقال داود: العورة السوأتان [ك: 100/ ب]فقط60. 

وهي الرواية الثانية عن ابن حنبل. 

ووجه ذلك حديث أنس وك أنَّ النبئى َك غزا خيبر» فصلّينا!» عندها صلاة الغداة. 
قال: َأجْرَى بن الله كل في ذُقَاق حي إن بتي تمس فد تي اله له نم سر الا 
عَنْ فَحِذِهِ حَنَّى أَنّي أَنْظْرُ إِلَى[ز: 46/ ب] بَيَاضٍ فَخِذِ الببِي يكل وساق الحديث؛ خرّجه 
البخاري ومسله0©. 

ودلبلناها روك ابو ذاووو ا لدار اطي عن زوع بو عبد الرحين بن جرهد عن يد 
وكان جرهد هذا من أصحاب الصّفَة- - قال: جَلّسَ رسول الله يك عددنا 0 وَفَخِذِي 
مُنْكْشِفَة فقال النبي كلِ: «أَمَا عَلِمْتٌ أَنَّ الْمَخِدَّ عَوْرَة(7©. 

قال المازري: وهذا كالنص على أن الفخل عورة60©. 


(1) قول أبى الحسن ابن القصار بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 102. 

(2) التفر يم (الغر ب): 1/ 240 و(العلمية): 1/ 89 و90. 

(3) قول داود بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 260. 

(4) كلمة (فصلينا) يقابلها في (ك): (فصلى بها) وما اخترناه موافق لما في الحديث. 

(0) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 83) في باب ما يذكر في الفخذ. من كتاب الصلاة» برقم (371). 
ومسلم: 3/ 1426 في باب غزوة خيبر» من كتاب الجهاد والسير» برقم (1365) كلاهما عن أنس بن 
مالك ؤَلكنَه. 

(6) جملة (عن زرعة بن عبد الرحمن... عندنا) ساقطة من (ك) ويقابلها في (ز): (عن وصححه الدارقطني أنه 
قال 95: عندنا) وما اخترناه موافق لما في سنن أبى داود. 

29 صحيح» رواه أبو داود: 4/ 40. في باب النهي عن التعري» من كتاب الحمام, برقم (4014). 
وأحمد في مسنده؛ برقم (15926). 
والدراقطني في سننه: 1/ 418 برقم (872) جميعهم عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد, عن أبيه يع 

(8) جملة (قال المازري: وهذا كالنص على أن الفخذ عورة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


ليه . 


اج 1 6/2 ظ22 


قال البخاري: "وحديث أنس أسند؛ وحديث جرهد أحوط حتى يُخْرَّجٍ من 
اختلافهما"17). 

وق اداه عن علي أن النبي وَكِةِ قال له: ١لا‏ تَكْشِف فَخِذَكَ)0. 

وفي حديث آخر قال له: «غَطٌ كَخِذّك) وَكَا تَْظرٌ إِلَى فَخِذٍِ حي وَلَا مَيّتِ)(8. 

قال المازري: والصواب4) بناء هذه الأحاديث إن أمكن, أو الترجيح بينهما إن لم 
07 

قال سند: والذي يقتضيه النظر أن العورة السوأتان» وإنما الفخذ حريم العورة: 
وكذلك العانة -أيضًا- لأنْ العورة ما استّحي من كشفه ورُغّبٍ في سترهء وذلك في العادة 
بين العرب إنما هو القبل والدبر» وما قارب ذلك67) فله حكمه بحكم التشبيه؛ ولهذا قال 
ابن أبي زيد: العفو في العورة المُحَمّفة أكثر منه في المغلظة0©. 

وأما قوله: للويستحب له أن يستر من سرّنه إلى ركبته) فإنما قال ذلك؛ لأنَ العورة 
ف امرير او مخففة» فالمغلظة القبل والدبر؛ والمخففة الفخذان0©. 


شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 470. 

(1) صحيح البخاري: 1/ 83. 

(2) ضعيف جدًاء رواه أبو داود: 4/ 40» في باب النهي عن التعري» من كتاب الحمام؛ برقم (4015)» وقال: 
هذا الحديث فيه نكارة. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 223, برقم (3232) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَكَتَهُ. 

(3) ضعيف جدًاء رواه بنحوه أبو داود: 3/ 196 في باب ستر الميت عند غسله؛ من كتاب الجنائز» برقم 
(3140). 
وابن ماجة: 1/ 469 في باب ما جاء في غسل الميت» من كتاب الجنائز» برقم (1460) كلاهما عن علي 
بن أبي طالب ؤَليَتَه. 

(4) في (ز): (والجواب). 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 470 و471. 

(6) في (ز): (الشيء). 

(7) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان» [152/ ب]. 

تنه اولان الحووةعل فعربى انه و .. والمخففة: الفخذان) بنصّه في المنتقى» للباجي: 
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26/2 ناهين إبي ردي كخىَ التي ألتَمسَانَ 


والدليل على ذلك ما خرّجه البخاري عن أنس كلك أنه قال: "أَجرَى نبي الله يكل في 
رُقَاقٍ حبر ون وكْيتِي لََمَسٌ فَخِذَ نت الله يل ثم حَسَرٌ الإزّارَ عَنْ فَحِذِهِ حَنّى أن أَنْظْرُ 
إلى بيَاضٍ فَحٍِ التبي 46و"17). 

ولهذا قال أصبغ في "الواضحة": من صلَّى وفخذه مكشوفة فلا إعادة عليه(2. 

وإنما استحبٌ له أن يستر من سُرَّته إلى ركبته ليكون ذلك أدعى في ستر الواجب. 


(والمرأة الحرّةٌ كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء وعليها أن تستر ني الصلاة سائر جسدهاء 
ولا تبْدي منه شيئًا إلا الوجه والكفين)(6. 

اختَلِفَ في الحرة هل هي كلها عورة إلا وجهها وكفيها؟ 

فقال ابن حنبل: جميعها عورة إلا وجهها فقط. 

وقال أبو حنيفة: جميعها عورة إلا قدميها#. 

ودليلنا قوله تعالى: ولا يتوت زيكهنٌ إلا مَا طَهَرَ يتهَا4 الآية [النور: 31]. 

قال ابن عباس: الوجه والكمّان(5. 

قال الباجي: وعلى هذا [ك: 1/99] أكثر أهل التفسير0©. 

قال المازري: وقيل: المراد يما ظهر منها: الكخْل والخاتم؛ ولأنّ كشفهما في 

الإحرام واجبٌ فلم يكونا عورة. 


(1) تقدم تخريجه في حدود عورة الرجل من كتاب الصلاة: 254/2. 

(2) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 200. 

(3) جملة (وعليها أن تستر...الوجه والكفين) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) 
التفريع (الغرب): 1/ 240 و(العلمية): 1/ 90. 

(4) قوله: (اختلف في الحرة هل هى كلها عورة... عورة إلا قدميها) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 
72 . 1 

(5) قول ابن عباس بنصّه في المجموع.ء للنووي: 3/ 167. 

(6) المنتقى» للباجي: 2/ 231. 


ا ارا 227/2 

قال ابن الجهم: ولأن بب(1) ضرورةً إلى إبداء هذين العضوين للمعاملات والأخذ 
والفطاف 3د عع العموووة الى امتط اعدو العشيزية: 

قال: ولأنَّ المرأة يُباح لها لبس الخمَّينَ في الإحرام؛ فلو كان ساقها [ز: 1/47] ليس 
بعورة لما جاز لها أن تستره كما لا تستر وجهها© في الإحراه0©. 

كنال الناتعى: ونمنا ندل ظلى أن وحجهها الس بعور امو انعضو يجن كقنفهاق 
الإحرام؛ فلم يكن عورةً كوجه الرّجل © 

وخرّج مالك في موطته أنَ أم سلمة زوج النبي كل لما كلت عم تصلي فيه المرأة؟ 
قالت: اتُصَلَّي في الْخِمَارٍ وَ وَالدَرْع السّابغ الي به 61 طيور َدَمَيُهَا60). 


(وعورة الأمة كعورة الرجل. 


ويُكره لها أن تكشف جسدها في الصلاة. 
ويُستحب لها أن تكشف رأسهاء والمدبّرة والمعّقة إلى أجل بمنز نزلة الم مَ)0). 
اختلّف الناس في حدّ عورة الأمة. 
فالمعروف من المذهب أن عورة الأمة كعورة الرجل. 
قال أصبغ: تسثّر الأمة ما يستر الرجل» وعورتهما من السّرّة إلى الركبة؛ لا أنه قال(©: 


(1) كلمتا (ولآن بها) يقابلهما في (ز): (ولأنها) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 

(2) كلمتا (تستر وجهها) يقابلهما في (ز): (تستره). 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 471/2. 

(4) انظر: المنتقى» للباجي: 2317/2. 

(5) في (ز) و(ك): (يستر)» وما أثبتناه موافق لما في موطأ مالك وسئن أبي داود. 

(6) ضعيك موؤقوف» زواه مالك ف موطفه: 195/2 ف بات الرخصة فى صلاة المراقق الدرع والكماز من 
كتاب السهوء برقم (473). 
وأبو داود: 1/ 173 في باب كم تصلي المرأة» من كتاب الصلاة» برقم (639) كلاهما عن أم 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 240 و(العلمية): 1/ 90. 

(8) عبارة (الركبة» إِلّا أنه قال) يقابلها في (ك): (الركبتين). 


26/2 برَاهِيَ من بي ريا كخىَ لتحي ألعَمسَانَ 


وإن صلَّى الرجل مكشوف الفخذ لم يُعِد ولو صلت الأمة مكشوفة الفخذ أعادت في 
الوقت(1). 

فجَعل أمرها في الفخذ أقوى من الرجل. 

قال المازري: وما ذاك إِلَّا لهِلَظٍ حُكم العورة في فخذ الأمة» وخمّته في فخذ 
الرجل 60 

واختلف أصحاب الشافعى في حدٌ عورة الأمة. 


وقال بعضهم: عورتها كعورة الحرّة؛ إلا أن لها كشف رأسها(6. 


2 


وااتتاعا وري ريعي إن تال الج الك ار 
الإزَّارِ وَتَشَبَّهَتْ بِالْحَرَائِ وَلَوْ لَقِيْتََا لَأَوْجَعْتَهَا ضَرَْا'"(6. 

وكان ذَلكهُ يضر الإماء إذا بسن الإزار قلا د تَشَبّهِن بِالْحَرَائر لكا 

العم الناضي عب الوعيا ب طلتى ]دعوو كحور الس جر زالابيهنا عد 
الشراء» ورؤية شعرها وذراعيها9”. 


أ جَارِيتَكَ خرجيت ”7 فى 


7 


(1) قول أصبغ بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 361. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 472. 

(3) انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء. لأبي بكر الشاشي: 2/ 54. 

(4) كلمة (خرجت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

تألم اتصظا ا الافظاء رادي رتفت طلم ررواه الهاي الوسية |الكررى ‏ 2 »: برقم (3221) عن 


7 - مو اجر - 


نافع تق أن صَِي بت أبي عي حَدق لت 1 0 ره مُتَجَذببَة» فَقَالَ عمر ضَكَنَهُ: مَنْ هذْه 


ذ#آ# ره 


الْمَرْأَة؟ فقيل لَهُ: َذِهِ جَارِيَةلْفكَانٍ رَجُل مِنْ به نه قَرْسَلَ إِلَى حَفْصَة © فَقَالَ: "ين عملاق عل أن 
نُحَمرِي هَذِو الأمة وَنُجَيهاء وبا بالمُخْصَنَاتٍ حَنّى هَمَمْتٌ أن َع بها لا أَحْسَبْهاإِلَامِنَ 
القخضاف» لا تشنهوا الاماة بالخخضات”. 

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 3/ 135 برقم (5059). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 41) برقم (6239) كلاهما عن عمر ذَكَتَهُ. 

(7) قوله: (ودليلنا: ما روي عن عمر ذَلَكَهُ أنه قال لابنه... شعرها وذراعيها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 103. 


اف | اما اوم سمج :5 زد أذ | إعاكثة 
الد لا ا 200/2 

قال تبك وهذا 2 حقى النساء12), 

وأما قوله: (ويكره أن تكشف جسدها في الصلاة) فإنما كر لها ذلك؛ لأنها محل 
للتكاح ومحل للشهوة» فكان في النظر إليها ذريعة إلى وقوع الافتتان بها كالحرة. 

عع 2820م ٠‏ 

ولا خلاف أنها تؤمّر بستر جسدها في الصلاة» وسواء كانت [ك: 99/ ب] من الوخش 
أو من السراريء ولا يدل هذا على أن جسدها عورة0©. 

فإنا نأمر0© الرجل أن يستر جميع جسده وإن لم يكن جسده عورة؛ لأن كشمّه() 
ليس من مكارم الأخلاق0©. 

وقد قال مالك: ويُكره للرجل أن يكشفَ م © الأمة عند استعراضه معصمًا أو 
صدرًا أو ساقًا(. 

والأمر بالستر في حقها(© أقوى من أمر الرجل؛ لأن النظر إليها يفتن بخلاف الرجل. 

ولا يُختلف أن الأمة إذا كان بها عيبٌ أن ينظر إليه© أهل المعرفةٍ من الرجال مع 
وجود النساء. 

وهذا إذا كان العيبٌ بيديها؛ لأنْ ما لا يكون منها عورةً خارج الصلاة فإنه لا يكون 
منها عورةً في الصلاة كالوجه والكفين. 

وأشار الباجي إلى أن قول ابن الجلاب مخالف لقول مالك في "المدونة" حيث قال: 
(ولا تصلي الأمة إلا بثوب يستر جميع جسدها) وجعلها رواية ثانية وليس ذلك بظاهر. 
فنا نأمّر الرجل بستر جسده. وإن لم يكن في حقه عورةً. 
(10) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [153/ ب]. 
(2) قوله: (ولا خلاف أنها تؤمر... جسدها عورة) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 103 و104. 
(4) كلمتا (لأن كشفه) يقابلهما في (ز)و (ك): (لأنه). 
(5) قوله: (نأمر الرجل أن يستر... مكارم الأخلاق) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 2/ 186. 
(6) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
(7) قول مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 21. 
(8) كلمتا (بالستر في حقها) يقابلهما في (ز): (في حقها بالستر) بتقديم وتأخير. 
(9) في (ز): (إليها). 


200/2 ناهين إبي ريخ ليحي لتَمسَانَ 
وعلّل الباجى ما ذهب إليه بأن قال: لآنما 1ز: 47/ب] امرأة فكانت مأمورة بتغطية 
.1 
جميبمع حجسدها كالح ة( . 
قال ابن بشير: وأراد أبو الحسن اللخمى أن يجعل المذهب على قولين: 
والثانى وجوب ستر سائر الجسد في الصلاة. 
وعوّل على ألفاظٍ وقعت في "المدونة" منها قوله: (ولا0© تصلى الأمة إلا وعلى 
جسدها لوث تلب نه سه )01 
وهذا يحتمل أن يريك به الكمال لا الإجزاء. 
قال: ولا شك أن من قال في الرجل: (يلزمه ستر جميع جسده ني الصلاة) يكون في 
الآمة عنده(4) أحرى وول (6. 
قال المازري: وبالجملة فإن ظاهر المذهب انخفاضص 22 رتبتها عن الحرّة في حكم 
وأما قوله: (ويستحب لها أن تكشف رأسها) فإنما استحب ذلك فرقًا بينها وبين 
الحرة. 
يدل على ذلك ما روي عن عمر يلكَهُ أنه كان يضرب الإماء إذا تشبّهنَ بالحرائر 0©, 
قال الأببري: وقد كان عمر ينهى الْأَمَةَ عن التقنع؛ ليفرّق بينها وبين الحرة©, 
(1) انظر: المنتقىء للباجي: 2/ 232. 
(2) كلمتا (قوله: ولا) يقابلهما في (ز): (قوله في المدونة ولا). 
(3) في (ك): (جسمها). 
انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 95. 
(4) عبارة (عنده في الأمة) يقابلها في (ز): (في الأمة عنده) بتقديم وتأخير. 
© التنبيه» 0 بشير: 1 482. 
)6( 2 (ز): (انتقاص) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 
(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 471/2. 
(8) في (ك): (بالحرة). 
ا 


والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 41 برقم (6236)» عن عمر ذََنَهُ. 
(9) انظر: شرح الأمبري على كتاب الجامع لابن عبد الحكم؛ صص: 108. 


انالا 01 20/2 

وقال العبدي: وروي عن عمر يلك أنه رأى أمة تصلي متقنعة فقاللها:'يا 
لكئاء !(1) لابه تتشبهىالخرائر بل 

قال: وإنما فل لإحياء شي انب يكل لا سخطا(© عليها. 

قال في "الطراز": ولا يُعرف خلافٌ في جواز كشف رؤوس الإماء. 

قال: وقد سّعِلَ مالك في "المدونة" عن الأمة تصلي بغير قناع؟ 

فقال: (ذلك شأنا)(4. 

[ك: 1/98] اختلف في معنى قوله: (ذلك شأنها) هل أراد أنه يجوز ذلك لهاء أو أنه 
يستحب؟ 

قال في0© "التفريع": (يُسْتَحب لها أن تكشف رأسها)©. 

ل ل اي 

وللأمة أن تصلي بغير قناع» وذلك أنَّ غاية الأمة أن تكون كالرجلء فإذا لم يكن ذلك 
مستحبًا للرجل وإنما هو جائرٌ؛ ففي الأمة أَوْلَىء وإنما لم يكن ذلك في الأمة عورة؛ لنقص 
حرمتهاء وللحاجة إلى كشف ذلك عند التقليب للشراء» وفي الخدمة؛ إذ الحاجة تدعو إلى 
كقفو ساتها وعكودها تعره وتنهرها مان نا لترقييو شبوورة الفونة تك 
الحرّة فإنه إنما يُكشف©8) وجهها وكقيها على ما مرّ من الكلام فيها(©. 


(1) ما يقابل كلمة (لكعاء) غير قطعي القراءة في (ك). 
الزمخشري: لكع الرجل لكعا] ولكاعة إذا لؤم وحمق فَهُوٌ ألكع وَهِي لكعاء.اه.من الفائق في غريب 
الحديث: 3/ 279. 

(2) رواه ابن كثير في مسند الفاروق: 1/ 183 عن عمر ذَتَهُ. 

(3) ما يقابل كلمة (سخطًا) غير قطعي القراءة في (ز). 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 94. 

(5) في (ك): (ففي). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 240 و(العلمية): 1/ 90. 

(7) في (ك): (مسعود). 

(8) عبارة (على ما يُعْرّف... إنما يكشف) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) كلمة (فيها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


22/2 ناهين إبي ريا تخ لتحي ألتَمسَانٍ 


أو غير ذلك مما يجزئها فيه الصلاة» ففي المذهب قولان: 


أحدهما أن الصلاة تبطل. 

والثاني أنها تستتر وتتمادى» هذا إن كانت السترة قريبة» وإن كانت بعيدة فقولان 
أبعي 

أحدهما أنها تتمادى. 


والآخر أنها تقطء©. 

قال ابن القاسم في "العتبية": إن عتقت بعد ركعة ورأسها مكشوفة# ولم تجد من 
يناولها خمارًا ولا وصلت إليه؛ فلا تعيد وإن قدرت على أخذه ولم تأخذه؛ أعادت في 
الوقت» وكذلك العريان. 

وقال سحنون [ز: 48/أ] فيهما: يقطعان ويبتدئان. 

وقال أصبغ: إن تمادت(© بعد العتق وهي تجد السترة؛ فلا إعادة عليها في وقتٍ ولا 
غيره؛ كالمتيمم يجد الماء بعد أن يصلي ركعة. 

قال وإتما تيع (ي90 الاستتار يكيهل ولبسسن بواجي 

قال: وإنما تعيد في الوقت إذا سبق له22 العتق قبل أن تدخل في الصلاة» كمه (8) 
نسي الماء في رَحَلِهِ. 


المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [153/ أ]. 
(1) في (ز): (أعتقت). 
(2) جملة (أو الساق أو غير) يقابلها في (ك): (والساق وغير). 
(3) من قوله: (قال في "الطراز) إلى قوله: (أنها تقطع) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 103 و104. 
(4) في (ك): (مكشوف). 
(5) في (ز): (عادت). 
(6) كلمتا (استحب لها) يقابلهما في (ك): (استحسن). 
(7) كلمتا (سبق لها) يقابلهما في (ز) و(ك): (أخذها) وما أثبتناه موافق لما في بيان وتحصيل ابن رشد. 
(8) كلمة (كمن) يقابلهما في (ز): (كما لو). 


51 ا 3 أ 
دافا رك تت فا 1 2017 

قال: وإن كنت أقول في هذا: إنه يعيد أبدًا؛ لأنّهِ من أهل الماء. 

قال: فوجه قول ابن القاسم هو أنها دخلت في الصلاة بما يجوز لها فلم تجب 
عليها(!) إعادة» كواجد الماء يُعِيدٌ إن دَحَلّ في الصلاة. 

فإن وصلت إلى الخمار ولم تستتر به أعادت؛ لأنها قدرت على الاستتار من غير 
بطلان ما تقدم لها فخالفت واجد الماء في هذا©. 

ووجه قول سحنون هو أنها خُرّة صلّت بعض صلاتها بغير خمار مع وجدانه؛ فوجب 
أن تعيد الجميع» وليست كالمتيمم يجد الماء في الصلاة؛ لأن المتيمم معه بدل» وهذه لا 

ووجه قول أصبغ قد تقدّم؛ وهو ما احتج به( لنفسه0. 

وقال ابن القاسم أيضًا: إن أخذت ثوبًا حين عتقت وهي في الصلاة فاستترت به؛ 
كوت أن تلحنياءو حب له ل مكفامه] تاقلةوافإن كاقك دا كور كو لفيا سيت 
[وابتدأت]2©60, كُمَن نوى الإقامة. 

[ك: 98/ ب] قال مالك: وأحبٌ إِليَ أن تعيد. 

واختلف فيمن تلقي الريحٌ خمارَهًَا عن رأسهاء والرجُل يسقط إزارةُ. 

فقال ابن القاسم: إن قَرّبَ منها فتناولته؛ فلا شيء عليها. 

قال: ولو أن إمامًا صلّى بثوب متوشحًا فوقع عنه وهو في الركوع©: واتكشف فَرْجَه 
وذُبرٌه؛ فإن أخذه مكانه ورفع رأسَه أو بعد ما رفع رأسَه؛ أجزأه إذا لم يتعمّد ذلك. 

قال سحنون: ويعيد كل من نظرٌ إلى فرجه؛ ولا شيء على من لم ينظر. 

وقال في كتاب ابنه: صلاته وصلاة مَن تحلمّه فاسدة وإن أَنَحَذَّه مكانه وردّه. 
(1) عبارة (فلم يجب عليها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(2) عبارة (يُعيدٌ إن دخل...واجد الماء في هذا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
)04 انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 507 و508. 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من نوادر ابن أبي زيد. 
)06( الجار والمجرور رفي الركوع) يقابلهما 2 (ك): (راكع). 


2012 نْاهِيننٍ إبي ريق لحي التَّمسَانَ 

قال(1): وكذلك المعتّقّة في الصلاة تستتر بعد العتق صلاتها فاسدةٌ وإن استترت 
مكانها(2. 

قال أبو إسحاق: لم يجعل في الجواب الأول انكشافه يَضُرَّه إذا استتر(© بالقرب» وقد 
مرّ به وقتّ وهو فيه متكشفٌ» وهو يصلىء وفي هذا نظرٌ؛ إلا أن يستخف ذلك؛ لأن ستر 
العورة ليمس من فروض الصلاة» فيستّخف ذلك ليسارة مدة انكشافه. 

قال: وأما قول سحنون: (فإن مَنْ نظر إلى فرجه فسدت صلاته) ففيه نظرٌ؛ لأنْ النظر إلى 
فرجه متعمدًا معصية وليس إذا عصى الله في صلاته فسدت4 صلاته؛ أرأيتَ لو سرق في صلاته 
دَرَاهِمَ أوغَصَب ثُوبًا في صلاته أكانَ يُفِد صلاته بفعله المعصية في الصلاة(5)؟ 

واختلف إذا عتقت الأمة 6 في الصلاة ولم تعلم حتى صلّت. 

0000 و : 

فقال أصبغ: تعيد في الوقت27». 

[ز: 48/ ب] واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة» فقال بعضهم: تعيدني 
الوقتء وقال بعضهم تعيد أبرًا0. 

قال 2 "الطراز": والأول أقِيس؛ لأن وجوب السترة تسقط بالعذرء وهذه معذورة لا 
محالة(©, 

وأما قوله: (والمدبّرة والمعتقة إلى أجل بمنزلة الأمَة) فإنما سرّى بينهر؛ لأن الحرية 


() كلمة (قال) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 
)002 من قوله: (وقال ابن القاسم أيضًا) إلى قوله: (استثرت مكانها) بنحوه في النوادر والزيادات». لابن أبي 


زيد: 1/ 208 و209. 
(3) كلمة (استتر) يقابلها في (ك): (لم يستثر) وما اخترناه موافق لمافي جامع ابن يودنس. 
(4) في (ك): (بطلت). 


(5) قول أبو إسحاق بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 363. 

(6) كلمة (الآمة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها من (ك). 

(7) قول أصبغ بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 362. 

(8) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 2/ 311) ومن قوله: (واختلف إذا عتقت) إلى قوله: (بعضهم تعيد 
أبدًا) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 105. 

(9) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [154/ ب]. 


اا ا 206/2 
فيهنٌ لم تتحقق؛ ألا : نرق أن ادير لوالتوق سيدها د متاق ة دَينِهِ بعد موته ولم يصحّ 
فيها عتق. 
الحرية» وإذا لم ت: 0 ويك فى يكم الأمبل رهولرق: 

وكذلك المعتقة إلى أجل أحكاثها أحكام الأرقاء. 

يوي لباه التتصحم مد لماص للدي 


0 
تتحفق 


0 

فقال مالك: ولا تصلي أم الولد إلا بقناع كالحرّة -بدرع أو بقرقل!© يستر ظهور 
تددو (كاسوراق أن لها عفدا له 7 ] قويًا من الحرية. 

وقال العبدي في تعليل المسألة: لأنها حرة ولم يبقّ فيها من الرّق إلا وطء السيد لها 
بالعلك: 

قال: فإن صلَّت بغير قناع فأحبٌ إليَ أن تعيدَ في الوقت(5)) ولا أوجبه عليها كوجوبه 
على الحرة60. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 240 و(العلمية): 1/ 90. 

(2) الجار والمجرور (ني الصلاة) ساقطان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(3) عياض: القَرْوّل -بفتح القافين وسكون الراء بينهما-: ثوب لا كُمَّين له. 
قال أبو عبيد: القراقل قمص النساء واحدها: قرقل.اه.من التنبيهات المستنبطة (بتحقيقنا): 1/ 226. 

(4) #هذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 86 و87. 

(5) الجار والمجرور (ني الوقت) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز) وما أثبتناه موافق لما في بذيب 
البراذعي. 

(6) قوله: (قال: فإن صلّت بغير قناع... على الحرة) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 87. 


200/2 إِرْاهِيْ من أبي رك يا لصي لتُمسَانَ 
قال الأمهري: لنقصان خرمتها عن خرمة17) الحرة. 
وقال الشافعي: حكم أم الولد حكم المدبّرة والمعّقة إلى أجلء والمكاتبًة بمنزلة أم 
الولد60. 1 


0 والمعتقة إلى أجل؟ [أم حكم أم 
الولد](0)؟ 

فقال ابن الجلّاب: (هي بمنزلة أم الولد) لقوّة عَقَد الحرية فيها؛ لأنّها أحرزت نفسها 
بالكتابة» بخلاف المدبرة فإِنَّ السيد ينتزع مالها ويطأها ويستخدمها ويَلحَقها الدّين 
وهذه الأمور كلها مفقودةٌ في المكاتبة؛ فكانت المكاتبة7 أقوى. 

وهي -أيضًا- أقوى من المعتقة إلى أجل يستخدمها السيد إلى الأجل وينتزع مالها 
مالم يقرّب الأجل بخلاف المكاتبة؛ بل لو قيل: إن آم الولد أدنى درجة من المكاتبة لكان 
له وجةٌ؛ لأنَّ أمّ الولد يُتترّع مالها ما لم يبمرض السيد بخلاف المكاتبة؛ لكن لما قَصَلَنْها 
بهذا فضاتها -أيضًا- أم الولد بأنها لا ترجع إلى الرّق أبدًا بخلاف المكاتبة» فمن هذه 
بجي تقناونا 

والكجدية أن المكافة بدن يمن له ام الولهيآن ألم اولعف الحريةنيها أرق 
بدليل خروجها من رأس [ز: 49/أ] المال» فلا ترجع إلى الرق بحال(8©) بخلاف المكاتبة 


(1) عبارة (خرمتها عن خرمة) يقابلها في (ك): (©). 
(2) جملة (والمكاتّبة بمنزلة أم الولد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
انظر: الأم» للشافعي: 1/ 101. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 240 و(العلمية): 1/ 90. 
(4) كلمتا (هل حكمها) يقابلهما في (ز): (هل هي حكمها). 
(5) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(6) كلمتا (ويطأها ويستخدمها) يقابلهما في (ك): (ويستخدمها ويطأها) بتقديم وتأخير. 
(7) كلمة (المكاتبة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(8) كلمة (بحال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


2 6 3 أ 21 1 
نالا ا 2622 
و د ال ا 
وبدليل © قول النبي يَكِِ: «المُكَاَبٌ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ وِزْهَجٌ)(©» فجعله عبدًا إلى أن 
يؤدّي ما عليه» فكان إلحاق المكاتبة بالمدبّرة م 0 بأم الولد. 
| فيما تستئر به المرأة في صلاتها | 


(والذي يستر المرأة في صلاتها: ' 7 والخمار الصفيقان اللذان يستران رأسها 
وجسدها ورجليها)©. 
علق عن ماذأ تصلي فيه 5 من لثياب؟ فقالت: "شان في الا التو لابن 
لني 2 ان م 2 مَعَا"60), 

ل ل ا ا 
عليها أكثر من ذلك. 

وخرّجٍ مالك في "الموطأ" أنه بلغه عن عائشة ؤَِتكَ زوج النبي يل أما كانت تصلي 
في الدرع والخمار7». 

قال القاضى: وهذا يقتضى أنها كانت تقتصر عليهما. 


(1) كلمتا (شرط وهو) يقابلهما في (ك) و(ز): (شروط وهي) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) في (ك): (وكذلك). 

(3) حسنء رواه أبو داود: 4/ 20» في باب المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموتء من كتاب العتق» 
برقم (3926). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 545) برقم (21638) كلاهما عن عبد الله بن عمرو يها . 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 240 و(العلمية): 1/ 90. 

(5) في (ز) و(ك): (يستر)» وما أثبتناه موافق لما في موطأ مالك وسنن أبي داود. 

(6) تقدم تخريجه في باب عورة المرأة من كتاب الصلاة: 257/2. 

(7) رواه مالك بلاغًا في موطئه: 2/ 195 في باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار» من كتاب 
السهوء برقم (472). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 2/ 330) برقم (3257) كلاهما عن عائشة ضَكُكها . 


2006/2 ناهين أي رديت لتحي ألتَمسَانَ 

قال: والدرع هو القميصٌء والخمار ما تختورٌ به المرأة(1). 

قال في "الواضحة" : وكل ما غطّت به [ك: 97/ ب] رأسها فهو خمار(©. 

قال الباجي: وصفه هذا القميص أن يكون سابعًا يستر ظهور قدميهاء والخمار يستر 
رأسها وعنقها ودَلالَيّهاء ولا يظهر منها غير دور وجهها. 

قال: فإن صلّت في ثوب واحد ملتحفة به وستر منها ما يجب ستره ولم تشتغل 
بإمساكه؛ فلا بأس به. وإن 56 بإمساكه فلا خير فيه(©, 

وحن عيلة جنات ان كن صنق كنا اتصينف ١‏ قي ول يفت لكان 
كذلك كان أسترء ولا فرق في ذلك , بين المرأة والرجل والحر والعبد. 

وإن كان خفيفًا يشففٌ 40 فإنه كالعَدّم مع الانفراد. 

ومن صلّى بذلك من رجل أو امرأة؛ أعاد الصلاة. 

رزالابوايهت ارد بير بيهر ليواي لضا بات 
كالصلاة في السراويل وما أشبهه0©. 

قال اللخمي: وعلى قول أشهب أن جميع ذلك ؛* ق وها شرانة ارمشكرة 
الفخذين أو ما سوى الفخذين؛ أعادت ما دامت © في الوقت؛ لأنَّه قال: من صلَّى عريانًا 
ا ل 

قي جسنذها أغلى.زتية فق 87 السثر من سوأة الرسها' (9©, 


(1) قوله: (وهذا يقتضي... ما تختورٌ به المرأة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 231. 

(2) قوله: (قال في الواضحة... رأسها فهو خمار) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 205. 
(3) المنتقى» للباجي: 2/ 232 و233. 

(4) عبارة (لأنّهِ إذا كان كذلك...كان خخفيمًا يشفف) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) من قوله: (ومن صفة الساتر أن) إلى قوله: (السراويل وما أشبهه) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 484. 
(6) في (ك): (كانت). 

(7) في (ك): (وألا). 

(8) في (ز) و(ك): (من) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 369. 


| (فإن صلّت الحرةٌ مكشوفة الرأس أعادث في الوقت استحبابّاك فإن خرج الوقتٌ فلا | 
| إعادة عليها. ظ 


1 وأطرافّها بخلاف سائر(1) جسدها؛ بدلالة جواز النظر إلى الأطراف من ذوات المحارم | 
ش ومنعه من سائر ا لحسد)(2. ظ 


[ز: 49/ ب] قوله: (أعادت في الوقت استحبابًا) ينبني على أحد. أمرين: 

إما على أن ستر العورة من سُّئن الصلاة؛ فلذلك قال: (تعيد في الوقت). 

والقاق أن العورة على رون ةا بلطل . 

فالمخففة الرأس والأطراف؛ ولهذا تظهر م٠60‏ ذوات المحارم وإليه أشار ابن 
افد لاني رقو ليده رواط افونا يالف عاتن يدها ند لاله جنوار النطر إلى لاطو اقوس 
ذوات المحارم» ومنعه من سائر الجسد)7©. 

وقال ابن افع في "العتبية": لا إعادة عليها(6©. 

قال سند: وتعلّق بأنّ حكم الأطراف خفيف؛ ولهذا لم يُوجب مالك فيها الإعادة 
أبدًا. 

قال: ولأنَّ ذلك ظاهرٌ في الغالب» قال تعالى: «ولا يُتت زيكتهُيَ إلا ما طَهَرَ يتهَا4 الآية 
[النور: 6031). 

واختلف هل جميع ذلك فرض أو سُّنة؟ أو بعضه فرض وبعضه سنة؟ 


(1) كلمة (سائر) زيادة انفردت بها (ك). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 240 و(العلمية): 1/ 90 و91. 

(3) في (ك): (في). 

(4) جملة (وإليه أشار ابن الجلاب... سائر الجسد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قول ابن نافع لم أقف عليه في البيان والتحصيل» ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه القرافي في ذخيرته: 
2 105. 

(6) المخطوطة المغربية لطراز المجالس», لسند بن عنان [151/ أ]. 


2 


20012 ناهين بي رَديا تق التي مساق 

قال نالك [ تاسدع لس ةغرزنة انادت ا تاوزن كفت درا رديه أو 
ظهر قدمها(©؛ أعادت ما دامت في الوقت)0© فجعل بعض ذلك فرضًاء وبعضه سُنة. 

قال اللخمي: وعلى قول أشهب أن جميع ذلك سُنة إن صلت عريانة أو مكشوفة 
الفخذين, أو ما سوى الفخذين [ك: 1/96] أعادت ما دامت47 في الوقت؛ لأنّه قال فيمن 
صلى عريانًا من الرجال: يُعيد مادام في الوقتء والمرأةٌ مساوية للرجل في ستر السوأتيْن 
ثم لا تكون بقية جسدها أعلى رتبة في الستر من سوأة الرجل60©. 

قال أصبغ: وإنما أعادت في الوقت؛ لأنَّ الإعادة لم تكن في ذلك بالقوة عند أهل 
العلمى وسواء كانت غاهدة أ و ججاهلة أو ناسية©6). 

واختلفَ في الوقت. هل هو اصفرارٌ الشمس أو الغروب؟ 

قال مالك: (والحرة المراهقة ومن تؤمر منهنٌ بالصلاة في الستر كالبالغة)779). 

تان سف ورهن ل تقلت قيدة لآن الفناقة لها قراط وفق فشكل عن اد الساةة 
بشو جلها وققيا ذنياء تومو نالطها انام المخلف ومن الخدو بون العور نبوا ةقان 
القبلة» وغير ذلك من أمور الصلاة» وذلك لأمما صلاة متعبّدٌ مهاء وإنما فقد منها نت 
الفرضية فتقع بنعت النفليّة» والسّترة في النفل كهي في الفرض (8). 

واختّلف في الصبيّة الحرّة التي لم تبلغ تصلّي بغير قناع» وهي ممن تؤمر بالصلاة. 

فقال أشهب: تعيد في الوقت. 


وكذلك الصبيٌ يصلي عريانًا. 


(1) كلمتا (صدرها أو) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(2) كلمتا (ظهر قدمها) يقابلهما في (ك): (ظهور قدميها). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 94 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 86. 

(4) في (ز): (كانت). 

(5) من قوله: (فقال مالك: إن) إلى قوله: (من سوأة الرجل) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 369. 
(6) قول أصبغ بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 359. 

(7) انظر: المدونة(السعادة/ صادر): 1/ 2256 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 86. 

(8) المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [153/ أ]. 


اا ا 20/200 
واقبض ‏ كرو وقوه ناذا ا 
وقال سحنون: لا يعيدان بعد اليومين والثلاثة(©. 
قال اللخمي: ولو كانت ؛ م ا 
قال وويايي لس لع اميت لماعت اسايت لست ؛ فحسن77 


(ولا بأس بصلاة الرجل المكتوبة في ثوب واحدٍ. فإن كان واسعا التحفَ به. وخالف 


بين طرفيه. وعقده على عنقه. وإن كان ضيقًا اتنزر به فستر من سُرَّته إلى 
ركبتيه)(. 

لد 0 ] أما قوله: (ولا بأس بصلاة الرجل المكتوبة في ثوب واحد) فالدليل عليه ما 

روى مالك والبخاري ومسلم أن سائلا سأل النبي و عن الصلاة في الشوب الواحد؟ 


وزو 


فقال: 1 وَلكلكم ُوْبَانِ؟600©. 


ووو مالك ف موطتهعن ابي هريرة أنه شيل عل بصلى الرنجل في ثوب واحد؟ 
فقال: ىا نَحَم! إني أْصَلَّي فِي نَوْبٍ وَاحد"60). 


(1) من قوله: (واختلف في الصبيّة) إلى قوله: (اليومين والثلاثة) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
1/ 206. 

(2) كلمة (بنت) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(3) التبصرة؛ للخمى (بتحقيقنا): 1/ 370. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 240 و(العلمية): 1/ 91. 

() متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2/ 193. في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. من كتاب 
والبخاري: 1/ 82) في باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء» من كتاب الصلاة» برقم 
(365). 
ومسلم: 1/ 367 في باب الرخصة في الصلاة في الشوب الواحد. من كتاب الصلاة» برقم (515)) 
جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة َكَنهُ. 

(6) رواه مالك موقوفًا في موطته: 2/ 193. في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. من كتاب السهو. 
برقم (466)» عن أبي هريرة فنَهُ. 


272/2 إِاهِيْمنٍ إي ردي يخأ 
ورُوي عن جابر بن عبد الله أنه كان يُصَلَّي فِي الَوْبٍ الْوَاحي(1). 
قال بعض علمائنا: ومن صفته الجامعة لأنواعه أن يستر جميع العورة سعة؛ أو يكون 

بن العوقافة محف 196011 سق لي 00 
فإن كان خفيمًا يشف» أو رقيقًا يصف؛ ففي "الواضحة" لمالك أنَّ من صلَّى بذلك 

أعاد الصلاة؛ لأنَّ الستر لم يقع بهما(6؟ لأنهما يصفان ما تحتهماء وستر العورة هو 

المطلوب40), 
وأما قوله: (فإن كان واسعًا التحف به وخالف بين طرفيه وعقده على عنقه). 
تإلدايل عليه ما رَوى مالك في "الموطأً" 31 النبي يك صَلَى في نَوْبِ وَاحِدٍ مُشْتَِلًا 

به في بَيْتِ أمّ سَلَمََ وَاضِعًا طرَقَيْهِ عَلَى عَاتِقَيِّا(25, ويُروى: «عَلَى مَنِْبيْهِ)(6. 
قال القاضي: ولأنّ على المصلَّي أن يسترعورته» وذلك يحصل بالثوب الواحد(©. 
قال الأخفش: الاشتمالٌ أن يلتحف بالثوب من رأسه إلى قدميه80©. 
قال الباجي: ولأن الالتحافابه يجمع بنين ست الفرض والفضل»فلذلك أَمَرَ أن 

بلَنَحَف به؛ لأن ستر عورته فرض» وستر جسده فضيلة©. 


-_ 2ض 
لع 
2 و | 599 ٍ- 
: ف 
.2 . 


(1) رواه مالك بلاغًا في موطته: 2/ 194. في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد» من كتاب السهوء برقم 
(467)» عن جابر بن عبد الله وَلَنَهُ. 

(2) عبارة (بصف ولا يشف) يقابلها في (ك): (يشف ؤلا يصف) بتقديم وتأخير. 

(3) في (ك): (منهما). 

(4) من قوله: (قال بعض علماتنا) إلى قوله: (العورة هو المطلوب) بنحوه في المتتقى. للباجى: 2/ 226. 

(5) فقى على ميففة روا همالك فق موطقة2/ 392 نات الرخضة ف الفلاة فق الكو الواخل هميق كناف 
السهوء برقم (145). 
والبخاري: 1/ 80: في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به من كتاب الصلاة» برقم (356). 
ومسلم: 1/ 368) في باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه؛ من كتاب الصلاة» برقم (517)) جميعهم 
عن عمر بن أبي سلمة وليه . 

(6) رواها مسلم: 1/ 369, في باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. من كتاب الصلاة» برقم (517)؛ عن 
عمر بن أبى سلمة ويا . 

(7) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 103. 

(8) قول الأخفش بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 2/ 194. 

(9) جملة (لأن ستر عورته فرض» وستر جسده فضيلة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)وزاد بعدها 


ا ا ارا 20 

وإنما استّحبٌ له عقده؛ لما روى البخاريٌ عن سهل بن سعد أنه قال: "كان رجَالٌ 
0 نَمَعْ يي كه عَاقِدِي أَزْرِهِمْ عَلَى أغتافي "10 ولأدذتك أمقي إن لا وام أن 
يسقط فتنكشف عورته00. 

وأما قوله: (وإن كان ضيقا اثتزر به فستر من00 سُرّته إلى ركبتيه)(. 

فالدليل عليه ما رَوى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: جئت النبي وَكِلةِ فوجدته 
بيصلي وعلي ثوبٌ واحدء فاشتملت به وصليت إلى جانبه» فلما فرغت قال: «مَا هَذًَا 
الِاشْتِمَالُ الَنِي رََبْتُ؟) قلت: كان ثوب. قال: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحفٌ بو وَإِنْ كَانَّ ضَيَْا 
فَائَررُ يو)(5. 

وروى مالك في موطته عن النبي يل أنه قال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَوْبَيْنِ ذَيْصَلٌ فِي نَوْبِ 


7 لل الى ب لد و و 2 0 
وَاحِدِ مُلِتَحِفا به فإِنْ كَانَ الثوبٌ قصِيراء فليترْر يه)(». 


ٍِّ 
3 


قال الأبهري: الملتحف المتوشح. وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه. 
نويه أنه أحذاظل: له تست وده النوكى قو قييعه على كلف المع 170 


وهذا نوعٌ من الاشتمال يسمى التوشح. ا 00000 


لفنالك أ ان عسوي 
انظر: المنتقى» للباجي: 4 513. 

(1) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 81) في باب إذا كان الثوب ضيقاء من كتاب الصلاة» برقم (362). 
ومسلم: 1/ 326)» في باب أمر النساء المصليات» وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود. حتى 
يرفع الرجال» من كتاب الصلاة» برقم (441) كلاهما عن سهل بن سعد وَكتَهُ. 

(2) جملة (ولأن ذلك أستر إذ لا يأمن أن يسقط فتنتكشف عورته) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(3) كلمتا (فستر من) يقابلهما في (ز): (وستر به من) وما اخترناه موافق لما في تفريع ابن الجلاب (الغرب): 
1/ 240 و(العلمية): 1/ 91. 

(4) في (ز): (ركبته). 

(5) رواه البخاري: 81/1: في باب إذا كان الثوب ضيقاء من كتاب الصلاة» برقم (361)» عن جابر بن 
عبد الله وَكِنهَا . 

(6) رواه مالك في موطئه: 2/ 194. في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد؛ من كتاب السهوء برقم 
(147) عن جابر بن عبد الله وكا . 

(7) في (ز) و(ك): (اليمنى) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 


7 


27/2 إِرْاهِيْمنِ أي ديا تخ الي ألتَمسَان 


ويسمّى 17 الاضطباع. وهو مباحٌ في الصلاة وغيرها؛ لأنه© يمكنه إخراج يذه للسجود 


وغيره من غير كشفي عورته0©. 


اختّلّف الناس [ز: 0ب فيمن لم يجد إلاثو نجسًا هل يصلي فيه أملا؟ 

فقال مالك: (من لم يكن معه إلا ثوبٌ نجسٌ صلَّى فيه؛ فإن وجد غيرّه أو ما يغسله 
به؛ أعاد في الوقت)0©. 

وقال الشافعي: يلزمه أن يصلي عرياناء ولا قضاءَ عليه©. 

ووجه المذهب هو أن إزالة اننجاسة ليست بفرض من فروض الصلاة؛ بدليل أن من 
عا العا سسا إن صلاته تصحٌ» فإذا لم بفترط :يدان النبا يد ة جنال الي 81 
وجب مثله حال العذر» كالمستحاضة ومن ضاهاها©. 

فإذا ثبت ذلك لزم نكل اعون بالاوب: المع أن سار العور: اكد من طهانة 
الثوب؛ ألا ترى أن كشفَ العورة لا يباح في حالٍ من الأحوالء ولباس الثوب النجس سائغ 
في كل الأحوال إلا في الصلاة» فإذا كان ستر العورة آكد قَدَّه(00, 


() كلمة (ويسمى) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) في (ز): (ل). 

(3) ني (ز): (عورة). 
من قوله: (الملتحفٌ المتوشّح) إلى قوله: (غير كشف عورته) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 227 
و228. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 241 و(العلمية): 1/ 91. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 34. 

(6) الأمء للشافعي: 1/ 74. 

(7) كلمة (ساهيا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) كلمعا زجال النمهن)بانطنان من (ك) وكو الروك ه13 

(9) كلمتا (ومن ضاهاها) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(10) من قوله: (ووجه المذهب: هو) إلى قوله: (العورة آكد؛ قَدَّم) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 475. 


ا ع ا 2/ى]ظ2 

قال كبرق وان ذال المعانية الست فرحب توف سد السووة ف الصالاة 
وكيرهاء كانه مراعاة فرضر (1ا تن العورة أل مد مراغاة ظهارة العو اقليذا المعتى 
قال: (يصلي فيه). 

الوقن وان الش اكوم درقيف و اسن العزالذة رحا ربعهاء:3 نا كن عوزفة 
ارتكب خبيين: 

أحدهما: حُرمة الأمر بالستر مطلقا لا للصلاة؛ بل في عموم الأحوال» وحال الصلاة 
ا 

والثاني: حرمة الإحراه9© للصلاة. 

وفي طهارة النجاسة انخرام حرمةٍ الأمر بها للصلاة فقطء مع أنَّ طهارة النجاسة في 
حكم الساقط؛ لعدم القدرة على الماء. 

واختّلف إذا صلى عريانًا على قولنا: إنه يصلي بالثوب النجس. فقال أشهب: يعيد 
بذلك الثوب في الوقت إن لم يجد غيره60© 

هذ لقول ييا هن أن المنة #السك يشرط 

وأما على قول مَن يقول: إنها شرطً؛ فإنه يعيد أبدًا ولو لم يجد إلا ذلك الثوب. 

وقال بعض أصحابنا: إنما يعيد في الوقت إذا ظنّ أنَّ صلاته بالنَّحِسٍ لا تجزئه فصلّى 
عريانّاء وأما إن علم أن عليه أن يصلي بالنجس فصلى عريانًا؛ فهذا يعيد أبدَا0©. 

وأما قوله: (وأعاد في الوقت استحبابًا) فإنما أمره بالإعادة؛ ليأتي بما هو أكمل وأفضل 60, 
وقد أمر النيئٌ َك من صلَّى وحده أن يعيد في جماعة60)؟ ليأ بما هو أفضل. 


(1) كلمة (فرض) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) كلمة (الإحرام) يقابلها في (ز): (الأخذ بها). 
(3) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 216. 
(4) قوله: (وقال بعض أصحابنا... أبدًا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 151. 
(5) كلمتا (أكمل وأفضل) يقابلهما في (ك): (أفضل وأكمل) بتقديم وتأخير. 
قوله: (أمرهم بالإعادة؛ ليآ بما هو أكمل وأفضل) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 456. 
(6) يشير للحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: 1/ 448» ني باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده؛ من 


276/2 إِرْاهِيْمن أي ردن كخِىَ ليحي أَلَّمسَاَ 


قال الأمبرى: والإعادة إنما هي على وجه الاختيار لا على الفرض؛ لأنَّ إزالة 
النجاسة(1) ليست بفرض عنده [ك: 95/ ب] -من الثياب ولا البدن ولا المكان- فلم تجب 
عليه الإعادة؛ لأنّ الصلاة في الوقت مع نقصان مَسنونٍ أَوْلَى من الصلاة في غير الوقت مع 
كيال المبعرن 0 

ومما 7 على ما قلناه -[ز: 1/51][من]0© فضيلة الوقت» ووجوب مراعاته؛ وأن 
الصلاة فيه أفضل مع 49 نقصان حالها وطهارتها(©- أن من لم يجد الماء يُصَلَّي بالتيمم في 
الوقت؟ ليدرك فضيلة الوقتء فلا يجوز أن يؤخرها حتى يجد الماء بعد الوقتء وإن كان 
الماء أبلغ 6 في باب الطهارة؛ لأنّه يرفع الحدثء وليس كذلك التيمم. 

وكذلك المسافر يصلي في الوقت راكبًا؛ ليدرك فضيلة الوقتء ولا يجوز له أن يؤخر 
الصلاة حتى يصليها بعد الوقت على الطمأنينة. 

قال: وقد روينا هذا القول عن السبعة الفقهاء وغيرهم من أهل المدينة. 

واختلف في الوقت الذي يعيد فيه. 

فذكر ابن القاسم في "العتبية" أنَّ وقته في الظهر والعصر غروب الشمسء و 
العشاءين من طلوع الفجر وني الصبح طلوع الشمس7. 


أبواب الصلاة» برقم (231). 
والدارمي: 2/ 815) في باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. من كتاب الصلاة» برقم (1322) كلاهما 
عن وابصة بن معبد ف «أَنَّ رَجُلَا صَلَى حَلْفَ الصَّف وَحَْدَهُ فََمَرَهُ الي يك أن يُعِيدَ الصَّلَاة وهذا 
لفظ الترمذي. ١‏ 

(1) في (ك): (النجس). 

(2) في (ز): (مسنون). 

(3) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ز): (من). 

(5) في (ز): (بطهارتها). 

(6) كلمتا (الماء أبلغ) يقابلهما في (ز): (إنما بلغ). 

(7) قوله: (واختلف في الوقت... الشمس) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 151. 


ظ 272-07 


اناا 0 _ 

قال اللخمي: 11 1111111111 معي 0 رق 
الضروري وهو غروب الشمس. وعلى القول الآخر يعيد ما لم تصفر الشمس. 

قال: والعادمٌ أعذّر من الواجد الناسي 0©) 

فال ين رو اد الذي افنتح الصلاة مع سهو النجاسة صلى باعتقاد 
الكمال ومجاز الصِحَّة(©؛ والذي صلى مع عدم ما يغسل به النجاسة صِلَى على اعتقاد 
النجاسة وارتقاب الإعادة 40 ؛ فكانت الإعادة في حقه أكد. 

وهذا القدر كازنفي باب الاستحباب؛ لذن ن أصل 62 الإعادة في حقيهما جميعًا 
مستحبة» فلا ب" ينشُوف0) لطلب معنىّ مؤذِن بالوجوبء وإنما بطلب معنى مؤذن بمزيد9 
كيك الاستحباب في أحد البابين» وما قلناه مشعر بذلك. 

ابن يونس: والقول بأنه يعيد إلى الغروب أبين؛ لأنّه صلى به عامدًا(©» فإن كان 
مضطرًا إليه فهو أشد من الناسيء والله أعل9©! 


(وإن صلَى بثوب نجس ناسيا ثم ذكر ذلك في صلاته؛ فإن كان ثوبًا يمكنه طرحه وهو في 
الصلاة طرحه ومضى على صلاته. وإن كان مما لآ يمكنه طرحه قطع صلاته وغسل 
النحا سة(10) عنه, أو لبس ثوبًا غيره وابتدأ صلاته. 


(1) في (ز): (إلى). 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 145. 

(3) كلمتا (ومجاز الصحَّة) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 
(4) كلمتا (وارتقاب الإعادة) يقابلهما في (ك): (وارتفاع العادة). 
(5) في (ك): (الأصل). 

(6) ما يقابل كلمة (يتشوف) غير قطعي القراءة في (ز) و(ك). 

(7) كلمة (بمزيد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) في (ز) و(ك): (عالمًا) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(9) الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 150. 

(10) في (ز): (نجاسته). 
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20/2 إِنْاهِيْنِ أي ردي عد لبي ألتَمسَان 


٠ 
ص‎ 


لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته17)؛ أعاد فى الوقت [ك: 94/أ] استحبايًا. 


وإن تعمّد ترك الإعادة حنى خرج الوقت؛ فلا إعادة عليه عند ابن القاسم. 
وقال عبد الملك ومحمد: يعيد بعد الوقت)(0. 
الف فيمن صلَّى بثوب نجس ناسيًا ولم يعلم حتى دخل في الصلاة» فإن كان مما 
يقت زوع اول اناكو ترقا قود بسار علدر رهم وار لبذ رونا ل زان 
مالك في "المدونة": (يقطع الصلاةً وينزع الثوت)0©. 
وقال [ز: 51/ ب] أيضًا في "'المبسوط": إن كان يستطيع [تَزْعه](4 تَرَعَهُ ومضى على 
صلاته» وهو قول العاتمي 8 
وإن كان لا يستطيع نرْعَه أو كانت النجاسة على بدنه؛ قَطه60. 
وقال أبو الحسن ابن القصّار: إن كان عليه ما يستر عورته غير ذلك الثوب؛ فإنه ينزعه 
ويمضي على صلاته» وهو اختيار جماعةٍ من أصحابنا(». 
فوجه قول مالك الأول ما رواه ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال: "بلغني أن 
النبي يَلَيةٌ وجد في ثوبه دما وهو في الصلاة فانصرف"60©. 
قال سند: وابن شهاب ممن ثبت تحفظه في نقله؛ ووَيِْقٌ باستبصاره وعدله؛ فمُرسَلٌ 
مكل مقيول: 


(1) الجار والمجرور (من صلاته) يقابلهما في (ك): (منها). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 241 و(العلمية): 1/ 91. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 21. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من تبصرة اللخمي. 

(5) قول الشافعي بنحوه في المجموع, للنووي: 3/ 142. 

(6) من قوله: (اختلف فيمن صلى) إلى قوله: (على بدنه قطع) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 107. 

(7) انظر: عيون الآدلة» لابن القصار: 1/ 375. 

(8) رواه أبو داود في مراسيله» ص: 76» برقم (10)» عن الزهري كِكََنه. 


20/2 


و اي 202-07-7 
ولهذا يؤمر بالإعادة في الوقتء ولْأنّه لو لم ير النجاسة حتى فرغ من الصلاة لأمر بإعادتها 
في الوقتء فلما رآها بعد أن صلى ركعة -وتلك الركعة مما يعيدها- لم يؤمر أن يستمرٌ 
على صلاة لا بدَّ من إعادتها؛ إذ لا فائدة في ذلك؛ لأنّ إعادتها تة: : تقتضي خلا فيها وهو قادرٌ 
على أن يؤديها بلا خلل وجب عل الأغادةتريوي !عليه لوديا كاك 

وقد تقرّرفي الشرع قطع الصلاة الصحيحة؛ لتؤدّى على ما هو أفضل من ذلك 
وأكملء وهو كَمَنَ © أحرم في المسجدء ثم أقيمت عليه تلك الصلاة. 

ووجه قوله في "المبسوط": ما رواه أبوداود في سنئنه عن أبي سعيد الخدري 65 
قال: ينما سول الله يك يُصَلي يأضْحَابه حلم َل َوَضَعَهُمَاعَنْ يَسَارِ فَلَمَّارَأَى 
لِك الوم ألْقوانِعلَهُم. َلَمَا قَصَى رَسُولٌ الله يل صَلَانَهُ قال: ما حَمَلَكُمْ عَلَى ِلْقَائِكُمْ 


2 


َعَالَكُم ؟) قالوا #رأبتاك العنت تعلرك مالقنا نكا لناء:فقال: (إنّ جِبْرِيلَ أخْبَرَنِي أن فيهمًا 
قَدَّا6©. 
قال سند: ولأن( ما صلى بذلك حال السهو صحيحٌ» فلا وجه لإفساده مع وقوعه 
قال: ولا يُنظر لكونه'© في هذه الحال ذاكرًا؛ لأغها حالة ضرورة تستند إلى حال:(6) 
السهو المعفو عنه؛ وأنّ موه ضع العفو في السهو أنه غير قادر على تجنب ذلك مع السهو. 
وكذلك إذا ذكر في الصلاة ما277 لا يقدر على تجنبه إلا بمرور زمانٍ يمكن تجنبه فيه بأن 


606 


(1) في (ز): (لوجب). 

(2) في (ك): (من). 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 175» في باب الصلاة في النعل» من كتاب الصلاة» برقم (650). 
والدارمي: 2/ 867) في باب الصلاة في النعلين» من كتاب الصلاة» برقم (1418) كلاهما عن أبي سعيد 
الخدري وه 

«(4) في (ز): (ولا). 

(5) في (ز): (كونه). 

(6) في (ز): (حال). 

(7) كلمة (ما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


2 مص 


20/2 ناهين أبي دايح ليحي ألتَّمِسَانَ 


ينزعه» فإن لم يكن في نزعه من العمل ما تفسد به الصلاة لم يضرّه ذلك. 

ونظير ذلك ما إذا يلم من اثنتين» ثم تولّى فافتكر وهو مُوَلَ؛ فإنه يرجع ويّتمٌ» ولا 
يقال: إنه صار في غير الصلاة مع الذّكْر لذلك؛ لأنّ(1» ذكره حال ضرورة [ز: 52/أ] مستندٌ 
إلى حالة السهوء حتى إذا أمكنه الرجوع فلم يرجع كان لذكره تأثير حينشذ؛ لأنّه غير 
عون 

قال ابن يونس: ويحتمل أن يكون الفرق بين حديث النعلين وبين الحديث الآخر هو 
أن النيى يكل انصرف من الصلاة لدم وجده في ثوبه؛ لأنَّ الثوب لابس له فهو حاملٌ لتلك 
الفح ياهو لبجل حورو تانيا عليه رااان ل :لله وما كما رمي زعا الساية )91 
ثوبًا كثيفًا أو جلدً)(6. 

وقد بِسَط المازريٌ هذا الفرق فقال: قال بعض المتأخرين من أصحابنا: لا حجة في 
حديث النعلين؛ لأنَّ التجاسة لم يمسّهاء وقد حال يينه وبينها أعلى التعلين (4). 

ومن بسط على النجاسة ثوبًا كثيقًا صحّت الصلاة. 

ومن قام على نعلين بأسفلهما نجاسة فإن أعلاهما جلدٌ كثيفٌ يحول بين المصلي 
وبين النجاسة» وإذا نزعهما بأن أخرج رجليه منهما من غير أن يُحركهما -فيكون 
بتحريكهما حاملا للنجاسة- صحّت60© صلاته. 

قال: وقد قال بعض المتأخرين من أصحابنا الأندلسيين: أَمْرٌهِ في "المدونة" بالقطع 
يُشْعِرٌ بأن الصلاة بالنجاسة على جهة9) النسيان غير صحيحة وَأَمْره إذا لم يَعلَّم أن يعيد 
في الوقت يُشعر بالصحة, وكان ينبغي على مقتضى قوله: (إن الإعادة في الوقت) أن 


(1) كلمة (لأن) يقابلها في (ك): (لأجل أن). 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) و(ز) وقد أتينا به من جامع ابن يونس. 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 104. 

(4) في (ك): (النعل). 

(5) عبارة (الصلاة» ومن قام...حاملا للنجاسة؛ صحّت) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(6) في (ك): (غير). 


لد 001 راع تي نف قا ا 212 
يتمادى ويعيد في الوقت. 

قال: وقال بعض أصحابنا: إنما أَمَرّهِ بالقطع استحسانًا(1). 

واختلف إذا كان الثوب مما لا يمكنه نزعه. 

فالمشهور من المذهب أنه يقطع. 

وقال ابن الماجشون: يتمادى ويعيد في الوقت60©, 

وإنما أَمَرّه ابن الجلاب بالقطع؛ مراعاةً للخلاف. وليأتِ بها على صفة الكمال» وقد 
تقرّر في الشرع قطع الصلاة الصحيحة لتؤدّى على ما هو أفضل وأكمل» وهو(© كمن 
احرم و سح ري ل امور براك الخريف يضة(4), 

وأما على قول57) عبد الملك فرأى أن القدرة على الطهارة © إذا لم تكن7 إلا بقطع 
الصلاة لا(8© تقطع لها الصلاة. 

أصله: المتيمم إذا رأى الماء وهو ني الصلاة. 

وأيضًا فإنَّ من الناس من يرى أنَّ الصلاة تصحٌ بوجودهاء وكان الأحسن أن يتمادى 
ثم يعيد إذا فرغ منهاء كما قال مالك في المأموم إذا كبّر للركوع ونسي تكبيرة الإحرام 
ولأنَ إزالة النجاسة سن فلا © يُقطّع الفرضٌ لأجلها. 

وما ذُكِرَ من إيقاعها على صفة الكمال فمُستدرك بعد الفراغ منهاء [ك: 93/ أ] وأنه يعيد 
في الوقت تحصيلا للكمال. 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 466. 

(2) قوله: (واختلف إذا كان... الوقت) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 107 و108. 
(3) كلمة (وهو) ساقطة من (ز) وقد انفرذت بها (ك). 

(4) في (ك): (الصلاة). 

(5) الجارو السجعرون (على قوال)سانطاةهن (3 )اوقد القردت نما (ك): 

(6) في (ك): (إظهاره). 

(7) في (ز): (تمكن). 

(8) عبارة (بقطع الصلاة لا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) في (ز): (قد). 


22/2 ناهين إي ريا بخى لحري ألتَّمسَاقَ 

ومبذا تفارق مسألة مَن أحرم بفريضة في المسجدء ثم أقيمت عليه تلك الفريضة(1)؛ 
نه إن لم يقطع الآن فاتته فضيلة الجماعة» ولأنّا لو أبحنا له التمادي على صلاته(2), 
لأدّى إلى إيقاع صلاتين معاء وذلك منهيٌ عنه. 

قال المازري:[ز: 52/ ب] فالمشهور من المذهب أنه إذا انصرف لغسل النجاسة أنه 
يستأنف الصلاة. 

وقال أشهب في مدوّنته: إن خرج ليغسل النجاسة من ثوبه أو جسده00 ثم بنى؛ أجزأه 
ناكا ع الرافك 2 

كالبسيقو المع ار ارقو 31 اتارنييا با نارفا فسوور: طاو لكويكد 
التحرز منها؛ إذ يأتيه عَلَبَةِا6) بخلاف النجاسة فإنه يُمْكن التحرز منه. 

وأما قوله: (وإن لم يذكر ذلك277 حتى فرغ من صلاته أعاد في الوقت استحبابًا) فهذا 
مما اختلف فيه. 

فالمشهور من المذهب أنه يعيد في الوقت استحبايًا(6. 

وذكر اللخمي عن ابن وهب أنه يعيد أبّا(©. 

وقال القاضي عبد الوهاب: إنما وقع الاختلاف100 بين أصحابنا في حقٌ العامد 


(1) كلمة (ثم أقيمت عليه تلك الفريضة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(2) الجار والمجرور (على صلاته) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
(3) في (ك): (بدنه). 
(4) في (ك): (الرعاف). 
انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 467. 
(5) في (ز): (فرق). 
(6) كلمتا (يأتيه غلبة) يقابلهما في (ك): (غلبة يأتيه) بتقديم وتأخير. 
(7) كلمتا (يذكر ذلك) يقابلهما في (ك): (يذكر من ذلك). 
(8) جملة (فهذا مما اختلف فيه... الوقت استحبابًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 
(9) من قوله: (فهذا مما اختلف) إلى قوله: (أنّه يعيد أبدًا) بنجوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 106 
و107. ا 
(10) ني (ك): (الخلاف). 


د اك د 2 23/2 
فقطء وأما الناسي فتجزئه عند الجميع. 

ووجه الفرق بين الناسي والعامد هو جمع الأدلة والعمل بها مهما أمكن. وقد جاءت 
أخبارٌ تدلٌ على انعقاد الصلاة حال السّهو مع وجود النجاسة» فيحمل الأمر بالإعادة على 
حال الذكر والقدرة» ويحمل عدم ار ماده عاى ال السهر أو عدم القدرة. 

العمل بالاخناديك مهما أمكن أولى من #نطيلياء أو تعظيل يعضدي17). 

والذذانت فنمو بها «الشخابنة مقعم وكا قا دز على إرالقها. 

فالمشهور من المذهب أنة يفيك بدا : 

وروي عن أشهب أنه قال: يعيد ما دام في الوقت0©. 

واختُلفَ في الوقت الذي تعاد فيه الصلاة» هل هو الوقت الضروري أو الاختياري؟ 

فقيل: هو الوقت المختار» فيعيد الظهر والعصر ما لم تصفرٌ الشمس. 

وقال مالك في "المبسوط": النهار كله في ذلك وقتّ إلى غروب الشمس. والليل كله 
وقت إلى طلوع الفجر. 

قال اللخمي: وقد يحمل هذا على القول بأنه غير ثم إذا أخر إلى مثل ذلك متعمدًاء 
ومن قال: آثم أعادَ ما لم تصفرٌ الشمس0©. 

وقال ابن يونس: وإنما قال في الظهر والعصر: يعيد إلى الاصفرار» والمغرب والعشاء 
الليل كله؛ لأنَ(4 الإعادة في الوة قت إنما هي على جهة الاستحباب؛ فأشبَهّت النفلء فكما 
لا يتنقل إذا اصفرّت الشمس سا اس اا - فكذلك لا يعيد 
فيه» وكما0© جاز التتفل الليلّ كلَّه؛ِ [فكذلك]660 جازت الإعادة فيه70 


(1) انظر: الإشرافء لعبد الوهاب: 1/ 137 وما بعدهاء والمعونة؛ لعبد الوهاب: 1/ 54. 

(2) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 87. 

(3) من قوله: (واختلف في الوقت) إلى قوله: (لم تصفرٌ الشمس) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 108. 

«(4) في (ز): (إلى). 

(5) في (ز) و(ك): (ولما) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) كلمة (فكذلك) زيادة من جامع بن يونس. 

0( الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 149. 


20/2 نا هِي من أي ردي عق الي ألتَّمسَانَ 

قال ابن بشير: وسببٌ الخلاف تقابل مكروهين؛ لأن الصلاة بالنجاسة مكروهة» 
والإعادة بعد الاصفرار[مكروهة](1) فأيهما يُغْلَب؟! هذا محل الخلاف. 

قال: وعلى القول بأ الصلاة بعد الاصفرار محرمٌ تأخيرها إليه لا يعيدها(©. 

وأما قوله: (فإن تعمد ترك الإعادة حتى خرج الوقت [ك: 93/ ب] [ز: 53/ أ] فلا إعادة 
عليه عند ابن القاسمء وقال عبل الملك ومحمد: بعيد بعد(ة) الوقت)60. 

و : ع وس 

فقد(© اختلف فيمن أمِرٌ بإعادة الصلاة في الوقت وترَكّها حتى خرج الوقتء فإن 
تركها ناسيًا فالمشهور من المذهب أنه لا إعادة عليه. 

وقال ابن حبيب: إذا ذَكَرَ ذلك60© قبل خروج الوقتء ثم نسي الإعادة حتى خرج 
الوقص :اتسين اموراى اله نبنا ذك تركييك انيه الأ عاد م ا 8021 للك اميا أن 
عامدًا. 
حتى خرج الوقت أنه لا إعادة عليه » وإنما خالف فيما192 إذا ذكر ذلك في الوقت, ثم 
فى وتاك ترك الإعادة. 

ورأى ابن القاسم أن الإعادة في الوقت إنما هي استحبابٌ؛ ليأ بما هو أفضلء فإذا 
خرج الوقت كانت الصلاة الأولى أفضل من الصلاة بعد خروج الوقت. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من تنبيه ابن بشير. 

(2) التنبيه» لابن بشير: 1/ 278. 

(3) في (ز): (في). 

(4) قوله: (وأما قوله: فإن...بعد الوقت) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 194. 

(5) كلمة (فقد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه اللخمي في 
التبصرة (بتحقيقنا): 1/ 109. 

(8) في (ز): (ذكر). 

(9) قول ابن القاسم بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 152. 

(10) كلمة (فيما) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 


1 


: 4 : ىئام 5 و اسح وب اه م 

لن لاف كن ين 2ئ[ظآ2 
ا ١ ١‏ ب 

7 . / ٍ 2 #رة ‏ زوع “مرا --0 


هك 


وقد بسط عبد الحق توجيه قول ابن القاسم؛ فقال: ووجه الإعادة في الوقت 
بالثوب17) النجس يصلى به هو أنه إذا كان الوقت قائمًا فهي صلاةٌ كاملة الفرض ناقصة 
كلاد زالةا لس انايب على القدر ل [لمكسهووعيه لماعي قمر رالطاوعناة كم 
فرضها وسنتها. 

ذأننا [ذاأهين :لشف قار كلت إعافها كاك اقفن التررم حرهوم قفد كاقل 
السّنة فلم يُعِدُهاء وصارت الصلاة التي صلاها بالنجاسة في الوقت أكمل حالًا(©. 

بهذا عدّر © أهل النظر من أهل المذهب. فاعلمه(4)! 

واختلف إذا تعمّد تركها حتى خرج الوقت. 

فقال ابن القاسم: لا إعادة عليه(» ومضى على أصله أن الإعادة إنما هي استحبابٌ. 

وفالاعيق الذلاك وسعسفة يعد و]ن ذهب لوقك © )رايا أن غليه أن يخرس مين 
الفرض بيقين» وربما قَوِيَ الدليل على كونها شرطًا من شروط الصلاة فراعوا هذا القدر, 
والله أعلم! 

وقال سند: والقول بوجوب الإعادة أبدًا مخالفٌ للأصول؛ أن تقع العبادة ويتراخى 
عنها شرط الصحة(». 


(وإن وجد ثوبين أحدهما نجسٌ والآخرٌ حريرٌ؛ صلى في الحرير» قاله ابن القاسم. 


(1) عبارة (في الوقت بالثوب) يقابلها في (ك): (في الثوب). 

(2) قوله: (ووجه الإعادة... الوقت أكمل حالا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 153. 
(3) في (ز): (نقل). 

(4) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب. لعبد الحق الصقلي [ز: 17/ ب]. 

(5) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قوله: (واختلف إذا تعمّد...وإن ذهب الوقت) بنحوه في الذخيرة. للقرافي: 1/ 194. 

(7) كلمة (الصحة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


6/2آ2 إِرَاهِيَمنٍ أي ريا كخىَ التي ألتمسَاقَ 
وقال أصبغ: يصلَّي في النّحس)(0. 

اختلف فيمن لم يجد إلا ثوب حرير وثوبًا نجسّاء فهل يصلي بالحرير؟ أو يصلي 
الجن ؟ 

فقال ابن القاسم: (يصلي بالحرير)©. 

وقال أصبغ: (يصلي بالنجس)0©. 

فوجه قول ابن القاسم هو أن النهى عن النجاسة إنما كان لأجل الصلاة» والحرير 
هي عنه في الجملة» ولم يتعلّق النهيغ بالصلاة» وكان المنعٌ من النجاسة له بالصلاة 
خصوصية ليست للمنع [ز: 53/ ب] من الحريرء ولأنّ الصلاة تبطل بالنجاسة عند أكثر أهل 
العلم فكانت النجاسة أشد من لبس الحرير» وكان الحرير إنما منع من وجه السَّرّف. وهو 
في هذا الحال9 ليس من وجه السرفء وإنما هو من وجه الضرورة» والضرورة تبيحه 
بدليل أنه0© أبيح لباسه في الحرب. 

ووجه قول أصبغ هو أن النجس مباحٌ لبسه [ك: 1/92]» وإنما مُنِعَ من الصلاة به 
والحرير غير مباح اللبس ولا الصلاة به وذلك فيه واجبٌء وتركٌ الصلاة بالنجس سنةٌ؛ 
توجنب أذركون اخن 260 

والدليل على تحريم الحرير ما في حديث البخاري عن حذيفة أنه قال: " تَهَانَا 
لُكل أن ترب في آي الَّهَبِ وَالفضّة» وَأَنْ أل فيهاء وَعَنْ لَبْسِ الكرير'"0©. 


60 
َ 


فإذا كان منهيا عنه كان وجوده كعدمه. 


(1) كلمتا (في النجس) يقابلهما في (ك): (بالنجس) 
التفريع (الغرب): 1/ 241 و(العلمية): 1/ 91 و92. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 34. 

(3) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 216. 

(4) كلمتا (هذا الحال) يقابلهما في (ك): (هذه الحالة). 

(5) كلمة (أنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) من قوله: (فوجه قول ابن القاسم) إلى قوله: (أن يكون أخف) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/ 149. 

(7) رواه البخاري: 7/ 150 في باب افتراش الحرير» من كتاب اللباس» برقم (5837)» عن حذيفة ف . 


ااا 1 2/7/2 

وقد قال أشهب: يُصلي عريانًا أحبٌ إليّ من الصلاة بالثوب الحرير(©. 

وقال المازري: سبب الخلاف مراعاة الأخف والأثقل» فمَنْ رأى أن الحريرٌ أخف؛ 
لأن النهي عنه لا يختص بالصلاة قدَّمهء ومن رأى أن النجس أخف؛ لأنّهِ يجوز لبسه في 
عموم الأحوال إلا في الصلاة قدَّمّه©. 

واختلف إذا صلى بالحرير هل يعيد في الوقت؟ أم لا إعادة عليه؟ 

فقال ابن القاسم: يعيد في الوقت إن وجد غيره. 

وقال أصبغ: إنما ينبغي له أن يصلي بالنجسء فإن صلى بالحرير فقد أخطأء ولا إعادة 
عليه(6©. 

فوجه قول ابن القاسم أن السّترة في الصلاة مأمورٌ بهاء فإذا كانت السترة منهي عن 
لبسها(» فإن ذلك خللٌ فيهاء والصلاة من غير خلل أكملء فأمر بالإعادة في الوقت ليأ بها 
على الوييه7 الأكمل» ْ 

ووجه قول أصبغ هو أن الصلاة صحيحة لا حَلَّلَ في شرائطهاء والنهي عن لبس 
الحرير لاعن نفس الصلاة؛ وإذا كانت الصلاة لا خلل فيها لم يعد في وقتٍ ولا غيره. 

قال المازري: وقد يسبق إلى النفس إنكار هذا الذي قاله أصبغ لأجل أنه أَمّر بالإعادة 
لمن صلَّى بالنجس. ولم يأمّر بالإعادة لمن صِلَّى بالحرير. 

وهذا يقتضي أن الحرير أخف وهو قد قال: يُقَدّم انجس على الحرير» وهذا يقتضي 
أن النجس أخف2, وهذا كالمتناقض! 


(1) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 216. 
,0 شرح التلقيه» للمازري: 1 476. 
(3) من قوله: (فقال ابن القاسم: يعيد) إلى قوله: (ولا إعادة عليه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن عن زيد: 


216/1 
(4) في (ز) و(ك): (لباسه) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) في (ز): (وجه). 


(6) جملة (وهو قد قال... النجس أخف) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 


23/2 نَاهِيْنٍ يي ردي تخِىَ التي لتَمسَاقَ 
قال: وعندي أنه اعتبر [الإعادة](1) فيما يختص من النواهي بالصلاة دون ما لا 
يختص بهاء واعتبر فيمال يؤمر به من اللباس ابتداءً عموم النهي عن اللباس وخصوصه. 
الجاكاة ننس الحرير لاك عل انه ولناس نعي يد فى كز يطل الاق الصالاة؛ 
كان النجس في حكم اللباس أخف لجوازه [ز: 1/54] في الغالب» وفي حكم الإعادة أثقل؛ 
لاختصاص النهي عنه بالصلاة. 
قال: وهذا هو60 الذي يمكن عندي في توجيه قوله هذا(». 


اختلف فيمن لم يجد إلا ثوب حرير. 

فالمشهور من المذهب أنه يصلي به ثم يعيد في الوقت إن وَجََدَ غيره» وهو قول 
الكافة إلا ابن حبيب [ك: 92/ ب] فإنه قال: يعيد أَبدًا(). 

وقال أشهب: يصلي عريانًا. 

وكذلك روي عن 60 ابن القاسم في سماع ص 60 

فوجه المشهور من المذهب هو أنه ثوبٌ طاهرء والنهي عن لباسه إنما كان من أجل 
السّرفء وهذا مضطرٌ غير قاصد إلى السرفء وقد أباح الننيئٌ يك لباسّه لمن به حكّة(00, 


(1) مابين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين. 

(2) في (ز): (إنما) وني (ك): (بما) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(3) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 478. 

(5) كلمتا (ثم أعاد) يقابلهما في (ك): (وأعاد). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 241 و(العلمية): 1/ 91. 

(7) قول ابن حبيب بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 151. 

(8) حرف الجر (عن) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(9) قوله: (وقال أشهب... في سماع أصبغ) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 228 و229. 

(10) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 4/ 42 في باب الحرير في الحرب» من كتتاب 
الجهاد والسيرء برقم (2919). 
ومسلم: 3/ 1646. في باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء من كتاب اللباس 


لاني تك ا 25/2 
فهو في ستر العورة في الصلاة أعذّر17). 

قال المازري: وسبب هذا الاختلاف مراعاة الترجيح. فمَنْ قدّر أن ستر العورة آكد؛ 
صلَّى بالحرير» ويحتج بأن النبي وي أرخص في لبسه للحكة» فضرورة الصلاة به آكد. 

وفردراق أن تجتنا البخرير كن -للنهي عنه- 1 

وعقدى لهال اكان الي الخرير يدم عمر اال غالب الآ خوال» والتجرى يعدم 
عمومًا حسّن الخلاف أيهما يُقدم؟ ولما كانت النجاسة يجوز لباسها عمومًا إلا في الصلاة 
لم يُخْتَلف عندنا في أن الصلاة [بها91 أو لى من الت 81 

قال سند: ولأنَّ الحرير محرّمٌلَبسّهِ على الإطلاق» فإذا لَبّسه في الصلاة ةفَحَل محرمًا 
منع من47 لبسه في نفسه لا لأجل الصلا (5» كما يمنع أن يَعْصِبَ ثوبًا فيلبسّه في الصلاة أو 


غيرهاء ولو صلَّى على هذا بالحرير الذي لم يجد غيره لم يحكم ببطلان صلاته؛ إِ المنع 
لم يكن له بالصلاة خصوصية. 

أما تجنب النجاسة في الصلاة فإنما يجب إذا قدر على الشّترة الطاهرة؛ لآن تجنبها 
لبس شرطًا69) في عموم الأحوال؛ ولهذا : تصحٌّ الصلاة بها مع السهو فيكون حال العجز في 
معنى حال السهوء فلا يُخرَّج له قول في النجس على قوله في الحرير. 

وإنما أمر بالإعادة في الوقت ليأتي بالصلاة على وجه مجمع على كماله لم يرتكب فيه 

نبياء ولا أَدْخل خلا في الصلاة» كما إذا صلّى بثوب نجس ولم يجد غيره. 
فرع: 

فإذ سان يتعيننا نا قاد ااعالى طترو سه الظاهراسوفيزه السالة لها امبورتان: 


والزينة» برقم (2076) كلاهما عن أنس بن مالك ف 5 «أنَ الى يكل رَخصٌ لِعَبْد الرّحْمَنِ بْن عَوْفِء 
َالْيْرِ ني فيص مِنْ حَرِير مِنْ حِكةٍ كَانتْ هماه وهذا لفظ البخاري. 

(1) قوله: (أنه ثوبٌ طاهرء والنهي. .. أعذّر) بنصّه في التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 1/ 146. 

(0) اهن المدكر فين ززادة بشعضيها الباق . 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 476. 

(4) كلمتا (منع من) يقابلهما في (ز): (يمنع منه). 

(5) عبارة (لا لأجل الصلاة) يقابلها في (ك): (إلا لأجل الضرورة). 

(6) في (ك): (بشرط). 


20/2 ناهين إي رَدَيَاكحِىَ لبي التمسَانَ 

إحداهما أن يكون عليه ما يستر به عورته من اللباس غيره.» وسواء كانت السترة من 
فوق الثوب أو من تحته. 

والثانية ألا يكون عليه غيره. 

فإن كان عليه ما يستره غيره [ز: 54/ ب] فقال سحنون: يعيد ما دام في الوقت؛ إلا أن 
يكوة ل كمه 

وقال أشهب: لا إعادة عليه(1). 

فوجه القول بالإعادة هو أن ركوب النهي في الصلاة يثبت فيها نقصّاء فينبغي أن يتان 
هذا النقص بالإعادة في الوقت ليأتي بصلاةٍ لم يرتكب فيها نبيا. 

وويخه شرل كتى | لاعاةة هو أن العورةامسكور جااقج العياذة بر التهى عن ينين 
الحرير لم يكن لأجل الصلاة ولا مختضًا بهاء فلا تعاد لارتكاب© نبي لا يختص بها ولا 
يعود إلبها(©, 

واختلف إذا لم يكن عليه [ك: 91/ أ] غيره. 

فقال ابن وهب وابن عبد الملك7: لا إعادة عليه. 

وقال أشهب: يعيد ما دام في الوقت؛ لأنه كالعريان. 

وقال ابن حبيب: يعيد أَبِلَا(0©. 

ووجه قول عدم الإعادة هو أنه صلَّى بوب طاهر يستر عورته» وذلك عند 
الفرورة؛ فكانت صلاته جائزة؛ ألاترى أن المرأة تصلي في الذوب الحرير وتجزئها 
صلاتها. 


(1) قوله: (فقال سحنون... عليه) بنصّه في اختصار المدونة. لابن أبي زيد: 1/ 149. 

(2) كلمتا (تعاد لارتكاب) يقابلهما في (ك): (يؤثر فيها ارتكاب). 

(3) من قوله: (فوجه القول بالإعادة) إلى قوله: (ولا يعود إليها) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 477. 

(4) في (ك): (الحكم) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(5) قوله: (واختلف إذا لم يكن... يعيد أبدَا) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 42. 

(6) عبارة (ووجه قول عدم) يقابلها في (ك): (فوجه القول بعدم). 


نر ناك رت اذ 201/2 

ولو كانت الصلاة غير مجزتة؛ لاستوى فيه المرأة والرجل كما يستويان في نواقض 
الصلاة. 

ووجه القول بالإعادة في الوقت هو أنبا صلاةٌ مختلّف فيهاء فكانت الإعادة في الوقتت 
أحوط لهاء ولتَؤتى بما هو أفضل وأكمل بغير خلاف. 

ووجه القول بالإعادة أبدًا هو أنَّ لباس الحرير منهيعٌ عنه؛ والسترة في الصلاة مأمو” 
بهاء وكون الشيء مأمورًا به في صلاة منهيًا(1) عنه فيها تناقضٌء والأخذ بالأحوط يوجب 
ترجيح النهي. 

قال المازري: وإذا كان ستر العورة مأمورًا به. ولبس الحرير منهيٌ عنه. فلا يكون 
ركوب النهي امتثالا للأمرء وإذا لم يكن امتثالا صار في معنى مَنْ صلى عرياناء ومن صلى 
عريانًا أعاد الصلاة أبدًا. 

قال: ويلزم هؤلاء عندي على مقتضى هذا التعليل أن يقولوا فيمن صلَى بوب 
مخصوب أنه يعيد الصلاة أبدَاء وإن التزموه طرد© عليهم الصلاة في الدار الخهعونة 
وإجزاءٌ الصلاة في الدار المغصوبة هو المعروف عند العلماء» ولا يكادون يجدون انفصالً 
عم ألزمناهم؛ إلا أن يقولوا: إن النهي عن الصلاة بالثوب المغصوب وفي الدار المغصوبة 
لحقٌّ الخلق» والنهي عن لبس الحرير لحق الخالقء والنهيئْ يُفتَرقَ حكمه إذا كان عائدًا 
لحق الخالق أو عائدًا لحق المخلوقين» وهذه طريقة يستعملها أشياخ المذهب(6 

وإن كان معه غيره حصلت السّترة بذلك الغير» وإن لم يكن معه غيره كان المصلي في 
حكم من صلى بغير سترة فيعيد أبدًا؛ لأنه قادرٌ على غيره. 

فكت 


(1) كلمتا (صلاة منهيًا) يقابلهما في (ك): (صلاته منهي). 
(2) في (ز) و(ك): (ورد) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 477. 


202/2 ناهين أبي وديا يخ التي ألتمسَانَ 


[فيمن أراد الصلاة وأشكل عليه الثوب الطاهر 


من النجس] 


(وإنْ وجد ثوبين [ز: 55/أ] أحدهما نحس» والآخر طاهنٌ وأشكل عليه الطاهر من 

النجسر(1)؛ صلَى فيهما جميعًا صلاتين فى كل واحل صلاة)(0, 
وإنما قال ذلك؛ لأنّه قادرٌ على أداء الصلاة بثوب طاهر بيقين» وإذا صلى بكل ثوب 

صلاةً؛ فقد حصل له أداؤها بيقين» وكان أَوْلَى من التحرّي. 

وقال ابن العربي: يتحرى في الثياب كالأواني إذا اشتبهت عليه(!©. 


(ومن لم يجد ما يستر به عورته من اللباس كله؛ صَلَّى عريانًا ولاشيء عليه. 
ويصلي قائمًا(» ولايجوز له(© أن يجلس مع قدرته على القيام)©». 

[ك:91/ ب] أما قوله: (ومن لم يجد ما يستر به عورته من اللباس كله؛ صِلَّى 
عرياناء ولاشيء عليه) فهذا ينبني على ما تقدّم من أن ستر العورة إنما هو واجبٌ مع الذكر 
ساقطٌ مع النسيان والعجز © وعدم القدرة» وهذا غير قادر على شيء يستر به عورته. 
فسقط عنه سترها؛ ووجب عليه أن يصلي كذلك؛ ولاشي:ة عليه؛ لأنَ الله تعالى إنما 
أوجب الصلاة على المكلّف على الحالة التي يمكنه اتباع الصلاة عليها؛ إذ التكليف يتقدّر 
بقدر الإمكان. 
ولا خلاف أنه لو عجز عن القيام والركوع والسجود لم تسقط عنه السترة؛ فوجب إذا 


(1) الجار والمجرور (من النجس) يقابلهما في (ك): (منهما). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 241 و(العلمية): 1/ 92. 

(3) قوله: (يتحرى في الثياب كالأواني إذا اشتبهت عليه) بنحوه في شرح ابن عبد السلام (بتحقيقنا): 1/ 361. 
(4) كلمتا (ويصلي قائمًا) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 241 و242 و(العلمية): 1/ 92. 

(7) كلمتا (النسيان والعجز) يقابلهما في (ك): (العجز). 


ادا ا ا ا 203/2 
عددف الدار: لياع ارعنا والسجود؛ بل410 كان© ذلك أَوْلَى؛ لأنَّ الركوع 
والسجود متفقّ على أنهما ركنان في الصلاة والسترة مختلف فيها. 

ويجب ستر العورة لكل متمكن من حطب أو حشيش أو غير (© ذلك؛ لأنَّه غاية ما 
يقدر عليه» فلو لم يجد إلا جلد كلب أو خنزير أو ميتق» فظاهر المذهب أنه إذا كان في غير 
صلاة أنه يستتر به. ٠‏ 

وعلى مذهب ابن الماجشون لا يلبسه؛ لأنه لا يجيز الانتفاع بالنجاسة بوجه(©. 

قال سند: ويتخرّج فيها قولٌ لابن القاسم أنَّه لا يلبسه؛ لأنّهِ قال فيمن لم يجد إلا 
ثوب حرير: إنه يصلي عرياناء ولا0© يلبسه6». 

قال: فهذا يقتضي أنه لا يلبس الحرير عنده خارج الصلاة -أيضًا- لأنّ النهي عنده لا 
يوقسن بالغبالاة ووذ ميلس لسري ترمد تند يلين التجلد التحت يوج أن الميعة 
والحباية ميد بانعاى ضهوم الاجراله.ريفازق الثرب لسن 7 الآن اسه لبت يمت أء 
عن عموم اردور ا م حال الصعااه رادا ابمكدا [العريال لدبي اليك ل ترد 
العلؤةااوعت انارسا يم لان ذا ادق فيه لايس الشسترة فحق 60 السترة قائم داخل 
الصادة0©, 
فرع: 

فإن وجد ما يستر به بعض العورة؛ وجب عليه ستر الفرجين؛ لأنهما أغلظٌ» فإن لم 


(1) كلمة (بل) ساقطة من (ز). 
(2) في (ك): (كل). 
(3) كلمتا (أو غير) يقابلهما في (ز): (وغير). 
(4) قوله: (ويجب ستر العورة... بوجه) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 108 و109. 
(5) في (ك): (فلا). 
(6) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 229. 
(7) كلمة (النجس) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(8) في (ز): (فحد). 
(9) عبارة (داخل الصلاة) يقابلها في (ز): (في الصلاة داخلها). 
المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسئد بن عنان [156/ ب]. 


2/أآ22 إِنَاهِيْ ني رَديًا ىلتي ألتَْمِسَانَ 
يجد ما يستر به إلا أحدهما؛ فأيهما يستر أجر أ.(1). 

وأما قوله: (ويصلي قائمّاء [ز: 55/ ب] ولا يجوز له أن يجلس مع قدرته على القيام) 
فهذا مما اختلف فيه. 

فقال مالك والشافعي: يصلي قائمًا. 

وقال الأوزاعي: يصلي جالسًا. 

فال أن خلقة اه وميك إن كا هيل اقانكاءء وان قاء ميان فاعة 20 

ودليلنا قوله تعالى: #وَقُوُوا به قَنَ» الآبة [البقرة: 1238]» وقول النبي يكل: «صلّ 
قائمّاء فإن لم تستطع» فجالسًا فإن لم تستطع فعلى جنب)20©» فلم يجعل له( الانتقال من 
القيام إلى القعود إلا عند عدم القدرة عليه. 

قال المازري: وسبب الاخختلاف في ذلك أن( ستر العورة فرضٌ والقيام فرض: 
والقائم تبدو عورته والجالس يستر عورته» فأي الفرضين آكد. فيترك الأضعف له؟ 

فرأى مالكٌ أن القيام آكد؛ لأنَّ الشرع لم يُسقطه إلا إلى بدلٍ وهو الجلوس؛ وستر 
العورة يسقط إلى غير بدلٍ فدلٌ على أنه أضعف. فإذا ثبت أنَّ القيام آكد قُدّم وكان الواجب 
الصلاة قائمًا. 

ورأى الأوزاعيٌ أنَّ ستر العورة آكد؛ لأنه© لم يسقط في الشريعة في موضع من 
المواضع؛ ولا في صلاةٍ من الصلوات» والقيام قد يسقط في الشريعة اخنيارًا في صلاة 


(1) قوله: (فإن وجد ما...فأيهما يستر أجزأه) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 108. 

(2) من قوله: (فقال مالك والشافعي: يصلي) إلى قوله: (شاء صلى قاعدًا) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 475. 

(3) رواه البخاري: 2/ 48» ني باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنبء من أبواب تقصير الصلاة» برقم 
(1117) عن عمران بن حصين ذَلْكْنَهُ. 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ك) والذي يُقَدَّر بنحو لوحة واحدة. 


(6) كلمة (لأنه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين. 


د د ا ا رطا 205/2 


النافلة» وما لم يسقط أصلًا آكد مما يسقط17) في حالٍ ويثبت في حال » فإذا ثبت أنه آكد 
فيكون الفرض الجلوس؛ لأنه أسكر (©. 


(وإن كانوا جماعة عراة» وكانوا في نهار أو ليل مقمر؛ صلُوا أفذادًا متفرّقين؛ لئلّا يرى 
بعضهم عورةً بعض 
وإن كانوا في ليل مظلم صلّوا جماعة» وتقدّمهم إمامهم وصلوا قيامًا)(». 

اختلف في الجماعة إذا كانوا عراةً ولم يقدروا على شيء يستتروا به» هل يصلون 
أفذادًا متباعدين؟ أم يُصلون جماعة ويقف إمامهم في وسطهم؟ 

فقال مالك: إن كانوا في نهارٍ أو ليل مقمر صلوا أفذاذًا متباعدين6. 

وهو قول الشافعي في القديم. 

وقال الشافعي أيضًا: يصلون جماعة» ويقف إمامهم في وسطه.©. 

ووجه ما ذهب إليه مالك هو أن ذلك أستر لهم بعضهم من بعض. 

قال الأميري: إنما قال مالك77: (إنهم يفترقون في الصلاة) لجواز أن ينظر بعضهم 
إلى عورة بعض فيكون قد لحقه من النقص في صلاته؛ وفي ترك فرض عليه فيها وفي غيرها 
أعظم مما سيدركه في صلاة الجماعة؛ لأنْ صلاةً الجماعة في غير الجمعة مَسْنونة» والنظر 


إلى عورة الإنسان محرم إلا من ضرورة. 


(1) كلمتا (مما يسقط) يقابلهما في (ز): (مما لا يسقط) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 

(2) جملة (ويثبت ني حال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من شرح 
التلقين. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 475. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 242 و(العلمية): 1/ 92. 

(5) #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 87. 

(6) قول الشافعي بنصّه في المهذب في فقه الإمام الشافعيء للشيرازي: 1/ 128. 

(7) كلمتا (قال مالكٌ) يقابلهما في (ز): (قال ذلك مالكٌ) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


206/2 إِبرَاهِيَ من أبي يايو ليحي ألتَمسَايَ 


قال سند: ولا يخفى وجةٌ الصواب في تباعدهم وستر بعضهم من بعض”. 

يفاني ابو ا 

وهو قول الشافعي”0 

وقال سند: أُشرط السترة لد سقط في حقه؛ إذهم غير قادرين عليهاء وإ 
5-0 البو فإذا 57 كانوا [ز: 0 صقا جد أنه أخص وى 

ووم اب و 

والمذهبٌ أنمنّ يصلين جالسات. 

وزو عوج مو روات الجر اجرج عرو والاعياي 7اقدة ا لواف 

011ذظظ0 
النضا نويعاي افناكنا در كدو وسعددن »لآلا معنن مرهيةا مهارن فير ابعال ننه 
فليصلين جلوسًا©). 

وتكليف المرأة الركوع والسجود ‏ بين الرجال لا يمكنء ولا يساعدها الطبع على 
ذلك» وإن فعلته فنفسها منصرفة عن الصلاة لا محالة؛ لما يلحقها من الحشمة وفرط 
الحياء والهتكة وسقوط المروءة» ومثل هذه الصفة لا يليق إيجاءها بوضع الشريعة؛ بل ما 
جعل الله في الدين من حرجء وقد أباح الشرع للراعف الإيماء لضرر الدم» ولمن كان في 
الطين فحضرتٍ الصلاة أن يصلي إيماء لضرر الطين؛ فههنا أولى» وهذا إذا لم يكن غير 
ذلك. 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [155/ أ]. 

(2) قول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 253. 

(3) قول الشافعي بنحوه في المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي: 1/ 128. 
(4) انظر: الأمء للشافعي: 1/ 111. 

(5) قول أشهب بنصّه تي النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 206 و207. 

(6) قوله: (وكذلك قال... جلوسًا) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 372. 


اناا 272 


وأما إذا تأدب الرجال بأدب الشريعة» وكانوا في مضيق لا يجد بعضهم أن يستتر من 

بعض؛ فالصواب أن يصلي الرجال وتولي النساء وجوههنٌ عنهم؛ ثم تصلي النساءٌ ويولي 
الرجال وجوههم عنهرٌ» وهذا كلهإذاكانوا في هار أو ليل قمر 000 

وم إذا كانوا في ظلام صلّوا جماعة؛ وتقدّمٌ الإمامُ وتأخر الرجالٌ عنه والنساء(© عن 
الرجال. 
فرع: 

وكات احدهو ارت لم يور اه يهاي را قاد غلى سمش عورقة: 

ويستحبٌ له إذا صلّى به أن يجلس ويدفعه إلى غيره يصلي به؛ لقوله تعالى: موَتَحَاوَنُوأ 
ل وََلتقْوَى» الآية [المائدة: 2]» ولا يلزمه ذلك؛ إذ لا يلزمه كشف عورته بحال(6. 

قال اللخمي: وصلاتبم به أفذاذًا أَوْلَى من أن يؤمهم به أحدٌ؛ لأنّ ستر العورة في 
الصلاة فرضٌ أو سنة على الأعيان» وصلاة الجماعة سنةٌ على الكفاية. 

قال: واستحبٌ إذا كان الشوب فاضا عن سترته أن يجبر على أن يُمَكّنهم من 


الصلاة به. 
آل قنك 85 التسديظ الهو اناه قيمنا كوهد أمى 01 فود فيهها!© علق 
بالدين أولى60©. ظ 


(1) من قوله: (وأما إذا تأدّب) إلى قوله: (أو ليل مُقمر) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 107. 

(2) كلمتا (وتأخر النساء) يقابلها في (ز): (والنساء) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (ولو كان مع أحدهم... بحال) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 107. 

(4) لعله يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 3/ 128 في باب لا يظلم المسلم المسلم 
ولا يسلمه» من كتاب المظالم والغصب. برقم (2442). 
ومسلم: 4/ 1996. في باب تحريم الظلم» من كتاب البر والصلة والآداب» برقم (2580)) عن عبد الله بن 

عمر يها أن رَسُولَ اميك َل «المُسلمٌ أو اميم لايَظْلِمُهُ وَلاَيُسْلِمُكُ وَمَنْ كَانَ ِي حَاجَةٍ أَخِيهِ 

كان في حَاجَود ومن فرج عَنْ ملم كب فرح ال َه ةن كربَاتٍ يوم الا مَة وَمَنْ سَتَرَ مُسَْلمًا 
سَتْرَهَ الله د يَوْمَ القِيَامَةَ). 

(5) في (ز): (مما)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 372و 373. 


2003/2 إِرَاهِيْ من بي رباخ التي ألتَّمسَانَ 

وفرّق بينهما بأن الضرر في الطعام لا مندوحة عنه. وههنا قد جاز للمصلي أن يصلي 
غررنا نال قله شد ود عرق الشوانت: 
فرع: 

فإن أعاره لأحدٍ لزم ذلك قبوله؛ لأنّهِ قادرٌ على التستر به في الصلاة وهو بمثابة من 
وهب له ماءٌ ليتوضّأ به فإنه يَلزْمه قبوله» وإن كان يتيمم عند عدمه؛ لأنّ مثل هذا لا كبير منَّة 
فيه في العادة. [ز: 56/ ب] 
فرع: 

فلو أعار للجميع ليصلوا به؛ فإن اتسع الوقثُ لصلاتهم به على التعاقب؛ فلا كلام 
فإن ضاق الوقت صلَّى من لا يَصِلٌّ إليه عريانًا(!)) [ك: 0 أ] ويعيد إذا وََصّلَ إليه في الوقت 
المتسع. 

وقال الشافعي: يؤخر ما دام وقثٌ © الأداء متسعًا(©. 

وخرّج بعض أصحابنا فيها قلا آخر؛ لأنّه قال في المتضايقين في السفينة: (إذالم 
يكين الابما جيك اننا هارا راج بعد ولحن إذا أذ يعات شرات ركه 
فيصلوا قعودا). 

ومنهم من فرّق بينهما فقال: القيام أخف حالا من السترة(4؛ لأنَّهِ يجوز ترك القيام في 
النافلة» ولا يجوز ترك السترة. 
فرع: 

ولو لم يرد المكتسي أن يعير أحداء فإن كان يصلح للإمامة؛ جاز أن يتقدمهم 
ويؤمهم. وإلا صلُوا أفذاد(6. 


(1) ههنا انتهى السقط المشار إليه آنقًا من النسخة المرموز لها بالرمز (ك) والمقدَّر بنحو لوحة واحدة. 

(2) كلمتا (دام وقت) يقابلهما في (ك): (دام في الوقت وقت). 

(3) من قوله: (فإن أعاره لأحد) إلى قوله: (الأداء متسعًا) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 108. 

(4) في (ز): (الستر). 

() من قوله: (وقال سند: لأ الدرظ النمنارة قد ميقا فى نوب  )‏ لنى :قله تاهو روؤس :رالا يلوا 
أفذاذًا) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [155/ ب وما بعدها] ماعدا قول 


ا 0 292 


وأما قوله: (صلوا قيامًا) فقد مضى الكلام عليه» فأغنى عن إعادته. 


ْ (ومن افتتح الصلاة عريانً عاد للباس» ثم وجَدَه في أضعاف صلاته؛ قطع الصلاة وس [ 


| عورته ثم ابتدأ صلاته. [ 
1ش ولو فرغ من صلاته» ثم وجد اللباس بعد فراغه؛ لم تكن عليه إعادة في وقتٍ ولا ئ 


ْ غيره)"”. 
احتف فيمن افتنح الصلاة عريانًا عادمًا للباس» ثم وجده في أثناء صلاته هل يقطع أو 
تاد ؟ 


فقال ابن الجاّاب: (يقطع الصلاة ويستر عورته؛ ثم يبتدئ الصلاة). 

وقال في "الطراز": المشهور عندنا أنه يستتر به ويتمادى(2) 

ويمكن الجمع بين القولين؛ فيحمل قول ابن الجلّابٍ (أنه(6© يقطع) يريد: إذا كان 
بعيدًا عن السترة» والذي ذكر في "الطراز" (أنه يستتر به ويتمادى) إذا كان قريبًا. 

وقال الشافعي: إذا كان قريبًا أََذَّه وتمادى على صلاته» وإن كان بعيدًا تمادى على 
صلاته ولم يلزمه المُضِي إليه. 

ووجه المذهب هو أنه قادرٌ على أن يصلي بسترة فبطلت صلاته» كما لو وجدها قبل 
أن يدخل في الصلاة. 

والفرق بين العريان يجد السثرة في أضعاف صلاته» وبين ين المتيمم يجد الماء في 
أمعافها أن العريان لم يدخل ببدل؛ لذن السترة لا بدل لهاء والمتيمم دخل ببدل؛ فلهذا 


اللخمي. 
(1) عبارة (في وقتٍ ولا غيره) يقابلها في (ك): (صلاته) 
التفريع (الغرب): 1/ 242 و(العلمية): 1/ 92. 
(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس»ء لسند بن عنان [155/ ب]. 
(3) عبارة: (ابن الجااب أنه) يقابلها في (ز): (ابن الجلّاب على أنه). 
(4) قول الشافعي بنحوه في المهذب في فقة الإمام الشافعيء للشيرازي: 1/ 128. 


200/2 با هِي من إي رريَا ىلحي ألتمسَان 
اناد العتلةة لط وجوه بولا لطن جود لماه 

وقال بعض الأشياخ: من يرى أن ستر العورة فرضًا في الصلاة أمر بالقطع؛ ومن يرى 
أن متش العوو ه11 يه تناو ل لوف فانيفة ب( . 

قال المازري: لأ الفروض كيفما تركت أفسدت60 الصلاة. 

والسن إذالم: ترك استخفافًا بها وتهاونًا؛ لم تفسد الصلاة(. 

قال [ك:90/ب] بعض المتأخرين: والقطع واجبٌ على مذهب ابن الجالاب؛ [ز: 
لأن سق العورةتضنده من فروفين الضاذة: 

وأما قوله: (ولو فرغ من صلاته ثم وجد اللباس بعد فراغه؛ لم تكن عليه إعادةٌ في 
وقتٍ ولاغيره) فهذا هو المذهب قاله ابن القاسم في "العتبية"؛ لأنَّ العري عذر(© يتعلّق 
بالعدم؛ لأنّه ققد السترة الطاهرة التي هي شرطٌ فلم يُعِدُ كما لو صلَّى إيماءً وهو عاجرٌ عن 
السجود60). 
(والاختيار لمن 7 في جماعةٍ أن يلبس أكمل لباسه وأحسنه. ومن على وحده فلا 
بأس أن يقتصر على ستر عورته)”7». 

والأصل في ذلك قوله تعالى: ليبق ءَادَمَ حُدُوا زيتككٌ: عِندَ كُل مَسْجِدِ4 الآية 
[الأعراف: 31]. 

قال المازري: وإذا ثبت أن الزينة مأمورٌ مها فقال مالك في "العتبية": إنها الأردِيةٌ وأن 
المسجدّ المذكور في القرآن المراد به الصلوات في المساجد, فأشار إلى استحباب اتخاذ 


(1) عبارة (فرضًا في الصلاة...ستر العورة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) في (ك): (تفسد). 

(4) من قوله: (والفرق بين العريان) إلى قوله: (لم تفسد الصلاة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 481/2 و482. 

(5) مايقابل كلمة (عذر) غير قطعي القراءة في (ز). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 519. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 242 و(العلمية): 1/ 92. 


اف راكلك توت 0 ا 2012 
الأردية للمصلين في المساجد ورأى أن الهيئة التي يُصِلَّى بها في المساجد أكمل من الهيئة 
التي تؤدّى بها الصلاة في غير المساجد(1» ولهذا قال ابن الجلّاب: (ومن صلى وحده فلا 
بأمق أن يققصضر على هلش عو ريه )20 

وقال مالك في "شرح ابن مزين' ': الزينة: الأردية» والمساجد: الصلوات60, 

قال الباجي: والأظهر عندي أن الزينة كل ما يُتجمّل !4 به من الثياب من رداءٍ وغيره؛ 
ولذللك قدو 5للكوبالمياحة: 

قال: ويكره ألا يلقي على كتفه شيئًا إذا أمكنه ذلك؛ لما روي عن النبي يَلَِةِ أنه قال: 
«لابْصَلَي أَحَذّكُمْ في الثوْب الوَاحِدِ لَبْسَ عَلَى عَاتََيها5) شََيْء60, ولأنَّ في ذلك خروجًا 
عن الوقار المشروع في الصلاة9©. 

والوقارٌ والسكينة©» مشروعان في الصلاة؛ لأنّه يس فتهي ان كوو ناس المصناى 
أفضل الثياب وأحسن هيئاتها. 

قال ابن الغربي: ويمكن أن يُعَلّل تفريق مالك بين الجماعة والانفراد أنَّ عادة الناس 
جارية أن يتخمّفُوا في بيوتهم بخلاف ما إذا خرجواء فخرج الأمر على العادة. 

قال الأهري: ويستحب له أخذ شيءٍ على كتفيه كإزار أو رداءِ؛ ليكون زيه إذا خرج 
إلى المسجد مخالقًا لزيّه في بيته. 


(1) في (ك): (المسجد). 
انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 474. 

(2) في (ك): (العورة). 

(3) قوله: (وقال مالك في...الصلوات) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 365. 

(4) في (ز): (تجمل). 

(5) كلمة (عاتقيه) يقابلها في (ز) و(ك): (كتفه منه)» وما أثبتناه أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(6) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 81 في باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» من 
كتاب الصلاة» برقم (359): ومسلم: 1/ 368, في باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. من كتاب 
الصلاة. برقم (516) كلاهما عن أبي هريرة وليه 

(7) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 226, وما بعدها. 

(8) كلمتا (والوقارٌ والسكينة) يقابلهما في (ك): (السكينة والوقار) بتقديم وتأخير. 


2 2 ,© 05 و 9 21 ىم 
200/2 ناهين إبي تخ لبي لتمسَانَ 
وقد كان النبئٌ ِلك يصلي وعليه رداؤه. 
وقد رُوي أن ابن عمر رأى نافعًا يصلى في مئزرء فقال له: "د عَلِيكٌ ردَاءَكَ فإن الله 
أحَقٌ من تجمّل له"00. 


5 2 
قاله ابن العربي0. 


ْ (ويُستحب للإمام خاصّة أن يكون [ك: 1/89] زيّه أفضل الزيّ وأكمله. وأن يرتدي ولا | 
١‏ بُعرّي 4 بيه فيه لايه)(6©, ْ٠‏ 


أمنا قوله: الويستحب للإمام خاصة أذ يكوذ زيه أفضل الزي وأكمله) فلاذ» 
الإمام ين ينبغي أن يكون أفضل القوم, وإذا كان أفضلهم فينبغي أن يكون زيه أفضل من 
واكم 

وأما قوله: (وأن يرتدي ولا يُعري منكبيه في صلاته) فالدليل عليه قوليه تعالى: #يبَىَ 
ادم خُدُوأ يكت عند كُلٍّ مَسَجِدر) الآية [الأعراف: 31]. قيل: الزينة الأزدية(6) 

قال الأبهري: ولأنّ النبي - يك وأصحابه- كانوا كذلك يصلون بالناس؛ فيجب 


7 ب]: #وَاكبعُوهُ لَعَلَكُم 00-0 الآية [الأعراف: 158]. 
قال غيره: وقد سيل النبي كَلِةِ عن الصلاة في الشوب الواحد فقال: 1 وَلِكُلَكُمْ 


(1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 2378 برقم (2221). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 334) برقم (3273) كلاهما عن ابن عمر ذا . 
(2) المسالكء لابن العربي: 3/ 62. 
() التفريع (الغرب): 1/ 242 و(العلمية): 1/ 92. 
(4) في (ك): (فإن). 
(5) قوله: (فلآن الإمام... أفضل من زيهم) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 113. 
(6) جملة (قيل: الزينة الأردية) يقابلها في (ك): (كما سبق). 
قوله: (فالدليل عليه... الزينة الأزدية) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 469. 


اد ]ف ركرك سد ار 203/2 


َوَْانِ؟00. 
قال سند: فلو كان النبي كك يصلي بهم في ثوب واحدٍ لاكتفوا بذلك عن السؤال كما 
اكتفوا بعادته في غير ذلك60., ٠‏ 
وقد ثبت عن النبي يِل أنه صلّى في بيت أم سلمة يآ في ثوب واحد(3, وهو 
خلاف عادته في الجمع. 


قال غيره: وهذا كله على طريق الاستحباب. وأما الواجب فهو ستر العورة فقط 


(ولا بأس بالصلاة في المئزر والعمامة)©. 


وإنها تحر و الضباذة الوك رو العمنافة4 لاله قد سن عور ديالا زارونوفنه عط رانية 
بالعفافة. 

وقال الأمري© في توجيه المسألة: قول مالك©: (لا بأس بالصلاة في الإزار 
والعمامة) لأنّ ذلك زيٌّ العرب» فلا بأس أن يصلي 7 به؛ أنه قد ستر عورته بالإزاره وقد 
جعل على كتفيه() عمامة 

قال: وكذلك إذا كانت على رأسه. 

قال ابن العربي: المئزر: الملحفة. 

واختلِف إذا صلى بمئزر وليس عليه غيره. 

تأخارة لكان 


(1) تقدم تخريجه في صلاة الرجل المكتوبة في ثوب واحد من كتاب الصلاة: 271/2. 
(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [114/ ب]. 

(3) تقدم تخريجه في صلاة الرجل المكتوبة في ثوب واحد من كتاب الصلاة: 272/2. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 242 و(العلمية): 1/ 92. 

(5) كلمة (الأمبري) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمتا (قول مالك) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(7) كلمتا (أن يصلي) يقابلهما في (ك): (بالصلاة). 

(8) في (ز): (كتفه). 


200/2 را هِيْنٍ بي كديا تخِىَ لحي امسن 


ومنعه ابن حنبلء وقال: لا يجزئه حتى يكون على عاتقيه شي:17). 
ودليلنا ما روى أنْ النبي يَكلِةِ لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحدء فقال: ١أْوَلِكُلْكُمْ‏ 


ُوبَانِ ؟220» ولم يُقيّد بشيء. 


[ الصلاة في السراويل والعمامة ] 
(وتكرة الصلاة فق السراويل والعمامة)(6. 


والأصل في ذلك ما رُوي أنَّ النبي وَل انهى أن يصلَّيَ الرجل في سراويل ليس عليه 
رداء» خرجه أبو داود0©. 

وقال عبد الوهاب: إنما كرهه20! لأنه يصفء ولأنه ليس من زيّ العرب7©. 

ويكره أن يكون زيه مخالفًا لزي من مَضَّى من السلف. 

وبهذا يقع الفرق بينه وبين من صلى بمئزر؛ لأنَ المنزر من زيٌّ العرب7» وبهذا 
التعليل الأخير علّل الأمبري المسألة©. 

قال في "المختصر": وتكره الصلاة في السراويل والعمامة إلا في منزله؛ لأنّه© ليس 
عليه أن يتجمل 100 في منزله كما يتجمّل إذا خرج؛ لأنَّ الناس يتخمّفُون في منازلهم؛ وليس 
كذلك إذا خرجوا. 


(1) قوله: (واختلف إذا صلى... شي2) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 111. 

(2) تقدم تخريجه في صلاة الرجل المكتوبة في ثوب واحد من كتاب الصلاة: 271/2. 

(0) التفريع (الغرب): 1/ 242 و(العلمية): 1/ 92. 

(4) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 172» في باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به» من كتاب الصلاة» برقم (636). 
والروياني في مسنده: 72/1 برقم (26) كلاهما عن عبد الله بن بريدة وَكَنه. 

(5) في (ز): (كره). 

(6) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 592 والذخيرة» للقرافي: 2/ 111. 

(7) عبارة (ويكره أن يكون... من زيّ العرب) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [220/ أ]. 

(9) جملة (منزله لأنه) يقابلها في (ك): (منزله وإنما أباح ذلك في منزله لأنه). 

(10) كلمتا (أن يتجمل) يقابلهما في (ز): (التجمل). 


ا 1 205302 
واختُلف إذا [ك: سا الس 
فقال مالك: لا إعادة عليه في وقتٍ ولا غيره17) 
وقال أشهب: يعيد في الوقت0©. 
فاق "الظراز"؛اوالاول أظهرة لأن لزه حا 01 . 
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(ومن كان على كتفيه(4» قوسٌ أو سيف؛ فليجعل عليه شيئًا من اللباس غير السيف | 


والقوس)0(0. 
وإتمااقاك ذللكة أن لصيف والتوس لم يحوليها لالجا 67 السناذة »ولي نوما 
كسوة للصلاة. 


قال: وقد قال تعالى: #يبَىَ دم حُدُوأ زيتككٌ: عِندَ كُلٍّ مَسَجِدِ» الآية [الأعراف: 31]. 

كلايع العا ريو :لاد هنا لخم عن ترمو النيانك71 تن هو العيان 
المطلوب في الصلاة» فلا بد من شيء آخر يجعله على كتفه. 

قال مالك: وليس من الشأن تقليد السيوف والقسي ني الحواضر في الصلاة» ولا 
يَعْدَلَ بالرداء في الحواضرء فإن اضطر إلى ذلك لأمر ينوب فليطرح عليه شيئًا؛ ما( رداءً 
أو ساحجا(© ا ا ااا 3137131171710 


(1) قوله: (واختلف إذا... غيره) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 366. 

(2) قول أشهب بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 448. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [158/ أ]. 

(4) في (ك): (كتفه). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 242 و(العلمية): 1/ 92. 

(6) كلمة (لأجل) يقابلها في (ك): (من أجل). 

(7) كلمتا (القوس والسيف) يقابلهما في (ك): (السيف والقوس) بتقديم وتأخير. 

(8) كلمة (إما) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) في (ك): (ثيابًا). 
ابن عبد السلام المصري: الساج: الطيلسان الأخضر أو الأسود. وقال الأزهري: الساج: الطيلسان 
المقورينسج كذلكء؛ وجمعه سيجان.اه.من تنبيه الطالب المطبوع بهامش الجامع بين 
الأمها ت(بتحقيقنا): 2/ 503. 


2306/2 رْاهِيْ من إي رَديَ تخ لتحي ألتَّمسَانٍ 
أو عمامة(1. فإن لم يفعل فلا حرج. 

[ز: 1/58] وأما في الغور ومواضع الرباط [والجِهَادِء وفي السَّفْرٍ]© فلا بأس بتقليد 
السف» [وتنكيس القوس ]30 والصلاة بذلك بغير رداء©#, 


[الاحتباء في صلاة النافلة ] 


(ولا بأس بالاحتباء في صلاة النافلة إذا كان على عورته ثوبٌ يسترها. 


ولا د تم شوب واحدء فيكشف عدء عورته)60©. 
حبى نوو 2 عن عور 


وإنما جوّز الاحتباء في النافلة؛ لأنْ الاعتماد في القعود والاستراحة فيها جائز 
بخلاف الفريضة. 
قال مالك:* روف زافتى إن ينين الميبيت !6 وشررة: بن الزبير كانا يفعلانه 277 


وذكره ابن وهب عن جابر بن عبد الله وعطاء بن أبي ربا-(0)8©, 


قال سند: وهذا دليلٌ على قيام العمل به واستمراره بين الصحابة والتابعي: (00, 
والاحتباء: جمع الرجل ظهره وساقيه(11) بعمامة أو غيرهاء يقال: احتبى الرجل إذا 


(1) في (ك): (عمامًا). 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من النوادر والزيادات. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة من النوادر والزيادات. 

(4) قول مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 202 و203. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 242 و(العلمية): 1/ 92 و93. 

(#اأروابعه الرران ممه 2 6مفبيرت (1102 عن الزهريء عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبٍ: : «أَنَدُكَا كَانَ يَحْتبِي فِي 
آخِرِ صَلَايِهِ في التَطوع». 

(7) رواه مالك بلاغًا في موطتئه: 2/ 190. في باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة» من كتاب السهوء بر 
(456). 

(8) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 466» برقم (4101)» عن عطاء قَالَ: يُصَلَي الرَّجُلُ وَهُوَجَالِسٌ فِي 
التَطوع إن شَاءَ مِتَرَيْعَاء وَإِنْ مُحَتَهيا) . 

(9) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 79. 

(10) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [89/ ب]. 

(11) كلمة (وساقيه) يقابلها في (ك): (أو ساقيه). 


7 / 1 5 1 ا 1 
ا ل 1 207/2 
فعل ذلك» وقل يحتبي بيذيه» والاسم: الحبدة(1), 

وأما قوله: (ولا يحتبي بشوب واحدٍ فيكشف © عورته) فالدليل عليه ما ورد في 
الفجديف عن الفى كله اندي أن يشت الرخل فى النزب لاحك لل على تتحويتة 
شع وهو في الصحيه0©. 

قال الأمبري: ولأن ذلك لا يستره إذا احتبى به ويكشف جسله؛ بل عورته» وكل 
و 
| رولاياس ديهم بحرنو الا" رين هابر عي أجرق (زاطائت ' 
| صلاته)!6. [ 


وهذا مبنيٌ على ما تدم من أنَّالاحتباءإنما جل راحةً للمصلي في النافلة لأ 
الله الهاي عيدة او اندكة قبداقد ‏ سد اند وها ل لاص الح سمط نال أن 


يحل حَبوته ويشدها مرةً بعد أخرى. 
واستّخفٌ ذلك في النافلة لخفتها؛ لأنَّهِ يُسْسَحَفَ الت نوايا ل تينح يستَحَفٌ60) [ك: 1/88] في 
الفرائتض؛ ألا ترى أنه يجوز له أن يصلّي جالسًا مع قدرته على القيام بخلاف الفرض. 
قال ابن حبيب: وله أن يمد إحدى رجليه» وله أن يقعد بين التربع والاحتباء9©. 


(1) قوله: (والاحتباء: جمع الرجل... والاسم الحَبوّة) بنحوه في الصحاح., للجوهري: 6/ 2307. 

(2) كلمة (فيكشف) يقابلها في (ك): (فينكشف عن). 

(3) رواه البخاري: 7/ 148» في باب الاحتباء في ثوب واحدء من كتاب الصلاة» برقم (5821)» عن أبي سعيد 
الخدري ؤَلَكَهُ. 

(4) كلمة (الصلاة) يقابلها في (ك): (أضعاف صلاته). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 242 و(العلمية): 1/ 93. 

(6) عبارة (ما لم يستخف) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة, ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصه ابن أبي زيد 
في نوادره: 1/ 259. 


2003/2 إِرْاهِيمنٍ أبي ريا كدىَ حيبي لتَّمسَانَ 


[ في حكم السدل في الصلاة] ظ 


ْ رولا بأس بالسَدل في النافلة والمكتوبية(4, وهو أن يسدل رداءه من حا 6 


ش بديه)60 , 


اختلف الناس 47 في السدل في الصلاة» فقال مالك: (لا بأس به)(6©. 

وفسّره ابن الجلاب فقال: (وهو أن يسدل رداءه من جانبي يديه)60). 

وكرهه الشافعي على كل حال00. 

ودليلنا ما روي عن مالك أنه قال: (أدركت بعضّ أهل العلم يفعل ذلك» وهو شائع 
بينهم» وليس فيهم من يُنكره)0©. 

قال الأبيري: لأنّهِ قد غطّى عورته وكتفيه ولم يخلهما من شيء؛ فجاز له أن يصلي 
على هذه الحالة. 

قال: والسَّدْل أن يكشف صدره في الصلاة» ويكون عليه متزرٌ قد اتتزر به أو سراويل. 

قال عياض: والسدلٌ هو إرسالٌ الرّداء أو ما ياتحف به الرجل من أعلاه وجمع طرفيه 
أمامه0 دون أن يشتمل به أو يلتحف به120), ويكون عليه إزارٌ وسراويل» فربما بدا بطنه؛ 
فلذلك شرطنا الإزار» ولأنّه أحد زي العرب ولباسها(01 لااسيما في الحرٌ؛ لأنَّ عِظَّم بدنه 


(1) كلمتا (النافلة والمكتوبة) يقابلهما في (ك): (المكتوبة والنافلة) بتقديم وتأخير. 

(2) في (ك): (جانبي). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 242 و(العلمية): 1/ 93. 

(4) ما يقابل كلمة (الناس) غير قطعية القراءة في (ز). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 108. 

(6) عبارة (فقال: وهو أن يسدل رداءه من جانبي يديه) يقابلها في (ك): (بما وصفه في الأصل). 
(7) قوله: (وكرهه الشافعي على كل حال) بنحوه في عارضة الأحوذي. لابن العربي: 2/ 170. 
(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 108. 

(9) كلمتا (طرفيه أمامه) يقابلهما في (ز): (طرفيه من أمامه) وما اخترناه موافق لما في تنبيهات عياض . 
(10) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(11) كلمة (ولباسها) يقابلها في (ز): (وفي لباسها). 


ا ا ا 2100/2 
مستورء وكّرة في غير الصلاة؛ لأنَّه من الخيلاء وجرٌ الإزار بطرًا. 

قال مالك: ورأيت عبد الله بن الحسن يفعله -يعني في الصلاة- وعبد الله هذا هو ابن 
حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب 165 '. 

لالس ود ند على عون 1د البلا وإشاعته بينهم من غير نكير» وهو 
أمرٌ عاءٌ غير © [ز: 58/ ب] مستغربٌ بين العرب والقبائل©. 

قال الأببري: وقد روى عقيل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة "أذ الي وى 
عن السَّدْلٍ في الصَّلاة"(4, وعقيل ضعيف الحديثء وقد رُوي من غير حديث عقيل؛ 
وفيه لين. 

وكره مالك في "الم عة" أن يجمع طرفئ ردائه على بطنه» ويضع يديه عليه؛ 
ليثبت ولئلا يسدل60©, 


والاختيارٌ أن يستر ما يتقيه من الأذى 270 بثوب منفصل عنه. لا يرفعه ولا يضعه)60. 


فالأصل فيه ما روي عن ابن عباس أنه قال: كان النبيٌ َك يتقى بفضل ثيابه بَرْدَ الْأَرْض 


(1) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 246 و247. 

(2) كلمة (غير) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وهي في طراز المجالس. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [198/ أ]. 

(4) حسنء رواه أبو داود: 1/ 174» في باب ما جاء في السدل في الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (643). 
والترمذي: 2/ 2217 في باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة» من أبواب الصلاة» برقم (378) كلاهما 
عن أبي هريرة ذَكَتَهُ. 

(5) قوله: (وكره مالك في "المجموعة... ولئلّا يسدل) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 204. 

(6) في (ك): (بفضل). 

(7) الجار والمجرور (من الأذى) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 242 و(العلمية): 1/ 93. 


(9) في (ك): (بفضل). 


2012 ناهين إبي ري تن التي ألتَمسَانَ 
وَحَدَ م (1). 

قال الأببري: وقد روى عكرمة عن ابن عباس: "أن النبئ يك كان يصلي وعليه كِسَاءٌ 
ّي حر اَْرْض وَبَرْدَهَا مُضُولِهِ "© 

قال القاضي [ك: 88/ ب] عبد الوهاب: ولأنَّ شدَّة الحر والبرد(© متتى كلف المصلي 
مباشرته بيده يمنع من 7 الخشوع وأداء الصلاة على ما يجب لها60©. 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة وهي © أن يسجد على بعض ثوبه الذي عليه 
فقال الخطّابي: أجاز ذلك جماعة الفقهاء؛ إلا الشافعي فإنه قال: لا يجو ز9”. 

وقال محمد بن مسلمة: لا ينبغي أن يسجد على ثوبه الذي على جسده. ولا على 
يديه وهما في كميه(8» حتى يئتزرهما ويُفضي ببما إلى الأرض90. 

فال الأمبري: أن على الإنسان أن يسجد على الأرض: أوما تحرج منها؛ مقل 
الحشيش والبردي والحصر !00 التي تعمل مما يخرج منها(01؛ لأنّ النبي يله قال: 
١ججيآت‏ لي الأزرض مَسْحِدًا وَطَهُورً|)(12), 


وكان يك يُصَلَي عَلَى الخَوْرة(03, 


(1) رواه أحمد في مسنده. برقم (2760)» عن ابن عباس ذَتهَا . 
(2) ضعيف. رواه أحمد في مسندهء برقم (3327). 
وأبو يعلى في مسنده: 4/ 450؛ برقم (2576) كلاهما عن ابن عباس ذَلُْهَا . 
(3) كلمتا (الحر والبرد) يقابلهما في (ك): (حر الأرض وبردها) وما اخترناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(4) حرف الجر (من) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 
(5) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 104. 
(6) في (ز) و(ك): (وهو). 
(7) انظر: معالم السئن» للخطابي: 1/ 183. 
(5) الجار والمجرور (ني كميه) يقابلهما في (ز): (كماه) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(9) قوله: (وقال محمد بن... الأرض) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 302. 
(10) كلمتا (والبردي والحصر) يقابلهما في (ك): (والبرد والحصير). 
(11) كلمة (منها) يقابلها في (ك): (من الأرض). 
(12) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 250/1. 
(0) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 86» في باب الصلاة على الخمرة» من كتاب الصلاة» برقم (381). 


م ا 
ال ا 0 11/2 

فعَلَى المصلي أن يطهّر يديه فيجعلهما على ما يسجد عليه. 

وأماقوله: (والاختيار أن يسترما يتقيه من الأذى1(7) بشو 1 ب منفصل عنه. لايرفعهولا 
يضعه) فالدليل عليه ما روى البخاري ومسلم أنَّ النيى يك كان يصلى على الخُمرَة(©. 

ال اناك لأروافح 001© عيترريى العقطلنا نب :212 :ويا الليرة غمين كان ادن 
ذلك)(4). 

ولأنّه إذا فَعَلَ ذلك فلا خلاف في جواز صلاته» وإن سجد على بعض ما عليه؛ وقع 
الخلاف فيه -كما قدّمناه- فكان الخروج من الخلاف أَوْلَى. 


(ويُكْرٌه(5) أن يشدٌ وسطه. أو يشمّر كمّيه أو يكفِتَ شعرّه؛ ليتقي به(6 التراب. 
فإن فعل ذلك لعمل77) يعمله» ثم حضرته الصلاة وهو على تلك الهيئة؛ فلا بأس أن 
يصلي وهو كذلك لا ينقضه ولا ينشره)80). 

والأصل في كراهية ذلك ما روي عن النبي يكل أنه قال: «أَوِزْتٌ أن أَسْجُدَ عَلَى سَبَْة 
أعْضاء وَل أَكْفت د شَعرًا وَلَاتَوَْاا والخبر في الصحيحيه 0©, 


ومسلم: 1/ 458. في باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وخمرة وثوبء. وغيرها من 
الطاهرات» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (513) كلاهما عن ميمونة وها . 

(1) في (ز): (أذى). 

(2) تقدم تخريجه في حكم السدل في الصلاة من كتاب الصلاة: 311/2. 

(3) في (ك): (عن). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 74. 

(5) كلمة (ويكره) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمتا (ليتقي به) يقابلهما في (ك): (يتقي بذلك). 

(7) في (ز): (بعمل). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 243 و(العلمية): 1/ 93. 

(9) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 162» في باب السجود على سبعة أعظم, من كتاب الأذان» برقم 
(809). 
ومسلم: 1/ 354, في باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» 


31/2 إِرَاهِيمنٍ يردا ِىَ لبي ألتَمسَايْ 

فإذا نَبَتَ هذا فاعلم أنه لا خلاف في كراهية ذلك إذا عمل لقصد الصلاة. 

وأما لو فعله لعمل كان فيه ثم حضرت الصلاة؛ فلا بأس أن يصلي وهو على تلك 
الهيئة(!) [ز: 59/ أ] بغير 0 اهة. 

وقد نبى النبي كه أن يصلي الرجل وشعره معقوصٌ (2 

وكرهه علي بن أبي طالب 5إ6(8©. 

وروي عن عمر بن الخطاب كلك أنه حل شعر رجل كان معقوصًا في الصلاة حلا 
عنين(4. 

وكرهه ابن مسعودء وقال: "إن الشعر ليمسجد معكء ولك بكل شعرة أج”"00, 

والمعقوض: المضفو: 60 

والكفت هو الضمء ومنه قوله تعالى: #ألز تَعَلٍ الأرض كِنائا4 الآية [المرسلات: 25] 


أي : تضم حيكم وميتكه27). 


وروى أشهب عن مالك أنه قال: لا يكفت [2ك: 87/] ذو الشّعر شعره(8 


من كتاب الصلاة» برقم (940) كلاهما بألفاظ متقاربة عن ابن عباس وَنكهَا . 

(1) في (ك): (الحالة). 

ا رخبتت لصحي التي ررا رايا 03571 ل ات عضا اليسجرف رااتكى عزن كا الشكر و الضواي 
ود 4 وات ود وسو يو اموا ير 

ي وَرَْه مَعْقُوصٌ مِنْورَاِه ام فََعلَ يح لما صَرَفَ َمل إِلَى ابْنِ عَبّاسِ» فَقَالَ: ل 

َل إن سعْتُ وَسُولَ اله لل وَل يقول: اد بون 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 184. برقم (2994). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 194 برقم (8049) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَيَتَه. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 183, برقم (2992)» عن عمر بن الخطاب ذَلتَه. 

(5) من قوله: (لا خلاف في) إلى قوله: (ولك بكل * شعرة أجر) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1 
والآثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 194, برقم (8046). 
والطبراني في الكبير: 9/ 267» برقم (9331) كلاهما عن عبد الله بن مسعود ذَكَهُ. 

(6) قوله: (والمعقوص: المضفور) بنحوه في لسان العربء لابن منظور: 7/ 56. 

(7) قوله: (والكفت هو:... وميّتكم) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 112 و113. 

(8) رواية أشهب بنصها في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 202. 


لد انج ا 23/2 

وإنما يكره17 ذلك إذا كان قصده أن يصون شعره من الأرض؛ خيفة أن يصيبه 
الاي قككون ننه عبرت مين لكين وترك شرم والعيلةة إنها تخا على القن 
والتواضء (©. 

وقد قال الي يكل لأفلح: عر وجهلك بالتراب:90. 

قال الأمهري: وإنمامُنع أن يكفت في صلاته ثوبًا أوشعرًا؛ لأنَّ ذلك عمل في الصلاة 
يشتغل به فلا حاجة إليهء وذلك ممنوعٌ منه في الصلاة؛ لأنَّ عليه أن يتخشّع في الصلاة!4. 

وأما أن يوقي ثوبه أوشعره من أن يصيبه ترابٌ؛ إن ذلك ليس من التواضع في 
الصلاة(5)؛ لأنّه يراعي حال التجمُّل والتكبّر. وذلك مكروة. 

وأما إن كانت تلك حالته وهيئته لعمل كان © فيه قبل الصلاة» أو أن ذلك زيه؛ فلا 
بأس أن27 يصلي على تلك الحال؛ لالد مة رداك الصلاةً» فجاز أن يصلي على 

ولا يُُخْلى عاتقه وكتفيه من شيء يكون عليهما على ما تقدّم. 

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يصلي وعلى رأسه خرقة مالم يتعمّد أن يكفت بها 
شعره من غبار أو غيره. 

وكذلك تشمير الكفينء والله أعلم(8)! 

دقفتت 


(1) في (ك): (كره). 

(2) في (ك): (والتضرع). 
قوله: (وإنما يكره ذلك... والتواضع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 104 و105. 

(3) ضعيف. رواه الترمذي: 2/ 2220 في باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة» من أبواب الصلاة» برقم 
(381)» عن أم سلمة وكا . 

(4) الجار والمجرور (في الصلاة) يقابلهما في (ك): (للصلاة). 

(5)الجار والمجرور (في الصلاة) يقابلهما في (ك): (للصلاة). 

(6) كلمة (كان) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمتا (بأس أن) يقابلهما في (ز): (بأس به أن). 

(5) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 202. 


230/2 إِرَاهِيَنٍ إبي ردنا تخِىَ لحي النمِسَانَ 


(ومن سها عن شيءٍ من فرائض صلاته؛ لم ينب سجود السهو عنه. 
ومن سها عن شيء(!) من سنن صلاته؛ ناب سجود السهود عنه. 
ومن ترك شيئًا من فضائل صلاته؛ لم يجب سجود السهو عليه)(©. 

اعلم أن المتروك من الصلاة بالسهو(© ثلاثة ثة أنواع؛ فرض وسّنة وفضيلة. 

والدليل على صحة9» هذا التقسيم هو أن المشروع في الصلاة من الأقوال والأفعال؛ 
إن قنيات مكلف تر كهب د كو رافق أرالا باقررة كد وو ور ل عله فكو وات 
يتأكك التتدى فتك سنةة ويشكك فس نقسيلة .وما سوق ذلك فليسس بمشتروع؛ لآن 
المحرّم والمكروه والمباح لم يشرع فعله» فثبت صحة استيعاب التقسيم. 

قال امن وشي رضي النتتازلة وتان العدلاة ف كانم على امك مدي قرقيا 
[مجملا](©» وبيّن النبي وكْْ [صفة ]269 فعلها والحكم عن السهو فيها أو شيء منها قولا 
وعملا؛ لأنَ الله سبحانه كان يُنسيه -عليه الصلاة والسلام- في صلاته؛ ليسي لأمته على ما 
يه قال: «إني لأنْسى أَوْ أَنسَى لِأَشنَّ)!27: فحفِظ عنه يك أنه نسي في الصلاة 


(1) عبارة (سها عن شيء) يقابلها في (ك): (ترك شيًا). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 243 و(العلمية): 1/ 93. 

(3) كلمة (بالسهو) ساقطة من (ك)» وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمة (صحة) ساقطة من (ك)» وقد انفردت بها (ز). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من مقدمات ابن رشد. 

(6) مابين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من مقدمات ابن رشد. 

(7) رواه مالك بلاغًا في موطته: 2/ 138» ني باب العمل في السهوء من كتاب السهوء برقم (99)» وقال ابن 
عبد البر: أما هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن النبي مَك بوجه من الوجوه مسندًا ولا مقطوعا 
من غير هذا الوجه والله أعلم وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا 
مرسلة. اه. من في التمهيد: 24/ 375. 


مأيكه الام ا 2 ١)‏ ان ]يض 
الا 22201 352 
قام من اثنتين وأسقط الجلسة ولم يرجع إليهاء وسجد سجدتي السهو قبل السّلاء(!) 
[ز: 59/ ب]. 
وسلّم من ركعتين فكلّمه في ذلك ذو اليدين» فرجع إلى بقيّة الصلاة» وس جل سان 
السفيق بعد السلاه©. [ك: 87/ب] 
رصان ساس لبج يعد انار [للبوي ]01 
وأسقط آي من الفرقان فلم يسجا و00 . 


(1) يشير للحديث الصحيح الذي رواه البخاري: 1/ 165 في باب من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن 
النبي وَكِْ: «قام من الركعتين ولم يرجع» من كتاب الأذان» برقم (829)» عن عبد الله ابن بحينة» 23 : 
"أن ال يك صَلَى د هم لطر َم في ارين الوكين لَمْ يَجْلِس» َم اناس مَعَهُ حَنّى ذا فى 
لصّلاة ولط لس تسمه كبر واس َسَجَدَ دين قبل أن لم 0 

(2) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2 7 في باب ما يَفُعل من سلّم في ركعتين ساهيّاء من كتاب 
الصلاة» برقم (88). 
والبخاري: 1/ 144» في باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ من كتاب الأذان» برقم (714). 


وبا ا عات احور لمجاو الجر اراي وتاي احير جا وير صن المكاة اارعرء 


تر 


(573)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة لي أن رَسُولَ اللو انْصَرَفَ مِنَ الي َال ُو 
اليَدَيْنِ: أ أَقَصرَتِ الصَّلاةٌ ميت يا شُول اللو؟ قَقَالَ رَسُولٌ اله د َلك : ١أَصَدَقَ‏ ذُو اليََيْنِ) قَقَالَ الناس: 
ع ام رَُولُ اف بك صَل اتن أَخرَء كم لم َم كبر فَسَجَدَ مِدْلَ سُجُودِو أَوْ أَطْوَلَ وهذا لفظ 
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) و(ز) وقد أثينا به من مقدمات ابن رشد. 
ويشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 9/ 87» في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض و الأحكام؛ من كتاب أخبار الآحاد. برقم (7249). 
ومسلم: 401/1 في باب السهو في الصلاة. اكاب المساجد ربواضع الصلاة. برقم (572) كلاهما 
0 لانن لطر حنسه تقيل: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: دوَمَا ذَاله؟) 
ل ا ل 1/ 269 برقم (444) عن حميد بن عبد الرحمن 5 أن 
رسول الله يك صلى للناس يومًا الصبحء فقرا متبَارَكَ لْذى زّلَ آلْقُرْقَانَ عَلْ عَبَدِه» فأسقط آية» فلما فرغ 
قال: «أفي المسجد أبي بن كعب؟ قال: نعم, ها أناذا يا رسول الله قال: «فما منعك أن تفتح علي حين 
أسقط؟» قال: خشيت أنها نسخت. قال: «فإنها لم تنسخ). 
وأصله صحيح» رواه أبو داود: 1/ 239, في باب الفتح على الإمام في الصلاة. من كتاب الصلاة. برقم 


م 4 


216/2 إِزْاهِينِ أي رد عَيىَ لتحي ألتَمسَايَ 


.هه نكم 


[وقال يَكِ: «إذَا شك أحَد عَدُكُمْ في صَلَايقَلَمْبَدْرِكَمْ صَلَى ثانا مأ بعَا مَليَطرَح 
الك لل ا 00 تُمَ جد سَجَْيْنِ قبل أَنْيِسَلُم فَإِنْ كان صَلَّى حَمْسَا 


ره 


شَفْعْنَ لَهُ صَلَاتَة ون كل صَلَىإْمَالِأََعكَاَاَِا 200 فين مما صر 
بقوله وفعله أن السهو في الصلاة على ثلاثة ة أقسام: 

منه ما لايجزئ فيه سجود السهوء وهي الفرائضء ومنه ما لا يجب فيه سجود 
السهوء وهي الفضائلء ومنه ما يُجبر بسجود السهوء وهي السّئن. 

وأن ماروي عنه يَكلِِ: ني كُلَّ سَهُو سَجْدَئَانِ)!© ليس على عمومهه وأنَّ المراد بذلك 
السئن دون الفرائض والفضائل؛ لأن الفر انض هي التي لا يجزئ 47 فيها إلا الإتيان بهاء 
والفضائل هي التي لا يجب فيها سجود السهوء وإنما يتعلّق بتركها نقصان الثواب57. 

إذا ثبت هذا فنرجع إلى قول صاحب الكتاب فنقول: أما قوله: (ومن سها عن شيءِ 
من فرائض صلاته لم ينب سجود السهو عنه) فإنما قال ذلك؛ لأنّ الفرض متعلقٌ بالذمة؛ 
وما تعلّقَ 60 بالذمّة لا تيرأ الذمة إلا بأدائه كسائر الحقوق المتعلقة بالذمة. 

وأما قوله: (ومن سها عن شيءٍ من سنن صلاته» ناب سجود السهود عنه) فإنما قال 
ذلك؛ لأنَّ الأحاديث الواردةً في السجود إنما وَرَدت في تركهاء كما ورد عن النبي يَكِِ أنه 
قام من اثنتين وسبّحوا به فلم يرجعء فلما جاء عند السلام سجد سجدتين ثم سلم. 


ات ااي 


(907): عن عبد الله بن عمر لِك أن الي يق صَلَى صَلَاةه قرأ يها قلس عَلَيو لما الْصَرٌ صَرَفَ قَالَ 

بيت : ات مَعَنَا؟) قَالّ: : نحم قَالّ: «قَمًا مَتَحَكَ). 

(1) رواه مسلم: 1/ 400؛ في باب السهو في الصلاة والسجود له؛ من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم 
(571)» عن أبي سعيد الخدري ذَلَنَه. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من صحيح مسلم ومقدمات ابن رشد. 

(3) حسنء رواه ابن ماجة: 1/ 385» في باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام؛ من كتاب إقامة الصلاة» 
والسنة فيهاء برقم (1219). 
وأبو داود الطيالسي في مسنده: 2/ 337) برقم (1090) كلاهما عن ثوبان فَقَهُ. 

(4) في (ك): (يجوز) وما اخترناه موافق لما مقدمات ابن رشد. 

(5) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 195 و196. 


(6) في (ك): (يتعلق). 


0ك ناك 1170 

وأما قوله: (ومن ترك شيئًا من فضائل صلاته لم يجب عليه سجود السهو) فإنما قال 
ذلك؛ لأنها ليست من أصل 12 الصلاة -أي(: هي مأخوذة من الفضل وهو الزيادة- 
فمن أتى بها حصل له مقتضى اسمهاء ومن لم يأت بها حَرَجَ عن عهدة الأمر؛ لأنَّه قد أتى 
بأصل الصلاة وفرضها وسئنهاء فلا يضرّه ما وراء ذلك. 


(وفرائض الصلاة عشرة: النيّة والقيام والتوجّه إلى القبلة وتكبيرة الإحرام وقراءة آم | 
القرآن والركوع والسجود والجلسة الأخيرة والسلام والطمأنينة في جميع الأركان. 
وسئنٌ الصلاة خمسٌ: قراءة سورة مع أمٌ القرآن والتكبير سوى تكبيرة الإحرام والتشهد 
الأول والجهر فيما يُجُهَّر فيه والسر فيما يُسَر فيه. ظ 
وفضائل الصلاة أربع: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام؛ والتسبيح في الركوع والسجود. | 
والتأمين» والقنوت في صلاة الصبح؛ فمن تَرَّك شيئًا من ذلك عامدًا أو ساهيًا!6؛ فلا أ 
شيءَ علبه)(4). ظ 
اعلم أنه لما تكلم في بيان7) ما يُسجد له وما لا يسجد له. وذكر أنه لايسجد 

للفرائض ولا للفضائل©: وإنما يسجد للسّنن؛ احتاج [ك: 1/86] إلى تبيين الفرائض 
والسئن والفضائل؛ حتى يعرف ما يسجد له مما لا يسجد له. فقال: (وفرائض الصلاة 
عشرةٌ: النية...) إلى آخر ما ذكر. 

أما النيّة فالدليل على وجوبها واشتراطها في صحة الصلاة الكتات والسنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: 9إوَمَآ أُمروأ إلا لِيَعَبُدُوا آله مخْلصِنَ لهُ الدِينَ4 الآية [البينة: 5] 
(1) مايقابل كلمة (بنية)غير قطعية القراءة في (ز). 
(2) في (ك): (إذ). 
(3) كلمتا (عامدًا أو ساهيًا) يقابلهما في (ك): (ساهيًا أو عامدًا) بتقديم وتأخير. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 243 و244 و(العلمية): 1/ 94. 
(5) في (ز): (شأن). 
(6) كلمتا (ولا للفضائل) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 


105/2 باهي من ي ردنا تخ لتحي ألتَمسَانْ 
والإخلاص هو القصد إليه بالفعل. 
[ز: 60/ أ]لوأما السنة](1) فقوله عليه الصلاة والسلام: نما الأَعْمَال بِالئيِّاتِ و وإنَمَالِكُلٌ 
امْرِئ مَا نَوَى)” © والصلاةٌ عمل من الأعمال؛ فوجب ألا تجزئئ إلا بنية(١0‏ 
ا وأما القيام فهو ركنٌ من الأركان مع القدرة عليه» والدليل على وجوبه الكتاب 
والسنة. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #أوَقُومُوا يله قَدِتِينَ» الآية [البقرة: 238]. 
[وأما السنة](© ففي البخاري عن عمران بن حصين أن النبى وك قال له: (صَلَّ 
قَائِما ون لَمْ تسْتَطِعْ فُقاعِدَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فُعَلَى جَنْبٍ)5(0© فنقله إلى الجلوس بشرط 
العجز عن القيا©». 
والقدر الواجب منه على الفذ والإمام قدر9 ما يقرأ فيه أم القرآن» وعلى المأموم 
قدر ما يوقع فيه تكبيرة الإحراه80. 
وأما التوجه إلى القبلة ففرض بشرط القدرة» والدليل على وجوبه واشتراطه في صحة 
الصلاة قوله ككَ: «كوَل وَجَهَكَ سَطرَ آلْمَسْجِدٍ آلْسَرَا م وَحَمْتْ مَا كُثْ قولوأ ومجُوهَكُمْ سَطَرَهُ الآية 
[البقرة: 144]» فعلى المعاين استقبالهاء وعلى من غاب عنها الاجتهاد في طلبها بالأدلة 
المنصوية عليها. 
فإن صِلَّى بغير اجتهادٍ لم تجزئه صلاته وإن وقعت إلى القبلة. 


(1) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 64/1. 

(3) من قوله: (أما النيّة» فالدليل) إلى قوله: (تجزئ إلا بنية) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 91. 

(4) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) رواه البخاري: 2/ 48» في باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبء. من أبواب تقصير الصلاة» برقم 
(1117) عن عمران بن حصين ذَكَيَّهُ. 

(6) من قوله: (وأما القيام فهو ركن) إلى قوله: (بشرط العجّز عن القيام) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 816 و817. 

(7) عبارة (الفذ والإمام قدر) يقابلها في (ز): (الإمام؛ والفذ بقدر). 

(5) قوله: (والقدر الواجب منه... فيه تكبيرة الإحرام) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 159. 


و12 اك ددرت را 2102 

وان عقت عليه الآدلة قرا معد لاني عا كلف أن ليله كلك الحية: 

فإن بان له أنه استدبرها أعاد في الوقت على طريق الاستحباب(1) 

وأما تكبيرة الإحرام فاختّلف الناسٌ في الإحرام للصلاة(© والإحرام بالحج هل هما 
ركتان فيهما وجران منهها؟ أو ليسا مئهما وإنها ه060 شرطان فيهه؟ 

فمذهب الشافعي أنهما جزآن منهما0» وركنان فيهما. 

ومذهب أصحاب أبي حنيفة أنهما شرطان فيهما. 

والذي حكاه بعض أصحابنا البغداديين أن تكبيرة الإحرام جزةٌ من الصلاة. 

والدليل على أنَّ الإحرام من نفس الصلاة حديث الأعرابي المسيء صلاته لما أمره 
-عليه الصلاة والسلام- بإعادة صلاته» فقال: يا رسول الله! علَّمنِيء فعلّمه الصلاة» وأمره 
-فيما علّمه- بالتكبير!). 

ومراده بقوله: (علّمني) يريد: الصلاة فكل ما علمه فهو محسوبٌ منها ومعدودٌ من 
أجزائهاء إلا أن يخرجه عن ذلك دليل. 

وأيضًا فإن شرط العبادة يصع انفصاله [عنها]) حتى لا يكون بينهما اتصال؛ ألا 
ترى أنَّ الطهارة لما كانت شرطًا صم انفصالها عن الصلاة [ك: 86/ ب] وعدم اتصالها بهاء 
فلو كان الإحرام شرطًا صح انفصاله عن الصلاة. 


(1) جملة (على طريق الاستحباب) يقابلها في (ك): (استحبابًا) وما اخترناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 
ومن قوله: (وأما التوجه إلى القبلة) إلى قوله: (طريق الاستحباب) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 1/ 157 و158. 

(2) كلمة (للصلاة) يقابلها في (ك): (في الصلاة). 

(3) كلمتا (وإنما هما) يقابلهما في (ز): (وأنهما). 

(4) في (ك): (فيهما). 

(5) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 152» في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافتء من كتاب الأذان» برقم (757). 
ومسلم: 1/ 297, في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة. ولا أمكنه 
تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء من كتاب الصلاة» برقم (397) كلاهما عن أبي هريرة ذَيََهُ. 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين. 


230/2 إِرَاهِيَنٍ إبي ررَ كت لحي تساف 

إذا ثبت هذا فالمشهور من مذاهب العلماء17) بأسرهم وجوبٌ تكبيرة الإحرام على 
الخملة. 

والدليل على الوجوب حديث الأعرابي لما علّمه النبي ككل وأمره بالتكبير. 

وظاهر الأمر أنَ كل ما علَّمه لاتجزئ الصلاة دونه إلا أن يدل على ذلك دليلٌ» وإذا 
لوقي المساازسرة دل على وينوي وال البق لزلا يمري وال ١صَلُوا‏ 
ا ومو فى صل )61 وطاهرهذا فى الرجوت. 

تإقاقه البارةة فو مت اده 

فقال مالك: (لا يجزئ من الإحرام؛ إلا الله أكبر» [ز: 60/ ب] ومن السلام؛ إلا السلام 


ين 
وقال الشافعي: يتعين ع لكنه(© يجزئئ فبه(6): الله أكبر والله الأكير9». 


وقال أبو حنيفة: يجزئ كل لفظٍ فيه تعظيدٌ» كقوله: الله أعظم. والله أجلء والرحمن 
[أقدر ]80 

ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام: اتخر يمها التَكبيرٌ وَتَحْلِيلَهًا التَسْليهُ)0©. 

فلما خصّص التكبير بالذكر دلّ على أن ما عداه بخلافه ولأنَّ الصلاة عبادة غير 
معقول معناهاء ولا تَبلّْ أفهامٌ البشر مداركٌ اختصاصها به وإذا كان الأمر كذلك؛ وجب 
التسليم لها والاتباع. 


(1) كلمتا (مذاهب العلماء) يقابلهما في (ز): (المذاهب للعلماء) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 
(2) كلمتا (لما صلى) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(3) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 13/2. 
(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 62 وجتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 61. 
(5) كلمتا (يتعيّن لكنه) يقابلهما في (ك): (إن التكبير معين). 
(6) في (ك): (منه). 
(7) الأم. للشافعي: 1/ 122. 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين. 
وقول أبي حنيفة بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوطه للشيباني: 1/ 14. 
(9) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 255/1. 


مر 


ااي أ 60 
رخ الك اراك ا ل ا 211/2 
وقد عَلِمَ قطعًا من عادة الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه يك وسائر 
المسلمين افتتاح الصلاة بالتكبير؛ فوجب اتباعهم على ذلك. ولا يُخْرّحَ عنهم بالقياس. 
كما لو حاول محاول أن يبدّل الركوع بالسجود. ويقول: القصد بالركوع الخضوع. 
والساجدٌ أشد خضوعًا؛ فوجب أن يكون له إبدال الركوع بالسجود, فهذا لو قاله قائل 


لخرج عن مذاهب المسلمين. 
وكذلك التكبير وإن كان القصد به الثناءً والتحميد, فلا يُسامّح بإبداله بثناءِ أو بتحميدٍ 


ويحرم بالتكبير© ولايُمطُّلُه(6 بإشباع فتحة الباء» فإن فعل؛ لم يجزوء ووافقنا 
الشافعي» وذلك لأنه يحيل المعنى؛ لأنَّ أكبار جمع كَبَر وهو الطّبل (©. 

قال سند: وقول العامة: والله(5 وَكْبَّر له مدخلٌ في الجواز؛ لأنَّ الهمزة إذا وليت©6) 
الفعة جاز أن قلت واوًا في اللغة77©. 

وأما قراءة© أم القرآن فاختلَفَ الناس في وجوب القراءة على الجملة في الصلاة. 

ففقهاء الأمصار وجمهور العلماء على إيجاما على الجملة. 

وححى عن دوم من من العلماء سقوطهاء واحتجوا على ذلك بما روي عن عمر 5 


يليه أذ 


(1) من قوله: (وأما تكبيرة الإحرام) إلى قوله: (بثناءٍ أو بتحميدٍ آخر) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 499: وما بعدها. 

(2) في (ك): (التكبير). 

(3) في (ك): (فليمطط). 

(4) قول الشافعي بنحوه في البيان في مذهب الإمام الشافعي» لابن سالم العمراني: 2/ 169. 

(5) في (ك): (الله). 

(6) في (ز) و(ك): (قلبت) وما أثبتناه موافق لما في طراز المجالس. 

(7) قوله: (ويحرم بالتكبير فلا يُمطّطّه بإشباع فتحة الباء... في اللغة) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالسء لسند بن عنان [28/ ب]. 

(8) في (ز): (قوله). 


232/2 إرْاهِيَننٍ أي ريخو لدبي ألتمسَان 


ترك القراءة في الصلاة» فقيل له في ذلك17) فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: 
حسرٌ» قال: فلا بأس إذَ)(2. 

قيل: لعله يحتمل أن يكون ترّك الجهر0©)» [ك: 85/أ] ولم يترك القراءة أصلاء وإذا 
احتمل ذلك لم تكن فيه حجة في أنه ترك القراءة جملة(». 

ودليلنا على وجوبها على الجملة قوله تعالى: #قَافْرَءُوا مَا تيسّرَ من الْقَرَءَانَ4 الآية [المزمل: 
0 والمراد به القراءة في الصلاة. 

وفي "الصحيحين" قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صَلاة إلا ماح الْكِتَاب)(6©. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «وَافُرَأْمَا تَيَسَرَ مَعَكَ من الْقَوِآنِ)260, والمراد به القراءة 
في الصلاة. 

وقد قال أصحاب المعاني: إن الله سبحانه حرّم الكلام في الصلاة» فلولا أنه أوجب 
على اللسان عملا من الأعمال؛ لما حرّم اشتغاله بالكلام كما ل. 77 يُحَرّم اشتغال العين 


(1) جملة (فقيل له في ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) رواه ابن أب شيبة في مصنفه: 1/ 348, برقم (4006). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 489 برقم (3862) كلاهما عن عمر ذَكَنَهُ. 

(3) ما يقابل كلمة (الجهر) بياض في (ك) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(4) كلمتا (القراءة جملة) يقابلهما في (ك): (أصلاء وإذا احتمل ذلك لم يكن فيه حجة في أنه ترك القراءة 
جملة). 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 151» في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» من كتاب الأذان» برقم (756). 
ومسلم: 1/ 2295 في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة:, ولا أمكنه 
تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء من كتاب الصلاة» برقم (394) كلاهما عن عبادة بن الصامت ذَنَه 
عر 

(6) جزء من حديث متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 152» في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» من كتاب الآذان» برقم (757). 
ومسلم: 1/ 297, في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة, ولا أمكنه 
تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء من كتاب الصلاة» برقم (397) كلاهما عن أبي هريرة ذَكَتَهُ. 

(7) في (ز) و(ك): (لا) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 


ارد للا راكاد إن ا ا 1 
بسو 

إذا ثبت هذا فاتة تفق المذهب على وجوب قراءة أم القرآن» وأنّ الإخلال بها في جميع 
الصلاة يمنع الإجزاء17). 

واختلف هل تجب مرةً واحدةً أم متكررة؟ 

فقال المغيرة بإيجاما مرةً واحدة. 

وقال الجمهور بتكرّرها. 

واختلف المكرّرون لها. 

قبل "في كل ركقة. 

وقيل: في الأكثر دون الأقل. 

ووجه القول بعدم [ز: 1/61] تكرارها قوله عليه الصلاة والسلام: «لااصَلا صَلَاةلِمَنْلَمْ 
عد بِفَاتَحَةٍ ة الكِتَابِ فُصَاعِدًا)(0. 

فإذا قرأ بفاتحة الكتابمرةً واحدة اقتضى ظاهر الحديث صحة الصلاة؛ لأنه لم 
يشترط في كونها صلاة تكرير القراءة. 

وأما الموجبون التكرير فإنَ من اشترط منهم التكرير في كل ركعة فحجّته كل ركعة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فلم يُصلها إلا وراء إمام» [وهذا يقتضي إثبات التكرار في كل ركعة](6. 

وأما المكررون الذين عفوا عن الأقل فلا يتحرّر لهم متمسكٌ من جملة هذه الظواهر 
كما تحرّر لناء ولعلهم يتمسّكون بشواهد بعض الأصول التي يعفى فيها عن القليل. 

واختلف الناسٌ في وجوب القراءة هل تجب وجوبًا عامًا أو وجوبًا خاصًا فذهب 


(1) في (ز): (الإحرام). 

(2) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 217) في باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» من كتاب الصلاة 
برقم (822). 
والنسائي: 2/ 137» في باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة» من كتاب الافتتاح» برقم (911) 
كلاهما عن عبادة بن الصامت وَحَتْهُ وليه 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين. 

(4) كلمتا (كما تحرّر) يقابلهما في (ك): (مما تجوز) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 


211/2 إْاهِيَمنٍ يركخ لبي ألتَمسَانَ 
مالك إلى أنها تجب وجوبًا خاصاء وهو مذهب أبي حنيفة؛ فيختصٌ الوجوب عندهما 
بالإمام والفذٌ» وتسقط عن المأموه(©. 

وقال الشافعي: تجب وجويًا عامًا؛ فيلزم الفذ والإمام والمأموه©. 

ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ فإِذَا َرَاَتَنَصِنُوا) أخرجه مسلء0©, 

وقد اتفقّ على أَنَّ من أدرك الركوع مع الإمام دون القراءة فإنه يعمد بركعته. فلو كانت 
القراءة واجبة مع الإمام لم يعتد بركعته» ولا حملها الإمام عنه. 

فإذا ثبت سقوطها عن المأموم فلا يقرأ في صلاة الجهر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
في صلاةٍ جهر فيها بالقراءة: ١مَا‏ لي أناوَع الْقَرَآنَ). 

قال أبو هريرة: "فانتهى الناسٌ عن القراءة مع النبي يكل [ك: 85/ ب] فيما جهر فيه"(4. 

وأما الركوع والسجود فالكلام في حقيقتهماء ثم في دليل وجوبهما. 

أما حقيقتهما فقال المازري: أما الركوع فانحناء الظهر وانعطافه(©2 متطأطنًا. 

وآنناةالتسحو فقيو التطائع والما وقول العرس«سغدت الذاء: ذا تفي راعها 
لتركب» وسسجدت النخلة: إذا مالت. 

وأما الدليل على وجوبهما فقوله تعالى: #يتأيُها ألذِي ءَامَنُوا رَكَعُوا وَآسَجُدُوا4 الآية [الحج: 
7 ولأنّ النيى يك لما صلّى ركع وسجده وأجمعت الأمة على وجويبما6. 


(1) قول أبي حنيفة بنحوه في الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني: 1/ 116. 

(2) انظر: الأم؛ للشافعي: 1/ 129. 

(3) رواه مسلم: 1/ 304) في باب التشهد في الصلاة» من كتاب الصلاة برقم (404)» عن أبي هريرة ذَكَنَّهُ. 

(4) من قوله: (وأما قراءة أم القرآن) إلى قوله: (فيما جهر فيه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 510 
والحديث صحيح. رواه مالك في موطتئه: 2/ 118. في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه» من 
كتاب الصلاة» برقم (79). 
وأبو داود: 1/ 9,ي باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام, من كتاب الصلاة» برقم 
(827) كلاهما عن أبى هريرة ذَلنَّه. 

(5) في (ز): (وانقعاصه) وما يقابل كلمة (وانعطافه) بياض في (ك) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 523 و524. 


و 


كا ا 53 رع أ ]ا 
ااا 1 2 
وأما الجلسة الآخرة فالدليل على وجويها ما رُوي عن النبي وَل أنه جلس في آخر 
صلاته. وقال: اصَلُوا كَمَا رَأَُمُود : فى أضل دوهن شف وعري اه زلأن لاله 
ا ل يتَوصّل إلى الواجب إلا به 
فهو واجبٌء فالواجب فيه قدر ما يوقع فيه السلام. 
وإنما قلنا بوجوب هذا المقدار؛ لما قدّمناه من أن السلام واجبٌء ولا بد له من 
ميد + ولكميت له الاالطاري (تاووهزا تن وجوت هذا المقداد. 
وأما إيجاب ما زاد عليه( فستتكلم على سقوطه عند كلامنا على التشهد الثاني. 
ع 0 5 0 7 
واماتبا امد حي جرد رو علي صما 1 عاد ارتحرنيب 
التَسلِيم»: فلما خصٌّ 910 لانم بالذكر دل على أن ما عداه بخلافه ولأنه يِه لما 
صلى ”0 سل من الصلاة» وقال: اصَلُوا كُمَا َأ ينجو : عو صل )90 
ولأنّ الصلاة تفتقر إلى تحليل يَخْرّج به منها كما افتقرث إلى تحريم يدخل به فيهاء 
ولما كان [ز: 61/ ب] التحريم واجبّا كان التحليل واجبًا0©. 
وأما الطمأنينة فقد تقدّم الكلام عليها في باب التكبير وما يتعلّق به» فأغنى عن إعادته. 
الح ري م 2 رن اكرات ..) إلى آخر ما ذكر؛ فأما 
قوله(10): (قراءة سورة مع أم القرآن) فاختّلف فيهاء فذَكِرَ عن عمر 6/5 يله وغيره إيجاب 
(1) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 213/2. 
(2) كلمتا (وما لا) يقابلهما في (ز): (فلا). 
(3) في (ك): (الجلسة). 
(4) جملة (وأما إيجاب ما زاد عليه) يقابلها في (ك): (لما قدمنا من أن السلام واجب وأما الأول). 
(5) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 255/1. 
(6) في (ك): (خصص). 
(7) كلمة (صلى) زيادة انفردت مها (ك). 
(8) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 213/2. 
(9) من قوله: (وأما الجلسة الآخرةٌ) إلى قوله: (كان التحليل واجبًّا) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 530. 
(10) كلمة (قوله) زيادة انفردت بها (ز). 


لام 


210/2 إِرْاهِيَ م أبي رَريَا تخ لبي ألتَمسَانَ 


اضر 


قراءة زائدة على أم القرآنء وحدّها عمر يه بثلاث آياتِ وغيره بما تيسّر. 

قال المازري: وقد حاول الشيخ أبو الحسن اللخمي أن يُخَرّج من المذهب قولًا 
بإيجاب قراءة السورة» واعتمد على قول عيسى: من ترك السورة عامدًا أو جاهلا أعاد 
[الصلاة](1). 

وأقلعه إنينا عضتو هله لوو ان الما 0 قا قر ف القت اده جيف ران الول 
بالإعادة مع العمْد قد يُحْمَل على طريقة القائلين بالإعادة لترك السّئن عمدًا. 

وفي هذا التخريج نظرٌ؛ لأنَّ المذهب اختَلّف في الجاهل هل هو كالعامد(© أم لا؟ 

فإذا قيل: إنه كالعامد(©» وكان تعمد ترك السّئن يوجب الإعادة لم يسلم له هذا 
التخريج. 

فإذا ثبت أنَّ المعروف من المذهب أنها ليست بواجبة» فقد اختلف المذهب هل هي 
كه في 

ا 

ورُوي عن مالك: لا سجود عليه» وهذا [ك:1/84] بناءَ على أنها( فضيلة. 

ودليلنا على سقوط الوجوب قوله يَكلِ: ل صَلاةً إلا بِقِرَاءةٍ وَلَوْ بعَاتِحَةٍ الكِتّاب)50, 
وهذا يقتضي جواز الاقتصار عليها. 

وأما الدليل على كونها مشروعة فما روي عنه يَكَلْةِ أنه كان يقرأ في الظهر في الركعتين 
الأوليين بأم القرآن وسورة0©. 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين. 

(2) في (ز): (كالعالم). 

(3) في (ز): (عامد). 

(4) عبارة (سَنََه وروي...بناء على أنها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) منكرء رواه أبو داود: 1/ 216, في باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» من كتاب الصلاة» برقم 
(819). 
والطبراني في الأوسط: 8/ 92. برقم (8066) كلاهما عن أبي هريرة ذَكََهُ. 

(6) من قوله: (فاختلف فيهاء فذّكر) إلى قوله: (بأم القرآن وسورة) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 538. 


أجر او راف د نت ا را 507 
قال القاضي عبد الوهاب: : وقد واظب النيث يك عليهاء وقال: ١صَلُوا‏ كَمَا رَأَبُْمُود 
لظ 

20 
وأما قوله: (والتكبير سوى تكبيرة الإحرام) فهذا مما اختلف فيه. 
فالذي ذهب إليه مالك كه أنه ليس بواجب. 


طاع 


وذهب أحمد وإسحاق وداود إلى وجوبه. 
ودليلنا على سقوط الوجوب-حديث الأعرابي بي المسيء صلةته. فإنه -عليه الصلاة 
والسلام- لما علّمه الصلاة ادليه لمكي رسيي ول كان للك وابينا لدامه نا كما 


507 
ودليلنا على أنه مشروعٌ ما روي عن عبد الله بن عمر وكا أنه كان يكبّر في الصلاة 
000 ورفء(3 


وقد صِلَّى أبو هريرة كَلِكه بالناس» وكان يكبر كلّما خفض ورفع. فلما انصرف قال: 
ع ا اب ١‏ 

والله إنِي لأشبهكم صَلاةَ بِرَسُولٍ ل الله علقه""40), 
وقال عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير: لا يكبر إلا عند 


ويشير للحديث الذي رواه مسلم: 41 في باب القراءة في الظهر والعصرء ؛ من كتاب الصلاة» برقم 
(452): عن أبي سعيد الخدري وك أن الي يك نأي صَلاة لظ فِي لبن لمن في كل 
رَكْحةٍ كَدْرََكائِينَ آيَهَّوَِي الْأَرَيينِ كَدْوَحَمْسٌ عَشْرَة آي -أَوْمَالَ يَضْفَ ذَيِكَ - وَفِي الْعَضْرِفِي 
لرَهْعَِيْنِ الْأَولييْنِ في كل رَكْعةٍ قَدرَ َرَاءَةِ حَمْسٌ عَشْرَة ليه وَفِي الْأَخْرَيَيْنِ قَدْرَنِضْفٍ ذَلِكَ. 
(1) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 213/2. 
(2) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف. لعبد الوهاب: 1/ 232 و233. 
(3) رواه مالك في موطته: 2/ 104) في باب افتتاح الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (249). 

ل ا : 2/ 64 برقم (2503) كلاهما عن عبد الله بن عمر د وها . 
(4) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 157» في باب إتمام التكبير في الركوع؛ من كتاب الأذان برقم 
(2785). 
ومسلم: 1/ 293, في باب إثبات التكبير في كل خفضء ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول: فيه 
سمع الله لمن حمده؛ من كتاب الصلاة» برقم (392) كلاهما عن أبي هريرة وَكَتَهُ. 


23/2 إِنَاهِيَمننٍ إي ريخ التي لتَمسَانَ 
الافتتاح. 

قال الحازوق ولب هذا المذهي نما نعل ه10 

وأما قوله: (والتشهّد الأول) فيعني به الجلوس الأول. 

ومما يدل على أنه ليس بواجب ما روي عن النبي يل أنه قام من اثنتين ولم يرجع 
إلن السلوسن والتشهد6(0». فلو وجبا 0 أحدف 4١‏ لرجع إليه60©. 

وذهب الليث وأبو ثور وأحمد إلى أنهما واجبان. 

وولبلنااقا قدمتاه. 

وأما قوله: (والجهرٌ فيما يجهّر فيه» والسر فيما يُسَر فيه) فإنما قال ذلك لما تقل من 
صلاة النبي و وتنوّعها إلى جهر وإسرار» ومَضَّى عمل المسلمين على ذلك. فإن لم يدل 
عار 60 المجويب لمع عدرقةا'! فانا المراضن 1 2 أن يدل على أنه سّنة كما قلناه. 

وأما قوله: (وفضائل الصلاة أربعٌ: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام...) إلى آخر ما 
ذكره. 

فأما الرفع قالمشهور عند العلماء وعند مالك -رحمة الله عليهم- إثبات الرفع على 
الجملة» وروى ابن القاسم عن مالك النهي عن الرفع أصلا. 

والدليل على ثبوته على الجملة ما رُوي في الصحيحين 260 عن النبي كَلِةِ أنه كان يرفع 
يديه عند تكبيرة الإحراه©» ولأنَّه ذِكر في أحد طرفي الصلاة فكان من كمه أن يقترن به 


(1) من قوله: (فهذا مما اختلف فيه) إلى قوله: (مما نُعوّل عليه) بنحوه في شرح التلقين؛ للمازري: 
1/ 2/ 547. 

(2) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد اتفردت يه (ك). 

000 تقدم تخريجه: 315/2. 

(4) عبارة (وجبا أو أحدهما) يقابلها في (ك): (كان واجبا) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(5) قوله: (ومما يدل على أنه ليس... لرجع إليه) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 542. 

(6) كلمتا (يدل على) يقابلهما في (ك): (يدل ذلك على). 

(7) كلمة (صرفه) يقابلها في (ك): (صرف عنه). 

(8) في (ز): (الصحيح). 


(9) يشير للحديث المتفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2/ 102 في باب افتناح الصلاة؛ من كتتاب 


2 2 3 وك 3 عدن كي سج و ب كام 
2 داف أ ا 00007 020 ا عاكيىر 
ا كان ايا سورحم نمم | ب يكار 2300/2 
م / .5 4 حدر ارم ع ٠‏ 3 -_- 

ا ا اي تت ب أ أ ا ا 22 ا 2 2 252 2 راتت داشت تت ا الام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م 22222 20222225 لي ل س”سشلسللس0212 1 


قال المازري: وقد يَُعَلّق في النهي عن الرفع [ك: 84/ ب] على الإطلاق بما(1) روي 
عن جابر بن سمرة فك أنه قال: كنا نرفع أيدينا في الصلاة» فمرّ بنا رسول الله وكةِ فقال: ١مَا‏ 


ع 


لي أَرَاكُمْرَافعِي أَندبكُمْ كنا أَذنَابُ حَْل شمْسٍ؟ اسْكُنُوا في الصّكاق)(©. 

و13 زاتميو ق ارود :و السسجود) ققد نه« لكالا علنه بات لكي 
وما يتعلّق بهه فأغنى عن إعادته(©. 

وأما قوله: (والتأمين» والقنوت في صلاة الصبح) أما التأمين فقد تقدّم الكلام عليه في 


باب التعبير. 
ءِ 30 6ه .سس ٠‏ 6.و ءِ 35 
وأما القنوت فاختلف فيه فقال ابو حنيفة: القنوت ليس بمشروع. وبه قال الثوري. 
وإليه ذهب يحيى بن يحيى من أصحابنا. 
95 20-0 3 8 5 و 
وقال مالك والشافعي: القنوت مشروع في صلاة الصبح» فعند الشافعي أنه مسنون. 
والمشهور عن مالك وأصحابه أنه فضيلة(06. 
الصلاة, برقم (68). 
والبخاري: 1/ 148. في باب يديه حذو منكبيه» من كتاب الأذان» برقم (735). 
ومسلم: 1/ 2292, في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوعء وفي الرفع 
من الركوع» وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. من كتاب الصلاة» برقم (390)؛ جميعهم عن عبد الله بن 
(1) في (ز): (لما). 
(2) من قوله: (أما الرفع» فالمشهور) إلى قوله: (اسُكنوا في الصلاة) بنصّهِ في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 548 و549. 
والحديث رواه مسلم: 1/ 322, في باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد» ورفعها 
عند السلام» وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع؛ من كتاب الصلاة» برقم (430), 
عن جابر بن سمرة ذَيَّهُ. 
(3) عبارة (وما يتعلق به» فأغنى عن إعادته) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
وانظر النص المحقق: 320/2. 
(4) انظر النص المحقق: 321/2. 
(5) قوله: (وأما القنوت؛ فاختلف فيه»... فضيلة) بنصّه في المنتقى. للباجى: 2/ 289. 


202 إِنْاهِيْ ني رييخ التي ألتَمسَانَ 

قال و لاسو غلووهة يد . 

وق "المجموعة": القروت عيين اولس 00 

وقال انر سكم نهو شتةووفنة و80 , 

وقال ابن نافع: تعمّد تركه يُُسد الصلاة. 

قال المازري: وبالغ بعض أصحابنا في إنكار كونه سَنة حتى جعل تعمد السجود 
لتركه يُفسد الصلةة40), 

ودليلنا على أنه مشروعٌ ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: "لم يزل النبي َك يقدنت 
في الصبح حتى فارَقٌ الدنيا"60©. 

ولأنَّ أكابر الصحابة فَحَلوه بعدّه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 

فَمَنْ نظر إلى مطلق60 ما وَرَدَ من جهة الرسول جعله سّنة» ومن نظر إلى أنه دعاءٌ 
جعله فضيلة؛ اعتبارًا بسائر الأدعية9©. 

وأما قوله: (فمَنْ ترك ذلك ساهيًا أوعامدًا فلا( شيء عليه) فإنما قال ذلك؛ لأنَّ 
الفضيلة مأخوذة من الفضل وهو الزيادة» فمَنْ أتى بها حصل له مقتضى اسمهاء ومن لم 


(1) قوله: (ولا سهوّ على من نسيه) بنصّه في #هذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 92. 

(2) قوله: (القنوت حسنٌ» وليس بسّنة) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 127. 

(3) قول ابن سحنئون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 192. 

(4) جملة (قال المازري: وبالغ...لتركه يفسد الصلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) من قوله: (وأما القنوت فاختلف) إلى قوله: (حتى فارق الدنيا) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
5571 و558. 
والحديث منكر رواه أحمد في مسنده؛ برقم (12657). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 3/ 109 برقم (4964) كلاهما عن أنس بن مالك ذَليتَه. 

(6) كلمتا (إلى مطلق) يقابلهما في (ك) (إلى أنه مطلق). 

(7) قوله: (ومن نظر إلى أنه دعاءٌ جعله فضيلة اعتبارًا بسائر الأدعية) في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
لسند بن عنان [176/ أ]. 

(8) كلمتا (عامدًا فلا) يقابلهما في (ز): (عامدًا أو جاهلا فلا). 

(9) قوله: (لأنَّ الفضيلة مأخحوذة من الفضل وهو الزيادة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 568. 


اها 11/2 
ميدي ماياو ب ا نكا 


وإثما كان ذلك؟ أن الك الت لا سفن إلى مريت َي (9. 

بالكلل على ا التبو كروي ] ارق رمم لم عن كان لفن 401 ا 
شكا إلى النبي يَلئِِ أنه يُخيّل إليه أنه يجد الشيء في صلاته69©, قال: «لأيَنْصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ 
ار يَحِدٌ ربحًا)©. 

ولأنَ الأصل براءة الذمّة وعدم السهو حتى يثبت. 

قال مالف وكذلك لوشاكٌ هل طلّق أم لا؛ فلا شيء عليه» وهو أعظم من باب 
السجودء فإذا لم يلزمه شيء إذا شك في الطلاق فأحرى وأَوْلَى ألا يلزمه شيءٌ إذا شك هل 
سها أو لا 

ولا يلزم عليه الخلاف الذي في مسألة من كان على طهارة ثم شك هل أحدث أم 
ص00 

6337نت بيدا فوا نكف السترقييه تدك مثرنةة فيفنين أناركنون العديت 
فتزول طهارته» وبين أن يكون لم يحدث فتبقى طهارته. ولا يتصور بقاء طهارته مع تقدير 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 244 و(العلمية): 1/ 94. 

(2) قوله: (الشك الذي لا يستند إلى سبب ملغى) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 294. 

(3) في (ك): (الصلاة). ا 

(4) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 39) في باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» من كتتاب 
الوضوءء برقم (137). 
ومسلم: 1/ 276» في باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك» من كتاب الحيضء برقم (361) كلاهما عن عباد بن تميم عن عمه وَكهَا. 

(5) من قوله: (قال مالك: وكذلك) إلى قوله: (هل أحدث أم لا) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 218. 


502 إِرَاهِينٍ بي ردب عدِىَ لصي ألتَمسَانَ 
تحقق ما شك فيه» بخلاف المصلي الذي شك هل سها أم لا؛ فإنه يمكن بقاء صلاته 
صحيحة مع (1) تحقق وقوع ما شك فيه. [ك: 1/83] 

وهذا إذا تحقق أنه لم يسه عن شيء من الفرائض» وإنما شك هل سها عن غيرها أم 
ل وهي كشالة ابن الجلاب يانه 
فرع: 

فلو استنكحه السهو وكثر عليه؛ ولا يدري هل سها أم لا2)؟ ويقول: أخاف أن 
أكون(6© قد نقصت؟ فقال ابن المواز: يسجد بعد السلام. 

وقال ابن حبيب: يسجد قبل السلاه0©, 

فوجه الأول ما خرّجه أبو داود عن عبد الله بن جعفر وك أن النبي كك قال: ١مَنْ‏ 

قال المازري: ولأنه سجود ترغيم؛ وتجويز النقص غير معتبر» فلو اعتبر لما اقْتصّر 
على سجود السهو؛ لتجويز نقص لا يجب عليه سجود. 

ووجه الشاني هو أن النقص طروؤه جائز فغْلّبٍ حكم النقص على الزيادة في 
تجويزهما كما غلب في التغيبر بهما0©». 
(فإن أيقن أنه سها فيها ولم يدر أزاد أم نتقص؛ فليسجد قبل السلام. 
وكذلك إذا تيقّن النقصان سجد قبل السلام)77». 


والأصل في ذلك ما خرّجه أبو داود عن أبى سعيد الخدري ذلك أنه قال: قال رسول 


(1) عبارة (تقدير تحقق...صلاته صحيحة مع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) حرف النفي (لا) يقابله في (ك): (لم يسه). 

(3) في (ز): (أكن). 

(4) قوله: (فلو استنكحه السهو... يسجد قبل السلام) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 362. 

(5) ضعيف. رواه أبو داود: 2271/1 في باب من قال بعد التسليم» من كتاب الصلاة» برقم (1033). 
والنسائي: 3/ 30 في باب التحريء من كتاب السهوء برقم (1248) كلاهما عن عبد الله بن جعفر ذَخَتَهُ. 

(6) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 640. 

(7) جملة (سجد قبل السلام) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
التفريع (الغرب): 1/ 244 و(العلمية): 1/ 94 و95. 


انج 3 5 6 
الله عَلئا: ذا صَلَى أحَدُكُمْ قلَمْيَذْ راد أن نَقَصَ فَلْيَسجُدْ سَجْدَئَيْن ن وهو قَاعِل(1), ولآن 
فين او سي ع يد ير بورع عدر ور ديو اح مك الام ا 
الورافةه كما لو كات هر فى قلؤنا أو اريقا 

قال الأمبري: ولأنّ سجود النقصان جُبران» وسجود الزيادة شكرٌ لله تعالى على إتمام 
الصلاة(©. 

واحتمل أن يكون سهوه نقصانًاء فوجب أن يحتاط للصلاة» ويأتي بالسجود الذي هو 
جبران للنقص.ء لا السجود 1 

وأما قوله: (وكذلك إذا تيقن النتقصان) فإنما قال ذلك؛ لما خرٌ جه( الفا 
صحبحه عن ابن بحبنة قلق أن لبي بن َمِلَع »قل 
صَلانَهُ سحَدَ سَحَدَئٌَ: بْنِ نّم سَلَّمَ َع بَعْدَ ذَلِكَ600, 

ولأ سيرد لقص لما كنال سير 1 اشع الراتتمن البالان وجي كرون 
سجوده في الصلاة» كما كانت الدماء التى هي جبران الحج في الح0©. 


[فيمن زاد في صلاته ساهيا] 


امس سور عور ا اتناف لقن اراد 
فقال أبوهريرة والزهري وابن المسيب وجماعة من العلماء: الججرة قوز 


أي 


8 


(1) ضعيفء رواه أبو داود: 1/ 270 في باب من قال: يتم على أكبر ظنه؛ من كتاب الصلاة؛ برقم (1029), 
وأحمد في مسنده» برقم (11320)» عن أبي سعيد الخدري وََتَهُ. 

(2) قول الأمبري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنحوه ولم يعزه إليه عبد الوهاب في معونته: 1/ 107. 

(3) عبارة (وبالسجود الذي هو للشكر) يقابلها في (ك): (بالسجود الذي هو الشكر). 

(4) في (ك): (قاله). 

(5) رواه البخاري: 2/ 67» في أبواب ما جاء في السهوء برقم (1225)» عن عبد الله ابن بحينة وَكَهُ. 

(6) من قوله: (وكذلك إذا تيقن النقصان) إلى قوله: (الحج في الحج) بنحوه في الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف. لعبد الوهاب: 1/ 275. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 244 و(العلمية): 1/ 95. 


2321/2 إِبْاهِيْمنِ أي ردي يَاعخِىَ لصي أَلتَمسَانْ 


السلام -كان عن نقصٍ أو رياد ” وهو اختيار لعفي 2 
وقال أبو حنيفة: : السجود ك2 بعل البرلواه 21 


وذهب ابن حنبل إلى اتباع ظواهر هذه الآثار» فما لم يرد فيه أَثرٌ فالسجود فيه قبل 


الا 

وفرّق مالك بين الزيادة والنقص©6: فقال: يسجد للنقص قبل السلام؛ وللزيادة بعد 
الا 

وقد روي عن مالك في "ا > غة" أثة قال : إن سجد الذي قبل السلام بعد السلام. 


أو سجد الذي بعد السلام قبل السلام؛ أجزأه8 , 

ودليلنا ما رُوي عن النبي وَكِةِ أنه سجد في النقص7© قبل السلام» وفي [ك: 83/ ب] 
الزيادة بعد السلاه(410). 

[فأما النققص ]فخرّج از: 1/63] مالك في "موطته" والبخاري ومسلم عن عبد الله بن 


آ# تر 


حينة يك أنه قال: ١صَلَّى‏ لَمَارَ سُولٌ الو يك رَكْعَتَيْنِ و مو عو بي يد" كَل 
موا وو 0 َسْلِيِمَهُ كبر فسَبِحَدَ سَحْدَنَيْنِ وَهُوَ 


(1) قوله: (فقال أبو هريرة والزهري وابن ن المسيب... اختيار الشافعى) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
1/ 525. 1 
والأم. للشافعي: 1/ 154. 

(2) عبارة (قبل السلام كان. أ سيق اجون ل ا انين رودق نري 0 

(3) قول أبي حنيفة بنحوه في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني: 1/ 172. 

(4) كلمة (هذه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قول أحمد بنحوه في الهداية على مذهب الإمام أحمد. لأبي الخطاب الكلوذاني: 1/ 93. 

(6) في (ز): (والنقصان). 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 136. 

(8) قوله: (وقد روي عن مالك... السلام؛ أجزأه) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 363. 

(9) الجار والمجرور (في النقص) يقابلهما في (ك): (للنتقص). 

(10) تقدم تخريجه في باب السهو في الصلاة من كتاب الصلاة: 315/2. 

(11) كلمتا (ثم قام) يقابلهما في (ز) و(ك): (فقام من اثنتين) وما أثبتناه أتينا هما من صحيح البخاري 


قشل 


7 مجح اي | ذا 1< 
لد اراك د 0 235/2 
جَالِسٌ قَبْلَ التتشليم)0. 

الوص ل رضي ع و "أن النبى يك سلّم 
من ثلاث قال فيه: الى 1 0 ل سَجَْمَيْنَِ)(2) بعد السلام. 

ال ا ا 
له: أقصدت(6© الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: الم أنسء وَل تُقصَرٍ الصَّلَاة) ثم قال: 
07 هه و م سََ 
«أصَدَّق ذو اليَدَيْنِ؟» قالوا: نعم؛ فرجع فصلى ركعتين ثم سلم ثم سسجد*) سجدتين بعد 
السيله 80 . 

ال: وروي عن الني ب أنه قال: : (إذَا شك أَحَد أ حَدَُكُمْ فِي صَلاَيهِ فَليئَحَرٌ الصَّوَابَ 
ئَ إِذَا سَلَّه60) وَل ا 

قال: فوجب 55000 (8 الصحاح الثابتة أن يسجدّ للزيادة بعد السلام 


(1) من قوله: (اختلف في سجود السهو) إلى قوله: (جالس قبل التسليم) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
21 / 600 و601. 
والحديث متفق على صحته. رواه مالك في موطته: 2/ 133 في باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين؛ 
من كتاب الصلاة» برقم (93). 
والبخاري: 2/ 67 في باب أبواب ما جاء في السهو. برقم (1224). 
ومسلم: 1/ 399, في باب السهو في الصلاة والسجود له. من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم 
(570) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عن عبد الله ابن بحينة وَكَتَهُ. 

(2) رواه مسلم: 1/ 404» في باب السهو في الصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (574). 
وأبو داود: 1/ 273, في باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم؛ من كتاب الصلاة» برقم (1039) 
كلاهما عن عمران بن حصين َكيَهُ. 

(3) كلمتا (له: أقصرت) يقابلهما في (ك): (لنا قصرت). 

(4) كلمتا (ثم سجد) يقابلهما في (ك): (وسجد). 

(5) تقدم تخريجه في باب السهو في الصلاة من كتاب الصلاة: 315/2. 

(6) في (ز) و(ك): (سجد) وما أثبتناه موافق لما في الحديث. 

(7) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 89) في باب التوجه نحو القبلة حيث كان من كتاب الصلاة» برقم 
(401). 
ومسلم: 1/ 400 في باب السهو ني الصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (572) كلاهما 
بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن مسعود ذَكَنَهُ. 

(8) في (ز): (الأخبار). 


2306/2 إِنَاهِيمنٍ إبي ردنا خِىَ لتحي امسن 
وللنقصان قبل السلام لما ذكرناه؛ لوجوب استعمالها على فوائد مستأنفة لمن قدر على 
اتتعانيا: 

قال: ومن ذهب في النقصان إلى أنه يسجد بعد السلام ترك17) الأحاديث الثابتة عن 
النبي يك أنه سجد قبل السلام. 

ومن ذهب إلى أنَّ السجود في الزيادة قبل السلام تَرّكَ الأحاديث الثابتة عن النبي يلل 
في سجوده للزيادة بعد السلام. 

فكان أولى ما قيل قول مالك؛ لأنّه لا يبطل معه(© استعمال الأحاديث. 

قال القاضي: ولأنَّ سجود النقصان0© جُجبران للنقص الواقع في الصلاة» وسبيل 
الجبران في العبادة أن يكون فيها لا بعدها. 

وسجود الزيادة ترغيم للشيطان وشكر لله على إتمام العبادة وإكمالهاء فلم يكن فيه 


المعنى المقتضي لوقوعه قبل السلام. 
ولأنه لمّا زاد9© في الصلاة ما سها بفعله0!؛ لم يجز أن يزاد فيها السجود؛ لأها لا 
وليس كذلك النقصان؛ لأنه لما نتقص منها جاز أن يكون السجود [فيها]29)؛ جررا 


قال الأمبري: فإن قيل: قد روي عن النبي يك أنه قال: «إذا شك أحدكم فلم يدر أثلانًا 
صِلَّى أم أربعًا؛ فلْيبن على اليقين ويمسجد سجدتين قبل التسليم»(©» وكان هذا إلى الزيادة 


(1) في («ك): (يرد). 

(2) كلمة (معه) ساقطة من (ك). 

(3) في (ك): (النقص). 

(4) كلمتا (الجبران في) يقابلهما في (ز): (الجبران عن النقصان في). 

(5) ما يقابل كلمتا (لما زاد) غير قطعي القراءة في (ز)» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(6) كلمة (بفعله) يقابلها في (ز): (أن يفعله) وما اخترناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(7) مابين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من معونة عبد الوهاب. 

(85) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 106. 

(9) صحيح» زواة حم في مسنده» برقم (11689)) والدراقطني في سننه: 2/ 203, برقم (1400)» والبيهقي 


كا 1ن اجا ا اج تن ١1‏ اناكم 
ا ا ها 217/2 
أقرب منه إلى النقصان؛ لأنّهِ إذا بنى على اليقين زال(1) عنه النقص وكان2© الشك في الزيادة» 
ثم سجد(6 قبل السلام؛ فوجب بهذا الحديث أن يسجد للزيادة قبل السلاء(. 
5 5 أ 

قيل له: صحيح هذا الحديث مرسل أرسله مالك والثوري» ووصّله غيرهما ممن لا 
يوازي مالكًا ولا الثوري ولا يقارمهما في الثقة» فكان قولهما أولى لما ذكرناه من دلائل 
الأصول. والله أعل+(©! 

قال اللخمي: وأرى أن إيقاع السجود في الزيادة والنققص واسع إن شاء قبل السلام أو بعد 
السلام؛ لذن البيجفود لبن بع 90 وإنما [ك: 2 أ] هو ترغيم للشيطان77). 


: 
/ ْ 
ٍ ٠ 00 


اختلف في السجود إذا اجتمع فيه زيادة ونقصان, فقال مالك: يسجد فيهما جميعًا(© 


قبل السلام. 
قال في "'المجموعة": [ز: 63/ ب] ولا يبال ما كان أولا من زيادة(10 أو نقصان. 


وقال المغيرة: وقال أشهب: وكذلك إن كان مرارًا والنقص أكثرها أو أقلها. 


1-0 


في سئنه الكبرى: 2/ 478» برقم (3826)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الخدري ذَكَتَهُ. 

(1) ني (ك): (زاد). 

(2) في (ك): (فإن). 

(3) ني (ز): (سجوده). 

(4) كلمتا (قبل السلام) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(5) من قوله: (فإن قيل: قد روي) إلى قوله: (دلائل الأصول. والله أعلم) بنحوه في التمهيد. لابن عبد الير: 
5/ 18 و19. 

(6) كلمتا (يجبر به) يقابلهما في (ك): (يجزئه) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 525. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 244 و(العلمية): 1/ 95. 

(9) كلمة (جميعًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(10) الجار والمجرور (من زيادة) يقابلهما في (ك): (بزيادة). 


3323/2 إِرْاهِيَنِ إبي ركايَاكِىَ ليحي لدمِسَان 

وقال عبد العزيز: يمسجد لهما سجودين» فيسجد للنقص قبل السلام» وللزيادة بعد 
السللاه410). 

وقال القاضي عبد الوهاب: لا يسجد للسهو أكثر من سجدتين قلّ أو كثرء خلاقًا 
لمن حَكِي عنه أن لكل سهو سجدتان©. 

وإنما قلنا: (يسجد في اجتماع النقص والزيادة قبل السلام) لأنّه لا يخلو منّثلاثة 
أحوال: 

إما ألا يسجد أصللا وذلك غير جائز بالاتفاق. 

وإما أن يسجد لهما أربع سجدات,ء وذلك غير جائز؛ لأنه خلاف الأصول؛ إذ 
الأصول تقتضي أن السهو -وإن تكرّر- إنما يؤتى له بسجدتين على ما يأتي بيانه» فلم يبق 
إلا تغليب أحدهما على الآخر. 

وإذاكان الحكم يقتضي ذلك علب سجود النقص على سجود الزيادة؛ لأنَّ سجود 
النقص جبران» وسجود الزيادة ترغيم(© للشيطان, [ولا يجوز أن يؤتى بسجود الشكر 
على ترك الصلاة ناقصة» ولا أن يرغم الشيطان](4 بترك الصلاة ناقصة الكمال والفضيلة؛ 
فلذلك وجب تغليب سجود النقص على الزيادة(6. 

ورا تبعيق العزوزرون أ سللدة أن بغر ةالوياةة الاك يعر النتهن ف الحك» 
لأنّه في النققص جب وفي الزيادة عبادة زائدةٌ على الصلاة لا تبطّل الصلاة بتركه؛ فلما كانا 
كذلك صارا في حكم الجنسين المختلفين لا ينوب أحدهما عن الآخرء كما لاينوب 
جود الضلاة عن سجوة الي 60 


(1) من قوله: (اختلف في السجود) إلى قوله: (وللزيادة بعد السلام) بنحوه في النوادر والزيادات. لانن أبن 
زيد: 1/ 363. 

(2) الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 276. 

(3) كلمتا (الزيادة ترغيم) يقابلهما في (ك): (الزيادة وكيف ترغيم) وما اخترناه موافق لما في معونة عبد 
الواقات: 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من معونة عبد الوهاب. 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 107. 

(6) قله أوراف عبد العريزين أبن مللقة أن متسوقاء :شغدوة السهر)بنضه ف البيخطوظة المقريية لطبوار 


2130/2 


اختلف إذا تكرّر السهو في الصلاة. 

فقال مالك: يجزئ عنه سجدتانء وهو قول أكثر أهل العلم. 

وقال الأوزاعي: إن كان السهو من جنس واحدٍ تداخل» وإن كان من جنسين لم 
يتداخز ©. 

ودليلنا قول النبي كَل: اإِدَاسَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَ حلت َيْنِ)(08, واعتبارًا بالسهو إذا 


تكرّر وكان من جنس واحد. 

ولأنّ السجود إنما وجب في النقص والزيادة بوصفي السهو؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إذَا يي أَحَدُكُمْ دَْيسْجُْدْ سَحْدَ سَحْدَئَيْن)(4. 

لال الجا زرك وذكانا على 9 اميه زر جمد عله سا4 ر ماقا ناامز 
اثنتين ثم مشى 57 وتكلّم؛ فهذا سهوٌ في ثلاثة مواضع مختلفة الأجناس» ومع هذا فإنما 


المتجالس» لسند برغ عثان [1/293]: 

(1) التفريع (الغرب): 1/ 244 و(العلمية): 1/ 95. 

(2) قول الأوزاعي بنصّه في عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 130. 

(3) رواه ابن خزيمة في صحيحه: 2/ 131. برقم (1055)) من حديث عبد الله بن مسعود ذَكَتَهُ. 
وأصله متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 2/ 138» في باب العمل السهوء من كتاب السهوء برقم 
(98). 
والبخاري: 2/ 69) في باب السهو في الفرض والتطوع, من أبواب ما جاء في السهوء برقم (1232). 
ومسلم: 1/ 398), في باب السهو في الصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (389)) جميعهم 
بألفاظ متقاربة من حديث أبي هريرة ذََنَهُ. 

(4) قوله: (وقال الأوزاعي: إن كان السهو من... فليسجد سجدتين) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس.ء لسند بن عنان [293/ أ]. 
والحديث رواه مسلم: 1/ 402» في باب السهو في الصلاة والسجود له؛ من كتناب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم (572)) عن عبد الله بن مسعود ذَكَنَهُ. 

برقال (ك)# (هي). 


230/2 إِرَا هين إبي وياد لبي ألتمسَان 


ع4 .0ه 4 ِ- 
وأيضًا فإن سجود السهو إنما آخر عن سببه إلى آخر الصلاة؛ ليكتفى عن جميعه 
بسجدتين» ولو لم يُكتّف بذلك عن جميعه لجُعِل السجود() عقيب سببه» وهذا لم يقله 


+ 0 


أحل. 

واستدل ثّاة(© التداخل بقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ لكل سَهُو [ك:82/ ب] 
سَجْدَئَانِ)(8. ' 

وأجيبوا عن هذا بأن الخبر لم يثبت ولو تَبَتَّ لحمل 40 على أنَّ المراد به لكل سهو 
00000 

واستدلوا بأنَ الدّم في الحج لا يتداخل مع تفرد أسبابه» وكذلك سسجود السهو. 

وأجاب ابن القصّار عن هذا بأن القياس يقتضي أن يكون الحج كالصلاة في 
اتحاد(6 الدَّم60) على أنه يُقَرّق بينهما بأن 0 الدم يجب في الحج عقيب السببء ولا يجب 
السخرو ن العياةة عقين :6407| العي ةي اخ تهواذ انرسك وشت فو عيض 


(1) في (ك): (السهو) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(2) مايقابل كلمة (نفاة) بياض في (ك) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(3) حسنء رواه أبوداود: 1/ 2272 في باب من نسي أن يتشهد وهو جالس» من كتاب الصلاة» برقم (1038). 
ياي 


وأحمد في مسنده. برقم (22417) كلاهما عن ثوبان كَكَنَه. 
(4) عبارة (ولو ثبت لحمل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين 


(5) الجار والمجرور (ني اتحاد) يقابلهما في (ز): (وني إيجاب) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين 


(6) كلمة (الدَّم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمة (بأن) يقابلها في (ك): (على أن) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 

(85) من قوله: (اختلف إذا تكرر) إلى قوله: (عن جميعه بسجودٍ واحد) بنحوه في شرح التلقين؛ للمازري: 
1 598. 


وإنما قال: (يلهو ا ذلك من الشيطانء وقد قال النبي يَكِْ: «إنَّ لهذا الوضوءِ 
شَيْطَانَا ُقَالُ لَهُ: الوَلَهَانُ فَاحْدَّرُوه60. 

قال الأمبري: وإذا كثر السَّهو على الإنسان في الصلاة وغيرٌ ذلك من الأعمال؛ لَهَا 
عنه» ولم يلتفت إليه؛ لأنَّ ذلك من الشيطان يريد أن يُفِد عمله. 

واختلف هل عليه سجود أم لا؟ 

فقال مالك: لا سجود[عليه](©. 

وذكر اللخمي عن ابن حبيب اختلف قول مالك في ذلك؛ فأمره مرة© بالسجود. 
وفرة قال لا سحو عل:0). 

ترج الارك هارو نااك أن وعلا بال القانسم تعد ققانة إن اوه ل 
صلاتي فكثر ذلك علي فقال له القاسم: "امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك 80 حتى 
ا ايا 
ولأنّه لما سقط عند400 البناء على اليقين؛ للحَرّج؛ فسقوط(41 السَّهو بالحرج 


(1) كلمة (فليله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 244 و(العلمية): 1/ 95. 
(3) تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة وغيرها من كتاب الطهارة : 341/2. 
(4) كلمتا (لأن ذلك) يقابلهما في (ك): (لأن كل ذلك). 
(5) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
وقول مالك بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 362. 
(6) كلمة (مرة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 523. 
(8) في (ز) و(ك): (عليك) وما أثبتناه موافق لما في موطأ مالك. 
(9) موطأ مالك» 2/ 139. 
(10) في (ز) و(ك): (عنه) وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 
(11) في (ز): (فسقط). 


12/2 إِناهِي من بي ىلبي ألتَمسَاقَ 
1 010 

قال سند: ولأنّ استنكاح السهو لما وجب اطّراحه وجب اطراح سجوده©. 

قال الأممرى: لأنَّ ذلك يكثر عليه ويشّق. 

ووجة القول بأنه يسجد هو أن الاستتكاح قد عصّل له تائير(© في آنه يبي على ما كان 
يعتقده قبل» فلا يضره أن يستظهر بسجدتين (4. 

ولانه لوعن سعد 57 

ولأنه سهو في الصلاة؛ فوجب أن يُشرع له السجود كغيره©. 

واختلف بعد القول أنه يمسجد هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ 

فروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد بعد السلام. 

وقال ابن حبيب: يسجد قبل السلاه79©. 

فوجه رواية ابن القاسم هو أن هذا النقص مُطَّرِحٌ» وإنما يسجد0© ترغيمًا للشيطان 
فكان بعد السلام. 

ووجه قول ابن حبيب هو9 أن المصلي يجوّز التقصان ويجوّز الزيادة» فغلّبَ حكم 
النقصان كما لو تيقّن ذلك(00. 


(1) قوله: (ولأنّه لما سقط عند... السَّهو بالحرج أولى) بنصّه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 591. 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [293/ ب]. 

(3) في (ز): (بأس). 

)اق لل لووط الول انسحت شو أن تابر ممتحسن اوتخلان اللشطوطة المغورينة لطدرا” 
المجالس» لسند بن عنان [293/ ب ]. 

(5) قوله: (ولأنّه لا مشقّة عليه في سجدتين) بنصّه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 591. 

(6) كلمة (كغيره) يقابلها في (ك): (كغير النادر) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) من قوله: (واختلف بعد القول) إلى قوله: (يسجد قبل السلام) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 1/ 362. 

(8) في (ك): (سجد). 

(9) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(10) من قوله: (واخختلف بعد القول) إلى قوله: (كما لوتيقّن ذلك) بنصّه في المتتقى, للباجي: 2/ 103. 


0 
3 


ا 2313/2 


٠‏ و 


اناف ال 
قال مالك: ومن كثر عليه الشك في صلاته فلم يدر هل سها فيها أم لا؛ فإنه يسجد بعد 
السلام» وإن كثر عليه السهو ترك17) سجود السهو©. 
قال اللخمي: يريد أن من كثر عليه الشك ليس عليه أن يأتي بما شاك فيه» فلم يسقط 
عنه(© سجود السهوء والآخر!© كثر عليه [السهو](6 ولم يشك فيه؛ فكان عليه أن يأتي بما 
سها عنه؛ وأسقط عنه السجود60)؛ لتكرّره عليه0). 


٠‏ (وإن تعمّد ترك * شيءٍ من سنن صلاته؛ [ك: ا م ع د 


1 القاسم. 

ظ وقال غيره: يسجد قبل السلام» وهو الصحبح. والله أعلم! 
ميم ضعت ممستقد تبطل صلانه)(10). 
وقال ا اناه قا انق 0 اولان الحو اك ا و 


مْخِ(12), 


(1) في (ز): (تركه). 

(2) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 363. 

(3) كلمة (عنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(4) في (ز): (وإلا) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من تبصرة اللخمي. 

)6( في (ك): (سجود). 

(7) من قوله: (قال مالك: ومن كثر) إلى قوله: (لتكرّره عليه) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 522/2 
و523. 1 

(8) في (ز): (عن). 

(9) كلمة (مالك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(10) التفريع (الغرب): 1/ 244 و(العلمية): 1/ 95. 

(11) انظر: تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 65. 

(19اقول الى حدلة بسحره ن الأصال المفرو اه عبطا للشياق 280,117 


231/2 إِرْاهِيْنٍ ي ريا خِىَ التي ألتمسَان 


وهو قول الشافعي40). 

وقال ابن كنانة: تبطل صلاته0©, 

وذكر اللخمي قولآً رابعًا: أنه يُعيد ما دام في الوقت(6. 

فوجه قول ابن [ز: 64/ ب] القاسم أن السّجود إنما يكون في السهو بدليل فعل 
النبيّ يَلِْدٌ وقوله. 

أما فعله فما رُوي عنه يَكَِْةِ أنه سها فسجد. 

وأما قوله فما روي عنه َل أنه قال: الكل سَهُو سَجدَتَانِ)(4, وقوله يَكلَدِ: «إذَا سَهَا 
َحَدّكُمْ )60 


وذ كان قل للك ويب ان تنص سا وود 1ه لا دوك الفا نان 
السجود إنما جُعِلَ(6) جبرا لما تركه منها على قضية السهوء فعدَّرٌ الشرع بالسهو77 لأنّه 
ليس من قَدْرَتِه» وجعل له أن يأ بما يقوم مقاه © مافاته منها©؛ لتكمل صلاته لقيام 
7 

وأما المتعمد فليس له عذرٌ فخرم فضيلة الكمال بالخير(040. 

قال المازري: ولأنَّ الأصل قضاءٌ ما أخلّ [به](1 بمثله» وتعويضه بالسجود خارحٌ 


(1) قول الشافعي بنحوه في المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي: 1/ 172. 

(2) قول ابن كنانة بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 260. 

(3) من قوله: (اختلف فيمن تعمّد) إلى قوله: (ما دام في الوقت) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
2 512. 

(4) تقدم تخريجه فيمن تكرر سهوه من كتاب الصلاة: 338/2. 

(5) تقدم تخريجه فيمن تكرر سهوه من كتاب الصلاة:339/2 . 

(6) كلمتا (إنما جعل) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ببما (ك). 

(7) عبارة (فعدَّرٌَ الشرع بالسهو) يقابلها في (ك): (بالشرع السهو). 

(8) كلمتا (يقوم مقام) يقابلهما في (ز): (يقوم له مقام). 

(9) كلمة (منها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(10) قوله: (وأما قوله؛ فما روي عنه يَكْةِ أنه قال... الكمال بالخبر) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [53/ ب ]. 

(11) مابين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين. 


00 ايو عا ١|‏ ا ب 
ا 1 2052 
عن الأصلء وإنما وَرَّدَ السجود في السهو فلم يقس عليه العمد(1)؛ لخروجه عن 
الأصل (6. 

قال ابن بشير: ويُؤّمر أن يستغفر الله تعالى؛ لينوب له ثواب الاستغفار عما فاته من 

ووجه قول أشهيت هنو أن السحود نما كان خترانا للتقض »ب وإذا كان للج فلا فرق 
بين السهو والعمدء ولأنَّ الساهي مُتلافٍ للنقص مع عذره بالسَّهو؛ فالعامد الذي لا عَذْرٌ 
له أَوْلَى بالسجو لك 

ووجه قول ابن كنانة بأن الصلاة تبطل هو أنها سن سنّها النبي يَكِِ وواظب عليهاء فإذا 
تركها متعمدًا كان ذلك تباونًا بحقها واستخفافا بِقَدْرها فبطلت عليه صلاته بذلك. 

قال ابن يونس: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: "لا تجزئ صلاةٌ لا يقرأ فيها بأم 
القرآن. وشيء عن !6801 

قال: ولأنه عابت في صلاته؛ فوجب ألا تجزئه(6). 

ووجه القول بالإعادة في الوقت؛ ليأ بالصلاة على جهة الكمال» كمن صلَّى بنجاسة 
ناسيًا فإنه يُعيد مادام في الوقت» فإنْ خرج الوقت فلا إعادة عليه. 

وقال بعض المتأخرين نهنا م20 بالإعادة في الوقت مراعاةً للخلافء وليأي 
بصلةة(8) م متفق على صحتها©, 


(1) كلمة (العمد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 615. 

(3) التنبيه» لابن بشير: 1/ 411. 

(4) قوله: (ووجه قول أشهب... بالسجود) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 615. 

(5) رواء ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 317 برقم (3624): عن عمر ؤَلَكَه أنه قال: الا تَجْزِئ صَلاةٌ لا يقر 
يها بمَاتِحَةٍ الْكِتَاب وَآيتَيْنِ قَصَاعِدًا». 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 280. 

(7) في (ك): (أمره). 

(8) في (ك): (بالصلاة). 

(9) قوله: (وقال بعض المتأخرين... صحتها) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 615. 


0/2ظ21 إناهِيْمن أي رَدريَا تح لبحب ألتَمسَاَ 


[فيمن سها عن قراءة السورة مع أم القرآن, أو زاد 


على سورة ] 
(ومن سها عن سورةٍ مع 1 القرآن؛ سجد قبل السلام)10). 
ا ا 5 1 م و 
اختلف فيمن سها عن سورة مع أه© القرآن هل عليه سجودٌ أم لا؟ 
ا :. 4 
وقال أشهب: لا [ك: 81/ ب] سجود عليه وهو قول الشافعي» وبنى على أصله لا 
يسجد لترك شيءٍ من الأقوال؛ لأن السجود إنما وَرَدَّ في نقص الفعل دون القول. 
ووحه المذهب قوله عاد الِكُلٌ سَهُو سَجْدَئَانِ)(5. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (إذَاسَهَا أَحَدَكُمْ فَلَيَسْحُدُ سَحْدََيْنَ)60), واعتبارًا 


بالفعل2)29. 


(ومن قرأ سورتين أو ثلانًا في ركعة واحدة؛ فلا سهو عليه)(8. 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّه لم يزد في الصلاة ما ليس من جنسها. 

وقد أجازه مالك في "مختصر ابن عبد الحكم" فقال: لا بأس أن يقرا في كل ركعة من 
الأوليين بالسورتين والثلاثة»:ورآه بمتزلة من قرأ سورة طويلة©. 

قال الأمهري: ولأنَّ ذلك [ز: 1/65] داخل في قوله ولك: «قاقرئوا ما تسر ين لمان 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 244 و(العلمية): 1/ 95. 

(2) كلمة (أم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 37. 

(4) قول أشهب بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 275. 

(5) تقدم تخريجه فيمن تكرر سهوه من كتاب الصلاة:338/2. 

(6) تقدم تخريجه فيمن تكرر سهوه من كتاب الصلاة:339/2. 

() من قوله: (وهو قول الشافعي) إلى قوله: (واعتبارًا بالفعل) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
2/1 610. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 244 و245 و(العلمية): 1/ 95. 

(9) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 70. 


اف ‏ ايا1 10 
الآية [المزمل: 20]. 

فما تيسّر من القرآن جاز أن يقرأ به؛ إلا أن يكون إمامًا فيكره له ذلك(17)؛ لئلا يؤذيّ 
من وراءه بالتطويل. 

وإن كان منفردًا فحتى يخرج عن الوقت؛ فليس يجوز له فِعْل ذلك. 

وقال المازري: والأفضل الاقتصار على سورة واحدةء وإنما اخترنا الاقتصار على 
سورة© واحدةٍ؛ لأنّ السورة تبّعٌ لأم القرآن» فكان الأحسن أن تكون واحدةٌ» ولأنّ العمل 
مَضَى به والأحسن متابعة العمل» فإن قرا سورتين فلا شيء عليه(©. 

قال بعض المتأخرين: وينبغي على قول سحنون أن يكون عليه السجود لطول القيام, 
كما عل فيمن قرأ في الركعتين الأخيرتين بسورة مع أم القرآن أنه( عليه السجود لطول القيام. 
فكذلك ينبغي إذا قرأ سورتين أو ثلانًا في ركعة واحدةٍ؛ لأنه أطال القياه60©. 


(ومن قرأ في الركعتين الأخيرتين بسورة مع أم القرآن؛ فلا شيء عليه. 
وذكر لى بعض أصحابنا عن أشهب أنه قال في هذه المسألة: عليه السحود)60). 
اختلف هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأمٌ القرآن وسورة؟ 

فالظاهر من المذهب أنه لا يَفعّل. 

فإن فعل فلا شيء عليه. 


وقال محمد بن عبد الحكم: من فعل فقد أحسن7/». 


(1) كلمتا (له ذلك) يقابلهما في (ك): (ذلك له) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمة (سورة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 539 و540. 

(4) كلمة (أنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) قوله: (وينبغي على قول... القيام) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 279. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 245 و(العلمية): 1/ 95. 

(7) قوله: (اختلف هل يقرأً... أحسن) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 276. 


216/2 إِرْاهِي من أي ودرا كو لبي ألتمسَان 


وقد رُوي عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده قرأ في الأربع جميعًا بأم القرآن 
)22 
وسورة”2. 


قال بعض أصحابنا: وهو صوات؛ هزاف #قشضولة 

وقد أجاز مالك في "مختصر ابن عبد الحكم" أن يقرأ في كل ركعةٍ من الأوليين 
بالسورتين والثلائة(©» فإذا جاز أن يزيد على السورة في الركعتين الأوليين9 سورة أو 
سورتين؛ جاز أن يزيد في الركعتين الأخريين بعد أم القرآن سورة؛ لأنها زيادة قراءة لا 
0 
تض00, 

واختلف بعد القول (أنه0) لا يقرأ) إذا قرا هل عليه سجودٌ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: (لا سجود عليه؛ [ك: 1/79] لطول القيام)0©. 

ووجهه هو أن العمّد عند أشهب يوجب السجود كالسهوء وهذا قد زاد في الصلاة ما 
ليس من سُّننها عمدًا؛ فوجب عليه السجود. 


(1) الأم» للشافعي: 131/1. 

(2) قوله: (وقد روي عن ابن عمر... وسورة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 280. 
والأثر رواه مالك ني موطئه: 2/ 108» في باب القراءة في المغرب والعشاءء, من كتاب الصلاة» برقم 
(260). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 93: برقم (2480) كلاهما عن ابن عمر ولا . 

(3) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 70. 

(4) كلمة (الأوليين) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) من قوله: (وهو صوابٌ؛ لأنّه زيادة فضيلة) إلى قوله: (زيادة قراءة لا تضر) بنصّه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 1/ 276. ١‏ 

(6) كلمة (إنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمتا (إذا قرأً) يقابلهما في (ك): (فقرأً). 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 66. 

(9) التفريع (الغرب): 1/ 245 و(العلمية): 1/ 95. 


انوي 0 202 دوه 


اعلم آن الاخاره مو متورة الى ستووزة لا يخار أن وفعل 3ك هذا امهنا إن فعا 
ذلك عمدًا كُرَِ له ذلك؛ لأنَّ فيه قراءة القرآن على غير نظمه(6 في المصحف. وفيه تخليعاً 
عاق المستيه.: 

وإذا كر للإنسان أن يخرج من رواية إلى رواية؛ فأحرى وأولى© أن يُكره© له أن 
بخرج من سورة إلى 00 سورة. 

وإن فَعَلَ ذلك سهوًا فلا شي عليه؛ لأنه لم يأتِ بشيءٍ خارج عن جنس الصلاة» فلم 
عب عله أل للك مهدر . 

قال الأمبري27): لأنه كله قرآن. 

ولو ابتدأً بالسورة التي خرج إليها جازء وكذلك إذا خرج إليها ساهيًا. 
(ومن َأ ببعض سورةٍ فلا شيء عليه. 
والاختيار أن يقرأ[ز: 65/ ب]سورةً كاملة. وألايقسم سورةً في ركعتين)80©. 

اختلِفَ في المصلي هل يُكره له أن يقتصر على بعض السورة أم لايكره له 
ذلك؟ 

فقال مالك في "المختصر": لا يفعل» فإن فَعَل؛ أجزأه©., 

وهذا هو المشهور. 


(1) في (ز): (شيء»» وفي (ك): (سجود) وما أثبتناه موافق لما في تفريع ابن الجألّاب. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 245 و(العلمية): 1/ 95. 

(3) في (ز): (أنظمه). 

(4) كلمتا (فأحرى وأولى) يقابلهما في (ك): (فأولى وأحرى) بتقديم وتأخير. 

(5) في (ك): (يكون). 

(6) في (ز): (على). 

(7) كلمتا (قال الأببري) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 245 و(العلمية): 1/ 95 و96. 

(9) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 70. 


2102 ناهين إبي ربا حخىَ لتحي ألتَّمسَانَ 

وروى الواقديٌ عن مالك أنه لا بأس بذلك. 

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن السائب أنه قال: " صَلَى بن لني يكل صَلاة الصّبْحَ 
َاسْتَفْتَح بِسُورَة الْمُؤْمِنِينَ حَتَى جَاءَ ذكْرٌ مُوسَى وَهَارُونَ أَحَدَّتٍ الي ل سَعْلَة قَرَكَم"17). 

قال ابن حارث: واتفقوا(© على أنه إذا قرأ ببعض سورة أنه لاسجود عليه(6. 

وأما قول ابن الجلّاب: (والاختيار أن يقرأ سورة كاملة وألا قم سورة في ركعتين) 
فلآن(4) هذا هو المعروف من فِعْل النبي وَكَِةِ وأصحابه بعده فأنهم كانوا يقرؤون بسورة 
سورة في كل ركعة. 


فإن فعل غيره جاز؛ لعموم قوله كْكَ: لَاقركُوا ما تمسر منَ الْقرءَانِ4 الآية [المزمل: 20]. 


سن 


(ومن نكّس قراءة السورة في صلاته ولم يقرأ القرآن على نظم سُوّره في || صحف أ 
فلا شيء عليه. 
والاختيار أن يقرأ على نظم المصحف 97». 


وإنما قال: (لا شيء77 عليه)؛ لأن المشروع قراءة سورة مع أم القرآن في كل ركعة. 


(1) من قوله: (اختلف في المصلي) إلى قوله: (سَعلةٌ فركع) بنحوه في المنتقى؛ للباجي: 2/ 40. 
والحديث متفق على صحته. رواه البخاري معلقا: 1/ 154 في باب الجمع بين السورتين في الركعة» من 
كتاب الآذان. 
ومسلم: 1/ 336» في باب القراءة في الصبح» من كتاب الصلاة» برقم (455). 
وأبو داود: 1/ 175» في باب الصلاة في النعل» من كتاب الصلاة» برقم (649)» جميعهم بألفاظ متقاربة 


0 م 
عن عبد الله بن السائب ونه . 


(2) في (ز): (واتفق). 

(3) قوله: (إذا قرأ ببعض سورة أنه للاسجود عليه) بنصّه في شرح ابن عبد السلام (بتحقيقنا): 2/ 104. 
((4) في (ز): (قالوا). 

(5):الجان والميعرور لاق اتعصيدك) نافظ امن :[2): وقد القروشد نه( 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 245 و(العلمية): 1/ 96. 

(7) في (ك): (سجود). 


نان كي ع اكلا 231/2 
وهذا قد قرأ فيهما كذلك. 

وَالْأَوْلَى 17 في القراءة اتباع المصحف وما رثبته الصحابة عليه» فإذا نكس القراءة في 
السورة خالف وضع الصحابة» فكرة له ذلك. 


(ومن جهر فيما يُسَرٌّ فيه؛ سجد بعد السلام؛ إِلَّا أن يكون جهر في الآية ونحوها. [ك: 

9 ب] ومن أسرّ فيما يُجهر به20؛ سجد قبل السلام؛ إلا أن يكون إسرارّه في الآية 

ونحوها)(0. 
اعلم أن من سها فجهر فيما يُسَرٌ فيه» أو أسرّ فيما يُجْهَّرٌ فيه» ولم يذكر ذلك حتى 

ركعء فإنه يمضي على صلاته ولا يرجع لتلك القراءة. 

قال اللخمي: لأنه سهو عن سّنةء فلا يعود إليها بعد أن تلبّس بفرض(4) 

قال غيره: واختلف متى يسجد؟ 


فقال ابن القاسم: يسجد بعد السلام. 

وقال غيره: يسجد قبل السلاه0©. 

ورأى ابن القاسم أنه إذا رفع الصوت فيسجد بعد السلام للزيادة. 
ورأى 2 غيره أنه زاد ونقص. فزاد الصوتٌ ونقص الإسرار. 

وإن جهر فيما يُسَّر فيه عمدًا فقال أصبغ: لا إعادة عليه» وليستغفر الله 270855. 


(1) كلمتا (كذلك والأَوْلّى) يقابلهما في (ك): (كذلك قال المازري: والْأَوْلّى). 

(2) في (ك): (فيه). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 245 و(العلمية): 1/ 96. 

(4) من قوله: (اعلم أن من سها) إلى قوله: (أن تلبّس بفرض) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 510 
و511. 

(5) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 118. 

(6) عبارة (ابن القاسم أنه...السلام للزيادة ورأى) ساقطة من (ك) وقد انفردت مما (ز). 

(7) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 355 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 164. 


2/2/2 ناهين إبي ردي كخىَ لبي التمسَانَ 

واختلف فيمن أسر فيما يُجْهّر فيه سهدً|(1). 

فقال ابن القاسم: يسجد قبل السلاه©. 

قال الأمبري: لأنْ الإخفات فيما يجهر فيه نقصان» فعليه أن يسجد قبل السلام. 

وقال أشهب: يسجد بعد السللاه0©, 

قال بعض المتأخرين: وإنما استحسن أشهب أن يسجد بعد السلام؛ ليحتاط له في 

قال: ولم يستحسن له السجود قبل السلام؛ لأنّه على أصله -ههنا- يصير زائدًا في 
صلاته؛ لأن مذهبه أنْ القول وصفته لا سجود في تركهماء فكيف يستحسن له ما يُبطل [ز: 
6 أ] صلاته على مذهبه. 

وذهب أكثر الناس إلى أنْ ترك الجهر وترك الإسرار() لا سجود فيه بوجه. 

وهو مذهب أن حنبفة(20ي واد قولى الشافم 60). 

وأما قول ابن الجلاب: (إلا أن يكون جهره في الآية ونحوها)» وكذلك قال في السّر: 
(إلا أن يكون إسراره في الآية ونحوها) فالدليل عليه ما روي عن النبي كَلِِةِ أنه كان يقرأ في 
الصلاة. وستمعا الآية أحيانًا9). 

ولأنّه إذا أسرّ في بعض السورة أو جهر غَايهُ أن يكون أَسْقَط القراءة في ذلك» وهو لو 
أسقط قراءة بعضها ما سجد. وكذلك إذا أسقط وصف القراءة فيه. 


(1) في (ك): (عمدًا) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) قوله: (وإن جهر فيما... السلام) بنحوه في التبصرة, للخمي (بتحقيقنا): 2/ 511. 

(3) قول أشهب بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 511. 

(4) في (ك): (السر). 

(5) قول أبي حنيفة بنحوه في تحفة الفقهاء. للسمرقندي: 1/ 130. 

(6) قول الشافعي بنحوه في مختصر المزني» لإسماعيل المزني: 8/ 110. 

(7) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 155. في باب إذا أسمع الإمام الآية» من كتاب الأذان» برقم (778). 
ومسلم: 1/ 333, في ياب القراءة في الظهر والعصرء من كتاب الصلاة» برقم (451)كلاهما عن أبي 
قتادة ضيه . 


فلن كناف تو ا 2]/2 
وإن ذَكَرَ قبل أن يركع؛ وكان قد أسرّ فيما يجهر فيه؛ أعاد القراءة جهرًا. 
واختلف في السجود. 
فقال ابن القاسم في "العتبية": يسجد بعد السلاه(1). 
وقال أشهب: لا سجوة علبه(6. 
فوجه قول ابن القاسم هو أنه لما طال منه السهو تر تب عليه السجود قبل أن يذك (6 
فلا يُسقطه ذكره ولا عَوذه إلى المتروكء كَمَن سها عن الجلسة الوسطى فلم يذكر حتى 


فارق الأرض ثم رجع. 
ووخه قول أشتيت هر أنهبقن أق بدتكئة القرزاء ةامر شيك التحيلة :لايش ما ثر ككينا 
ل كان سد : 


قال اللخمي: والأول أحسن؛ لأنَّ السجوة يَتَقَربُ به إلى الله سبْحالة © لأجل غفلته في 
حين تَقَربه إليه حتى دخمل عليه ذلك السهوء ولو كان إتيانّه بتلك السنة التي سها عنها 
يسقط السجود؛ لم يسجد إذا سّها عن فَرَضص؛ أنه لا بدٌ له أنْ يني بذلك الَرْض 
واختلف فيمن أسرّ فيما يُجهر فيه عمدًا. 
ب فقال ابن القاسم: يعيد ويُعيدون. 
ش قال [ك: 1/78] ابن دينار: وإن ذهب الوقت(6. 
قال بعض المتأخرين: وهذا على قول مَنْ يرى أن من تَرَكَ سُنةَ متعمدًا تبطل صلاته. 
وقد تقدّم الكلام عليها فأغنى عن إعادتها(6. 
قال في "الطراز": وهذا بخلاف قوله0©» فيمن تعمّد ترك السورة التي مع أمٌّ القرآن أنه 


(1) البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 420. 

(2) قوله: (واختلف في السجود...لا سجود عليه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 354. 
(3 في (ك): (يدرك). 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 511. 

(5) انظر النص المحقق: 353/2. 

(6) عبارة (وهذا بخلاف قوله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


يستغفر الله ولا سجوة عليه(1). 

وقال أصبّغ: يستغفرون الله تعالى» ولا شيء عليهم. 

قال اللخمي: وعلى هذا يجري الجواب إذا جهر فيما يسر فيه عَمْدَا(©. 

وقد يُمَرّق بينهما بأنَّ(6 من ترك الجهر إنما ترك سّنةَ ولم يأت بعمل زائد» ومن ترك 
السّر ترك سنة وأتى بعمل زائد» وهو الجهر. ٠‏ 

واختلف في الإمام ضر فيما يجهر فيه» فسبّحوا به فتمادى على إسراره ولم يجهرء 
فلما فرغ قال: قرأت في نفسي. 

رو أفسع غو سالك ق"النعية" أنداقال: هذا جاها وزوها آراء قر ابلك هو بوست 
خلفه في الوقت0. 

وقال ابن القاسم في '"العتبية"(6©: إن قال: كنت ناسيّا؛ سجدٌ وسجدوا معه. وإن قال: 
كنتٌ عامدًا؛ أعاد وأعادوا(6). 

قال ابن دينار: أَبدًا(7). 

قال اللخمي: وأرى أن يصدّق إذا كان لا يُنّهم في دينه» وإن كان [على]0© غير ذلك؛ لم 
يُصدّق؛ إلا أن يكونوا نظروا إليه في حين 90 قيامه فليعملوا على ما تين لهم حيئئذ. 


0( كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [54/ أ] والذخيرة» للقراني: 2/ 311 و312. 

(2) من قوله: (وقال أصبّغ: يستغفرون) إلى قوله: (يسرٌ فيه عَمْدَا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
512 و512. 

(3) في (ك): (أن). 

(4) البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 424 و425. 

(5) عبارة (أنه قال هذا جاهلٌ... في "العتبية") ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 34 و35. 

(7) من قوله: (واختلف في الإمام) إلى قوله: (قال ابن دينار: أبدَا) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
1 و355. 

(8) حرف الجر (على) زيادة من تبصرة اللخمي. 

(9) في (ك): (حال). 


لا 1 2/2 
وفي "الصحيحين" قيل لخْبّاب بن الأرت: بم كنتم [ز: 66/ ب] تعرفون قراءة رسول 
الله وَكدِ؟ قال: «باضطِرَات لخينه)17). 
فإن رأوا ذلك من هذ( الإمام وإلا لم يُصِدَّق؛ أن القراءةً في النفس لاتجزئ إذا 
كان لا تخ نما لبو 801 


7 سح 


ِْ (ومن ترك الجلوس من اثتتسين واستقلٌ قائمًا؛ِ مضى على صلاته ولم يرجع إلى | 
| جلوسه وسجد قبل سلامه. [ 
| آوإن ذكر ذلك قبل استقلاله رجع إلى الججلوس» وسسجد بعد سلامه]©. 
| وإن رجع إلى جلوسه بعد قيامه سجد بعد سلامه» ولا تبطّل صلاته. 

| [وقيل: يسجد قبل السلام. 

| وقيل: تبطل صلاته إذا رجع , بعد قيامه؛ إلا أن يرجع ساهيًا](©. 

| وذكرعن عيسى بن دينار, ومحمد بن عبد الحكم أن الصلاة باطلة)©». 

أما قوله: (ومن ترك الحلوس من اثنتين؛ ‏ لم ذكر) فلا يخلو إما أن بذكر ذلك قبل أن 

يتزحزح للقيام وقبل أن يُفارق7 الأرضء أو يذكر ذلك بعد أن يتزحزح للقيام» ويفارق 
الأرض ولم يستقل قائمّاء أو يذكر ذلك بعد أن يستقل67 قائمّاء فإن ذكر ذلك قبل أن 
يفارق الأرض. فإنه يرجع إلى الجلوس فيتشهّد ويم صلاته. 


(1) لم أقف عليه عند مسلمء ورواه البخاري: 1/ 155» في باب من خافت القراءة في الظهر والعصرء من 
كتاب الأذان» برقم (777)) عن خباب بن الأرت وَلكَه. 

(2) في (ز): (أهل). 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 512 و513. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من تفريع ابن الجلاب. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من تفريع ابن الجلاب. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 245 و(العلمية): 1/ 96 و97. 

(7) عبارة (وقبل أن يُفارق) يقابلها في (ك): (وفارق). 

(8) في (ك): (استقل). 


مر ان 


2062 ناهين إبي رَديَا تخ التي اسان 


قال انك عصيبية؛ ولأ سعدوة عله( . 
قال في "الطراز": وهو بِِّنء فإن تزحزح © وتعمّد لم تفسّد صلاته» وما لا يفسدها 
عمده لا يسجد لزيادته؛ كالتسبيح وترويح الرجلين. 
مالم يستو قائمًا(6 ويسجد بعد السلاه(. 
وظاهر المذهب أنه لا يرجع إلى الجلوس؛ لأنَّهِ فات ووجب سسجود”© السهو. 
ويعضده ما خرجه النسائي عن معاوية أنه قام في الصلاة وعليه جلوسٌء فسبّح الناس 
به فتمّ على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتمّ مهم الصلاة60©. 
ورأى آك: 78/ ب] في القول الأول أنه لم يحصل قائمًا ما لم يتلبّس بركن 17 مقصود. 
فوَجَبَ عليه الرجوع80) حتى يمنعه منه مانع» وهو القيام. 
ويعضد هذا ما خرّجه أبو داود عن المغيرة بن شعبة أنَ النبي يك قال: (إِذاقَمَ امام 
في الرَكْعتَيْنِ» فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أن يَسْنَوِيَ فَائِما َلْيَجْلِسُء فَإِنِ استَوى فَائِما قَلَايَيِْْسء 
ويج سَجْدَتَو َي السّهِو)()» فاعتبر الاستواء في القيام في منع الرجوع. 
(1) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة؛ ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن أبي زيد 
في نوادره: 1/ 358. 
(20) في (ز): (زحزح). 
(3) عبارة (فقال ابن حبيب...لم يستو قائمًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وهي في نوادر ابن أبي زيد. 
(4) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 358. 
(5) عبارة (لأنه فات ووجب سجود) يقابلها في (ز): (فإن الجلوس ووجب لسجود). 
(6) ضعيفه. رواه النسائي: 3/ 33 في باب ما يفعل من نسي شيئا من صلاته» من كتاب السهوء برقم 
(1260). 
وأحمد في مسنده» برقم (16917) كلاهما عن معاوية , بن أبي سفيان وها . 
(7) في (ك): (بذكر) وما اخترناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 
(5) في (ك): (الركوع) وما اخترناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 
(9) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 2242 في باب من نسي أن يتشهد وهو جالس»ء من كتاب الصلاة» برقم 
(1036). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 2/ 310) برقم (3483) كلاهما عن المغيرة بن شعبة ذَكَنهُ. 


ات اا اك در 0 2م23 

وإن لم يذكر حتى اعتدل قائمًا؛ فلا يرجع”1) إلى الجلوس قولا واحدًا في المذهب. 

وهو قول أكثر الفقهاء. 

وقال ابن حنبل: هو مخيّر إن شاء وَجَع إن شاء لم يرجعء والأوْلَى له أن يرجع 

ودليلنا ما روي أن الني يك قام وكوي اواو ا الزن 
وانتظرنا تسليمه انحط فسجد سجدتين» ذكره الترمذي وقال: حديثٌ حسرٌ ص حب( 

قال اللخمي: وليس في حديث "الموطأ" أنه سبح به وهو قائه©. 
قال ابن يونس: وقد قام النبي يَليْةِ من اثنتين» وعمر وابن مسعود. وتمادوا وسجدوا 
كلو السي 5 

قال سند: ولأن القيام ركن واجبء فإذا شُرّعَ فيه لم يرجع منه لشيء يجزئ فيه 
السجود. كما لو ترك قراءة السورة ودَكرٌ ذلك في ركوعه. 

فإن رجع بعد أن اعتدل قائمّاء فلا يخلو رجوعه من ثلاثة أقسام: 

إما أن يكون عامدًا. 

وإما أن يكون جاهلا. 

وإما أن يكون ناسيًا. 

فإن كان عامدًا ففي بُطلان الصلاة قولان: 

أحدهما أنها لا تبطل 60). 


قال ابن بشير: وهذا مراعاةً لقول من يقول: إنه يرجع. 


© 


(1) في (ك): (رجوع). 

(2) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [294/ ب و295/ أ] والذخيرة» للقرافي: 
2 299 و300. 

(3) صحيح, رواه الترمذي: 2/ 4201 في باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيّاء من أبواب الصلاة» 
برقم (365)» عن المغيرة بن شعبة ذَكَنَهُ. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 510. 

(5) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 100. 


(6) انظ المتخطوظة المقرية لظراز المتخالس» ليقن يي عتان[295/ن]. 


[ز: 1/67] والثاني الحكم بالبطلان؛ لأنّه وجب عليه التمادي على القيام. 

فإن رجع جاهالا(1)؛ فيجري على الخلاف هل حكمه كالعامد أو الناسي(2)؟ 

قال: وصور السهو هنا بأن يذهل عن حقيقة الأمر, أو يَظّن أنَّهِ قام من الجلسة 
الأخيرة0©, 

وإذا رَجَع وحَكَمْنا بصحّة صلاته فمتى يسجد؟ 

اختلف فيه فقال ابن القاسم في "'المجموعة": يسجد بعد السلام. 

وقال أشهب وعليٌ بن زياد: إن اعتدل قائمًا ثم رجع؛ سجد قبل السلام؛ لأنّه مخطيٌّ 
في رجوعه بعد أن قام فلا يعتدٌ بجلوسه!. 

قال ابن يونس: ولأنّه لما اعتدل وجب عليه التمادي وثبت النقصان في ذمته» فلمًا 
رجع كان ذلك منه زيادة» فصار كمن زاد ونقص في صلاته؛ فيسجد قبل السلاه0©. 

ورأى ابن القاسم أن رجوعه إلى الجلوس أزال حكم النقص» وبقِيّت زيادة مجردة» 
وهو المقدار الذي قام إليه ثم رجع منه» فيسجد 90 بعد السلام. 

وقال أشهب في "العتبية" فيمن ق رأ في صلاة77) الجهر سرّاء ثم افتكر فأعادها(8) 
جهرًا: إنه لا سجود علبه0©, 

وفرّق بين المسألتين فرأى في مسألة تارك الجلوس أنه باعتداله وَجَبَ عليه [ك: 1/77] 


230/2 إِرْاهِينٍ إي وى بحي امسن 


(1) ني (ز): (جهلا). 

(2) كلمة (كالعامد أو الناسي) يقابلها في (ك): (حكم العامد والناسي). 

(3) التنبيه» لابن بشير: 2/ 586 و587. 

(4) قوله: (فقال ابن القاسم في "المجموعة": يسجد بعد... يعتدٌ بجلوسه) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن 
أبي زيد: 1/ 358. 

(5) من قوله: (فقال ابن القاسم في) إلى قوله: (فيسجد قبل السلام) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/ 100. 

(6) في (ز): (فسجد). 

(7) في (ز): (صلاته). 

(8) في (ك): (وأعاد). 

(9) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 354 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 389. 


المتعوور اط ل مسجرعة وازاة بسقطة عندما ويح طايه يدا اللا نمه مات انه 


أتى بها في محلهاء فكأنه لم يأتِ بالقراءة الأولى(1). 
قال ابن عبد البر: والقول بأن رجوعه لا يفسد عليه صلاته هو قول جمهور 
العلماء60, 
قال بعض أصحابنا: ووجهه أن القيام إنما ينعقد بتمامه» وتمامه بتمام القراءة» فإن 
أسقطه قبل تمامه ورجع إلى الجلوس الذي نسيه(6؛ لم يُبْطِلٍ ركنا انعقد» فلم تسقط 
صلاته لذلك. 
اللي موسيم اللداا ووي 00 
ا 


1 


7 لا تبُطل» وإنما الخلاف 
إذا رجع غير ساهِ ثم قسمه إلى حالتين: 

فقال: لا يخلو إما أن يظن أن ذلك هو الواجب عليه؛ والذي يُؤمر بفعله» فرجع 
إلى 227 هذا التأويل. 

أو يرجء 60 من غير تأويل, وهذا -أيضًا-0© له حالتان: 

حالة يكون فيها جاهلا فلا يدري ها 19) ذلك 275 أو خطأ. 


(1) قوله: (وفرّق بين المسألتين... لم يأتِ بالقراءة الأولى) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
101/2. 

(2) الاستذكار» لابن عبد البر: 1/ 522. 

(3) في (ز): (فيه) وما رجحناه موافق لما في ممخطوط طراز المجالس. 

(4) عبارة (تسقط صلاته لذلك ووجه قول من رأى أن صلاته تفسد هو) يقابلها في (ك): (يفسده وهو). 

(5) كلمة (فيمن) يقابلها في (ك): (أن من). 

(6) كلمة (أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(7) في (ز): (على). 

(8) كلمتا (أو يرجع) يقابلهما في (ز): (ويرجع). 

(9) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(10) كلمة (هل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


200/2 إنْاهِيَمنٍ أي رَديَا ىلصي ألتَمسَانَ 

وحالة يكون فيها عالمًا بأنه خطأ وفَعَلّه؛ فهذا تفسّد صلاته بلا ريب؛ لأنّه أبطل قيامه 
قَصْدًا من غير تأويل وعول عملا يَْلّم َطأه وفساده. 

والمتأوّل(1) يجزئه؛ لأنّهِ عَمَل على قصدٍ الصّحة فلا يضره إذا أخطأ الصواب. كمن 
جلس من ثالئة على اعتقاد أنها ثانية60. 

وحكى عبد الحق في "بذيب الطالب" عن سحنون أنه إن رجع عالمًا بجلوسه أو 
جاهلا؛ فصلاته باطلة» وإن كان إنما رجع يظن أنها الرابعة» ثم فهم فبنى؛ هذا تصحٌ 
صلاته» ويسجد بعد السللاه60©. 
فرء(4): 

قيل لابن القاسم في "العتبية": ما تقول فيمن سها عن القراءة حتى رَكّعَّ واطمأن 
راكعًا؟ أترى أن يمضي كما مضى [ز: 67/ ب] الذي بض من اثنتين واعتدل قائمًا؟ 

قال: لا؛ بل أرى أن يقوم فيقرأء ثم يركع ويسجد لسهوه بعد سلامه. 

والفرق بينهما أنَّ الذي قام من اثتنين واعتدل© قائمًا فارّقٌ موضع الجلوس»ء 
وأسقط سن يُجزَئ عنها سجود السهو6)؟ فلذلك أمر بالتمادي» بخلاف تارك القراءة؛ لأن 
القرادة فرط لايجوى عنهنا امورو فلنلاك أسويال جوع :وهنةا إذا ترك آم 
القرآن. 


(1) في (ز): (والتأول). 

(2) من قوله: (قال ابن عبد البر: والقول بأن رجوعه) إلى قوله: (ثالئةٍ على اعتقاد أنها ثانية) بنحوه في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [295/ ب ]. 

(3) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [ز: 36/ أ]. 

(4) كلمة (فرع) زيادة انفردت بها (ك). 

(5) عبارة (بل أرى أن... من اثتتين واعتدل) يقابلها في (ك): (لأَنَّ الذي اعتدل) وما اخترناه موافق لما في 
جامع ابن يونس. 

(6) كلمتا (سجود السهو) يقابلهما في (ك): (السجود) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) عبارة (بخلاف تارك... لا يجزئ عنها السجود) يقابلها في (ك): (وأما من ترك القراءة ترك فرضًا لا يجيز 
بالسجود). 


ا اف كت ل ا 26012 

وأما لو أسقط(1 السورة التي مع أم القرآن(© فذكر وهو( راكمٌ؛ فإنه يتمادى؛ لأنّه فارق 
موضع القراءة» وقد أسقط سنة يجزئ عنها سجود السهو(©. 

قال في "الطراز": وإذا سها الإمام فقام ولم يجلس حتى اعتدل قائمًا؛ فليتبعه 
المأموم, فإن رجع الإمام من قيامه إلى الجلوسء فعلى قول أشهب لا يتبعوه؛ لأنَ القوم 
قد دخلوا في قيام واجب. فلا يتركونه لخطأ الإمام. 

يكل 1د تن لسالس ا عدر نه في فعل [ك: 77/ ب] يعد به عنده. 

فلو اتتصب لمانو ذل الإقام انه ريحم السام قينا يرجتم المأموم. 

ووجهه أنَّ الذي أنى به الإمام مَلعْيٌ فلم ينعقد له على الصحة(6. 


ظ [السهوضي الجلوس عن التشهد] ظ 


ظ (وإن سها عن التشهد في جلوسه؛ وقد اطمأن؛ فلا69 شيء عليه. 
| وكذلك إن سها عن التشهد في آخر صلاته. وقد جلس فيها؛ فلا شيء عليه؛ إلا أن يذكر | 
| ذلك عن قرب فيعود ويتشهد ويُسلّم ويسم صلاته. ْ 
ؤ وإن ذكر ذلك بعد تباعده فلا شيء عليه)7/. 

اعلم أن من سها عن© التشهد الأول وقد اطمأنٌ جالسًا ثم ذكرء فلا يخلو إما أن 
يذكر ذلك وهو باق في جلوسه. أو بعد أن نمض إلى القيام ولم يفارق الأرضء أو بعد أن 
فارق الأرض ولم يعتدل قائمّاء أو بعد أن اعتدل قائمًا. 


(1) كلمتا (لو أسقط) يقابلهما في (ك): (إن ترك) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) عبارة (التي مع أم القرآن) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمتا (فذكر وهو) يقابلهما في (ك): (فذكر ذلك وهو). 

(4) من قوله: (قيل لابن القاسم) إلى قوله: (عنها سجود السهو) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
72. 

(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالس»ء لسند بن عنان [296/ أ]. 

(6) كلمتا (اطمآن فلا) يقابلهما في (ك): (اطمأن جالسًا فلا) وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفريع . 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 245 و246 و(العلمية): 1/ 97. 

(8) كلمتا (سها عن) يقابلهما في (ك): (نسي). 


110110111111 ايد 
الجلوس- فيرجع إليه ولا شيء عليه(). 

واختلف إذا فارق الأرض ولم يستو قائمًا هل يرجع للتشهد0© أم لا؟ 

فإن لم يذكر ذلك حتى استوى قائمًا؛ فهذا يتمادى ولاشيء عليه في ترك التشهّد(6؛ 
لضعف المتروك حسبما تقدّم فيمن نسي الجلوس. 

قآلاللخبي: لأن الجلسة إنما كاذ لينشهّد فيهاء فإذا جلس ولم يتشهدة رجع 
ليتشهد». 

ولأنّهِ في الحقيقة ثناءٌ ودعاءئ(© فأشبّه التسبيح والدعاء في السيجود9». 

قال في "المدوّنة": (وليس كل الناس يعرف التشهدء ولم يره نقصًا9 من الصلاة)(8, 
لنّهِ ذكرٌ غير مُتعين فلا يجب جنسه في الصلاة» فلم ي يسَجَد له كالتسبيح. 

ونقل اللخمي أنه يَْجد قبل السلام'” اعتبارًا بسائر السّئن المتروكات, ولأنَّهِ ذكة 
مقصودٌ غير تابع لغيره لو لهي مسي اتويوت أنا عدن كذاعيارا بالسورة. 

وهو مذهب أبي حنيفة(40, والشافعي (01. 
(1) جملة (ولا شيء عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) في (ز): (للسهو). 


(3) من قوله: (اعلم أن من سها) إلى قوله: (في ترك التشهد) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 646 
و647. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 514. 

(5) كلمتا (ثناءٌ ودعاءٌ) يقابلهما في (ك): (دعاء). 

(6) قوله: (ولأنّهِ في الحقيقة ثناءٌ ودعاءٌ فأشبّه التسبيح والدعاء في السجود) بنصّه في المخطوطة المغربية 
لطراز المجالس» لسند بن عنان [296/ ب]. 

(7) في (ك): (نقصانا). 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 137» وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 115. 

(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 514. 

(10) قول أبي حنيفة بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 1/ 226. 

(11) الأم. للشافعي: 1/ 140. 


وس د 
فإن لم يسجد حتى طال ذلك؛ سجد ولم يُعِد الصلاة©. 
شرء(6: 
فإن رجع للتشهد بعد أن اعتدل قائمًا وقد كان جلس؛ لم تبطل صلاته» كما لا تبطل 
صلاته إذا [ز: 68/أ] رجع إلى الجلوس؛ لأن هذا رجع إلى صفة الجلوس وهو تطويله» فلو 
أفسد ذلك صلاته أفسدها رجوعه إلى أصله(4. 
وإن(6 : دي العيدن " اجرصاتت وادمداي في بي كرفلا يقار [ما لكر وهر 
5 قبل أن 5 أو بعد أن ا وهو في مكانه. ولم يَطَلِ أو بعد الطول7». 
فإن ذكر قبل أن يُسلم وهو في مكانه80؛ أعاد التشهد؛ لأن محلّه قائم» ولا شيء عليه. 
0 1 ع 3 1 و 3 
وإن ذكر ذلك بعد أن سلم وهو في مكانه ولم يَطل؛ رجع فتشهد وسلم وسجد©. 
وإن ذكر ذلك بعد أن طال؛ فقال مالك مرةً: [ك: 1/76] لا شىء عليه إذا ذكر الله. 
قال: وليس كل الناس يعرف التشهد(00. 
ولمالك في "المبسوط" فيمن نيبي التشهد الآخر أنه إذا انصرف وكان على طهارة 


(1) جملة (فإن لم يسجد قبل سجد بعد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة 
اللخمي. 

(2) قوله: (فإن لم يسجد قبل...ولم يُعِد الصلاة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 514. 

(3) كلمة (فرع) زيادة انفردت بها (ك). 

(4) قوله: (فإن رجع للتشهد بعد أن اعتدل... إلى أصله) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند 
بن عنان [296/ ب ]. 

(5) كلمتا (أصله وإن) يقابلهما في (ز): (أصله أصل: وإن) ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(6) في (ز): (إلى). 

(7) كلمتا (أو بعد الطول) يقابلهما في (ز): (أو بعده). 

(8) عبارة (وهو في مكانه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) قوله: (وإن نسي التشهد في آخر صلاته. .. وسلّم وسسجد) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالسء 
لسند بن عنان [290/ ب ]. 

(10) من قوله: (فإن ذكر قبل أن) إلى قوله: (الناس يعرف التشهد) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
7/1 .. 


2012 ناهين أي يلصي مساق 
وفرب من مصالاه؛ رجع إليه وجلس. 2 وتشهد». وسجد لسهوه ثم 0 

وإن بَعْدَ عن مصلاه وهو على طهارةٍ؛ جلس حيث هو وكبّر ثم تشهّد. 

وإن لم يذكر حتى انتقضٌ وضوؤه؛ توضّأ واستأنف الصلاة في الوقت وبعده. 

قال اللخمي: وقد اشتمل هذا الجواب على ثلاثة أوجه: 

أحدها أنه يرجع إلى مصلاه إذا كان قريبّاء ولم يجعله يجلس في مكان ذكر فيه. 

والثاني أنه جعل التشهد واجبًا تعاد له الصلاة» وإن ذهب الوقت. 

والثالث إصلاح الصلاة من الواجب وإن طال. 

وهذا مثل0© قول ربيعة فيمن نسي بعض صلاته أنه يأ به -وإن بَعَدَ ما بينهما- ما لم 
تنتقض طهارته(3) 

وإنما أَمَرّهِ في القول الأول بالرجوع © إلى التشهد إذا كان بالقرب؛ لأنَّه يُحَدٌ من 
الصلاة وإن لم يكن من واجباتها ويرجع إليه(© ليصله بها 60). 

قال في "المدونة": (ويسجد بعد السلام)27/. 

قال سند: لأنَّهِ زاد السلام الذي فعله© قبل تشهده؛ كما يفعل من ذكر ركعة. 

وإن لم يذكر حتى طال؛ فصلاته مجزئة. 

ويكتلت ن السحرة؟ اقنن برض أن جدود لبعيو !© زر نار نال التقرف يان 


(1) كلمتا (ثم سلّم) يقابلهما في (ك): (وسلم) وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 

(2) كلمتا (وهذا مثل) يقابلهما في (ز): (ومثل هذا) بتقديم وتأخير. 

(3) من قوله: (ولمالك في المبسوط) إلى قوله: (تنتقض طهارته) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .515 2‏ 

(4) كلمة (بالرجوع) يقابلها في (ك): (في الرجوع). 

(5) في (ك): (ورجع). 

(6) قوله: (وإنما أمره في القول الأول بالرجوع... ليصله بها) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
لسند بن عنان [290/ ب]. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 138. 

(8) كملة (فعله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) قوله: (سجود السهو) يقابلهما في (ز): (السجود للسهو) وما اخترناه موافق لما في طراز المجالس. 


اووس 02020200 2م 


عن نقص أو عن 17 زيادة- قال: يسجد ههنا(© وإن طال؛ إلا أنَ(© مالك كان يرى السجود فيه 
موحي وكزلات دوع" الناريط العيلادو مهما ذا ذكر :لله تان . 

قال: يسجد بالقَرْبء وإن تطاول فلا شيء عليه. 

وموجب قول مالك: (رجع وتشهّد يدا أنه إذا رَجَعْ وتشهد وعيل 5 وسهاعن 
السجود؛ أن يسجد متى ذكر؛ لأنّهِ إذا أتى بالبناء وقع السلام © زيادة» فتشهد بعد السلام» 
وحكم السجود بعد السلام أن يُؤْتى به متى ذكر. 

وإن لم يأت بالبناء وقعت الصلاة مجزئة» وهي ناقصة التشهد©» وحكم السجود 
للنقص أنه إذا تباعد عن الصلاة سَقَط في قولٍ على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 

فرع: 

فلو نسي المأموم التشهّد فلم يذكر حتى سلّم70) إمامه: فلا يخلو إما أن يذكر قبل أن 
يسلم. اله اناس 

فإن ذكر قبل أن يسل 80 فلا يخلو إما أن يقوم إمامه أو يبقى جالسًا في مقامه. 

فإن كان لميقمفقالابن القاسم في "المجموعة"': يتشهد ولا يدعو [ز: 68/ ب] 
ا 

قال: وإن قام الإمام فليقم ولا يتشهد. 

قال ابن حبيب: قال مالك: ولا سجود عليه0©. 


(1) حرف الجر (عن) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) كلمة (ههنا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمتا (إلا أن) يقابلهما في (ز): (لآن) وما اخترناه موافق لما في طراز المجالس. 

(4) عبارة (يوجب أنه إذا رجع وتشهد وسلم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمة (السلام) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ك): (السجود). 

(7) كلمة (سلم) ساقطة من (ك) وقد انفردت به (ز) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(8) عبارة (فلا يخلو إما أن...قبل أن يسلم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق لما في 
مخطوط طراز المجالس. 

(9) عبارة (قال: وإن قام... سجود عليه) يقابلها في (ك): (فإن نسيه حتى قام الإمام). 


. 


230062 إِْاهِيْ من بي ريا كح لحي أَلَّمسَانَ 


قال سند: وظاه 17 قوله: ا ا ري 
اما لأنّ الإمام يحمل عن مأمومه ب سنن الأقاويل؛ بل واجبها0 الواقع ما بين التحريم 
والسلام» وهو قراءة الفاتحة» فأولى أن يَحُمل عنه التشهد©. 

وإنما استَحينَ أن يأتي به ما دام الإمام في حكم السلام [ك: 76/ ب] لم ينفصل بَعْدٌُ عن 
مجلسه. والمأموم في محل 07 التشهد. 

وإن قام المأموم وسقط ذلك؛ فالأحسن أنه إن سلَّم المأموم فلا يرجع إلى التشهد؛ لأنّ 
الصلاة قد انفصل منها على حكم تشهد الإمام فما عريت عن0©) حكم التشهد9/. 

والنالرل غك أن التشتهن الأول لبن موا حيو عه وف عياه للم يعي 205 أنه اقنال: 
١صَلَّى‏ بنا النبي يكل رَكْعمَيْن مِنْ ب بَعْضٍ الصَّلَوَاتِ نَم قَامَ فلم يَجْلِسُء قَقَامَ النَاسُ مَعَهُ فُلَما 
ص صا ور يمه كي جد سَجدَئين وهو َلِسٌ؛ قبل السلام:0©' 

فلو كان فرضًا لم ينب سجود السهو عنه. 

والنقيل علي 1 الود الأير ليس يفرهن عو أله كرابي لكا مديتا معارنا 
يعرفه كل الناس» كالتحريم وقراءة أم القرآن» ولأنَّهِ لو كان فرضًا لَب لبيّنه النبي كَل كما بيّن 
غيره» ولَّمّا حُكِمَ بصحة الصلاة دونه. 

السك و قو هاللك ١‏ لين 4 الخد يعر فك التقنهد) قدا فوس ذليا ووذ نلك اك 


ومن قوله: (فقال ابن القاسم في) إلى قوله: (ولا سجود عليه) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
1/. 

(1) في (ز): (وخلط) وهو غير قطعيٌ القراءة في (ك)؛ وما رجحناه موافق لما في طراز المجالس. 

(2) في (ك): (فليتم). 

(3) كلمتا (بل واجبها) يقابلهما في (ك): (وواجبها) وما اخترناه موافق لما في طراز المجالس. 

(4) في (ك): (السهو). 

(5) في (ز): (مجلس). 

(6) حرف الجر (عن) ساقطة من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(7) المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [290/ ب و291/ أ]. 

(8) تقدم تخريجه فيمن زاد في صلاته ساهيًا من كتاب الصلاة:334/2. 


لال اا 202/2 
ذكر يجب 17 في الصلاة فهو معيّن؛ ون وقراءة الفاتحة عو فسان فلو وَجَبٌ التشهد 
اورضح لقيتس ونا وحن تنه فبك قلتي لاقام م205 لأنّه مطلوب من كل أحده ولا 
خلاف أنه لا يجب فيه ذكرٌ مخصوص معيِّن» فدلٌ ذلك على نفي وجوبه؛ واعتبارًا 
بالتشهد الأول(06, 


0 من التكبيرات في أضعاف صلاته؛ فلا شيء عليه. ومن 
ظ سها عن تكبيرتين فصاعدًا؛ سجد لسهوه قبل السلام)”©. ا 
6ب-ب-ب1ز211112 
علله)60), 


وهو المشهور. قاله سند270, 
وروى علي بن زياد عن مالك أنه يسجد قبل السلام إذا ترك تكبيسرة 


و اله : 

قال بعض المتأخرين: ومنشأً الخلاف بين القولين هل كل تكبيرة سنة على حِدَّة؟ أو 
جملة التكبير كله ما عدا التكبير للإحرام سّنة واحدة؟ 

لزانو عا 1 كير قن أ رعمبي امسعود ل اكير لوا لانو لتك ديه 


(0) (ز): (يوجب). 

(© قل )(الانتهاة) ونا اناه امزافق لما لزان التجالسن. 

(3) من قوله: (والدليل على أنَّ التشهد الأخير ليس بفرض) إلى قوله: (واعتبارًا بالتشهد الأول) بنصّه في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس». لسند بن عنان [290/ أ و290/ ب]. 

(4) كلمة (واحدة) زيادة انفردت مها (ك). 

(5) في (ك): (سلامه). 
التفريع (الغرب): 1/ 246 و(العلمية): 1/ 97. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 137. 

(7) المخطوطة المغربية لطراز المجالس. لسئد بن عنان [291/ أ]. 


202 ناهين إي رَوبَا يق التي لمان 
وأوجب الإعادة فيما زاد على ذلك إذا ترك السجود حتى طال الأمر. 

ومن لم ير كل تكبيرة سنة» وإنما جَعَل جملة7! التكبير سُنة واحدة في الصلاة لم 
يُوجب السجود في التكبيرة الواحدة60©. 

وقال المازري: المندوب إليه يتنوّع فما تأكّد منه جُبرَ بسجود السهوء وما ضعف منه 
-وهو المسمّى بالفضيلة- لم يسجد فيه للسهو. 

فاختلف المذهب على 60 هذا الأصل فيمن ترك تكبيرة واحدةً هل يسجد لها أم لا؟ 

فين اننع السجوةةزاى أن التكيرة الو احددة لبعتت واكتنه 4١‏ بمرثية السف 1 
9 ] وكان في تركها السجود. 

ومن لم يثبت السجود فيها فإنه يراها لقلتها بالإضافة [ك: 1/75] إلى سائر التكبير لم 
تتأكّد تأكدًا يُلَحِقَها بالسنن التي يجب السجود فيها. 

وعند أبي حنيفة لا يُسْجَدَ لنقص تكبير أصلَا؛ إلا تكبير العيدين خاصة(6©. 

ووافقه أشهب على السجود في تكبير العيد. 

أما الشافعي فلا يرى السجود0 في ترك شيءٍ من الأقوال المشروعة في الصلاة | 
التشهد والقنوت27). 

قال بعض أصحابنا: والقياس يقتضي أن يسجد لذلك؛ لأنه ذكرٌ مشهور معين؛ وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «لِكلّ سَهُو سَحْدَئَانِ)0©, وهذا عاه © 


مه 


(1) كلمتا (جعل جملة) يقابلهما في (ز): (جعل هل جملة). 

(2) من قوله: (ومنشأً الخلاف بين القولين) إلى قوله: (في التكبيرة الواحدة) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن 
رشد: 1/ 526 و527. 

(3) في (ك): (هل). 

(4) في (ك): (تأكدها). 

(5) قول أبي حنيفة بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 1/ 225. 

(6) كلمتا (يرى السجود) يقابلهما في (ك): (يرى أن السجود). 

(7) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 138. 

(5) تقدم تخريجه فيمن تكرر سهوه من كتاب الصلاة:338/2. 

(9) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 610, وما بعدها. 


ار ا ا ا 2606/2 

قال سند: ولا يقال: إِنَّ التكبير لما كان كلمتين خففٌ حكمه فإنّ تكبيرة الإحرام ركن 
وهي كلمتان» والسلام ركن وهو كلمتان(1» وإنما خمّف مالك ذلك لِمّا رأى الناس عليه 
من المسامحة في ذلك؛ ولأنَّ التكبير يتكرّر في كل خفض ورفع. فلا يكاد يسلم من السهو 
فيه لتكرره ولكثرته©. 

ويؤيد ذلك ما خرّجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى 85 أَنّهُ اصَلَّى مَعَّ النبي كله 
وَكَانَّ لا يي التَكْبيرٌ)(23, وهاي ل على ضدة لاقو ليه 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنَّ التكبيرة أمرها يسير» والإنسان لا يخلو من السهو 
سير و ها لذ سيط ولو كلنة ينيف هذا التسهوة نتن ملت اذ إلى أن 
كلو هياةة لجر بن سجرة سين ]لان النادن. 


فرع: 

وإن نسي تكبيرتين أو ثلاث تكبيراتء أو نَسِيَ التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام. فإنه 
يسجد قبل السلام؛ لتأكد أمرها(© بخلاف التكبيرة الواحدة. 

وإن لم يسجد قبل السلام سجد بعده60 وهذا في الإمام والمنفرد؛ وأما المأموم فلا 
بره علبه29). 


(ومن أبدل التكبير بالتحميد أو التحميد بالتكبير؛ فلا شىء عليه إذا كان ذلك منه مرة 


واحدة. 


(1) جملة (والسلام ركن وهو كلمتان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [291/ ب]. 

(3) ضعيف. رواه أبو داود: 1/ 2221, في باب تمام التكبير» من كتاب الصلاة» برقم (837). 
وأحمد في مسنده. برقم (15352) كلاهما عن عبد الرحمن بن أبزى وَلتَهُ. 

(4) كلمة (أحد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) في (ك): (أمرهما). 

(6) كلمة (بعده) يقابلها في (ك): (بعد السلام). 

(7) قوله: (وإن نسي تكبيرتين... عليه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 344. 


230/2 إِرْاهِيمنٍ ير« يَاحن لصي ألتَمسَان 
ْ 110010111011ظ0 
| وقال ابن القاسم: يسجد لسهوه قبل سلامه. ولم يُقَصّل بين القليل والكثير)20. ْ 
اعلم أن من أبدل التكبير بالتحميد أو التحميد بالتكبير؛ يسار إنا أن رشعل ولللك ال 
موضع واحدء أو في موضعين. 

فإن فعل© ذلك في موضع واحده فإن ذكر في موضع محل الفعل؛ مثل أن يقول في 
الايختاظمسمع اللا لمع حمنة» نب تكزيوهوياق ل الركوع ننم يوس أزير قم فقول الله ادر 
وهو قائم قبل أن ينحطً للسجود؛ فهذا يرجع فيقول ما كان يقوله أولًا(6. 

قال سئد: ولا يختلف في ذلك ولا ينوب أحد الْذَّكْرين عن الآخر؛ لأنَّ كل ذكر تعيّن 
في محل اختص به؛ كما لا تنوب القراءة عن التكبير» ولا التكبير عن القراءة. 

وإن لم يذكر حتى فات محل الفعل» فإن أبدل ذلك في موضع واحد؛ فالمشهور من 
المذهب أنه لا شيء عليه؛ لأنّ قصارى [2: 75/ ب] ما فيه أنه أل بتكبيرة» أو ما في معناهاء 
الالال بتكييرة لا سحو فنه كد فرمناء © . 

قال الأمهري: [ز: 69/ ب] ولأن المي التسير تكو ته لا دعق فبوودةة لذن 
الإنسان لا بد أن يسهو ويشتغل قلبه عن العمل الذي هو فيه -لا سيما أعمال البر- وإذا 
كان كذلك لم يكن عليه سجود. 

وقال عبد الملك: يسجد قبل السلام؛ لأنه نقص ”© ما كان مأمورًا بأن يقوله فلم 
يفعل» ؤزاه القول الذي وضعه في غير موضعه» قاجتمع عليه سهوان فم بالسجو لهماء 
بخلاف السهو الواحد الذي هو مجرد تكبيرة60). 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 246 و(العلمية): 1/ 97 و98. 

(2) في (ك): (ذكر). 

(3) قوله: (فإن ذكر في موضع... كان يقوله أولا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 138. 

(4) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس»ء لسند بن عنان [296/ ب]. 

(5) كلمتا(لأنه نتقص) يقابلهما في (ز)و(ك): (لأنه زاد ونقص) وما أنبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 
(6) قوله: (يسجد قبل السلام؛ لأنه... تكبيرة) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 613. 


ا ا الم وا 21/2 

وأنكر هذا أبوعمران» وقال: زيادة الذكر لا توجب سجوةً)(0). 

وإن أبدل ذلك في موضعين فحكي عن بعض الشيوخ أنه يأتي بتكبيرة ينوي بها 
الخفضء وتحميد ينوي به الرفع؛ لأنَّ التكبير الذي أوقعه قَصَّدَّ به الرفع؛ فلا ينوب له عن 
تكبير شْرِعَ له أن ينوي به الخفض» ولا يحصل الترتيب بإعادة(0 التحميد خاصة لأجل ما 
قلناه من عدم النية المشروعة في التكبير0©. 

قال بعض علمائنا: إن قلنا: (إنه يعود فيأتي باللفظين) أيصحٌ سجود السهو؟ لأن 
اللفظين المطرحين زيادتان» وزيادة تكبيرتين يَؤْمّر فيهما بسجود السهو. 

وإن 4 قلنا: إنما يأني(6 بأحد اللفظين؛ لأنّه يعتد بما سبق من التكبير؛ فيكون تَرَكُ 
التحميد خاصّة» وذلك لا يقتضي سجود السهو. 

وخالفه غيره وقال: إنما عليه أن يقول: (سمع الله لمن حمده) فقط؛ لأنّ محل التكبير 
قدفات؛ لأنّهِ قد رَقَمَ رَأسهه ولأنّهِ لما أعاد التحميد بعد التكبير فقد حصل الترتيب 
المطلوب في الشرع آخراء وإن كان لم يحصل © أولا. 

وهذا كَمَن قَرَأْالسورة قبل أم القرآن» فإنه إنما يُعيد السورة خاصة؛ ليحصل بإعادتها 
الترتيب الذي 07 أخلٌ به أولًا0» وكمن صلَّى يوم الجمعة قبل الخطبة؛ فإنه يُعيد الصلاة 
فتصير بعد الخطبة. 


(1) من قوله: (وقال عبد الملك: يسجد) إلى قوله: (لا توجب سجودا) بنحوه في التنبيهات المستنبطة. 
لعياض (بتحقيقنا): 1/ 294 و295. 

(2) في (ك): (لإعادة). 

(3) من قوله: (وإن أبدل ذلك) إلى قوله: (المشروعة في التكبير) بنحوه في التكت والفروقء لعبد الحق: 
1/ 68. 

(4) في (ك): (وإنما). 

(5) كلمتا (إنما يأي) ساقطتان من (ك) وقدانفردت بهما (ز). 

(6) في «ك): (يحل). 

(7) كلمتا (الترتيب الذي) يقابلهما في (ز): (الترتيب آخرًا الذي). 

(8) من قوله: (قال بعض علمائنا) إلى قوله: (أخلّ به أولا) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 613. 


2/2 رْاهِيْ نِإ ريا تخِىَ ليحي ألتَّمسَانٍ 
واختلف إذا رجع فكبّر موضع التكبير» أو حمد موضع التحميد هل يسجد أم لا؟ 
فالظاهر أنه لا يسجد؛ لأنه إنما يحصل معه زيادة تكبيرة واحدةء وزيادة التكبيرة لا 

سجوة فيها(1). 

زيادة تكبيرة. 
والمذهب أنه لا يسجد لزيادة تكبير ة(0) ولا تحميدة(0؛ عو لك لا بفسد40) 

الصلاةً» فأشبه التسبيح والدعاء0©. 
وذكر عبد الحق عن بعض الشيوخ أنه يمسجد بعد0© السلام, قال: لأنه زاد(”. 
واختلفَ إذا لم يرجع ومضىء هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ 
فقال ابن القاسم: يسجد قبل السلاه80©, 
وقال ابن عبد الحكم: يسجد بعد السادء”, 
واخجلت في تعليل السجود قبل السلام فقال عياض: لأنَّهِ نقص ذكري. (00, 

التكبير من موضع وزاد فيه التحميد» وكذلك نقص التحميد من موضع وأتى فيه بالتكبير» 


[ك:74/] وقال ابن الماجشون في "الواضحة": لأنّه نتقص وزاد 


(1) من قوله: (وكمن صلى يوم) إلى قوله: (لا سجوة فيها) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/ 90. 

(2) عبارة (والمذهب أنه لا يسجد لزيادة تكبيرة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) في (ز): (تحميد). 

(4) في (ك): (يشبه). 

(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [297/ أ]. 

(6) في (ك): (قبل) وما أثبتناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(7) التكت والفروق. لعبد الحق: 1/ 68. 

(85) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 117. 

(9) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 76. 

(10) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 296. 

(11) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 356. 
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ا ا ا را 230/2 
1 1 100111111 

ولاللس ل تعر امير يعد حادم ترا" المتررار : [ز: 1/70] إنما جعل ابن عبد 
الحكم السجود بعد السلام؛ لأنه خفيفٌ عند فلعلّه مشي أن يكون إذا أَمَرّه بالسجود دقبل 
السلام أن يكون قد زاد في الصلاة؛ فلذلك أمره بالسجود بعد السللاه10). 

قال ابن العربي: إنما أَمَرّهِ بالسجود بعد السلام؛ لأنَّهِ زاد في الصلاة ما ليس منها. 

يمذا فال الأموف البميالة. 

وقال بعض المتأخرين: إنما أَمَرّه بالسجود© بعد السلام مراعاةً لقولٍ مَنْ يرى أنه لا 
شيءَ عليه» فاحتاط للأمرين. 

وأما قوله: (وقال ابن القاسم: يسجد قبل السلاء(©)» ولم يفصل بين القليل والكثير) فهذا 
هو( أحدٌ القولين لابن القاسم ومالك في أنَّ مَن تذكّر تكبيرةٌ يجب عليه السجود. 

ا السطستسة فأغنى عن إعادته(©. 


(ومن سها عن تكبيرة الإحرام وهو وحله؛ كبّر حين يذكر وابتدأ الصلاة» ولم يحتسب 
بما صلّى قبل إحرامه)9». 
إنما قال ذلك؛ لذن الصلاة لا تصح بغير إحرام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
اوتَحْرِيمُهَا اتير يلا الََلِيمٌ) 270 فجَعَل كَل تكبيرة الإحرام شرطًا لا يدخل في 
الصلاة إلا مهاء وجعل السلام شرطًا لا يخرج من الصلاة إلا به. 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس»ء لسند بن عنان [297/ أ]. 
(2) كلمتا (بالسجود) يقابلهما في (ز): (بأن يسجد). 

(3) ت#بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 117. 

(4) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(5) انظر النص المحقق: 367/2 . 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 246 و(العلمية): 1/ 98. 

(7) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة:258/1. 


0 فإذا صل الرجل وحدّه ثم نسي تكبيرة الإحرام : فال مالك:*‎ ٠ 
م -نوى بتكبيرة الركوع الإحرامَ أ م أم لا- ورأى أنه إنما يصِحٌ م له الدخول ف الصلاة‎ 
بالتكبير مع نية الإحرام؛ فإذا لم يحصل منه تكبيرٌ؛ لم يصمح له دخول10).‎ 

قال الأمبري: وليس كمه حكم المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام وكبّر للركوع؛ لأن 
المأموم قد علّق صلاته بصلاة الإماه20,؛ فوجَب أن يتبعه حتى يفرغ من صلاته. 

ا د 010 000 و 

ل ا ا ا ل 

ولم يُختلف في صلاة الفذ إذا لم يكبّر للإحرام أنها لا تجزئه؛ فوجّب أن يبتدئ(6) 
مده العلا 

قال الباجي ولأن المأموم 0 عنه الإمام القراءة والقيام لها. 

وأما ائفد نلا عقون للك صن اتدل بوكو شر و صخة العالاه ولم كلتق انها 
عمل ليس بصلاة» فلا يجزئ عنه» [ك: 74/ ب] وكان عليه استعناف الصلاة على كل حال» 
وَتَزْكَ الاعتداد بما تقدّه(. 

او حي يا 

فقال مالك في "المجموعة": يقطع إذا ركع بسلام. 

وقال سحئول: 353 

فوجه قول مالك هو أنه كبّر لركوعه. وهي 7 تكبيرة تجزئ المأموم عن تكبيرة الإحرام 
على قول [ابن المسيب](27» فرأى أن يقطع بسلام؛ ليخرج من الخلاف80. 

(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 63. 

(2) في (ك): (إمامه). 

(3) مايقابل كلمة (يبتدئ) غير قطعية القراءة في (ز). 

(4) من قوله: (ولم يُختلف في صلاة الفذٌ) إلى قوله: (الاعتداد بما تقدّم) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 35. 

(5) قوله: (فقال مالك في "المجموعة": يقطع... بغير سلام) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 

1/ 346. 
(6) في (ك): (وبين). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من جامع ابن يونس. 
(5) من قوله: (واختلف هل يقطع) إلى قوله: (ليخرج من الخلاف) بنحوه في الجامع» لابن يونس 


١‏ قال المازرى: ل برهم وجوت تكبيرة الاتشاح على 
الجملة 

وحُكي عن ابن شهاب أنه قال في رجل نوى الصلا» ورَقَمَ يديه ولم يحرم: إن صلاته 

والدليل على الوجوب حديث الأعرابي لما علَّمَه النبي يلل الصلاةً فَأَمرٌه 
الي 10, 

وظاهر الأمر أنَّ كلّ ما علَّمَه يكلِ لا تجزئ [ز: 70/ ب] الصلاةٌ دونه إلا أن يدلّ على 
ذلك دليلٌ» وإذا لم تجز الصلاة دونه دل ذلك على الوجوب0© 

ووجه قول سحنون هو أنه لم يُحرِم بالصلاة» فلا يصح له دخولٌ فيهاء فقيامه وقراءته 
لامر ا 

قال المازري( ©: واختلف في الفذّ إذا شك هل أحرم أم لا هل يقطع أو يتمادى 
ويعيد؟ 

فقيل: يقطع؛ إذ لا يلزمه التمادي0© على صلاةٍ لا تجزئه. فيصير 00 كمن وَجَبّت عليه 
صلاتان» وإنما وجبت عليه صلاة واحدة. 

وقيل: يتمادى؛ لجواز أن تكون هذه الصلاة في الباطن صحيحة» وقطع الصلاة 
الصحيحة لا يجوز ويعيد؛ لجواز أن لا تكون صحيحة. 

قال المازري: وقد ينفصل هؤلاء عندي عمًّا قاله الأوّلون من أن( لا تُوجِبُ عليه 


(بتحقيقنا): 1/ 270. 
(1) تقدم تخريجه في أول كتاب العيدين:375/2. 
(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 500. 
(3) قوله: (ووجه قول سحنون...يقطع بغير سلام) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 270. 
)4( كلمتا (قال المازري) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز) والكلام من شرح التلقين له. 
(5) في (ك): (الصلاة). 
(6) في (ز): (فيكون). 
(7) كلمتا (من أنَا) يقابلهما في (ك): (بأنا). 


و 


216/2 راهِيْ بن إبي درا خِىَ لحي ألتَمسَاي 


صلاتين» فإن من نسي صلاة لا يعرف عينها يُؤْمر بأن يصلي خمس صلوات حتى يحصل 
له اليقين ببراءة ذمّته فإذا لم يَبعد إيجابٌ خمس لم يبعد إيجاب صلاتين والواجب 


واحدة(1). 
[ السهوعن تكبيرة الإحرام] ظ 


| (وإن سها الإمام عن تكبيرة الإحرام قطع حين يذكر وابندأ صلاته. وكذلك من | 


خلفه 
9 


ره 


أ وإن لم يذكر ذلك حتى قَرَعٌ من صلاته؛ أعاد هو ومَنْ خلفه © بإقامة مُبتدَأة)(6. 
قد تقدَّم الكلام على أنَّ تكبيرة الإحرام فرضٌ40» ولااخلاف فيها في حت الإمام 
والفذ0©» وإنما وقع الخلاف في حقٌّ المأموم» وهل يحملها الإمام عنه أم لا؟ 

فإذا ثبت أنها فرض» ونسيّها الإمام؛ لم يَصحّ له دخول في الصلاة» فيقطع حين يذكر 
ويمتدئ الصلاة. 

ومعنى قولنا: (يقطع) أي: يقطع ما كان فيه» ويبتدئ. 

قال ابن حبيب: يقطع متى ما ذكر ويقول للناس: إن نسيت تكبيرة الإحراء67». 

قال: وهذا الذي ذَكّره ابن حبيب قد قال مثله ابن عبد الحكم؛ لأنه قال: وإن ذكر 
ذلك وهو في الصلاة قطع وقطعواء ويعلمهم بالذي تَرّل به ويقيم الصلاة97». 


(1) في (ك): (واحد). 
شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 506. 

(2) في (ك): (معه). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 246 و(العلمية): 1/ 98. 

(4) كلمة (فرض) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
وانظر النص المحقق: 376/2. 

(5) كلمتا (الإمام والفذ) يقابلهما في (ك): (الفذ والإمام) بتقديم وتأخير. 

(6) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة. ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن يونس في 
جامعه (بتحقيقنا): 1/ 270. 


(7) المختصر الصغير» لابن عبد الحكمء ص: 182. 


1/2آ/23 


ا 
قال ابن العربي: لئلا يخلط عليهم. 
ويُحُرم ويّحرمون [ك: 73/أ] بعد أن يقطعوا بسلام أو بكلام» هذا إذا كانوا كبّروا. 
وإذ كاتر الم كد والم يجتائخو ال سيلا أو كلام 
وهذا إذا لم ينو الإمام بتكبيرة الركوع الإحرام. 
واختلف إذا نوى بتكبيرة الركوع 17 الإحرام فقال مالك: لا يجزئه أن ينوي بتكبيرة 

الركوع الإحرامء فإن فعَلَ أعاد هو ومن خلفه0©. 
وذكر اللخمي عن أبي الفرج أنه قال: هذا على القول بأن أمٌّ القرآن فرضٌ في كل 

ركعة. 
وأما على القول بأها فرضٌ في ركعة واحدة: أو في جل الصلاة؛ فيجزئه؛؟ لأنه يقرأها 
وقال ابن شعبان: إنما بطلت60© صلاته؛ لأنه9 تركها عمدًا(6©. 
قال في "الطراز": يريد أنه لما تعمّد ذلك فقد أسقط القيام والقراءة عامدًا أو (6) 

جاهلاء والجاهل كالعامد9©. 
وإنما بطلت صلاة من خلفه؛ لأنّ تكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة» فإذا 

أسقطها الإمام ساهيا أو عامدًا [ز: 1/71] أو جاهلا؛ لم تصحّ صلاته. وتعدّى فسادُ ذلك 

إلى صلاة المأموم؛ كما لو ترك الركوع والسجود فإِنَّ ذلك يُفسد© صلاة مَن خلفه© وإن 


»6 
ا 
أ 
2 :2 


(1) كلمتا (بتكبيرة الركوع) يقابلهما في (ك): (بتكبيره). 
(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 63. 
(3) في (ك): (تبطل). 
(4) في (ك): (إذا). 
(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 260. 
(6) حرف العطف (أو) يقابله في (ز)و (ك): (وإن كان) وما أثبتناه موافق لما في طراز المجالس. 
(7) في (ك): (كالعمد). 

المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [33/ أ]. 
(8) كلمتا (ذلك يفسد) يقابلهما في (ز): (ذلك لا يفسد) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 
(9) قوله: (وإنما بطلت صلاة مَن... صلاة من خلفه) بنصّه في المنتقى, للباجي: 2/ 36. 


3-0-0000 إِاهِيْمن يي رَدبَايىَ لصي ألتَمِسَاقَ 


ركعوا أ مسجو اراقع ولزائس ةماق المامومية» اذى ذتك إلى انهاتصرة عا 10) 
المأموم وإن كان قد أحرّمَ قبل إمامه. وقد تقدّم بُطلان ذلك. 

وإنما أكره أن يعيةياقافة تهداة؛ فلآن الإقامة يُستحب أن تكون مقارنة للصلاة: 
والإقامة الأولى© قد حالت بينها وبين هذه الصلاة الثانية الصلاة التي لل نا 
بإعادتها؛ لتكون الصلاة عقيبها. 

وقد علّل الأممري قول ابن عبد الحكم في "المختصر" فقال: قوله: (ويقيم الصلاة) 
إنما قال ذلك؛ لملا يخلط على الناس صلاتهم متى كبّر ثانيةً؛ لجواز أن يظنوا أنّه كبر 

ركوع؛ فإذا أقام الصلاة علموا أنه قد ابتدأ الصلاةً وترك ما كان فيه. 

وأما قوله: (وإن سم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته؛ أعادَ هو ومن خلفه بإقامة 
مبتدأة) فإنما قال ذلك؛ أن الإقامة الأولى إنما كانت لتلك الصلاة المتقدّمة» وقد مضت 
بحالهاء والصلاة الثانية في حكم صلاةٍ أخرى فلا تُصلَّى صلاتان بإقامةٍ واحدة» ولأنَّ 
الإقامة تحتاج إلى ني فإذا نوى بها صلاةً فلا يجتزئ(6 بها لصلاة( أخرىء ولأنّهِ قد بعْد 
مابين الإقامة0© والصلاة الثانية» ومن حقٌ الإقامة أن تكون متصلة بالصلاة؛ فلذلك 
أعيدت. 

قال سحنون: فإذا شك الإمام في تكبيرة الإحرام وتمادى؛ تدك (6), فإن لم يَذكّر حتى 
بلا أعاد بهم . 

وقال في كتاب ابنه: إذا سلّم سلّمواء ثم سَأَلهِم فإن أيقنوا بإحرامه؛ رجع إلى قولهم 
ولاشيء عليه29» وإن كوا أعادوا جميعهم. 


(1) عبارة (المأمومين؛ لأدى ذلك إلى أنه تجوز صلاة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(2) في (ز): (أولا). 

(3) في (ك): (تجرى). 

(4) في (ك): (صلاة). 

(5) كلمة (الإقامة) يقابلها في (ز): (الصلاة الأولى) ولعل ما اخترناه أصوب. 

(6) في (ك): (وتذكر). 

(7) في (ك): (عليهم). 


اا اما اا تي 1 الاك 
ا اها 20/2 

وإن شك [ك: 73/ب] في الوضوء استَّخْلّف ولم يتمادى17؛ لأنه لو لم يكن على 
وضوء؛ صم ما كان مضى مِنْ صلاة مَنْ خلفه» وإن تمادى لأبطل عليهم. 

والذي شك في الإحرام إن لم يكن أحرم لم تجزهم صلاتهم» فحكمهم وحكمه 
سواء -بطلت صلاته أو - فيتمادى لإمكان أن يكون قل أحرم» ويعبد(0) لإمكان أن 
يكون لم يحره(©. 

قال المازري: ولأن نسيانه للطهارة لا يُبطل صلاة المأمومين» ونسيانه الإحرام يُبطل 
صلاة الوأ موف 0 

قال غيره: لأنْ التكبير من نفس الصلاة» والطهارة ليست من نفس الصلاة(6. 
]| (وإن سها المأموم عن تكبيرة الإحرام؛ فإن كان قد7 كبّر للركوع مضى مع الإمام على | 
| صلاته70) استحبابًاء ثم أعاد صلاته بعد فراغه إيجابًا. [ 
ْ٠‏ وإن لم يكبر للإحرام ولا للركوع ابتدأ صلاتّه() حين يذكر فصلَى ما أدركه. ثم قضى 90 [ 
مافاته)(00. [ 


(1) من قوله: (قال سحنون: فإذا شكٌ) إلى قوله: (استخلف ولم يتمادى) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن 


أبي زيد: 1/ 347. 

(2) في (ز): (وتعد). 

(3) من قوله: (لأنه لو لم يكن) إلى قوله: (يكون لم يحرم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 263 
و364. 


(4) كلمتا (صلاة المأمومين) يقابلهما في (ك): (صلاتهم). 
شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 506. 
(5) عبارة (من نفس الصلاة) يقابلها في (ك): (كذلك). 
قوله: (قال غيره: لأنَ...من نفس الصلاة) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 402. 
(6) كلمة (قد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(7) جملة (مضى مع الإمام على صلاته) يقابلها في (ك): (مضى على صلاته مع الإمام) بتقديم وتأخير. 
(8) في (ك): (الصلاة). 
(9) عبارة (أدركه ثم قضى) يقابلها في (ك): (أدركه من صلاته وقضى). 
(10) التفريع (الغرب): 1/ 246 و247 و(العلمية): 1/ 98. 


30/2 إِرْاهِيَمنٍ أي رَديًَا نح التَبَحبِيَ أَلتَّمسَانْ 


أما قوله: (وإن سها المأمومٌ عن تكبيرة الإحرام...) إلى آخر ماذكر7!)؛[ز:71/ب] 
فهذاله صورتان: 

إحداهما أنه يكبر للركوع وينوي بها تكبيرة الإحرام. 

والثانية(© أن يكبّر للركوع ولا ينوي بها تكبيرة الإحرام؛ وهي التي أراد ابن الجلّاب. 

فأما المسألة الأولى فقال مالك: (إذا كبّر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام؛ 
أجزأء(©) لأنَّ أكثر ما فيه قَوَاثُ القراءة» وقد حملها عنه الإمام. 

قال في "الطراز": وظاهره أنه شرَّك النية بين الركوع وبين الإحرام» ولم يضره ذلك. 

قال بعض الأشياخ: كمَّن نوى بغسله الجنابة والجمعة. 

وبهذا قال الحسن والثوري وجماعة غيرهما. 

وقالت الشافعية: لا يصحٌ. 

وقد مضى الكلام فيها في كتاب الطهارة» فلا معنى لإعادته©. 

وهذا إذا وقع التكبير وهو قائمٌ قبل انحطاطه. 

واختلف إذا كبر للركوع في حال انحطاطه؛ فنوى بذلك الإحرام. 

فَحَمّلَ الباجي كلام مالك على أنَّه كبر للركوع في حال انحطاطه. وأن ذلك 
يجزئه(5؛ لأنَ تكبير الركوع إنما يكون في حال الانحطاط 607)؛ لكنه لما( ابتدأه في آخر 
القيام؛ أجرأه. 

وعليه حَمّل ابن بشير مسألة "المدوّنة"؛ لأنّه قال: وأما المأموم ففي المذهب فيه 


(1) جملة (إلى آخر ما ذكر) يقابلها في (ز): (فإن كان كبّر... بعد فراغه إيجابًا). 

(2) كلمة (والثانية) يقابلها في (ز): (والصورة الثانية). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 63. 

(4) من قوله: (قال بعض الأشياخ) إلى قوله: (فلا معنى لإعادته) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 504. 

(5) المنتقى» للباجي: 2/ 33 و34. 

(6) جملة (فنوى بذلك الإحرام...في حال الإنحطاط) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) في (ز): (إنما). 


1 
0 


له 

أحدهما في "المدونة" أنه لا يجب القيام في حقّه لتكبيرة الإحرام؛ لأنَّ القيام عنده 
يجب للقراءة» وهذا لا تجب القراءة في حقه. 

و[الثاني](0 قال ابن المواز: لا يجزته» ورأى أَنَّ مقدار القيام الذي يؤدٌّي فيه تكبيرة 
الإحرام فرضٌ لا يحمله الإمام؛ وما زاد عليه© سُنة(6©. 


وهو قول الشافعي (4) 

واختلف إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية» وكبّر للركوع ولم ينو بها تكبيرة الإحرام 
هل يتمادى كما يفعل في الأولى ويعيد. أو يقطع؟ 

فروى عليٌ بن زياد عن مالك [ك:1/72] أنه يتمادى ويعيد» ورأى أن حكمه في الثانية 
مثل حكمه في الأولى. 

زاد ابن المواز: بعد أن يقضي ركعة. 

وقال ابن حبيب: يكبّر متى ما ذكر -كبّر للركوع أو لم يُكبر- وليس عليه أن يقطع 
بسلام ولا كلاه0©. 

ا 

وقال الباجي في توجيه قول ابن حبيب: ورأى ابن حبيب أنه قد حال بين النيّة 
والتكبير ”© عمل فاسد مَنمَ بناءه عليهاء وإنما قال ابن حبيب: (ليس عليه أن يَقطّع ذلك 


(1) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) كلمة (عليه) يقابلها في (ك): (على ذلك). 

(3) انظر: التنبيه» لابن بشير: 401/1. 

(4) انظر: الأم؛ للشافعي: 1/ 122. 

(5) في (ك): (بكلام). 
من قوله: (واختلف إذا أدرك) إلى قوله: (بسلام ولا كلام) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 
1/ 7 و348 والمنتقى, للباجي: 2/ 34. 

(6) المقدمات الممهدات, لابن رشد: 1/ 173. 

(7) عبارة (بين النيّة والتكبير) يقابلها في (ك): (بينه وبين التكبير). 


212 إِبرَاهِيْمننٍ إي رَديَا تح لبي مساق 
بسلام ولا كلام)؛ لأنّه في غير صلاة(). 

قال ابن رشد: وأمّا من دَحَلٌ مع الإمام في الأولى» ونسي الإحرام والتكبير للركوع في 
الأولى» وكبّر في الركعة الثانية ولم ينو بها الإحرام؛ فقال مالك في "الموطأ": إنه يقطء (©. 

قال(©: والفرقٌ عنده بين هذه والأولى تَباعدٌ ما بين النيّة والتكبير» والله أعلء(4! 

وأما إن كبّر للركوع ولم ينو بها تكبيرة الإحرام؛ مضى على صلاته؛ وهو قول مالكِ 
في "المدوّنة"؛ حيث قال: (وإن كبّرها ولم ينو بها ذلك تمادى0©) ولم يُفرّق بين أن يذكر 
ذلك في حال ركوعه أو بعد أن رفء 2 من ركوعه. 

وقال مالك في "المجموعة" و"الموازية": إذا ذكر وهو راكع فإن طمع أن يرفع رأَسَه 
فبُْحرمء ثم يعود إلى الركوع قبل رفع الإمام رأسه منه؛ فَعَلَ ذلك7» ورأى أنَّ ذلك خفيف 
وأقطع للشك مع كونه لا يفوته شيءٌ من أركان الصلاة. 

وقال ابن القاسم: يتمادى ويعيد» وأخاف أن يكون قد انعقدت له الركعة بتكبيرة 
الركوع؛ لما جاء في ذلك من الاختلاف. فإن رَقَمّ وركع ثانية؛ كانت نخامسة80©. 


وقال ابن المواز: [ز:1/72] بقول ابن القاسم, واعتل في ذلك بما علّل ابن القاسم 
ات 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 34 و35. 

(2) انظر: الموطأء للإمام مالك: 2/ 105. 

(3) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 173. 

(5) المدونة(السعادة/ صادر): 1/ 63و64» وجبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 62. 

(6) كلمتا (أن رفع) يقابلهما في (ك): (رفعه). 

(7) قوله: (وقال مالك في المجموعة... فعل ذلك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 345. 

(8) قو لابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات» لابن أب زيند: 1/ 345 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 259. 

(9) قوله: (واستحب أصبغ قول...ابن القاسم لنفسه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 268. 


ولا لاا تت 0 _ 383/2 

وكذلك احتف إذا كر بعد أن رفع رأْسّه من الركوع هل يقطم أم لا ل 

فمشهور المذهب أنه يتمادى. 

وذكر اللّخْمى في "النبضرة" عن أبى مصعب أنه قال: من تين تكبيرة الأخرام خلف 
الإمام قطْمَّ وابتدأء وإن أحبّ مضى وأعاد(!». 

فوجه القول بأنه يتمادى ولا يقطع ما احتجّ به مالك في "المدونة"؛ لأنّهِ قال: (وإنما 
أمرته بالتمادي لقول سعيد بن المسيب: إن تكبيرة الركوع تنوب عن تكبيرة الإحرام. 

وإنما أمرته بالإعادة لقول ربيعة؛ أن تكبيرة الإحراه!2) عنده لا تنوب عنها(6 تكبيرة 
الركوع)0. 

ال الأبري: وقول ربيعة هو القياس؛ لأن تكبيرة الإحرام فرضٌ على المأموم كوي 
على الإمام» وقد قال النبئ وَل ١تَخريم‏ م الصّلاة التَكْبيء وَتَحُلِيلهَا ند فإذا لم [2: 
2 ب] يكبّر للصلاة تكبيرة الإحرام؛ لم تجز الصلاة. 

وقال الباجي: ولأنه قد عَقَدَ ركعة من صلاة مختلّف فيهاء فكرءَ له60» أن يبطل صلاة 
وعملا قد اختَلَفَ العلماء في إجزائه؟ لقوله تعالى: «و] مُبعَُِا أحملي:» الآية [محمد: 33]. 

قال: والأفضل أن يتمادى ويعيد؛ جمعًا بين القولين. 

ووجه القول بأنه يقطع هو أنَّ هذه صلاة لا تجزئه» ولا برأ ذميّه بها فلم يتمادى عليها 
كما لو لم7 يكبّر للركوع. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 258 و259. 
(2) في (ك): (الركوع). 
(3) في (ك): (عن). 
(4) في (ك): (الإحرام). 
انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 63 و64. 
(5) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة:258/1. 
(6) كلمتا (فكره له) يقابلهما في (ك): (فلا ينبغي) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 
(7) كلمة (لم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 


320/2 ناهين إي رَديَا يق لتحي لتَمسَاقَ 

قال: ولأنّه تفوته صلاة الجماعة بالتمادي عليهاء ثم يقضي الصلاة بنفس17) الانفراد 
مع التمكن من فضيلة الجماعة(0. 

واختلف بعد القول بالتمادي والإعادة(© هل يتمادى وجوبًا أو استحبابيًا؟ 

فالظاهر من قول مالك أنه يتمادى وجوبًا. 

وقال ابن الجلّاب: (يتمادى مع الإمام استحبايًا). 

فوجه القول الأول هو أنّ!6 الصلاة انعمّدّت له على قول قائل؛ ومن عَقََدَ صلاةٌ ودخل 
فيهاء فلا يجوز له إبطالها؛ لقول الله تعالى: #ول تُبَِنُوَا أعمدمٌ» الآية [محمد: 60]33©. 

قال الأميري: ولأنّ هذه الصلاة قد اختّلف فيها هل تجزئه عن فرضه أم لا فوّجِبَ 
عليه إتمامها لهذه العلّة؛ لأنها ليست فاسدةً فيها بإجماع؛ فيجوز له الخروج منها. 

ووجه القول الثاني أنه لا بد له من الإعادة» وتكبيرة الإحرام لم تصح له على 
المعروف من المذهبء. فصار التمادي على قضيّة الاستحباب لقول7/ قائل. 

واختلف في الإعادة هل هي واجبة© أو ندبٌ؟ 

فقال ابن القاسم: إنما أمرت المأمومٌ [ز: 72/ ب] بالتمادي(2؛ لأني سمعت سعيد بن 
المسيب يقول: تجزئ الرجل إذا نسي تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع, وكنت رأيت ربيعة 


3 


| كم عآ. |" 2 1 ع ع د النسةة 
يُعيد(69 الصلاة مراراء فأنا أحبٌ له أن يمضي؛ لأن رجو أن بجر عشم يعيد 


(1) في (ك): (بنتقص) وما اخترناه موافق لما في المنتقى للباجي. 

(2) المنتقى» للباجي: 2/ 34. 

(3) كلمتا (بالتمادي والإعادة) يقابلهما في (ك): (أنه يتمادى ويعيد). 

)4( انظر: التفريع (الغرب): 1/ 246 و247 و(العلمية): 1/ 98. 

(5) كلمتا (هو أن) يقابلهما في (ك): (فلأن). 

(6) قوله: (فوجه القول الأول...ولا تبطلوا أعمالكم) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 34. 
(7) في (ز): (لقولة). 

(8) كلمة (واجبة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) كلمة (بالتمادي) ساقطة من (ك) وقد انفرد مها (ز). 

(10) كلمتا (ربيعة يُعيد) يقابلهما في (ك): (ربيعة فيها يُعيد). 


9 


را تت ا ا 2/2 
احتياظً(1). 

وذكر ابن الجلّاب (أنه يعيد إيجابًا). 

قال الأبهري: وإنما وجب عليه إعادتها إذا فرغ الإمام من قِبَّل أن تكبيرة الإحرام 
فرضٌ على المأموم والإمام جميعًا ل ينوبٌ أحدهما عن الآخرء كالركوع والسجود 
والسلام. 

وأما قوله: (وإن لم يكبر للإحرام ولا للركوع؛ ابتداً صلاته!© حين يذكر فصلَّى ما 
أدركه. ثم قضى ما فاته) فهذا لا يُعرف فيه خلافٌ في المذهب. 

قال الأبيري: لأنَّه في غير صلاة بإجماع؛ فوجب أن يستأنف الصلاة؛ لأنَّ ما كان قبل 
ذلك ليس بصلاةٍ» فعليه أن يبتدئ الصلاة حين يذكر أنه( لم يكبّر للإحرام والركوع. والله 
أعلم! 

وقال الباجي في توجيه ذلك: وإنما قال مالك: (إنه يبتدىٌ الصلاة حين يذكر)؛ لأنّه لا 
خلاف أنه لم يدخل في الصلاة 4 لأنَّه لم توجد منه نيّة الدخول فيها ولا لفظّهء فهو إذا 
ذكر كمن أدرك الإمام ذلك الوقت؛ فعليه أن يبتدئ الصلاة(0. 

[ك: 71/ 1] فإن ذكر وهو قائم؛ فليحرم قائما. 

وإن ذكر وهو راكع؛ فليرفع ويحرم وهو قائم ثم يركع مع الإمام. 

قاله ابن المواز. 

فإن لم يكبّر للركوع وكبّر للسجود؛ فإنها تجزئه عن تكبيرة الإحرام إذا نوى تكبيرة 
الإحرام» ويقضي ركعة بعد سلام الإمام. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 63. 

(2) في (ك): (الصلاة). 

(3 في (ك): (لأنه). 

(4) في (ك): (صلاة). 

(5) المنتقى؛ للباجي: 2/ 34. 

(6) كلمة (الإحرام) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


216/2 ناهين أبي وديا لبي ألتَمسَانَ 
وهذا إذا أوقع تكبيرة الإحرام في قيام. 
قالّه ابن المواذ17). 

ش (وإن ذكر ذلك وهو را كع فأمكنه أن يرفع رأسَه ويُكير(06 ويدرك الإمام قبل فراغه من ظ 
ركوعه؛ فعَلَ ذلك وصحّت صلاته)(4, 
يو 2 7 9 9 َ 1 كه ١ 5-١‏ لس 2ت و 

اختلف فيمن نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع» فطوع أن يرفع رآسّه فيحرم ويدرك 
الإمام قبل أن يرفع رأسَّه من ركوعه. فهل يرع رأسه فيكبّر أو يتمادى ويعيد؟ 
فقال مالك في "المجموعة": إن طمع أن يرفع رأسه فيحرم ويّدرك الإمام قبل أن 
[ز: 1/73] واستحتٌ ابن القاسم أن يتمادى ويعيد الصلاة. 


فوجه قول مالك هو أن المحذورَ إنما هو أن يفوت عليه شيءٌ من صلاة عَقَّدَها مع 
ووجه قول ابن القاسم -وهو أصوب- هو أنها ركعةٌ تجزئه في قول سعيدء فإن ألغاها 


وأتى بأخرى صارت صلاته خمس ركعات2). 


واختلف بعد القول بجواز الرفع هل يُسلم ثم يكبّر أم لا؟ 


(1) من قوله: (فإن ذكر وهو) إلى قوله: (قالّه ابن المواز) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 345. 

(2) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) كلمتا (رأسَه ويكبّر) يقابلهما في (ك): (رأسَه من ركوعه ويكبر). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 247 و(العلمية): 1/ 98. 

(5) عبارة (فهل يَرفَع رأسه...رأسه من ركوعه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمتا (وصحّت صلاته) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 
قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 345. 

(7) من قوله: (اختلف فيمن نسي) إلى قوله: (صلاته خمس ركعات) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 268. 


اد را د ا 217/2 


قال اللُخمي: وأرى أن يرفع ولا للم ويكبّر ويعود إلى الركوع وتجزئه صلاته؛ 
أنه إن كان الحق عند الله سبحانه أنَّ الإمام لا يحملها فهو في غير صلاة؛ فلا يحتاج إلى 
سلام؛ أويكون الحقّ عندّه أنه في صلاة» وأن الإمام يحملهاء وأنَّ رفمَه إذا رفع يُنطل 
الصلاة؛ فلا يحتاج إلى سلام -أيضًاح- ولا تكون خامسة. وإن كان رفعه لا يبطل 
[الصلاة](1) لَّمَا كان متأولا. وأن الحكم ألا يرفع» وأن © الواجب أن يعود إلى ركوعه؛ 
فلا تكون خامسة» ويكون بمنزلة من رفع قبل إمامه وهو قادرٌ أن يعود قبل رفعه. فإنه يعود 
عدون انهلا كرون ا م67 

وقال المازري: سبب الاختلاف في هذا مراعاة الخلاف. فمَّن لم يُراعِهِ؛ِ قطّعَ بغير 


سللام. 
ومن راعاه افتّقّر إلى القطع بسلام؛ لتلا يكون المصلي قد زاد ركعة في صلاته عند من 
قال بصكتها(40), 


فإِنْ غلب على ظنه أنه إذا فعل ذلك فاته الركعة؛ فإنه يتمادى ويعيد(6. 


ظ (ومن سها عن قراءة© أمٌّ القرآن في ركعة واحدةٍ من صلاته؛ ففيها ثلاث روايات ظ 
اع [ 


و 


إحداهنّ أنه يسحد لسهوه قبل سلامه وتجزئه صلاته. 


ظ رواها [ك: 71/ ب] ابن عبد الحكم. وابن القاسم. 
ْ إلا أن يكون ذلك في صلاة الصبح فلا تجزثه؛ لأنّه ترك القراءة في نصف الصلاة(5)؛ لكنه 


(1) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) كلمتا (يرفع وأن) يقابلهما في (ز): (يرفع عنه وأن) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(3) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 1/ 259. 

(4) شرح التلقين للمازري: 1/ 2/ 506. 

(5) قوله: (فإِنْ غلب على...يتمادى ويعيد) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 110. 

(6) كلمة (قراءة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

(8) في (ك): (صلاته). 


206/2 ناهين إي رعق التي ألتَمسَان 
إن كان قريبًا ألغى الركعة التي ترك القراءة فيهاء وأبدلها بركعة سواها وسجدٌ بعد 
السلام؛ لأنّهِ زاد الركعة الملغاة» وإن تباعَدٌَ ذلك قبل ذكره بطلت صلاته. 
والرواية الأخرى أنه إذا ترك القراءة في ركعة [ز: 73/ ب] واحدة من صلاته ألغاها وقضاها 
واعتدٌ بما سواها. 
والرواية الثالثة(1): أنه يُتمّها ويسححد قبل 27 السلام0» ويُعيد الصلاة. 
رواها ابن القاسم كلها عن مالك)0. 

اعلم أن المعروف من المذهب [وجوب]0© قراءة أم القرآن في حٌ الإمام 
وألفد 

وقد تقدّم الاستدلال على ذلك بما فيه كفاية فأَغتّى عن إعادته©». 

وذكر عن الشيخ أبي القاسم ابن شبلون من القرويين أنه قال: قراءة أم القرآن ليست 
بغرض. 

قال: لأنّ الإمام يَحملّها عن المأموم؛ والإمامُ لا يحمل الفرض. 

وهذا مصيرٌ منه إلى المذهب الشاذ المخالف لمذهب فقهاء االأمصار. 

وهذا الذي اعتل به أبو القاسم احتجٌ به المستقطون للإيجاب7. 

فإذا ثبتَ أنها واجبة فهل هي واجبة في كل ركعة؟ أو واجبة في ركعة واحدة؟ أو واجبة 
في الْجُل ؟ ثلاثة أقوال: 

أحدها أنها واجبة في كل ركعة. 


(1) كلمتا (والرواية الثالثة) يقابلهما في (ك): (والثالثة). 

(2) كلمتا (ويسجد قبل) يقابلهما في (ز): (ويسجد لسهوه قبل). 

(3) في (ك): (سلامه). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 247 و(العلمية): 1/ 98 و99. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق: 388/2. 

(6) جملة (فأَغتّى عن إعادته) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز):388/2. 

(7) من قوله: (اعلم أنَّ المعروف) إلى قوله: (به المستقطون للإيجاب) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
510/21 و511. 


ل تنما 32/2 
م 
والثالث17) أنها واجبة في الجل. 
قال ابن رشد: فعلى القول بأنها واجبة في جملة الصلاة إن ترك قراءمها جملة أعاد 


الصلاةٌ ون ترك قراءتها(© في ركعة واحدة من أي الصلوات كانت؛ أجزأه سجود السهو. 

وعلى القول بأنها واجبة في كل ركعةٍ إن ترك قراءتها في ركعةٍ أو ركعتّين أو ثلاث 
ألغاهاء وبنى صلاته على الركعة التي قرأ فيها وسجَدَ للسّهو بعد السلام أو قَبْلّهِ إن كان قد 
اجتمع له زيادةٌ أو نقصان60. 

قال: وفرّق مالك بين أن يترك أمَّ القرآن من ركعة واحدة أو من ركعتين أو أكثر 
فقال: إن تركها من ركعتين أو أكثر؛ أعادَ الصلاة» ولم يختلف في ذلك قوله. 

واختلّفَ قوله إذا ترك ذلك من ركعة واحدة على ثلاثة أقوال: 

أحدّها أن يسجد لسهوه قبل السلام وتصحّ صلاته. 

والثاني أنه يُلغي الركعة التي ترك القراءةً فيها 

والثالث أنه يسجد قبل السلام ويُعيد الصلاة(. 

از:1/74] فوّجِهٌ القول بأنه يسجُّد قبل السلام هو أن القراءةً أخف الفرائض؛ لأَنَّ 
الإمام يحملها عن المأموه5» ولأنَّ العلماءً اختلفوا في وجوب قراءة6 الفاتحة» فإذا كان 
كذلك؛ احتمل أن ينوب سجود السهو عن قراءتها. 

قاله القاضي عبد الوهاب. 


(1) عبارة (أو واجبةٌ في الجُلٌّ...ركعةٍ واحدة والثالث) يقابلها في (ك): (الثالث) وما اخترناه موافق لما في 
مقدمات ابن رشد. 

(2) عبارة (وإن ترك قراءتها) يقابلها في (ز): (فإن قرأها) وما اخترناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(3) العاطف والمعطوف (أو نقصان) يقابلهما في (ك): (ونقصان). 

(4) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 180 و181. 

(5) الجار والمجرور (عن المأموم) ساقطان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(6) كلمتا (وجوب قراءة) يقابلهما في (ك): (وجوب القراءة -أعني قراءة). 


202 ناهين إبي دا تخ لتحي ألتَمسَانَ 

قال الأببري: ومما يدل على أنه إذا نسي القراءةً في ركعة واحدة17 أنه يجزته؛ لأنه(2) 
إذا أدرك الإمام راكمًا يعتد بالركعة وإن لم يقرأ فيهاء ولو فاته الركوع لم يعتدّ بهاء فثنبت 
[ك: 70/أ] مهذا أن نسيان القراءة للمنفرد والإمام أيسر من نسيان غيرها من الفرائضء فهذا 
وجه ما حكاه ابن القاسم وابن عبد الحكم. 

وقال المازرى: إن قلنا: إغها لا تجب ف الركعة التى تركت9© القراءة فيها؛ فَحُكمّه أن 
يسجل لسهوه ونصح صلاته. 

قال: فأما صحة صلاته(© فلأنه لم يُخْل بفرضء وأما سجود السّهو فلتركه قراءة أقل 
مراتبها أن كرن60) .2011 

وأما قوله: (إلا أن يكون ذلك60 في صلاة الصّبح؛ فلا تجزئه؛ لآنّه© ترك القراءة في 
نصف الصلاة)100؛ فذلك للعلّة التى ذكرها. 

قال الأمبري: قول مالك: (إذا نسي قراءةً أم القرآن في نصف صلاته فليُعد)(41 إنما 
قال ذلك؛ لأنّ قراءةً أم القرآن فرضٌ على الإمام والفذٌ في الصلاة» فمتى ترك ذلك عامدًا أو 
ناسيّا؛ وجب أن يُعيد الصلاةٌ» وذلك إذا كثر نسيانه» وهو أن يترك ذلك في نصف صلاته أو 
ثلغها(02. ظ 


(1) كلمة (واحدة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) كلمة (لأنه) يقابلها في (ز): (أن المأموم). 

(3) في (ك): (وإن). 

(4) في (ك): (ترك). 

(5) في (ز): (صلاتهم). 

(6) كلمتا (أن تكون) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 
(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 520 و521. 

(5) كلمة (ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) كلمتا (تجزته لأنَّه) يقابلهما في (ك): (تجزئه صلاته؛ لأنّه). 
(10) في (ك): (صلاته). 

(11) قول مالك بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 1/ 428. 
(12) في (ز): (يلغها) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


آي 0-0 2 اكير 
لديا د ا 102 

قال غيره: ولا يختص هذا بصلاة الصبح» وكذلك لو تركها من صلاة سف (1) 

وأما قوله: (ولكنه إن كان قريبًا ألغى الركعة التى ترك القراءة فيهاء وأبدلها بركعة 
سواها وسَجِدٌ بعد السلاه(2؟ لأنَّه زاد الركعة الملغاة» وإن تباعَدَ ذلك قبل ذكره؛ بطلت 
صلاثه)؛ فأما سجوده بعد السلام؛ فللعلّة التي ذكرها. 

وأما تفصيله بين القَرْب والبُعد؛ فلأنه إذا كان قربا فهو في حكم الموالاة؛ فلذلك 
أمَرّه بالبناء» بخلافي ما إذا تباعد. فإن حكم الموالاة قد(6 انقطء(4» فلذلك [ز: 74/ ب] 


أ بالإعادة. 
ول كن لك بيهر ؛ لأن كل ما لم يرد فيه توقيت0© من جهة الشرع؛ فالرجوعٌ فيه 
اك 


ووجه القول بإلغاء الركعة التي ترك القراءة فيها هو أن القراءة فرضٌ على الإمام 
والمنفرد» كالركوع والسجود؛ فلا يسقط عنه ذلك بالنسيان. 

ولو سقطت قراءة الركعة بالنسيان؛ لسقط عنه ركوعها وسجودها. 

قال الأمبري: وهذا القول أيسّر. 

قال60© ابن يونس: وينبغي في 277 سجود السهو -على القول بالإلغاء- أن ينظر؛ فإن أسقط 
القراءة من الأولى» أو من 67 الثانية فذّكّر قبل عقد الثالئة وقبل القراءة لها؛ فليقرأ بأم القرآن 
وسورة» ويركع ويسجد ويجلس» ويجعلها ثانية» ويم بقيّة صلاته» ويسجد بعد السلام؛ لأنه 
زاد جلوسًا في غير موضعه. ونقص السورة من الثالثة التي صارت ثانية. 


(1) قوله: (قال غيره: ولا... سفر) بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 278. 

(2) في (ك): (سلامه). 

(3) عبارة (فإن حكم المولاة قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) في (ك): (انقطعت). 

(5) عبارة (يرد فيه توقيت) يقابلها في (ز): (يرونه يُوفّت). 

(6) كلمة (قال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ز): (أن). 

(8) عبارة (الأولى أو من) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


210/2 إِرَاهِي من أبي رد حخ لبي ألتَمسَانٍ 

وإن كان إنما ترك القراءة في إحدى الركعتين الآخرتين؛ فسجوده بعد السلام؛ لأنه قد 
أتى في الأوليين بالقراءة» والجلوس في موضعه. وزاد الركعة التي ألغى2)17. 

ووجه القول بالتمادى والسجود قبل السلام والإعادة مراعاة الخلاف. [ك: 70/ ب] 
تأده أن سعد سحاق الكهو لجواز أذ فقون مف رترضن :روفي الضاؤة لجرا أذ 
تكون فرضًا في كل ركعة فاحتاط0© للأمريه0©, 

قال ابن بشير: لكن يحتمل أن يكون مذهبه في هذا( القول أن الصلاة مجزئة» لكن 
يراعي قول من يقول بعدم الإجزاءء فيأمره9© بالإعادة» أو يكون مذهبه أنَّ الصلاة غيرٌ 
مجزئة» لكن يتمادى مراعاةً لمن يراها مجزئة. 

قال: وتكون ثمرة الخلاف لوتبيّن له بُطلان إحدى الصلاتين هل يكتفى 67) 
بالأخرى2)27؟ وهل تكون الإعادة في الوقت؟ أو فيه وبعده؟60©. 


(1) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 277. 

(2) في (ز): (واحتياطًا). 

(3) قوله: (ووجه القول بالتمادى...كل ركعة فاحتاط للأمرين) بنحوه في التبصرة. للخمى (بتحقيقنا): 
1/1. 1 

(4) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(5) في (ز): (فيؤمر). 

(6) كلمتا (هل يكتفى) يقابلهما في (ك): (ويكون) وما اخترناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(7) في (ك): (بالإجزاء). 

(8) كلمة (وبعده) يقابلها في (ز): (أو بعده). 
التنبيه» لابن بشير: 1/ 409 و410. 


[السهوعن الركوع] ظ 


(ومَن [ز: ير مع اإمم تكبرة الإحرا؛ ثم سهاعن الركوع حنى رفع الإمام رس 
منه10)؛ ؛ فإنه يركع بعده ويسجد ويعتدٌ بالركعة إن فرغ من فعْلِهِ قبل قيام الإمام إلى الركعة < 

الثانية في( قول ابن عبد الحكم؛ إلا أن يكون ذلك في صلاة الجمعة؛ فإنه لا يعتد 

بالركعة ويلغيها ويقضيها إذا فاته الركوع فيها. 

ولابن القاسم فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها أن يقضي الركعة(© لفوت ركوعهاء ولم يُفَرّق بين الجمعة وغيرها. 

والقول الثاني أنه يركع ويسجد قبل قيام الإمام إلى الركعة الثانية. 

والقول الثالث أنه يركع ويسجدء. ويدرك الإمام مالم يرفع الإمام0© رأسه من ركع 67) 

الركعة الثانية» فإن لم يفرغ من ذلك حتى رفع الإماةُ7 رأسَه من الركوع في الثانية» فقد | 
فاتته الركعتان معا. 

ورُوي عنه قولٌ رابع أنه فرّق بين(© الركعة(© الأولى وما بعدهاء فقال: إن أصابه هذا في 

الركعة400 الأولى؛ لم يتبعْهه وإن أصابه بعد عمد ركعة معه؛ اتَبَئه)(011. 


(1) كلمة (منه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمتا (الثانية في) يقابلهما في (ك): (هذا). 

(3) كلمة (الركعة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمتا (قبل قيام) يقابلهما في (ك): (ما لم يقم). 

(5) كلمة (الإمام) زيادة انفردت بها (ك). 

(6) كلمة (ركوع) يقابلها في (ك): (الركوع في) وما اخترناه موافق لما في تفريع ابن الجلاب. 

(7) عبارة (يفرغ من ذلك حتى رفع الإمام) يقابلها في (ك): (يرفع إلا) وما اخترناه موافق لما في تفريع ابن 
الجلاب. 

(5) كلمتا (فرق بين) يقابلهما في (ز) (فرق ما بين). 

(9) كلمة (الركعة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(10) كلمة (الركعة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(11) التفريع (الغرب): 1/ 247 و248 و(العلمية): 1/ 99 و100. 


20/2 إِنَاهِيَنٍ إبي ريا تخ لبي ألتَّمسَانَ 

اعلم أنَّ السّاهي عن الركوع لا يخلو أن يلحقه ذلك في أول ركعة أو في الثانية أو في 
الثالثة أو في الرابعة. 

فإن سها عن الركوع في أول ركعةٍ؛ فقال ابن القاسم: (وإذا نعس في الركعة الأولى لم 
يَعتَدٌ بهاء وإن أدرك الإمام قبل رفع رأسه من سجودهاء ولكن يسجد مع الإمام 
ويقضيها)(0. 

وقاله في "الموازيّة" في الناعس والغافل والمضغو ط (6©. 

وهو قول الشافعي0©. 

وقال أشهب وابن وهب: إن أحرّمٌ قبل ركوع الإمام في الأولى؛ فإنه يتبعه ما لم يرفع 
رأسه من سجودهاء ولا فَرْق بين الأولى وغيرها. 

وهو قول ابن عبد الحكه(. 

فوجه القول الأول قوله عليه الصلاة والسلام: هاا 2 نَصَلُوا وَمَانَائَكُمْ 
َافْضُوا»(: وهذا قد فانّه الركوع؛ فوجب أن يقضيّه بعد سلام الإمامء ولأنَّ إدراك الركعة 
إنما يكون بإدراك ركوعها؛ ولهذا [ز:75/ ب] نقول في المسبوق9©: إذا أدرك الإمام راكمًا 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 72. 

(2) في (ك): (والمسقوط) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبى زيد. 
قوله: (وقاله في "الموازيّة" في الناعس والغافل والمضغوط) بنصّه في النوادر والزيادات: لابن أبي زيد: 
1/ 302. 

(3) من قوله: (اعلم أن السّاهي) إلى قوله: (وهو قول الشافعي) بنحوه في المتتقى, للباجي: 2/ 120. 

(4) قوله: (وقال أشهب وابن وهب... وهو قول ابن عبد الحكم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 302. 

(5) صحيح رواه النسائي: 2/ 114» في باب السعي إلى الصلاة» من كتاب الإمامة برقم (861), 
وأضلة نعنق على سيف زراة البخاري:129:/1: يات لأسى إلن الضلاة ولياف باسك 
والوقار. من كتاب الأذان» برقم (636). 
ومسلم: 1/ 421. في باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعياء من كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» برقم (602)» جميعهم عن أبي هريرة ذَلَهُ. 

(6) عبارة (أن يقضيه بعد سلام...نقول في المسبوق) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


87 أي ه ا لات ١‏ 
ا ا اا 233/2 
فإن أحرم وأدركه في الركوع؛ صحّت ل4ه17) الركعة» وإن أحرم ولم يدركه في الركوع؛ لم 
تصِحّ له الركعة 20 وهذا [ك: 69/أ] مثله0©, 
مع الإمام في الصلاة» وعجّل معه بعضّها قبل الركوع؛ فوّجَبَ عليه متابعته في الركوع؛ ولو 
سبقه الإمام 0 

وهو بخلاف المفاوّت؛ فإنه لم يدخل مع الإمام» ولم يصحٌ له ركوعٌ0© قبل ركوع 
الإمام. فلذلك لم تصح له متابعته» واعتبارًا بالثانية» فإن ذلك لو منع متابعته ف الأولى 
لمنعه في الثانية؛ كالرٌعاف. 

قال الأببري: ولأنَّه ثبت له حكم الصلاة قبل ركوع الإمام)!؛ فوجب أن يَتَبِعَهِ في 
صلاته يركع لنفسه ثم يدركه في السجود. 

قال ابن يونس: فلأنه قد عََدَ معه ركنا من الصلاة وهو الإحرام؛ وهو أمرّ يبني عليه 
وقد نزل به أمرّ لم يتعمَّدّه ولم يطق دفعه9)؛ فلهذا أَمِرَ باتباعه80©. 

قال اللخمي: وهذا القول أحسّنء ولا يكون قاضيًا؛ لأن القاضي من يأتي بما سبقه به 
الإمام قبل أن يدخل معهء وهذا كان مُدرَكًا لتلك الركعة ومخاطبًا بأن يُصليها مع الإمام؛ 
فعلية أن يأ سنا 9 

قال ابن بشير: ولأن المتابعة(19) إنما تلزم مع القدرة 171 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) في (ك): (ركعة). 

(3) من قوله: (فوجه القول الأول) إلى قوله: (وهذا مثله) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 275 و276. 
(4) عبارة (مع الإمام في الصلاة... سبقه الإمام به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ك): (عمل). 

(6) كلمتا (ركوع الإمام) يقابلهما في (ك): (الركوع). 

(7) كلمتا (يطق دفعه) يقابلهما في (ز): (يطّرد معه) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
40 الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 289. 

(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 290 و291. 

(10) في (ز) و(ك): (المساوقة) وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 


210062 إِرْاضِيمنٍ ردن عَىَ التَجِيبِيٌ التَّمسَانْ 


-_ 
0 


[عليها](1» ولو لم يتَبِعْه لصار قد زاد في صلاته زيادة(© مُستغْنَّى عنها . 

قال: فكأنّ هذين القولين مبنيان على تقايل مكروهين: 

أحدهما مخالفة الإمام. 

والثاني محاذرة زيادة مستغئى عنها(©. 

قال اللخمي: واختلِفٌ بعد القول أنه يُتمّها في الموضع الذي يكون له أن يأتي 
بالركوع فيه. 

فقيل: ما لم يرفع رأسه من سجودها. 

قال: أنه إذا كان في سجودها فهو فيها لم يخرج منها بَعْدء وإذا(4 دخل في الثانية 
00107 

وقال مالك: يأتي بالركوع ما لم يعقد الإمام الركعة الثانية0©. 

قال ابن بشير: وسببُ الخلاف هل القيام فرضٌ في حقٌ المأموم؛ وإنما سقط عنه إذا كان 
مسبوقًا للضرورة فيتّبعُه67 مالم يرفع رأسَّه من السجود؟ أو القياه0© في حقّه غير فرض 
للاتفاق على إدراك المسبوقء فيتّبِعُه ما لم يعقد الإمام الركعة [ز: 1/76] الثانية؟ 

قال: وإذا قلنا: إنه يتَبِعْه ما لم يرفع رأسّه من السجود. فهل المراد بذلك السجدتان 
جميعًا أو السجدة الأولى؟ 


(1) مابين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من تنبيه ابن بشير. 

(2) في (ز) و(ك): (صلاة) وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(3) حملة (قال :كان هنايو آباذة منففي عنها) ساقظة وق (ك) وق الفريدك ا (9): 
انظر: التنبيه» لابن بشير: 1/ 419. 

(4) كلمتا (بعد وإذا) يقابلهما في (ز): (بعد وإذا دخل إذا كان في سجودها فهو فيها لم يخرج منها بعد وإذا) 
وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 291. 

(6) في (ز): (يتبعه). 

(7) كلمتا (أو القيام) يقابلهما في (ك): (والقيام). 


كي ان ا زاب" 
اها 27/2 

وقال بعض اد المراد السجدة الأولى17)؛ لأنه إذا رَفَعَ رأسه منها حال بينه 
وبين الاتباع فرض كامل وهو إحدى السجدتين. 

وإذا قلنا: إنه يتَِعُه ما لم يعقد الركعة الثانية» فهل عَقَدُها وَضْع اليدين على الركبتين؟ 
أو الرفع منها؟ قولان©. 

قال اللخمي: وأرى أن يصلحها0© ما لم يركع التي تليها؛ لأنهم لم يختلفوا أنه إذا 
ركع وغفل عن السجود فإن له أن يأتي به. 

وإن دخل الإمام في التي تليها [فليفعل]!4 ما لم يركع؛ أو يرفع من الركوع على 
القول الآخر؛ لأن القر 5( يحيلها الإماءه60». 

فاك ابن يوسن اول كله تجار والتناي الا كه بشعه [ك: 9 ب] إلا أن يعقد معه 
كع أن النبى وَكِةِ قال: : امن أذ 121011110101111 

قال: ولأنّهِ يدرك بالركعة فضلّ الجماعة والجمعة ووقت الصلاة الصّروريء ولا 
يدرك ذلك بالإحراء(8. 

قال اللخمي: ولأنه إذا كان في الأولى لم يحصّل له من الصلاة إِلّا الإحرامٌ والقراءةٌ 
وليس ذلك بكثير عمل يبني عليه» فلا يأتي بالركوع؛ لأنه بمنزلة من يقضي وهو في حكم 
الإماه9©. 

واختلف بعد القول أنه يبنى في الركعة الأولى» هل الجمعة وغيرها في ذلك سواء؟ 
(1) عبارة (الظاهر من المذهب... السجدة الأولى) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
)0( التنبيه» د شيو : 1/ 419 و420. 
(3) في (ز) و(ك): (يصليها) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من تبصرة اللخمي. 
(5) كلمة (القراءة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 291. 

7( تقدم تخريجه في باب صلةة الجمعة من كتاب الصلاة:14/2. 
(5) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 290. 
(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 290. 


23/2 إنْاهِي من إي ريات لتحي ألتَمسَاقَ 

فحكى ابن الجلّاب عن ابن القاسم (أنه يقضي الركعة لمَوت ركوعهاء ولم يفرّق بين 
الجمعة وغيرها). 

وقال ابن عبد الحكم: إنه يتبع الإمام ما لم يقم إلى الثانية؛ إلا في الجمعة» فإنه يُلغي 
تلك الركعة ويقضيها(1). 

وكذلك في النوافل عند ابن القاسم. 

ووجهه أنَّ الجمعة لا تكون إِلّا في جماعة؛ وهذه الركعة التي فاته ركوعّها مع الإماء 
إنما يأتي بها وحده؛ فلذلك لم يتََّعْه فيهاء بخلاف غيرها من الصلوات: فإِنَّ الجماعة لا 
تَشْئَر ط فيها. 

كال الا سرف ولأن الحيعة إمناتعب ارفاك يخكالتة لأرضات عبرهامة 
الصلوات» فلم يجز أن يتَبِعَّ الإمام ويعتتد بما يتَِعُهِ فيما غَمَّلِ عنه؛ إلا مَن أدرك الركوع 
37 

[ز:76/ ب] قال سند: ولأنَّ الجمعة لا تكون إِلّا بجماعة» وهذه الركعة التي فاته 
عقدها مع الإمام إنما يأتي بها وحدّه لا جماعة» ولو أَجَزْنا لهذا فعله في الجمعة في الركعة 
الأولى فلعلّه ب: يتفق له ذلك في الركعة © الثانية؛ فيصير مُصليًا الجمعة وحده. وذلك لا 


بعد 8977 


قال الأمبري: وقد قال مالك: -فيما أحسب- إنه يتبعه في الجمعة -أيضًا- فلا فَصْلٌ 
بين الجمعة وغيرها في هذا الموضع؛ لأنَّه قد صار من أهل الصلاة؛ لدخوله مع الإمام قبل 
أن يركع» فسواءٌ كانت جمعة أو غيرها. 

وقد حكى بعض أهل المدينة عن مالك في غير الجمعة أنه لا يَتَبِعٌ الإمام؛ إلا أن 
يكون قد ركع مع الإمام؛ فإن لم يركع؛ فإنه لا يتبعُْه كقوله في الجمعة. 


(1) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (متحقيقنا). ص: 8 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 1 . 
(2) كلمة (الركعة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس»ء لسند بن عنان [72/ أ]. 


ا : 
أ ار سج سا م سر رس و سيا « سس رست للد 
0 ع 


ووجه هذا القول ما رُوي عن النبي يَكْةِ أنه قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ فَقَدْ 
أَدْرَكَها»(1)» وإنما يكون مُدرِكًا للركعة بإدراك الركوع» فمتى لم يدرك الركوع لم يجُزله 
البناءً عليهاء والله أعلم! 

واختلف إذا عقد مع الإمام الركعة الأولى, ثم نابه ذلك في الثانية. 

فقال ابن القاسم: يبع الإمام ما لم يرفع رأْسَه من سجودها©. 

وذكر اللخمىي عن مالك أنه يُلغيها كان في الثانية» أو فيما بعدها. 

قال: ورأى أَنَّ ذلك قضاء وهو مع الإماءه(6. 

ووجه القول الأول -وهو المشهور- هو أن المأموه © لما عَقَدَ الأولى شارك الإمام في 
اك: 1/68] أحكام الصلاة» فما كانت ثانية للإمام وجب أن تكون ثانية للمأموه0©. 

ووجه القول الثاني هو أن الركوع تنعقد به الركعة وبه تفوت؛ بدليل المسبوق. 

فإذا لم يركع المأموم مع إمامه لم يكن له(6) قضاؤه وهو معه. 

قال ابن بشير: إن المشروع أن يكون فعلٌ المأموم عقيب فعل 79 الإمام. 

وهذا قد تأر عنه وانشغاله بتلافي80) ما مضى مخالفة© عليه» وإنما يشتغل باتباعه 


فيما يني به(00. 


(1) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة:14/2. 

(2) في (ك): (سجوده). 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 290. 

(4) في (ز) و(ك): (الإمام) وما أثبتناه موافق لما في طراز المجالس. 

(5) قوله: (ووجه القول الأول -وهو المشهور- هو أن... ثانية للمأموم) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالسء لسئد بن عئان [71/ ب]. 

(6) كلمتا (يكن له) يقابلهما في (ك): (يلزمه). 

(7) في (ز): (قول). 

(8) كلمتا (وانشغاله بتلافي) يقابلهما في (ز) و(ك): (والتلافي باشتغال) وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(9) في (ك): (مخالفا). 

(10) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
التشبيهة لآبن شيو 419/4 


1002 إَِاهِينِ أي ريا تخِىَ التي التَمسَانَ 


واخدَّلِف إذا نعسء أو طَمَل في الرابعة(1) فلم يقف حتى سلّم الإمام. 

فقال ابن القاسم وأشهّب: إنه يتَبِعُه ويسجد بعد سلامه. 

وقاله ابن حبيب في الجمعة إذا عقد الأولى ونابه ذلك في الثانية [ز: 77/أ]. 

قال: فلَتَبعْه أدركه قبل السلام أو بعده. 

قال الباجي: من أصحابنا من قال: لا يتَبعْه؛ لأنّه لم يدرك الركعة مع الإماء(©. 

واختلف هل يبني ني الزحام أم لا؟ 

فقال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وعبد الملك: إنه يبني؛ لآنه معذور كالغافل 
والناعس؛ بل عذرٌه أظهر؛ إذ لا مبادئ تفريط عنده. 

وني "النوادر" عن ابن القاسم أنه لا يبني في الزحام بخلاف العَفلّة والنعاس(6. 

وتوعده الوق بيعيما يو أن لفان عدر كنب اين لكان اله كنا عات ا 
المسامحة كالمرض»ء وفي الزحام يستندٌ إلى منع آدمي فلم يُصب شيئًا للرخصة؛ كما لو 
أكرهه أحدٌ على أن يصلي قاعدًا فإنه يعيد. ‏ 

قال الباجي: وكذلك اتفق0» أصحابّنا على أنَ0© المربوط في جميع وقت الصلاة 
يلزمه قضاؤها بخلاف المغمى عليه في ذلك 60). 

وفرّق ابن يونس بينهما بأن قال: وذلك أن الزحام فِعلٌ آدمي» وكان يمكنه الاحترارٌ منه. 
بخلاف النوم والغفلة فإنه أمرٌ غالبٌ جاء من قبل الله تعالى» فلم يمكنه الاحتراز منه270. 


(1) في (ك): (الركعة). 
(2) من قوله: (واختلف إذا نعس) إلى قوله: (الركعة مع الإمام) بنحوه في المنتقى؛ للباجي: 2/ 121. 
(3) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 305. 

(4) كلمتا (وكذلك اتفق) يقابلهما في (ز): (وكذلك لو اتفق) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 
(5) كلمة (أن) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) المنتقى» للباجي: 2/ 120. 

(7) الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 290. 


7 7 كمد 6 ٠ع‏ عن كباسح ام > 
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[ سهوا ماموم عن السجود | 


(وإن سها عن السجود مع الإمام حتى فرغ الإمام من سجوده؛ فإنه يسححد ويدرك الإمام ؤ 
ما لم يطمئن راكمًا في الركعة الثانية. ظ 
وقال ابن القاسم: يدركه ما لم يرفع رأسه من الركوع)10). 
اختلف فيمن ركع مع الإمام وسها عن السجود حتى قام الإمام إلى الثانية 
فالمعروف من قول مالك وأصحابه أنه يتبعُه(©. 


إحداهما أنه مثل الركوع لا يَتَبعْهِ في الأولى» ويَتبعْه فيما [ك: 68/ ب] بعدها. 

والثانية أنه يتِعْه في الأولى وفيما بعدها(©. 

فوجهٌ المشهور من المذهب ما روي عن النبي كَِةِ أنه لما صلى بِعْسْفان صلاة 
الخوف وكان العدوٌ وجاههه” أحرّمَ بالصفين» فلما ركعوا سجد بأحدهماء ولم يسجد 
الثاني حتى قام النبي يَكيِةٍ إلى الثانية0©. 

قال سند: فهذا أصلّ فيمن عاقّه عذرٌ بعد ما رَكُمَ مع 6 الإمام حتى سجد أن يَبعَه. 

قال: ولأن الإمامَ لو ذكر سجدةً من الأولى رَجَعَ إليها ما لم يركّع. 

قال79): فكل حالةٍ لا تمنع الإمام من البناء لا تمنع المأموم» واعتبارًا بما عدا الأولى. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 248 و(العلمية): 1/ 100. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 146 و147. 

(3) جملة (والثانية: أنه يتبعه في الأولى وفيما بعدها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما 
في منتقى الباجي. 
من قوله: (اختلف فيمن) إلى قوله: (وفيما بعدها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 120. 

(4) في (ك): (تجاههم). 

(5) تقدم تخريجه في باب صلاة الخوف من كتاب الصلاة:401/2. 

)06 حرف الجر (مع) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(7) في (ك): (قاتمًا). 


00022 إنَاهِيْمنِ يي ريا ىلتبي ألتّمسَانٍ 

ووحة القول:القاق أن ال كط إخيا تتطقه على الكبال سد كهاة لهذا إذا رسف فيهنا 
قبل ذلك لم يَبنِ عليها -على المشهور منّ المذهب- فمتى 17" لم يعقد مع'© الإمام ركعة 
امتنع عليه البناء؛ كالناعس عن الركوع والمسبوقء وكمّن أحرم في الثانية من الجمعة 
ونعس عن سجودها(. 

فإذا قلنا: يتَبِعُهه فهل يتبعه حتى يركع؟ أو حتى يرفع رأسه من الركوع؟ 

اختّلف في ذلك؛ وهذا ينبني على أصل» وهو: هل47 انعقادُ الركعة بتمكن اليدين في 
الركوع؟ أو رفع الرأس منه؟ 

فوجه القول بأن الركعة تنعقد بالطمأنينة في الركوع57) [ز: 77/ ب] هو أنَّ فَرْضَ 
الركوع يحصل بذلك؛ فلهذا لو اقتصر المصلّي في ركوعه على قدر ما يطمئن فيه؛ 
ا 

والرفة لبس من الزكوع هو تاهو قرلة لم يجزرلة وتصرل اعفد :فى الددم 
فليس 669 ذلك من العدّة» وإنما هو يعقبها؛ فكان حكم المصلي في انعقاد ركعته إذا 
اطمأنَّ [غير]© حكمه إذا رفع» ولأنَّ الركعة الأولى قد انفصل عنها سهوّاء فلو رجَعَ 
إليها لانفصل عن هذه الركعة قصدًاء فكان ترك ما تركه سهوًا أَوْلَى من ترك ما هو فيه 


2 


عمدأا. 


ووجه قول ابن القاسم هو أن رفع الرأس به تكمل الركعة؛ ولهذا إذا وَجَدَ المسبوقٌ 
الإمامَ راكعًا أدرك معه#0) فريضة الركوع» وعقد معه الركن سه اديه هد اج كنا شو شرك اطع لور ا ومسا 


(1) في (ز): (فلما). 

(2) كلمة (مع) ساقطة من (ك) وقد انفدت بها (ز). 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [71/ ب]. 

(4) كلمة (هل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) الجار والمجرور (ني الركوع) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 
(6) كلمتا (الدم فليس) يقابلهما في (ز)و (ك): (الدم الثالث ليس). 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(8) كلمتا (أدرك معه) يقابلهما في (ك): (أدركه مع). 


اماك د51 3/2 
وإن كان الإماه0) قد اطمأنٌ قبلّه(©» فلمًّا(لم يرفع رأسّه من ركوع الثانية لا يوازي 
الأولى في كمال الانعقاد؛ فترجّحت الأولى على الثانية(©. 

ولو وج المعسبوق الإماة0© قد رفع رأسّه لَماتئه الركعة بالإجماع. فدلّ على أن 
الركعة لا تفوت إلا بذلك. 
ْ (وإن سها عن السجود مع الإمام في آخر صلاته حتى جلس الإمام لتشهده60)؛ فإنه 
ْ يسجد ويُدركه ما لم يُسلَّم الإمام من صلاته)©. [ 
ظ وإنها قال (يسجد ويُدركه ما لم يُسِلَّم الإمام من صلاته) فلأنَ الجلوس في التشهد 
من (8) الركعة الرابعة بمنزلة القيام من( الركعة الثالثة مع الثانية» فكما يكون مدركا للإمام 
إذا فعل السجود [ك: 67/ أ] فيه» فكذلك مساألتنا. 

وأما إذا سلّم الإمامٌُ فلا يَتََعُه؛ِ لأنّ السلام ركرٌ يحول بينه وبين إصلاحها بمنزلة 
الركوع في الركعة التي سها19) عن الركوع فيها أو السجود4!7» فكما كان ذلك يمنع البناء 
فكذلك السلام. 

ون فيونهها أن الركوع إنما مُنِعَ البناءً فيه؛ لما فيه(12) من المخالفة على الإمام. 


(1) كلمتا (كان الإمام) يقابلهما في (ز): (كان مع الإمام). 

(2) في (ك): (فيه). 

(3) في (ز)و (ك): (فما) وما أثبتناه موافق لما في مخطوطة طراز المجالس. 

(4) من قوله: (فوجه القول بأن الركعة تنعقد بالطمأنينة) إلى قوله: (فترجّحت الأولى على الثانية) بنصّه في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس. لسند بن عنان [282/ أ و282/ ب]. 

(5) كلمتا (المسبوق الإمام) يقابلهما في (2): (الإمامٌ المسبوقٌ) بتقديم وتأخير. 

(6) في (ك): (للتشهد). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 248 و(العلمية): 1/ 100. 

(8) في (ك): (مع). 

(9) في (ك): (في). 

(10) كلمتا (التى سها) يقابلهما في (ز): (التي تلي الركعة التي سها). 

(11) كلمتا (أو السجود) يقابلهما في (ك): (والسجود). 

(12) كلمتا (لما فيه) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 


1002 إنَاهِيْمنٍ أي رَدْيَائحىَ التي ألتمِسَانٍ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذارَكَمَ» فَارْكَعُوا)(1؛ بخلاف السلام, فإنَ من(© بقي عليه 
شيءٌ من الصلاة لم يجب عليه أن يُسِلّم مع الإمام كالمسبوق» فلما سقط عن هذا أن يسلّم 
إجماعًا؛ وجب ألا يُمتَمَ من البناء(© وإن سلَّمَ الإمام؛ لعدم المخالفة. 

وهو قول مطرّف وابن الماجشون. 


ظ | في الذي يسهوعن السلام | 


4” وإ شهاعي السلام رسج يكت ذانقا ناث ملس فوووا لم سيا السهود يد‎ ١ 
سلامه؛ كان مع الإمام أو كان وحدّه؛ إلا أن يكون رجوعٌه إلى الإمام قبل سلامه؛ فلا‎ ْ 
شيء عليه)(6©.‎ | 

اعلم أنَّمَن سها عن السَّلامء أو اعتقدَ أنه سلّم نم ذكر؛ فلا يخلو إما أن يذكر 
بموضعه أو بغير موضعه. ثم إذا ذكر بموضعه؛ فلا يخلو إما أن يكون باقيّا على هيئة 
جلوسه؛ أو تحوّل عنه إلى غير القبلة. 

فإن ذَكَرَ بموضعه وهو باقٍ على هيئته ولم يُطِل ولا تكلء 6 ولا فَعَلَ شيئًا مما يُنافي 
الصلاة؛ فهذا يسلّم 9 ولا يحتاج إلى تحريم آخر(8؛ لأنّه باق على تحريمه الأول» لم 


(1) جزء من حديث متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2/ 186» في باب صلاة الإمام وهو جالس» من 
كتاب السهوء برقم (137). 
والبخاري: 1/ 139. في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. من كتاب الآذان» برقم (688). 
ومسلم: 309/1 في باب ائتمام المأموم بالإمام» من كتاب الصلاة» برقم (412)) جميعهم عن 
)02( عبارة (قال عليه الصلاة... السلام فإن من) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(3) كلمتا (من البناء) يقابلهما في (ز): (أن يبني). 
(4) في (ز): (مع) وفي (ك): (قبل) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 248 و(العلمية): 1/ 100. 
(6) كلمتا (ولا تكلّم) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 
(7) ني (ز): (سلم). 
(5) قوله: (فإن ذكره بموضعه... آخر) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 140. 


ا 10 13/2 
يصدر منه فعلّ يُضادَه وينافيه» وإنما غلط في اعتقاده. 

فإن ذكر بعد2!) أن تحول عن القبلة؛ ف قفي "الواضحة" [ز: 1/78]: إن كان قريبًا ولم 
يبرح؛ استقبل القيلة وسسلء رك كوعية رونا أن يتشهّد» ويسجد لسهوه بعد 
يا 

قال سيكل#وقرلت (اسقين القيلة) دل على أن0© قد كان تعرل 00 غن القبلة؛ 
ولذلك يسجد بعد السلام. 

وإن تباعد أو أحدث”© ابتداً صلاتّه60)؛ لأنه فَعَلَ فِعْلَا لو فعله متعمّدًا أبطل صلاته 
ف[كذلك]77 إذا فعله سهرًاء وطال ما في الصلاة كالكلام إذا كان يسيرًا أو كان كثيرًا؛ لذن 
الطول مع تحوله عن القبلة وتَغيِّره عن حالة الصلاة قد حال[بينه و](8© بين إصلاح 
صلاته فبطلت؛ لأنَّهِ ترك فرضًا لم يأتِ به فلا © يمكنه الإتيان به بعد طول(40)؛ لأنه منافٍ 
لها. 

وكذلك إذا انتقض وضوؤه مِن قرب أو بُعَدِ؛ وجب عليه أن يستأنف 117 الصلاة؛ 
لأنّهِ لا يجوز له أن يبني عليها مع انتقاض طهارته؛ له يكون غير متطهّر في بعض صلاته 
ولا بحو ذلك؛ لأن النبى كَِ قال: ١لا‏ يقبَلٌ اللَدُصَلَاةٌ بير طَهُورِ)020. 


(1) في (ك): (قبل). 
(2) قوله: (فإن ذكر بعد... بعد السلام) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 357. 

(3) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) في (ز): (محؤّلا). 

(5) كلمتا (أو أحدث) يقابلهما في (ك): (وأحدث). 

(6) قوله: (وإن تباعد أو أحدث ابتداً صلاته) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 357. 
(7) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(8) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) في (ز): (فلم). 

(10) في (ك): (طوله). 

(11) فى (ك): (ييتدئ). 

(12) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة:108/1. 


102 إِرْاهِيمنٍ بي رَدْيَ كح لتحي تسا 

وأما إذا لم يغير(!) من هيئته فإنه يبني وإن طال بخلاف الأول. 

قال في "الطراز": ويختلّفٌ في السجودء وكذلك تكبيرة الإحرام إذا رجع [ك: 67/ ب] 
اقرب ف 

فما اختلفَ فيه إذا ذكر وهو قائم» ففى "الواضحة' الو إن كلم أو قامس نعاتينة 
وكان!© قري؟ فليكير ثم يجلس فيتشهَده ثم يسلّمه ثم يسجد لسهو:«4. 
فرع: 

فإن ذكر بعد ما(© فارّقٌ مَوضعه. فهل يكبّر أم لا؟ 

المعروف من قول مالك وابن القاسم وغيرهما أنه يكبر. 

وذكر© غير واحدٍ من علمائنا أنّه ليس عليه أن يحرم إذا رجع بالقرب؛ لأنه في 
الصلاة بعد79. 

واختاره الشيخ أبو الحسن. 

قال: واس 2 يان خا جرع من المدا” لالم ادلم تهنا :زهد 


بخلاف مَن سلّم من اثتتين وفارق مَوضعه فإنه يرجع 67 بتكبير9©. 
واختلف بعد القول به فكيّر هل يكير (10) قائمًا أو جالسًا؟ 


(1) في (ك): (يتغير). 

(2) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [290/ ب]. 

(3) كلمة (وكان) يقابلها في (ز): (أو كان). 

(4) قوله: (فما اختلف فيه... لسهوه) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 357. 

(5) كلمتا (بعد ما) يقابلهما في (ز): (وهو قد). 

(6) في (ز): (وذهب). 

(7) من قوله: (فإن ذكرء بعد) إلى قوله: (لأنه في الصلاة بعد) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
8/2 

(5) كلمة (يرجع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 516. 

(10) عبارة (به فكبّر هل يُكبر) يقابلها في (ك): (أنه). 


ع ا 10012 

فقال مالك في "المختصّر": يكبر قائمًا ثم يجلس(17). 

واختاره ابن الجلاب. 

وقال ابن القاسم في "المجموعة": يجلس ثم يكبر0©. 

فرأى في القول الأول أَنَ التكبير تحريم» ومّوضع التحريم أن يكون في قيام. 

ورأى في القول الثاني أنَّ التكبير إنما يجب أن يتصل بالحالة التي فارق الصلاة عليهاء 
وهي حالة الجلوس. 

واختّلف في إعادة التشهّد فقال ابن القاسم: يتشهّد ويُسلّم ويسجد بعد السللاء62. 

لأقال انق لمر ازا سلس لووول اكرو كي نسي 

فوجه القول بإعادة التشهد هو أن السّنة أن يكون التشهد مُتّصلَا بالسلام؛ فلما حال 
بينه وبينه حائل؛ استحبٌ إعادة التشهد؛ ليوقع السلام عقيبه. 

ورأى أن ظاهر القول الآخر أن التشهّد قد فُعِلَّ فلا معنى لتكريره©» وإنما نسي 
السلام؟ فعليه أن يأتي به لا غير. 

وأما قوله: (ثم يمسجد لسهوه بعد سلامه؛ كان مع الإمام أو كان وحده) فإنما قال 
ذلك؛ لأنَّهِ إن كان وحدّه فيسجد6 للزيادة الموجودة منه على جهة السَّهوء وإن كان 
مأمومًا فسهوه إنما وقع بعد فراغ الإمام من الصلاة فلا يحمله عنه؛ إلا أن يكون رجوعه 
إلى الإمام قبل لز: 78/ ب] سلامه0©؟ فلا شيء عليه؛ لأنّ كل سهو طرأ على المأموم خلف 
إمامه. فلا شيء عليه فيه. 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا) ص: 79. 

(2) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 57 زيد: 357/1. 

(3) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 357. 

(4) قوله: (وقال ابن الموّاز: يجلس ويُسِلّم ولم يذكر تكبيرًا وتشهدًا) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
2 516. 

(5) في (ك): (لتكرره). 

(6) في (ك): (فسجد). 

(7) كلمتا (قبل سلامه) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 


100/2 هيم بي ردي وى لحي ألَّمسَانَ 


(والإمام يحمل السهو عنه)17). 


أما قوله: (والإمام يحمل السَّهو عنه) فإنما أراد ما سها عنه من سَئن الصلاة 
وفضائلهاء ولا يحمل شيئًا من فرائضها. 

والأصل في كون الإمام يحمل عن المأموم ما سها عنه مارّوى ابن عمر كَل أن 
النبي يَكِةِ قال: «لَيمْسَ على م مَنْ خَلفَ الإمام سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الِمَامٌ َعَلَبْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْمَهُ) 
خرّجه الدار قطني 0©©. 

ولايمكن حَمْلٍ الحديث على عمومه؛ لأ الفرائض في الذمم فققد لزم فعلهاء وهي 
من عبادات [ك: 1/66] الأبدان» فلا يمكن أن يحملها الإمام عن المأموم» فلم يبق إلا حمله 


على السَّنن والفضائل. 
وقد تكلّم معاوية بن الحكم السَّآَمِي خلف النبي يك في الصلاة ولم يأمُّره بسجود 
السّهد80©, 


قال المازري: وَلأله لك (4) لزمه سهو الإمام وإن لم يسه مَعه؟ لم يلزمه60) سجود عن 
سهوه؟ أن الإمام يتحّله(6) عنه(7) 


(10) التفريع (الغرب): 1/ 248 و(العلمية): 1/ 100. 

(2) ضعبف رواه الدراقطني في سننه: 2/ 212, برقم (1413). 
وابن كثير في مسند الفاروق: 261/1» وقال: هذا حديث لا يثبت إسناده؛ لأن خارجة بن مصعب 
الضبعي أبا الحجاج الخراساني السرخسي تركه الأئمة» كأحمد وابن معين ويحيى بن يحيى وغيرهم. 
وكذبه ابن معين في رواية عنه» وأما شيخه أبو الحسن المديني فلا أعرفه عن ابن عمر عن أبيه ويا . 

(3) يشير للحديث الذي رواه مسلم: 1/ 381, في باب تحريم الكلام في الصلاة؛ ونسخ ما كان من إباحته» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (537)) عن معاوية بن الحكم السلمي كَكَتَهُ. 

(4) كلمة (لما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمة (يلزمه) يقابلها في (ز): (يلزم المأموم) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 

(6) في (ك): (يحمله). 

(7) من قوله: (والأصل في كون الإمام) إلى قوله: (يتحمّله عنه) بنحوه في شرح التلقين؛ للمازري: 
1/ 641/2. 


ان لا ا 0 400/2 

قال العبدي: ولأنّا لو أمرناه0!) بالسجود لسهوه وهو لا يلزم إمامه؛ لاحتاجٌ إلى 
مخالفة إمامه فيه» وذلك ضد لزوم الاتباع. 

فال الحازري :وقد اسن العتماءعتى أن المانوء لاراسه سجر ل سهوة لا 
مكحو لّ(2, 

ونقَلَ عبد الحميد في "الاستلحاق" الإجماع عن جماعة من الأئمة. 

قال المازري: ولأنَّ الجماعة شُرِعَت؛ ليحصل للمأموم من مراعاة الاتباع والاقتداء 
ما يبْعِدَ صلاته عن السهوء فإذا سها لم يمسجد(3» وكانت كلفة الاقتداء والمتابعة تسقط (4) 
عنه سجود يا 

قال الأتبري: ولآن متلاة النآموم تعلق بضلاة إنائه فسييله أن شبعة فإن سعد 
الإمام في السهو سجد معه وإن كان سهو الإمام قبل دخوله معه وإن لم يسْه [مع]67) 
الإمام. 

واستدل القاضي عبد الوهاب بقول النبي يَكِِ: «الإِمَامُ ضَامِنٌ»270)» والضامن يقتضي 
مضمونًاء وذلك هو القراءة وسجود السه (8). 


(1) في (ز): (أمرنا). 

)2( شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 641. 

(3) في (ك): (يسجده). 

(4) في (ك): (مسقطة). 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 641. 

(6) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(7) جزء من حديث صحيح. رواه أبو داود: 1/ 143 في باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. من 
كتاب الصلاة» برقم (517). 
والترمذي: 1/ 402» في باب ما جاء أن الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» من أبواب الصلاة» برقم (207) 
كلاهما عن أبي هريرة ذََتَهُ. 

(8) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 111. 


1402 إِنْاهِينٍ أبي ردي تخي لبي ألتَْمسَانَ 


ْ لوقن أدركَ بعض صلاة الإمامء فلمًا جلس الإمام لتشهده0!) ظنَّ المأموم أن الامامة ظ 
رحبب مه 0 
وإن لم يرجع إليه(0© حتى سلم؛ فإنه لا يعتد بما قضاه قبل سلامه. ويستأنف قضاءه بعد 
سلامه. ويسجد سجود السهو بعد سلامه في قول ابن عبد الحكم. 
وقال المغيرة: لا سجود عليه وبه أقول» وهو قول عبد الملك)(4). 

اعلم أنَّ مَن أدركَ بعض صلاة الإمام وفاته بعضها لم يَقَم لقضاء ما فاته( حتى يَفرَغٌ 
الإمامُ من صلاته؛ لأنّ القضاء لا يكون إلا بعد سلام الإمام؛ لقول النبي يكلِْ: «مَا أَدْرَكْتُم 
َصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَاقضُوا)©». 

فإن ظنّ المأمومٌ أنَّ مامه قد سلَّم فقام يقضي ما فاته ثم تبيّن له [ز: 1/79] أنَّ الإماء 

5 1 ف “(07 سه 2 ا 

لم يُسلّم؛ فليرجع ويجلس مع الإمام» ثم”1) يقضي بعد سلامه ولا يعتد بما صلى قبل 


(08 
سلام الإماه80©. 
ولا يختلف أصحابنا في ذلك؛ لأنْ قضاء ما فات إنما شرِعٌ بعد الفراغ مما أدرك من 


م م 


صلاة الإمام؛ [ك: 66/ ب] لقوله وَكِِ: «مَا َدْرَكْتْ تصلوا وَمَا َاتَكُمْ تاتعو0 لان فنا فعله 
المأموم من القيام ومخالفة الإمام لو تعمّده لأبطل صلاته» وما أبطل الصلاة عمذًا؛ 


(1) في (ك): (للتشهد). 
(2) كلمتا (أن الإمام) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(3) كلمة (إليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 249 و(العلمية): 1/ 101. 

(5) في (ز): (عليه). 

(6) تقدم تخريجه في السهو في الركوع من كتاب الصلاة:394/2. 

(7) كلمة (ثم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) قوله: (فإن ظنّ المأمومٌُ... الإمام) بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا) ص: 76. 


اياف و ع 0 111/2 


أتالكوق نمت انيد لآن الابطال ذل الافتاة17): والاعتندووليل الملاسة وهم وضيقاة 
يتضادان. 

كال العا زر ولا التعباء تافهن مدا ريع أل لاير واتقازية 81 عار يول 
أن يَمْمَمَ ذلك من الاعتداد به. كما لو قدَّم الركوع على القراءة» أو السجود على 
الركوء0©, 5 

واختلفَ في سجود السهو فقال ابن القاسم والمغيرة وعبد الملك: لا سجوة عليه؛ 
لأنَّ سهوّه وقع جميعه في حكم الإمام فالإمام يحمله عنه(#) 

قال ابن كنانة: ينسجد بعد السلاء(6: وكاله رأى أن الفعل الذي تعلى به السهو إنما 
هو فيما سبق» وهو الذي ألغاهُ لما ذكرء وذلك الفعل لا يحمل الإمام سهوه كما لوسها 
فيه60) بعد سلام الإمام. 

قال سند: والأول أظهرء فإن سلّم الإمام عليه وهو قائم؛ ابتداً القراءةً من أولهاء ولم 
يرجع إلى جلوسه قولا واحدًا بمثابة من سها عن الجلسةٍ الوسطى فلم يذكر حتى اعتتدل 
قائمًا. 

وذكر القاضي أبو الفضل عياض كله في تنبيهاته أن0© بعض المتأخرين ذهب60 
إلى أنها كمسألة الفخليهن رككين وقد قامء وأنه يدخلها من الخلاف في الرجوع إلى 


(1) كلمتا (دليل المنافاة) يقابلهما في (ز): (دلِيلٌ على المنافاة). 

(2) في (ز): (تعديه). 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 645. 

(4) كلمة (عنه) يقابلها في (ك): (عن المأموم) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
قوله: (واختلف في سجود السهو... فالإمام يحمله عنه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 99. 

(5) قول ابن كنانة بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 390. 

(6) عبارة (لما ذكر وذلك الفعل...كما لو سها فيه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ك): (عن). 

(8) كلمتا (المتأخرين ذهب) يقابلهما في (ك): (المتأخرين أنه ذهب) وما اخترناه موافق لما في تنبيهات 
عياض. 


ته اس 


412 ناهين إي ديق التي ألتمسَان 


الجلوس ما يدخل في تلك» وأنّ جوابه هنا في هذه على قول ابن نافع في تلك» وأنه يلزه 
على قول ابن القاسم في(1) تلك أن يرجع إلى الجلوس هنا؛ ليأني © بالنهضة التي تلزمه 
بعد سلام الإمام. 

فال وا :تناك انيد تون هو سيوها جو الوا بيرة لجنا فين فرق »لان هيز افك 
له(© يخرج من صلاته» ولا انفصل عنهاء وقد فات رجوعه إلى النهضة؛ إِذْ لا يرجع إليها 
إلا بزيادة انحطاط وعمل آخر في الصلاة» كما منع أن يرجع القائم من اثنتين إلى الجلوس 
لهذه العلّة والذي سلَّم من اثنتين هو عند بعضهم في غير صلاة حتى يرجع إلى صلاته 
بإحرام. 

قال: وعند من يقول: إِنَّ سلامه غير مؤثر» ولا يخرجه من صلاته؛ ولا يحتاج إلى 
إحرام» ولا إلى جلوس40. فإن يله الإمام عليه وهو قائم ابتدأ القراءة من أولهاء ولم 
يرجع إلى جلوسه قوللا واحدًا(. 

واختلفَ في سجوده متى يسجد؟ 

فقال ابن القاسم: يسجد قبل السلام. 

قال سحنون: لنقصه نهضة القيام بعد سلام الإماه60. 

قال سند: ولأنّ النتقص يحصل معه بعد سلام الإماه0© وانفصاله عنه وهو نقصٌ 
يستند إلى السهوء والإمامٌ إنما يحمل ما وقع من النقص والزيادة [ك: 65/ أ] سهوًا مما يفعل 
معه لا فيما يكون بعذله. 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) في (ز): (يأتي). 

(3) كلمتا (قط لم) يقابلهما في (ز): (فذ فلم) وما اخترناه موافق لما في تنبيهات عياض. 

(4) في (ز): (الجلوس). 

(5) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 316 و317. 

(6) قوله: (واختلف في سجوده... الإمام) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 99. 
(7) عبارة (قال سند... سلام الإمام) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


ا ا 4132 

وقال مالك في "المختصر الكبير": إنه يسجد بعد السلاه17). 

وجَعَلّه ابن الجلاب [ز: 79/ ب] من قول ابن عبد الحكه(©. 

قال سند: لأنَّ ذلك أحوط له؛ خوقًا أن يسجدّ قبل السلام» فتكون تلك زيادة زادها في 
الصلاة60, 

وعلّل ذلك الأمبري بأن قال: أنه زادَ القيام قبل السلام. 

وقال المغيرة: ل سجود عليه؛ لأنَّه في حكم إمامه سها(. 

وإن سلَّم عليه وهو راكع؛ فإنه يبتدئ القراءة ولا يجلس؛ لأنَّ الركوع من القيام فهو 
كما لو ذكر وهو قائم» ولا يكبر إذا رجع. 

وهو قول عبد الملك في "المجموعة"(©. 

قآل سندة ولآن ركه هذه لبست بحرقة مشروعة اختيارًا لابحكم الأضصل ولا 
بحكم المتابعة» فلم يُشْرّعَ لها تكبيرٌء كما لو قام إلى خامسة ثم ذكر؛ فإنه يرجع إلى 
الجلوس بغير تكبير. 

وإن 3 عليه وهو ساجدء فههنا يرجع إلى الجلوس -وهو الذي م منه الإمام- 
ثم ينهض قائمّا؛ لأنه في60) ركن يُعتدٌ به؛ فوَجَبَ أن يبني من حيث سها؛ بخلاف ما إذا كان 
قائمًا. ْ 

قال عبد الحق: ولو77 لم عليه الإمام وهو جالس.ء وقد عَمِلَ عملا -أو لم يعمل- 
فلا سجوة عليه؛ لِأنَّه نمض من جلوس» ولم يحصل منه نقصانٌ ولا زيادة؛ لأنَّ الذي طرح 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا) ص: 76. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 249 و(العلمية): 1/ 101. 

(3) قول سند بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 301. 

(4) قول المغيرة بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 390 وبنصّه في الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 2/ 99. 

(5) قوله: (وقال المغيرة: لا سجود عليه... عبد الملك في "المجموعة") بنحوه في الجامع لابن يونس 
(بتحقيقنا): 2/ 99. 

(6) كلمتا (لأنه في) يقابلهما في (ز): (لأنه ليس في) ولعل ما اخترناه أصوب. 

(7) كلمة (ولو) يقابلها في (ك): (وهو الذي). 


1042 ناهين إلي ردي ع لبي مساق 
من عمله وألغاه [كان]17) في حكم الإماه©. 

كالعفن العا حريوة وقد تق ادي النخلات القالاف ل مبعدوه السهو غلية ]ذا 
له يرجع حتى سلَّم إمامه» ولم يذكر في أي حالةٍ صادقه سلام الإمام. 

وقد فصّل ذلك المازري فقال: لا يخلو أن يكون صادّفه سلامٌ الإمام» وهو جالس أو 
صادفه وهو ساجدء أو صادفه وهو قائم. 

فإن صادفه وهو جالس؟ فلا سجود عليه. 

قال: لأنَّ الأفعال التي وقعت منه كانت والإمام في صلاته فهو يَحْوِلٌ ذلك عنه. 

قال: وإن صادّفه وهو ساجد رَفَعَ رأسَه بعد سلام الإمام وجلس. ثم قام للقضاء 
وسجد بعد السلام؛ لزيادة الحركات التي هي رفع الرأس من السجود(©. 

وقال عبد الحق: لأنَّه زاد ما بين رفع رأسه إلى خبوضه0©. 

قال المازري: وإن رفع رأسه من السجود ولم يرجع جالسًا؛ٍ بل استوى قائمًا سجد 
قبل السلام؛ لأنه زاد حركات الرفع ونقص النهضة من الجلوس الذي يجب عليه [ك: 
5 ب] عند القضاء. 

وإن م الإمام عليه وهو قائم؛ فاختُلف في سجوده؛ فقيل: لا سجود عليه؛ وعلّل 
ذلك بعلتّين : 

إحداهما أن تركّه النهضة وَقَمَ منه وهو مُوْتَمٌ والمؤتم لا سجوة عليه. 

والثانية [أنه] لم يتركها نسيانًا؛ بل تركها» عمدًا وقصداء وإذالم يَسْهلم 
(1) كلمة (كان) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا ها من مخطوطة الأزهرية لتهذيب الطالب. 
(2) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلى 1ز: 36/ ب]. 
(3) كلمة (لم) يقابلها في (ك): (سلم حتى). ْ 
(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 645. 
(5) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [ز: 36/ ب]. 
(6) في (ز)و (ك): (فعلها). ْ 


0 دام | اما 0 0 انلكا 
ا ا 1512 
وقيل: عليه السجود. 
واختلف هؤلاء في محل سجوده. 
فقيل: قبل السلام؛ لنقصه النهضة. والنقص محل السجود فيه قبل السلام. 
قال: ولعل هذا رأى ضَعْفَ السجود. فتحفظً من إيقاعه في الصلاة» وأوقعه 
وقد أخلٌ المازري بما إذا سلّم عليه وهو راكع وقد قدَّمنا الكلام [ز: 1/80] عليه إلا 
أن يكون0© حكمهما واحد عنده؛ فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر. 
ولو لم يعلم حتى قضى ما فاته وسلم وانصرفء ثم علم أن إمامّه لم يُسِلّم فرّجَع إليه 
قبل سلامه؛ فلا سجود عليه عند ابن القاسم. 
وإن لم يعلم حتى سلم؛ فإنه يرجع ويجلسء ويسجد لسهوه قبل السلاه©, 


010 شرح التلقين» للمازري: 1 645. 
499 كلمة (نكون ) ارتاقطة مرو زكة) وق الفرديك با 30 
(3) قوله: (ولو لم يعلم حتى...لسهوه قبل السلام) بنحوه في النوادر والزيادات» لابق ابن زيد: 1/ 390. 


1062 إِرْاهِيَ من أي رانو لبي ألدَّمسَان 


(ومن أدرك بتعض صلاة الإمام» وقد كان الإمام سها سهوًا يُوجب عليه(!) سجود 
السهو قبل السلام؛ فإنه يسجد معه. فإذا سلّم الإمام قام فقضى ما فاته. ثم لم يُعد 
سحو ده . 

وإن كان سجود الإمام بعد السلام؛ لم يسجد المأموم معه. وقام فقضى مافاته ثم سلّم 
وقال(6) ابن القاسم: إن شاء قام إذا سلّم الإمام من صلب صلانه40), وإن شاء انتظره 
حتى يفرغ من سجوده. 

وقال عبد الملك: يقوم ولا ينتظره. 


وقال محمد بن مسلمة: ينتظره ولا يسجد معه. ثم يقوم بعد فراغه من سجوده)(6. 

اعلم 8 من أدرك بعض صلاة الإمام» وفاته بعضهاء وقد كان الإمام يها نيين 90 
سبقه سهوًا؛ فلا يخلو ذلك السهو إما أن يوجب السجود قبل السلام أو يوجبه بعد 
السلام. 

فإن كان قبل السلاه2؟ فقال مالك80): (يسجد معه قبل القضاء ويجزئه. 00 


(1) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 
(22) في (ز): (ويسجد). 
(3) كلمتا (سلامه وقال) يقابلهما في (ك): (سلامه كان مع الإمام أو كان وحده وقال). 
(4) عبارة (من صلب صلاته) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 249 و(العلمية): 1/ 102. 
وكلمة (سجوده) يقابلها في (ك): (سجوده فيقضي ما فاته ثم يمسجد سجدتين بعد السلام)» وما رجحناه 
موافق لما تفريع ابن الجلاب. 
التفريع (الغرب): 1/ 249 و(العلمية): 1/ 102 
(6) ما يقابل كلمة (فيما) بياض في (ك) بمقدار كلمتان. 
(7) عبارة (أو يوجبه بعد... قبل السلام) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(8) كلمة (مالك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


الما لك ست 01 2م41 
ويعتدٌ() به قبل قضائه(©) وهذا هو المعروف من قول مالك. 

وقال أشهب: لا يسجد مَعَه قبل قضاء ما عليه. 

قال غيره: حتى يقضي لنفسه. 

وفرّق أشهب بينه وبين المقيم يتم بمسافر فيسجد معه قبل السلام في النقص(8, 
ورأى أنَّ المسبوق لما كان يقضي ما تقدَّم من صلاة الإمام [ك:1/64] كان عليه تأخير 
السجود حتى يستكمل صلاة الإمام» فيسجد آخر صلاة الإمام كما فَعَلَ الإمام؛ واعتبارًا 
بسجود الزيادة. إن يُوحَره إلى إتمام صلاة الإمام» بخلاف المقيم يتم صلاة الإمام فإنه 
جد لموافقة الأدام ,محا سددوه ولان بحو النبوو يشول كن سيو رطان 
الصلاة» فلا يأمن هذا أن يلحقه سهو9 فيما يقضيّه من صلاة الإمام» فيدخل سهوه تحت 


سهو الإمام ويقع السجود عن الجميع. 
ووجه المشهور قول النبي يَكِِ: (إنْمَا جعِل الْإِمَاملِيُوْتَم به تَلاَتَخْتَلفُوا عَلَيْها. 


>6 وير 


ولقوله عليه الصلاة والسلام: «فْإِذًا سَجَدَ سَجَدَ فَاسْحَدَوا) أخرجه البخاري(0) 
وهذا عام ولأنَّ المسبوقٌ تجب عليه متابعة إمامه من حين يحرم معه إلى أن يُسلّم. 
قال الأمبري: وإنما وَجَبَ أن يسجد معه قبل القضاء مِن قِبّل أنه لا يجوز له مخالفته؛ 
لأنَ عليه اتباعه والائتمام به كما أمرّ الي يكل حيث قال: «فَلاتَخْتَلِفُوا عَلَيُواء وهذاعامٌ؛ 
فلهذه العلّة جاز أن يَسْجُدَ للسهو قبل أن يقضي؛ لأن ذلك في الصلاة» وسواء كان في 
آخرها أو وسطها؛ لأنَّ جُبران النقص قد وَقَعٌ فيهاء وإن اختلفت الهيئة [ز: 80/ ب] 
للضرورة. وهي اتباع الإمام. 


(1) كلمة (ويعتدٌ) يقابلها في (ز): (ولا يعتد) وما اخترناه موافق لما في المدونة وتهذيب البراذعي. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 139 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 118. 

(3) عبارة (قبل السلام في النقص) يقابلها في (ك): (في النقص قبل السلام) بتقديم وتأخير. 
قوله: (وقال أشهب: لا يسجد... السلام في النقص) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 407 
و408. 

(4) كلمة (سهو) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) تقدم تخريجه في باب سهو المأموم عن السجود من كتاب الصلاة:417/2. 


106/2 ناهين إي ردي كدِىَ لحي ألتَمسَانَ 

قال المازري: ولأنّه يتبعه بما لا يعتد به؛ خوفًا من الاختلاف. مثل أن يُدركه ساجدًا 
فإنه يسجد معه. وإن كان لا يعتد له بالسجودء فأحرى أن يتابعه ساهً(1). 

واختلف بعد القول© أنه يسجد معه؛ هل يجزئه ذلك السجود ولا يعيده؟ أم يقضيه 
إذا قضى صلاته قبل سلامه؟ 

فقال مالك: يجزئه» ولا يعيده إذا قضى صلاته. 

واختّلف قول الشافعى في ذلك» فمرَّةَ قال كقول مالكء ومرةً قال(©: يسجد إذا قضى 
صلدت(4), 1 

قال سند: والمذهب أظهرء فإن بالسجود كمّلت الصلاة؛ وانجبر الخلل في حق 
الإمام والمأموم؛ فلا حاجة إلى سجود ثانٍ. 

واختلف إذا قام المأموم يقضي ما فاته فسها هل يسجد أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: يسجد(©. 

وقال ابن الماجشون: لا يسجدء ولا يُسجّد للسهو في صلاةٍ واحدة مرتي60©. 

قال سند: وقول ابن القاسم أبين» إن السجود إنما يَجِبّر حَللَا وَقَعّ قبله» فإذا وَقَعَ 
الخلل ولم يطرأ عليه ما يُصلحه استّحال رفعه. 

ألا ترى أنه لو جلس في الثانية يعتقد أنه في الرابعة» ثم ظنّ أن29 [ك: 64/ ب] عليه 
ا فسجدء ثم ذكر(© أنه في الثانية» اا 10 


(1) في (ك): (سهرًا). 

(2) كلمتا (بعد القول) يقابلهما في (ك): (إذا قلنا. 

رق عقن نان ساففلة من زر )ررق ردكا رن 

(4) قول الشافعي بنحوه في الحاوي الكبير» للماوردي: 2/ 230؛ وانظر: شرح التلقين» للمازري: 
2/1 643. 

(5) قول ابن القاسم بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 97. 

(6) قوله: (واختلف إذا قام المأموم...صلاةٍ واحدة مرتين) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 643. 

(7) في (ك): (أنه). 

(8أغيارة (ن تيعد نو 3ك رقا ليا( رضي اق جد فنك 


الا لي نجاف تر 1 ا 14012 
وأنه(!) لم يَسْه؛ لم ينفعه سجوده ذلك؛ لما يطرأ عليه من خلل» ولا لسهو ذلك السجود 

قال سند: ولو كثر[ترك](© السجود على قول أشهب ثم سها فيما يَقضي؛ لأجزأته 
سجدتان قبل السلام كما(6 قال فيما إذا كان سجود الإمام بعد السلام» فأخره المأموم: 
وطرأ عليه نقص فيما يقضي. 

ولو استخلف الإمام هذا المسبوق فإنه يّنم مهم صلاة الإمام. 

فعلى قول ابن القاسم يسجد بهم» ثم يقوم هو يقضي. 

وعلى قول أشهب لا يسجد بهم حتى يقضي ما فاته. 

فإن كان سهرًا يُوجب السجود( بعد السلام فقال مالك: لا يمسجد معه حتى يقضي 
ما فاته(0. 

وهذا هو المعروف من مذاهب الفقهاء©؛ لأنَّ بالسلام رج الإمام من الصلاة 
فانقطع ارتباطً كل واحدٍ منهما بالآخر. 

فلهذا قلنا: إنه يقوم فيقضي ولا يسجدء ولأنَّ السجود الذي بعد السلام إنما هو 
ترغيمٌ للشيطان» وشكرٌ لله ْنَا على كمال77) العبادة؛ فوّجَبَ أن يكون منفردًا عن صلاته. 
والله أعلم! 

قال القاضي: ولأنّه ليس من الصلاة؛ ألا ترى أن تركه لا يبطلها وإن طال الزمانء 
بخلاف سجود السهو الذي قبل السلام» فلو تبعه فيه؛ لكان قد أدخل في الصلاة ما ليس 


(1) في (ك): (وإن). 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) كلمة (كما) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) كلمة (السجود) يقابلهما في (ك): (سجود السهو). 

(5) قوله: (ولو استخلف الإمام... يقضي ما فاته) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 406 و407. 
(6) في (ك): (العلماء). 

(7) في (ك): (إكمال). 

(8) في (ك): (فإن). 


1012 إِرَاهِيْمنٍ بي رَديَاخِىَ لتحي اسان 
منهاء ويكون -أيضًا- مُوقعًا لسجود السهو الذي للزيادة(!) في غير موضعه0©. 

قال المازري: لأنّ الإمام خرج بالتسليم من الصلاة وتحلّل منهاء فلم يكن تأخية(3) 
المأموم للسجود مخالفة على الإمام؛ لزوال الإما ارك 

قال في "الطراز": وَلأن الإمام قد انقضت صلاته بالتحليل» فسجوده [ز: 1/81] بعد 
السلاه 660 عبادة أخرى. 

وإنما سبب وجودها ههنا(/ مرتبط بالأولى؛ ألا ترى أنها تفتقر إلى 7 تحريم وتسليم؛ 

بعد لاسن الأرلى انقطع الاتتمام به في الأولى» ولا يدخل معه في الثانية إِلَا مَنْ 
تحلل مِنَ الأولى وضاهى صلاتي 67 الجمع 7 فلا يدخل مع الإمام في الثانية منهما مَنْ 
بقِي عليه شيء من الأولى» وإنما يدخل معه من تحلّل منها00. 


وذهب سفيان إلى أنه ببسل عق ثم لطر 


قال القاضي أبو الفضل عياض: وهو مذهب النخعي والشعبي12) وعطاء والحسن 
وأصحاب الرأي؛ ودليلنا ما قدّمناه(03, 


واختلفَ بعد القول أنه لا يسجد معه. هل يقوٌم؟ أو ينتظره حتى يفرغ؟ أو هو مخيّر 


(1) عبارة (السهو الذي للزيادة) يقابلها في (ك): (للزيادة). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 106 و107. 

(3) كلمتا (يكن تأخيرٌ) يقابلهما في (ز): (يكن في تأخير). 

(4) في (ز): (الإمام). 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 643. 

(6) في (ز): (التحليل). 

(7) كلمة (ههنا) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(8) كلمتا (وضاها صلاتي) يقابلهما في (ز): (وضاها من صلاتي) وما اخترناه موافق لما في طراز المجالس. 
)09 في (ز): (الجميع). 

(10) المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [299/ ب]. 

(11) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 118. 

(120) كلمتا (النخعي والشعبي) يقابلهما في (ك): (الشعبي والنخعي) بتقديم وتأخير. 
(13) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 298. 


ا ا ا 4/2 
في قيامه وقعوده؟ 

فقال ابن القاسم: (أَحَبٌُ إِليَ أن يقوم إذا سلَّم الإمام من صلب [ك: 1/63] صلاته؛ لذن 
الإمام قد انقضت صلائه حين سلّم)(0. 

وحكاه ابن الجلّاب عن عبد الملك0©. 

واختَلّفَ قول مالك في قيامه للقضاء فقال مرةً: بعد سلام الإمام من الصلاة. 

وقال مرة: بعد سلامه من السجود. 

وكالدهر: لكوم ر إن لمكن القنام سين سل الإعاء سن الصبلةة امه 
السجود(8©, 

وحكاه ابن الجالّاب عن ابن القاسم. 

وقال محمد بن مسلمة: ينتظره حتى يفرغ من سجوده ولا يسجد معه(. 

قال سند: وهو اختيار ابن الماجشون. 

وهو خلاف ما حكاه ابن الجلاب عنه. 

فرأى ابن القاسم في القول الأول أنَّ االسجوة عبادة ثانية لها حكم الانفصال؛ ولهذا لو 
أحدّتٌ الإمام قبله توضّأء ثم سجد ولا يبتدئ الصلاة» ويقضيه من تركه وإن خرج الوقت؛ 
فضاهى2©7» ومن هذا الوجه الصلاة الثانية من صلاتي الجمعء فإنها وإن ارتبطت بالأولى 
إل0© أنها لمّا كان لها حكم الاستقلال كان للمسبوق في الأولى أن يقوم للقضاءء وإن أخذ 
إمامّه في فعل الثانية7). 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 139. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 249 و(العلمية): 1/ 102. 

(3) قوله: (واختلف قول مالك في قيامه...الصلاة أو من السجود) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
7/2 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 249 و(العلمية): 1/ 102. 

(5) قوله: (لو أحدّث الإمام... الوقت قضاها) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 139. 

(6) كلمة (إلا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [299/ ب]. 


1402 راهِينٍ أي رايخ لحي ألتَمِسَانَ 


قال الماووض :تو لأن اللمجالئة سد عير ةلاه جرح من العيلاة وتحدل 
منهاء فإنه لا يتبع الإمام فيها(!»» وإذا لم يتبعه فلا معنى لانتظاره©. 

وهذا التوجيه هو توجيه قول عبد الملك على ما حكاه ابن الجلاب. 

ووجه قول محمد بن مسلمة أنَّ ذلك من توابع الصلاة ويتعلّق بكمالها حكمّ(© -وإن 
كان خارجًا منها - فضاهى التسليمة(4 الثانية» فكان الاستيناء(0© أحسه (6). 


قال المازري: ولأنّ اتتظاره الإمامَ إلى أن يلم من سجود السهو فيه تقليلٌ 0 
للمخالفة عليه» ومجانبةٌ لأنْ يكون المأموم يُحْدث فعا مخالقًا لما أَحْدَنْه الإماء0©, 


قال ابن يونس: ولأن قيامه وحده والإمام ساجد سماجة وشهرة0©. 
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ووجه قول محمد بن مسلمة هو وجه [ز: 81/ ب] قول عبد الملك على ما نقله 


سغر(40, 
ونقل ابن حبيب عن عبد الملك أنه قال: ولا يقوم للقضاء حتى يسجد إمامه. فإن قام 


فليرجع حتى يتم إمامه 0010 فلو أنه أخطأ وسجد مع الإمام؛ لم يُجزئه ذلك؛ 
لبعدهما بعد السلام» وليُعدّهما متى ما ذكر -كان جاهلا أو عالمًا- ولا يكون ذلك مُفسِدًا 


(1) في (ز): (فيه). 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 643. 

(3) كلمة (حكمًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمة (التسليمة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمتا (وكان الاستيناء) يقابلهما في (ز): (مكان الاستثناء) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) قولف ( روس قوشح ود تل أن وللشيح لاسكا عيدو ) دوه فى اليخظوطة لكا ريني لطر 
المجالس» لسند بن عنان [299/ ب]. 

(7) كلمة (تقليل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 643. 

(9) الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 97. 

(10) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [299/ ب]. 

(11) قوله: (ونقل ابن حبيب عن عبد الملك...يتم إمامه سجوده) بنصّه في النوادر والزياداتء لابن أبي زيد: 
1/ 406. 


اا 01 2/ؤ]| 
للصلاة؛ لأنَّ الإمام لو سجد لذلك قبل السلام سجد المسبوق معه ولم تبطل صلاته: 
فصار لهما مدخلا في الصلاة في الجملة؛ إلا أن محلهما لما كان بعد السلام» وكذلك فعل 
الإمام تعيّن ذلك على المأموم؛ ولم يجزته منه إلا هو. 

اك: 63/ ب] ووجه القول بالتخيير -وهو الذي حكاه ابن الجلّاب عن ابن القاسم وهو 
قول مالك في "المدونة"- هو أنه إذا تعجّل فإنما قام بعد انقطاع الإمامه وتحليل إمامه. 
وإن أر(4؛ فلأنَّ ما يفعله إمامه مرتبعاٌ بصلاته» فأشبه ما لو كان الإمام يُسِلَّم تسليمتين 
فإنه لا يقوم قولا واحدًا حتى يفرغ[من](© ذلك. 

قال مالك في "المدونة": (وإن جلس المأموم حتى سجد الإمام؛ فليدعٌ ولا 
يتشهد)(ة. 

قال القاضي عياض في "تنبيهاته": إنما قال ذلك؛ لأنه تشهّد في جلوسه أولا. 
وجلوسه هذا إنما هو لانتظار تمام الإماه» فهو يدعو فيه ويصل دعائه بتشهده المتقدم. 
كما لو أطال0© جلوسه في صلاته اختيارًا. 

قال: ولا وجه لإعادة التشهد؛ لأنّه ليس بابتداء جلوس. 

قال: ولو كان الإمام قدمل قل نساء شيو 01 أر عقلته معدا لتشّهد الآن بكلٌ 
حال79). 

ولو أخر السجود؛ فلما( قام يقضي سها سهرًا آخرء فإن كان زيادةً فلا يختلف 
المذهب أنه تجزئه سجدتان عن جميع ذلك. 


(1) في (ك): (تأخر). 

(2) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياف. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 118. 

(4) في (ز) و(ك): (الأولى) وما أثبتناه موافق لما في تنبيهات عياض. 

(5) في (ك): (طال). 

(6) كلمتا (تمام تشهده) يقابلهما في (ك) و(ز): (تمام هذا تشهده) وما اخترناه موافق لما في تنبيهات عياض. 
(7) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 299. 

(8) في (ك): (فلو). 


11/2 هيم أي ردي كخِىَ لبي ألتَّمسَانَ 

ب ا 
السلام» ويجزئه عن السهوين جميعا 

فالادن المو ا( انضار كانه وجب عليه سَهوَان زناذة لقان 10), 

قال سند: ولأنّ حكم السهو متعلّقٌ متعلّقٌ بجميعه» وأكثر ما فيه أنه سبق بسهو © الزيادة. 
وهذا لا عبرة به إذا طرأ النتقص بدليل المنفرد. 

وقال ابن الماجشون: بل يسجد بعد السلام كما كان يسجد إمامّه -كان سهوه فيما 
يقضي نقصًا أو زيادة- ويجزته عنهما0©. 

ووجهه أنه لما( وَجَبَ عليه اتباع الإمام لم يخرج عن حكم صلاته» ولو 7 
الإمام حتى يفرغ [ز: 1/82أ] من صلاته(6© كلها)؛ وقد وجب عليه أولا السجود بعد 
السلام» فلم يسقط ما قد79») وجب علبه(8), 

واختّلفَ إذا أحدث الإمام فقدَّم هذا المسبوق لِيَّمّ هم الصلاة» فقام فصلّى بهم باقي 
صلاة الإمام؛ ثم قام يقضي فسها سهوًا يوجب السجود قبل السلام. 

فقال المغيرة: يسجد بهم قبل السلاه9©. 

وقال ابن الماجشون: بل لا يسجد بهم إلا بعد السلام -أعني100): سلام الإمام- كما 


(1) في (ك): (ونقص). 
قوله: (واختلف أصحابنا... ونقصان) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 363. 

(2) كلمة (سهو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 406. 

(4) كلمتا (أنه لما) يقابلهما في (ك): (إنما). 

() الجار والمجرور (من صلاته) يقابلهما في(ك): (من جميع صلاته). 

(6) كلمة (كلها) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(7) كلمة (قد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسئد بن عنان [300/ أ]. 

(9) جملة (فقال المغيرة: يسجد بهم قبل السلام) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قول المغيرة بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 387. 

(10) كلمتا (السلام أعني) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 


ال 6 وا 132 
وجب على إمامه. 
فإن سها فيما استخلفه الإمام فيه فقال ابن القاسم في "المجموعة": يسجد بهم قبل 
السلام وأجزأه عن السهرّين جميعًا إذا كان السهو نقصّا؛ لأنَّ ذلك كله من صلاة الأول. 
وقال ابن القاسم أيضًا: سواءٌ سها فيما يقضي أو فيما استخلِفَ فيه -كان سهوه نقصًّا 
أو(1) زيادة- وإنما يسجد بعد السلام سجود الإمام ويسجدون معه؛ فيجزئه لذلك كله(©. 


قال سند: وهذا فيه نظرء وينبغي أن تُفرّق بين أن يسهوّ فيما يقضيه لا بغير ما وجب 
عليه من حكم اتباع الإمام» ويكون سهوه فيما [ك: 1/62] استخلف عليه يتنزّل منزلة سهو 
الإمام؛ لأنَّ فعلّ المستخلّف حكمه النيابةٌ عن فعل الإمام؛ فكأنَّ الإمام دخل عليه سجود 
زيادة» ثم طَرَأً بعده سهو نقصء فإنه يسجد لجميع ذلك قبل السلام. 

دراي تيرق جلا لتر أن الور لدان إبداأمل ملردمن داوسب 
لحكم الإمام؛ لذن النيابة لا تت تنبت في الخطأء وإنما تك تثبت في الصوابء كالوكيل لا يثبت إقراره 
وخطؤه في تاتس يي أبس عدي نمام عت 


وهل ا لا؟ 
فأما الإحرام فقال ابن القاسه 90 في "المجموعة": لا إحرام لهماء ثم رجع ابن 


(1) عبارة (الأولى وقال ابن القاسم... نقصضًا أو) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) من قوله: (وقال ابن الماجشون: بل) إلى قوله: (فيجزئه لذلك كله) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 1/ 406 و407. 

(3) كلمة (إنما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 250 و(العلمية): 1/ 102. 

(5) في (ك): (فيهما). 

(6) كلمتا (فقال ابن القاسم) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز) والكلام له كما في نوادر ابن أبي زيد. 


12062 إِرَاهِيمنٍ أي ردن كد لتحي ألتَمسَان 
القاسه17 إلى أنه يحرم لهما©. 

فعلى القول الأول اعتيرهما بسجود التلاوة. 

قال ابن يونس: ولأنهما غير واجبتين0© فلا تبطل الصلاة بتركهما؛ فلم يكن لهما 
إحرام كسجود التلاوة» ولأنّه سجود يُفعل خارج الصلاة منفردًا فلم يُشرع له إحرام 
كسجود التلاوة. 

وعلى القول الثاني اعتبرهما بوضع الصلوات,ء ولأنهما ت: تفتقران إلى طهارة ويسلم 
منهما؛ فوجب أن يكون التكبير في أولهما كتكبيرة الإحراه» وأن يفتقر إلى نيّة كسائر 


الصل ات(6©, 
قال ابن بشير: ولأن السلام فيهما مشروع عنده6: فإذا ثبت الأمر بالسلام لهما؛ 
وجب أن يؤمر ار 


ناه ال سرف ولآن البنجوةابطنا- سا تعب درك ابداتريسام لذن 
الإحرام بالصلاة(6 يق: راد مم ظ 

فإذا قلنا: يُحرم لهما فلا تَشْئّر ط تكبيرة زائدة؛ بل يدخل السجود بالتحريم كما يدخل 
الصلاة [ز: 82/ ب] بالتحريم 

وني "الموطأ" في حديث ذي اليدين: "فصلَى ركعتين أخريين» ثم سلم فكبّر فسجد مثل 
سجوده أو أطولء ثم رفع» ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع"7. 


(1) كلمة (ابن القاسم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد منسويًا إليه: 1/ 366. 
(3) مايقابل كلمتا (غير واجبتين) غير قطعي القراءة في (ز). 

(4) كلمتا (كتكبيرة الإحرام» يقابلهما في (ز): (تكبير إحرام). 

(5) انظر: الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 92 و93. 

(6) في (ك): (عندنا) وفي (ز): (عندهما) وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(7) التنبيه» لابن بشير: 2/ 589. 

(8) في (ز): (للصلاة). 

(9) جملة (فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


384 اي 3 عجار ا ١‏ امم 
ار اا 17/2 
الل 27 ع 
واختلف هل يتشهّد لهما(! أم ل 
فقال مالك: يتشهد لهما. 
قال الخسن وابة سيوين: لا ينيد ليم( 
والأصل في التشهد ما خرّجه أبو داود عن عمران بن حصين كك "أن النبى وَل 
1 لك له 3 
صلى مهم فسها فسسجلك سجدتين» ثم تشهد, ثم سلم 1 
قال ابن بشير: ولا خلاف عندنا أنه يتشهّد لهما؛ لأ:هما مستقلتان بنفسيهها(ة. 
قال سند: ولأنّه سجود(© شرع له التسليم» فشرعً له التشهد كسجود الصلاة» وكَمَن 
ذكر سجدةً من الرابعة بعد ما سلّه62). 
واختلف هل يُسلّم منهما( أم لا؟ 
فقال مالك: يُسِلْم منهما. 
وقال النخعي: يتشهد لهماء ولا يسلم منهما. 
والأصل في التسليم حديث [:62/ ب] عمران بن حصين وه حين سلم النبي كلا ف 
خإلح د اجا وردللء 20 _-00 8 
(1) كلمة (لهما) زيادة انفردت مبا (ك). 
(2) جملة (وقاله ابن القاسم... لا يتشهد لهما) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك) وما أثبتناه موافق لما في 
(3) كلمتا (ثم سلم) يقابلهما في (): (وسلم). 
ومن قوله: (واختلف هل يتشهد) إلى قوله: (تشهد. ثم سلم) بنحوه في منتقى الباجي: 2/ 89. والتمهيد؛ 
لابن عبد الير: 10/ 208. 
والحديث تقدم تخريجه قْ باب فيمن زاد 2 صلاته ساهيًا من كتاب الصلاة:427/2. 
(4) التنبيه» لابن بشير: 2/ 588. 
(5) كلمة (سجود) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(6) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [299/ أ]. 
(7) في (ز): (فيهما). 
(8) من قوله: (واختلف هل) إلى قوله: (سجدتين ثم سلّم) بنحوه في التمهيد» لابن عبد البر: 10/ 207 
و208. 


10/2 إِرَاهِيَنٍ إلي كيكو لحي سان 

واختلف عن مالك في صفةٍ التسليم هل يجهر به غير الإمام كتسليم الصلوات؟ أو 
يخفية كتسليم الجنازة؟ 

ف ذلك روايتان: 

إحداهما أنه يجهر به وهي رواية ابن القاسم. 

والثانية أنه يسر به» وهي رواية ابن وهب وابن نافع. 

فوجه رواية ابن القاسه(1) هو أنه سلامٌ عقيب تشهد» فأشبه التسليم من الصلاة. 

ووجه الرواية الثانية هو أنه( صلاةٌ لاركوعً فيهاء فلم يجهر بالسلام منها؛ كصلاة 
الجنازة. 

قال الباجي: ولأنه صلا يَُتَصَرٌ فيها على ركن من أفعال الصلاة» فكانت سنة السلام 
منها الإسرارء كصلاة الجنازة60©. 

قال القاضي: ورواية ابن القاسم أصح وأوض-0©. 


(وقد اختلف قوله ني إعادة التشهد ني السجدتين اللتين قبل السلام. 


فروى ابن القاسم عنه ترك الإعادة. 


وروى عنه بعض المدنيين7© الإعادة)60. 


والحديث رواه مسلم: 1/ 404» في باب السهو في الصلاة والسجود له؛ من كتتاب المساجد ومواضع 

الصلاة» برقم (574) عن عمران بن حصين ونه 

(1) عبارة (والثانية: أنه يسر به...فوجه رواية ابن القاسم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ز): (أنها). 

(3) من قوله: (واختلف عن مالك في صفة) إلى قوله: (الإسرار» كصلاة الجنازة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 
2 89. 

(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 108. 

(5) عبارة (عنه بعض المدنيين) يقابلها في (ك): (بعض المدنيين عنه) بتقديم وتأخير. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 250 و(العلمية): 1/ 102 و103. 


8 ااي 1 0 كم 

ا تين لين قبل السام 

قال الأممري: لأنّ حكم الصلاة مبقى17) قبل السلام(© منهاء وقد تشهّد قبل السلام 
الذي كرن حي الم يع إلى اباب الضهم 

قال الباجى:لأنْ سنة الصلاة ألا يتكرّر التشهد في ركعةٍ واحدة» وإذا أَعَذْنا التشهد بعد 
سجدي السهو؛ فقد كرّرناه في ركعةٍ واحدة» وذلك مخالف لسّنة الصلاة(©. 

قال سند: ولأن هذا السجود إنما شُرعَ آخر الصلاة(4!؛ ليشتمل كل 60 سهو يتقدمه. 
فلا يليق أن يكون بعده شيءٌ إلا التسليم وصفة الجلوسء وقد أتى به فلا يكون تشهدان في 


وماذكره ابن الجلاب عن ابن القاسم ذكره ابن المواز عن عبد الملك بن 
الماجشون. 

وروى ابن نافع في "المجموعة'' روايتين: 

إحداهما أنه يتشهّد لهما. 


والأخرى أنه لا يتشهد إلا فيما بعد السّلاء60). 
فوجه ما اختاره ابن القاسم ماروي في حديث ابن د ينة ولك عله أنه وَكلِ: يدن 


سجدتين 5 ا 


ووجه ما رواه بعض المدنيين ما خرجه أبو داود عن ابن مسعود و 6 أن النبى وَل 


(1) ما يقابل كلمة (مبقى) غير قطعي القراءة في (ز). 

(2) كلمة (السلام) يقابلها في (ك): (أن تسلم). 

(3) المتتقى» للباجي: 2/ 95. 

(4) كلمتا (آخر الصلاة) يقابلهما في (ك): (آخرًا). 

(5) كلمتا (ليشمل كل) يقابلهما في (ز)و (ك): (ليشمل على كل). 

(6) من قوله: (ابن المواز عن عبد الملك) إلى قوله: (فيما بعد السّلام) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 1/ 364. 

(7) قوله: (فوجه ما اختاره ابن القاسم...سجدتين ثم سلّم) بنحوه في المنتقى: للباجي: 2/ 89. 
والحديث تقدم تخريجه في باب فيمن لم يدر هل سها في صلاته أم لا من كتاب الصلاة: 429/2. 


2 


1202 إِبَاهِيْمنٍ أي رَديَ كدق أَلتَحبِيَألتَمِسَانَ 
قال: (إذا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي نَلَاثٍ أو أرْبَعء وَأَكْبَوا 3 1 ظَنّكَ عَلَى أَرْبَع 
َشَهُدْتَ دُءَ سَجَدْتَ سَجْدَئْن وَآَدَتَ جَالِسٌ قَبِلَ أنتُسَلُّ نُمَتَسَهَدْتَ أَئِضَا- ‏ 0 
00 

ولأ قلقة لباقم أفيومان شور لضو الأول تهنا نانيع ومين النبلاه 
نجوه السو دادر بإعادته؛ ليقع السلام عقيبه2) 

وفيا كرابن الب لأسو هن شن امد نين كرو امن اليدا 3 6141 اعد امه 


ْ (ومن سها عن سجدتي السهو اللتين© بعد السلام؛ سجدهما متى ما ذكر؛ طال ذلك أم | 


وإنما قال ذلك؛ 2 السجود الذي بعد السلام ليس من الصلاة: وها لمن مو العياذة 
لا تفسد العبادة بتركه؛ بل يفعله أي وقت ذَكَر 60©. 
وقد قال70) مالك: (إنه يمسجدهما متى ما ذكر» ولو بعد شهر)60. 


ولو انتقض وضوؤه؛ توضأ وفعلهما. 


(1) ضعيفه رواه أبو داود: 1/ 270» في باب من قال: يتم على أكبر ظنه» من كتاب الصلاة» برقم 
(1028). 
وأحمد في مسنده. برقم (4075) كلاهما عن ابن مسعود ذَلَتَهُ. 

(2) من قوله: (وروى ابن نافع في "المجموعة" روايتين) إلى قوله: (فأمر بإعادته؛ ليقع السلام عقيبه) بنحوه 
في المخطوطة الغربية» لطراز المجالسء لسند بن عنان [299/ أ]. 

(3) قوله: (ذكره ابن المواز عن ابن القاسم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 364. 

(4) كلمة (اللتين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 250 و(العلمية): 1/ 103. 

(6) كلمة (ذكر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمتا (وقد قال) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 137. 


اد 0 زاك د ةذ 412 

وإن أحدث فيهما توضاً 5-5 

ولو تعمّد تركهما أجزأته صلاته(1). 

قال الأمهري: ولأنَّ السجود الذي بعد السلام ليس هو جبرانًا لنقص وقع في الصلاة: 
وإنما هو ترغيمٌ للشيطان وشكرٌ لله يكين على إتمام صلاته» فأي وقت أتى به أجزأه(©. 

قال سند: ول خلاف فيمن صلَّى العصر قبل الغروب. فوّجَبَ عليه سجودٌ بعد 
السلام ووافق سلامه الغروب أنه يسجدهما وإن وقعتا بعد مغيب الشمس. 

فإذا ثبت(0© وجو ب( فِعْلِهما وإن خرج وقت الصلاة؛ وجب فعلهما متى ما ذكر 
-طال أو قصر- كما يفعل في الصلاة نفسها(©. 

وقوله: (سجدهما متى ما6) ذكر) يقتضي إباحة ذلك بعد الصبح» وبعد العصر. 

ولا يختلف أصحابنا في ذلك إذا كان سهوه في فريضة. 

واخّلفَ إذا كان سهوه في نافلة» فحُكِي عن بعض الشيوخ أنه قال: إن كان من نفل؛ 
فلا يأتِ بهما في وقتٍ المنع من النفل. ْ 

وظاهر المذهب يقتضي التسوية , براترتيي الإ اسايرا؟ 
ولو كان على حكم النافلة لكان مُخَيْرًا فيه(7) 


(1) من قوله: (لأنَّ السجود الذي) إلى قوله: (أجزأته صلاته) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 4 

(2) قوله: (ولآنٌ السجود الذي...وقت أتى به أجزأه) بنحوه في التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد 
(بتحقيقنا)» للفاكهاني: 3/ 64 و65. 

(3) كلمتا (فإذا ثبت) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(4) كلمتا (ثبت وجوب) يقابلهما في (ك): (يبت بهذا وجوب). 

(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [297/ ب]. 

(6) كلمة (ما) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) قوله: (وقوله: (سجدهما متى ما ذكر... مخيرًا فيه) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند 
بن عنان [291/ ب و292/ أ]. 


12/2 إِرْاهِينٍ أي ريا تخ لحي ألتَمسَان 


0 


فرع: 
فلو ذكرهما وقد أحرم في فريضة أو نافلة فلا يد ما أحرم فيه؛ لأنَّ صلاته الأولى تصحٌ 
دون سجود السهو بعد السلام؛ إلا أنه إذا أتمّ صلاته التي أحرم [ك:61/ ب] فيها سجد لسهوه؛ 
لأنَّ وقت سسجوده(0 قائم» ولهذا لو ذَكَرَه بعد شهر سجده(©. 
قال المغيرة: ثم لا يعيد ما(© صأاه(4. 


| (ومن سهاعن سجود السهو الذي قبل السلام؛ وكان ذلك لئركِ قول أو صفة قول؛ | 
| سجدهما متى ماذكر -طال ذلك أو لم يطل- وإن كان سجود السهو(6 الذي قبل | 
ظ السلام لترك فعل؛ سحد إن كان قريبّاء وإن تطاول ذلك60)؛ أعاد الصلاة. [ 
1 وهذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك. 

| ففرّق بين( أن يكون وجوبهما عن فعل وبين وجوبهما عن قول أو صفة قول. [ 
١‏ فالقول كترك تكبِيرَئّين فصاعدًا© ماعدا تكبيرة الإحرام أو كترك قراءة سورة بعد [ 
أ فاتحة الكتاب. [ 
| وأما الأفعال فكالجلسة الأولى» وما أشبهها. 
| وقاله ابن القاسم في موضع نحو ذلك. ظ 
وقال [ز: 83/ ب] في موضع آخر فيمن ترك سجود السهو الذي قبل السلام: إنه يسجد إن | 
(2) في (ك): (سجد). 

(3) في (ك): (من). 

(4) قول المغيرة بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 332. 

(5) كلمتا (سجود السهو) يقابلهما في (ز): (سجوده بالسهو). 

(6) كلمة (ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(7) كلمتا (عن مالك) زيادة انفردت بها (ز). 

(8) كلمتا (ففرق بين) يقابلهما في (ز): (وفرق) وما اخترناه موافق لما في تفريع ابن الجلاب. 

(9) كلمة (فصاعدًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 


او ا ا ا 133/2 
كان قريبّاك وإن تطاول؛ أعاد الصلاة» ولم يفرّق بين الأقوال والأفعال. 

وقال عبد الملك: لع مسف عد وليس هو من صلب الصلاة)2., [ 
وغيره عن مالك أن من ترك سجود السهو الذي قبل السلام حتى طال أعاد الصلاة ول 
يفرّق بين الأقوال والأفعال. 


ومرةً فرَّق بين الأقوال والأفعال. 

ومرةً فرّق في الأقوال(0 بين الثلاث وما دونها©. 

وفي "المختصر": ومن ذكر سجدتي السهو اللتّين قبل السلام بعد أن طال وانتقض 
وضوؤه؛ فإن كانتا مِن ترك الجلوس من اثنتين أو من ترك أمّ القرآن من ركعة؛ بطلت 
صلاته» وإن كانتا من غير هذين لم تبطل0©. 

قال ابن المواز: إلا في نقص ثلاث تكبيرات» أو سمع الله لمن حمده ثلانّاء فقد 
اختلّفَ قول مالك في الإعادة فيه» ولم ير أصبغ عليه إعادةً» وبه أقول. 

قال: فأمًا في السورة التي60 مع أمَّ القرآن من ركعة أو ركعتين» أو ترك تكبيرتين» أو 
ترك الجهر؛ فلا تبطل9. 

وفي "النواد ر" لعبد الملك وأشهب أن سجدتي السهو الللتين قبل السلام لا تبطل 
بتركهما الصلاةٌ©© وإن طال ذلك؛ إِلّا أن ينتقض وضوؤه؛ 000 شظ«1 


(1) في (ك): (الصلاة). 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 250 و(العلمية): 1/ 103. 

(3) عبارة (فرَّق في الأقوال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 137 و138. 

(5) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 79. 

(6) كلمة (التى) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 367. 
(8) كلمة (الصلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


130/2 رْاهِيْمنٍ إبي كناخ لبي ألتَمِسَانَ 
لأعما(1) ترغيمٌ للشيطان؛ وليستا من عماد20 الصاةة0©, 

فوجه الفرق بين الأقوال والأفعال(4 هو أن السجود في الأفعال متفقٌ عليه فَالتَحَقّ 
النسجوه اللاي هر يى ع ب 67 لاصاذة) اغروعهنا جديا قد البنلاهم يلاك البيسجروق 
القول» فإنه مختلف فيه» فلم يلتحق60؟ حكمه في إعادة الصلاة بالمتفق عليه. 

ولأنَ الأفعال آكد من الأقوال بدليل أنَّ الإمامَ لا يحمل عن المأموم شيئًا من 
فروضهاء فيحمل عنه أمَّ القرآن التي هي من فروض الأقوال؛ لأنّه ليس عليه أن يقرأ عند 
كثير من أهل العلم وراء إمامه27» وقراءة الإمام تنوب عنه(8». 

وعند كلّهم أنَّ القراءةً إذا فاتته وأدرك إمامه في الركوع أنه يعد بتلك الركعة وإن لم 
يقرأ فيهاء ولو فاته الركوع وأدركه في السجود لم يعتدّ بهاء فإذا كان كذلك كانت أفعال 
الصلاة© أقوى من الأقوال. 

قالهالكجرية وسو ل الزاضهها رمس وهاه للم كن عليه رسادة ا لمسالاة داقر لسفرة 
القول يعافا وإايطال ذلك كمه ريعز سعاتين حيو راقن ولان الفعز الذي سحن 
تركه هو الجلوسٌُ 19 الأول. وذلك يشتمل على سُئن كثيرةٍ منها التكبير والجلوس 
والتشهّد. 

ووجه التتسوية بينهما هو أنه جُبران للتقص الواقع في الصلاة [ز:1/84] فأشبّة السهوّ عن 


(1) في (ك): (لأنه). 

(2) في (ز): (عادة) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن انه 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 333 

(4) عبارة (بين الأقوال والأفعال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (صلب) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ز): (يختلف). 

(7) عبارة (عند كثير من أهل العلم وراء إمامه) يقابلها في (ك): (وراء إمامه عند كثير من أهل العلم) بتقديم 
وتأخير. 

(8) من قوله: (فوجه الفرق بين الأقوال) إلى قوله: (الإمام تنوب عنه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 109. 

(9) في (ك): (الإبدال). 

(10) عبارة (يسجدٌ سجدتين حين...تركه هو الجلوسٌ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


انج و 01 12/2 
الأفعال(1)» ولأنَّه سجود سهو في نقصان؛ فوجب أن تبطل بتركه الصلاةٌ إذا طال. 

أصله: الذي عن الأفعال. 

ولآن خيزاة الحافة انان 

الأول في الصلاة» والثاني في الحج. 

وقد ثبت في الحج أنّهِ لا يفترق فيه حكم ترك الفعل وترك القولء فكان الذي في 
الصلاة مثله» وتجويزه© أنه جبران لنقص وقع في عبادة فاستوى فيه حكم الأفعال 
والأقوال(© كجبران الحج. 

وأقوال الحج؛ كترك التلبية وما أشبههاء وأفعاله؛ كترك المبيت والرمي ونحو ذلك. 

قال الأمبري: وهذا القول أصحٌّ وأوضح. والله أعلم. 

إذا ثبت هذا فإنه إنما يأتي به إذا كان قريبًا ولم ينتقض وضوؤه؛ لأن صلاته يتصل (4) 
بعضها ببعض ولم يتخللها عمل كثير» ولا زال طْهِرُه الذي كان عليه» فمتى زال طهره أو 
طال نسيانه حتى عَمِل عملا كثيرًا من المشي أو غير( من الأعمال؛ فإن عليه أن يبتدئ 
الصلاة من قبل أنه لا يجوز أن يعمل عملا كثيرًا في الصلاة أو يبني على صلاةٍ قد انتقض 
طهره في خلالها. 

قال الأمبري: وسواء كان نقصانه من أفعال الأبدان كالجلوس الأولء أو من ترك 
القول المسنون مثل التكبير غير تكبيرة الإحرام؛ وقول: سمع الله لمن حمده؛ والجهر في 
القراءة©» والإخفات» وهو الذي عبّر عنه ابن الجلاب بقوله: (أو صفة قول) يريد بذلك: 


(1) قوله: (ووجه السويّة بينهما... فأشبّة السهوّ عن الأفعال) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 109 
والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 90. 

(2) في (ز): (ويجزثته). 

(3) كلمتا (الأفعال والأقوال) يقابلهما في (ك): (الأقوال والأفعال) بتقديم وتأخير. 

(4) في (ز): (متصل). 

(5) العاطف والمعطوف (أو غيره) يقابلهما في (ك): (وغيره). 

(6) الجار والمجرور (في القراءة) يقابلهما في (ك): (بالقراءة). 


2ى2| إنَاهِيْنٍ يرداق لبن ألتهسَانٍ 


السر فيما يُسرٌ به(1» والجهر فيما يُجَهَرٌ به©. 

ووه الفرق ف الأقوالنين السعين و العاف هر أن اللسيدوة لكاقدت لها وكنيث 
لما(© دونها؛ وجب أن تظهر لها منه© مزيّةٌ وليس إلا الإعادةٌ» [ك: 60/ ب] ولأنَّ حُكْمَ 
الزيادة في الصلاة يختلفء فإذا كثرت أفسدت,. وإذا قلت سجد لهاء فوّجَبَ -أيضًا- أن 
يختلف النقصء ولأنّهِ لما افترق حكم التكبيرتين عن حكم التكبيرة© في السهو؛ وجب 
أن يفترق حكم الثلاث تكبيرات من حكم الاثنتين» فالتكبيرة الواحدة لا يجب لتركها 
سجودٌ ولا يستتحب. 

والتكبيرتان يُستحب لتركهما © السجود ولا يجبء والثلاث يجب السجود77) 
لها( 

ووجه قول عبد الملك -على ما حكاه ابن الجلاب- هو أن السجود قبل السلام عِوضٌ 
عن متروك ليس بواجبء فلم تبطل الصلاة بتركه؛ كترك ما هو عوض عنه9©. 

قال القاضي عبد الوهاب: وفي تعليقي على أبي الحسن ابن القصّار أنّ محمد بن عبد 
الحكم قال: لا يعرف وجهًا لقول مالك: (إنه إن ترك سجود السهو بطلت صلاته). 


(1) في (ك): (فيه). 
(2) عبارة (فيما يجهر فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) كلمتا (وثبت لما) يقابلهما في (ز): (ولغيرها مما) وما رجحناه موافق لما في طراز المجالس. 
(4) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(5) في (ك): (التكبير). 
(6) كلمة (لتركهما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(/) عبارة (ولا يجب والثلاث يجب السجود) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(8) في (ز): (لهما). 
قوله: (ووجه الفرق في الأقوال بين السنتين والثلاث... السجود لهما) بنصّه في المخطوطة المغربية 
لطراز المجالس» لسند بن عنان [292/ ب]. 
(9) في (ك): (منه). 
قوله: (هو أن السجود قبل...ما هو عوض عنه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 607. 


184 22 0 عاد ار ا 8 كك 

قال القاضي عبد الوهاب: وهذا يمكن أن يكون؛ لأنهما غير واجبتين عند10) ابن عبد 
الحكم. 

قال: ويمكن أن تكونا واجبتين عنده» ولكن لا تبطل الصلاة بتركهماء وهو قريبٌ من 
قول عبد الملك. 

قال عبد الملك: نقول: يسجدهما متى ماذكر مادام على [ز: 84/ ب] وضوئه؛ فإن 
انتتقضٌ وضووه استأنف الصلاة0©. 

قال عبد الملك: ولا أقول: إن طال ذلك ابتدأ الصلاة(©. 

واحتجٌ بأنهما لما( لم تكونا من صلب الصلاة ومن فروضها؛ لم يؤثر في فسادها 
طول اله ة شر كما 

ركوو تيحض :لبها عون تار قنة فيه اولك تال راع أن العلةة قن عمايك 
الطهارة في أنها عبادة يُبطلها الحَدَتْء فلا تجبٌ فيها الموالاة مع السَّهوء أو فلا يفسدها 
التفريق مع السّهو -وإن طال- كما لا يفسد ذلك الطهارة؛ إلا أنه إذا أحدّتٌ منع الحدث 
من البناء كما في الطهارة» وكما في التفريق اليسير. 

اعفن النقهاك: وهذه الأقرال كلها انكيحسان بو القياسن اد آموي 

إما أن يكون السجود الذي قبل السلام مُلتحقًا بسجود الصلاة حتى كأنه من صلبها؛ 
فيلزم في تأخيره عنها ما يلزم في تأخير سجودها. 

أو لا يكون ملتحقا بسجود الصلاة20؛ وتكون الصلاة تتم دونه؛ فلا تبطل الصلاة 


بتركه0©» وإن طال. 


(1) كلمة (عند) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) جملة (قال عبد الملك: نقول... استأنف الصلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 
(3) قول عبد الملك بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 333. 

(4) كلمة (لما) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) عبارة (حتى كأنه من صلبها... بسجود الصلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(6) في (ز): (بتركها). 


11/2 إِنْاهِيْمنِ بي رَيَاكِىَ لبي النَّمسَانَ 


فرع: 

(3] قلكانك إن الملاة قطن ركه نظلا لوقه مينقظا عفه السيكوة وال قط ؟ 

لوو ع مر ير ل يداد را رجه بكريو كر 
التبعيّة الإلحاق بالدرنية فإذا بعد ل اي ماسر مو سه الثانية. 

ووجه القول الثاني هو أن السجود لما صحت الصلاة دونه وجارٌ فِعلّهِ بعد السلاء 
لم يمنع الطول وغيره من فعلهء كسجود الزيادة21» [ك: 1/59] ولأنّه ججُبران لنقص وقع في 
العبادة فلم يَسقط بالتطاول كجبران الح (2. 

| ا ماه 0 د ود ع 5 
واعلحل سجر سور الذي دن السام هل موراج اوقد 
فقال القاضى عبد الوهاب: الذي يقتضيه مذهبنا أن سجود السهو في النقصان 


5 
واجب. 


قال: ومنع الشيخ أبو بكر من الوجوب. 

ايع دول الرجرية سا روي رن الوب 5 للد لالجل ارش 
للخل سد َيْنِ)20» وهذا أمرٌ على الوجوب47) 

قال سند: فإن قيل ا 


فيل و6 فر مهو فإ 6 اتلس من :” سنن الحج؛ از[ 1[ 1111 


لاهو قل زراق أن الصاذة ود شاديك الظينا :5): الى قرقءه( وظووهى تعله سكن الزينادة سر 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [291/ أ و292/ ب]. 

(2) قوله: (ولأنّه جُبرانٌ لنقص وقع... كجبران الحج) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند 
بن عنان [285/ ب]. 
ومن قوله: (أنه سّنة مرتبطة) إلى قوله: (كجبران الحج) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 606 
و607. 

(3) رواه مسلم: 1/ 403 في باب السهو في الصلاة والسجود له» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم 
(572)» عن عبد الله بن مسعود ذَكْنَهُ. 

(4) الإشراف على نكت مسائل الخلافء لعبد الوهاب: 1/ 276. 

(5) كلمة (سببه) يقابلها في (ك): (هو عن). 

(6) كلمتا (قيل: هذا) يقابلهما في (ز)و (ك): (قيل: ليس هذا) وما أثبتناه موافق لما في طراز المجالس. 


3| 


ااا 1ع 0 0000000 4392 


وجب عليه الهدي247. 

زوكنة الو لا ج20 هين أن لخي ان حب إن كورن حيس لد رونو كيه 
حكمه؛ لأنَّه كالتابع» فلمًا كان سجود السهو إنما يُفْحَل عن ترك سّنة لاعن ترك واجب؛ 
وجب أن0(© يكون السجود في نفسه سنة لا واجبًا. 

وقوله: (وأما الأفعال؛ فكتركِه الجلسة الأولى وما أشبهها)» قال العبدي: ونق ل (4) 
لسرا 

وقد اختلف الناس في رفع الرأس من الركوع [ز: 1/85] هل هو واجبٌ أم لا؟ 

فذهب الشافعيٌ إلى إيجابه0©. 


يي 


وذهب أبو حنيفة إلى سقوط وجوبه. وجوّز صلاة مَن خرّ راكعًا إلى سجوده60). 


قال المازري: والمذهب عندنا على قولين: 

أحدهما أنه فرض. 

والآخر أنه سنة. 

فروى ابن القاسم عن مالك أنه7) إذا خرّ للسجود من الركوع أنه يتمادى ويُعيد. 
وكأنه رأى التمادي مراعاة للخللاف. 

وروى عنه ابن زياد( أنه لا يعيد» وكأنه رأى أنه لم يُخْل بفرض؛ فلهذا تصح 
صلاته. 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [285/ أ]. 

(2) كلمتا (بأنه سنة) يقابلهما في (ز): (الثاني) ولعل ما اخترناه أصوب. 

(3) كلمتا (وجب أن) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(4) مايقابل كلمة (ونقل) بياض في (ك). 

(5) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 135. 

(6) عبارة (راكعًا إلى سجوده) يقابلها في (ك): (ساجدًا إلى ركعته) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين 
للمازري. 

(7) كلمة (أنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) في (ز) و(ك): (نافع) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 


14012 إِبرْاهِيْمنٍ أبي رَديَاكِىَ الي ألتَّمسَانَ 

فحجّة الوجوب قوله -عليه الصلاة والسلام- للأعرابي: انم ارْمَْ حَنّى تَطْمَيْنَ 
رَافِعًا10)) فأمره بالرفع من الركوع وعلّمه إياهء والظاهر إيجاب0© كل م(© علّمه إياه. 

قال: وأما ثفاة الإيجاب فلا أعلم لهم ظاهرًا يتمسّكون به. ولعلهم لما سمعوا الله 
يقول: لآرَكَمُوا وَآسَجُدُوا» الآية [الحج: 177]» وكان الركوعٌ في اللغة الانحناء© لم يُثبتوا في 
الركوع أمرًا زائدًا على ما وَرَّدَ به ظاهر الآية. 

فإذا ثبت0© اختلاف المذهب في إيجاب الرفع من الركوع؛ فإن لم نقل بإيجابه لم 
يجب الاعتدال الذي هو فرع عنه» وإن قلنا بإيجابه» فهل يجب الاعتدال أم ل 

ذكر القاضي في كتابه هذا أنَّ الاعتدال في القيام للفصل مختَلفٌ فيه. 

قال: وَالأَوْلَى أن يجب منه ما [ك: 59/ ب] كان إلى القيام افر 

ولابن القاسم فيمن رفع من الركوع أو السجود ولم يعتندل أنَّ صلاته تجزئه 6 
ويستغفر الله ولا يعود(2). 

ولأكتيي أن صالاته قزر سحن 8 

فمن أوجب الاعتدال اعتمد على قوله عَلَِِ: ١لا‏ نير (9) صَلَاة مَنْ لا يُقِيمُ ذيهًا قله 
في الرّكوع وَالسّحوةِ)(00. 


(1) تقدم تخريجه في أول كتاب العيدين:440/2. 

(2) كلمتا (والظاهر إيجاب) يقابلهما في (ز): (والظاهر أنه إيجاب). 

(3) كلمتا (كل ما) يقابلهما في (ز): (كما) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(4) كلمة (الإنحناء) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(5) (ز): (ذهب). 

(6) في (ز): (مجزئة). 

(7) قول ابن القاسم بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 54. 

(8) قوله: (ولابن القاسم فيمن رفع من الركوع... غير صحيحة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/1 . 

(9) كلمة (تَجْزَئٌ) يقابلها في (ز) و(ك): (تصح) وما أثبتناه أتينا به من سنن أبو داود والترمذي. 

(10) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 226 في باب صلاة من لا يقيم صابه في الركوع والسجود. من كتاب 
الصلاة برقم (855). 


ااا و ا ار 1412 

وأما مَنْ(1 نفى الإيجاب فعندي أنه رأى أن القصد بالرفع من الركوع الفصل بينه 
وبين السجود. والفصل في ذلك يحصل [بالرفع]© وإن لم يعتدل» وإذا حصل الغرض 
المقصود لم يكن معنى لزيادة أمر آخر عليه في الوجوب. 

وكأنَ القاضي أبو محمد يرى أنَّ ما قارب الشيء فله حُكمُّهء فإذا رفع رفعًا هو 
للقياه(© أقرب؛ كم له بحكم القيام؛ لمقارنته إياه(. 

وكذلك الواجب من الجلوس الآخر قدر ما يُسِلَّم فيه» والزائد على ذلك مسنون. 

وكذلك النهضة التي يقوم مها المسبوق بعد سلام الإمام إذا تركها من محلها سَنة؛ 
لأنها تجبر بالسجود0©. 
فرع: 

فإن نسي السجود الذي قبل السلام حتى أحرم في فريضة أو نافلةٍ؛ فإن ذكر بالقرب 
فإنه يقطع؛ لأنه0© إذا أخره عنها بطلت صلاته» ويكون بذكره ذاكرًا للصلاة0©. 

قال المغيرة: إذا لم يذكر حتى سلّم؛ فليُعِد ما هو في وقته(©. 

يريد: بعد إعادة التي نسي السجود منها. 

وروي عن ابن القاسم أنه قال: إذا كانتا مما لا تفسد الصلاة بتركهما؛ [ز: 85/ ب] فهما 
كاللتين بعد السلام. 

والترمذي: 2/ 51: في باب ما جاء فيمن لا يقيم صابه في الركوع والسجود من أبواب الصلاة» برقم 
(265) كلاهما بألفاظ متقاربة عن أبي مسعود البدري ذَلينَه. 

(1) في (ز): (في). 
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين. 
(3) كلمة (للقيام) يقابلها في (ك): (في القيام). 
(4) من قوله: (وقد اختلفف الناس) إلى قوله: (القيام؛ لمقارنته إياه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 


1 525 و526. 
)5( قوله: (وكذلك الواجب... بالسجود) بلحوه قْ شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 41. 
(6) في (ز): (كأنه). 


(7) قوله: (فإن نسي السجود... للصلاة) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 142. 
(8) قول المغيرة بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 332. 


11/2 هين يي ردكت ليحي ألتَمسَانَ 

يريد: أنه لا يقطع ويسجدهما بعد فراغه. 

فإن قلنا: إِنّهِ يتقطع إذا كان بالقرب؛ فهل يحتاج إلى أن يسلّم من التي دخل فيها أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: يرجع إليها بغير سلام؛ كان وحده أو إمامًا10). 

يريد أنه لما ذكر وهو بالقرب مُنع من الكلام المنافي للصلاة» كما إذا ذكر وهو في غير 
صلاةٍ؛ فإنه يرجع ولا يتكلم وإن تكلم ابتدأ الصلاة» ولما كان ممنوعًا من الكلام أجزأه 
الخروج مما هو فيه بمجرد النيّة. 

فرع: 

فإن أطال القراءءً في هذه ثم تذكّر؛ فقال ابن القاسم: انتتقضت صلاته التي سها 


وفي "التبصرة": لابن عبد الحكم فيمن صلى نافلة ثم دحل في مكتوبة فصلى منها 
ركعتين» ثم ذكر سجدة من النافلة؛ فإنه يعود إلى نافلته فيصلحها(©. 
[فيمن أخرسجود السهوالذي قبل السلام, فسجده 
بعد السلام, أو فعل عكسه | 


شْ (ومسن أخَر سحود السهو الذي قبل السلام. فسحله بعد السلام؛ فاللاشىء 
ظ عليه)0(0, 


وإنما قال ذلك لقوّة الخلاف في المسألة» وقوّة الأدلة التى يعتمد [ك: 58/ أ] عليها 
المخالفون: 


(1) من قوله: (وروي عن ابن القاسم) إلى قوله: (كان وحده أو إمامًا) بنحوه في الجامع. لد ذخ و عن 
(بتحقيقنا): 2/ 95. 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 119. 

(3) قول مطرّف بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 332. 

(4) في (ز): (فيصليها) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمى (بتحقيقنا): 2/ 533. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 250 و(العلمية): 1/ 103. 


ا ا 0 
اد ]0 اناك سر 1 0132| 

وقد ذكر(1 ابن حارث في ذلك الاتفاق» فقال: اتفقوا على[أن](2© مَنْ وَجَبَ عليه 
سجود السهو الذي قبل السلام. فسسجله بعل السلاه(8, أجراً.(4. 

قال ابن المواز: ويرجع إذا ذكرهما(© بعد السلام» كرجوعه لإصلاح صلاته؛ فيُحرم 
ويسجدهما في موضع ذكره؛ إلا في الجمعة فإنه لآ يسجدهما إلا في الجامع. فإن سجدهما 
في غيره لم يجزه. 

قال: وكذلك إذا نسى السلا 60). 

وو سك سا 

قال المازري: وكأنّه رأى أن الجمعة من شرطها الجامع على الجملة» فكان شر طًا9) 
في إجزائها. 

وقال ابن شعبان في الراعف في صلاة الجمعة: يتم حيث غسل الدم. 

فعلى هذا يسجد ذاكر السجود حيث ما ذكرء وكأنه رأى أن السَّعى أشد من اعتبار 
الجامع. 

١ ٠ ٠ 7‏ 
وسَنبِسّط ذلك60 في باب الرعاف إن شاء الله0© , 


اختلف فيمن قدَّم سجود السهو الذي بعد السلام فسجده قبله. 


(1) كلمتا (وقد ذكر) يقابلهما في (ك): (وذكر). 

(2)ما بين المعكوفية :زياد يفتضيها الساق: 

(3) كلمتا (بعد السلام) يقابلهما في (ك): (بعده). 

)4( قول ابن حارث بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 633. 


(5) في (ز): (ذكرها). 
(6) من قوله: (قال ابن الموّاز: ويرجع) إلى قوله: (إذا نسي السلام) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
72 و95. 


(7) في (ك): (شرط). 
(8) كلمتا (وسَنبِسُطٌ ذلك) يقابلهما في (ك): (وذلك يأني). 
(9) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 607. 

(10) التفريع (الغرب): 1/ 250 و(العلمية): 1/ 103. 


1112 إنَاهِيَنٍ إي كرايخ لتحي ألتَمِسَانٍ 

فقال ابن القاسم: (لا أحفظٌ عن مالك فيه شيئاه وأرجو أن يكون مجزئًا عنه)(0. 

وروى عيسى وأبو زيد عن ابن القاسم أنه يعيد الصلاة. 

قال أبو محمد: يريد إذا تعمّد ذلك. 

وقاله أشهب. 

وروك أصبغ عن ابن الابننيه 0 أنه يعيدهما بعل السلام. 

قال أصبغ: وهذا إغراق» وذلك مجزئ عنه0©, 

فوجه القول بأنه يجزته ما احتج به ابن القاسم من أنه لو فل ذلك مع الإمام لأجزأه. 
فلو كان ذلك مما يفسد الصلاة؛ لأفسد صلاته بفعله مع الإمام؛ ولأنّه سجودٌ وجب 
لسهوه(© في الصلاة؛ فلم تفسّد الصلاة بفعله فيها كسجود النقص. 

وقد كان ابن شهاب يرى7©) السجود كلّه قبل السلاء60). 

[ز: 1/86] ووجه القول بإعادة الصلاة هو أن ذلك زيادةٌ في الصلاة ليست بمشروعة. 


فأشبه زيادة ركعة أو سعحدة متعمدًا(2). 


ووجه القول بإعادة السجود بعد السلام هو أن السجود إذا وقع في الصلاة وقع جزءًا 
منهاء وهذا(8) عليه أن يأتي بسجود زائد على الصلاة بوصف الغيرية لا بوصف الجزئية©ب 
فإذا لم تفسد الصلاة؛ لأنَّه من جنس سجود السهو والصلاة تقبل سجوده؛ وجب عليه أن 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 138. 

(2) عبارة (أنه يعيد الصلاة... أصبغ عن ابن القاسم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) من قوله: (وروى عيسى وأبو زيد) إلى قوله: (مجزئ عنه) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 
363/1 و364. 

(4) كلمتا (وجب لسهوه) يقابلهما في (ز): (يوجب السهو). 

(5) في (ك): (رأى). 

(6) قوله: (وقد كان ابن شهاب... كلّه قبل السلام) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 364. 

(7) في (ز): (منها). 

(8) عبارة (هو: أن السجود إذا وقع في الصلاة وقع جزءًا منها وهذا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) في (ك): (الجيرية). 


ل 


يأتي به بعدها؛ ليقع على وصف الزيادة على الصلاة» ولأنّه فَعَلّهِ في غير محله؛ فلم يجزه. 
وعليه نيأتي بسجود في محله كسائر العبادات(1), 


لالحسصصسصست 


ضًَ 


ال 


ش (ومن ذكر في آخر صلاته وهو جالس في تشهده أنه ترك سجدة من إحدى ركعاته لا [ 


١ 2 0 


ظ يدري 5 أي ركعدّ هي؛ فإنه بسحا الآن 7 محدة واحدة؛ ليوقن أنه قد(2) [ك: 58/ ب] أنسم [ 
| وقال أشهب: باثي بركعة واحدة وتجزتد ثم بسجد لسهوه بعد سلامه)4. 


اختلِفَ فيمن ذَكّر وهو جالس في الرابعة أنه نسي سجدةً من صلاته60© لا يدري 
من أي ركعة هي فقال ابن القاسم: ينحط الآن ساجدًا؛ رجاء أن تكون منسية من الركعة 
الرابعة فيصلحها؛ لأنَّه قادرٌ على إصلاحهاء ثم يقوم فيأتي بركعة أخرى؛ لاحتمال أن تكون 
من غير الرابعة وقد بطلت؛ لأنَه نسي منها سجدة وحالت بينه وبين إصلاحها الركعة التي 
بعدها. 

وقال أشهب: إنما عليه أن يأق بركعةٍ واحدةٍ وتجزئه صلاته» ويسجد بعد سلامه» ورأى 
أنه إذا كان لا بل من الإتيان بالركعة فلا فائدة للسجود؛ بل يكون زيادةً في الصلاة60). 

وقال ابن المواز: لا يعجبني -وهو خلاف قول مالك وأصحابه- أن يدع ركعة هو 


(1) من قوله: (فقال ابن القاسم: لا أحفظٌ عن مالك فيه شيئًا) إلى قوله: (يأتي بسجودٍ في محله كسائر 
العبادات) بنحوه في طراز المجالس» لسند بن عنان [294/ ب]. 

(2) كلمة (قد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) في (ك): (الآخرة). 

(4) جملة (وقال أشهب: يأتي... لسهوه بعد سلامه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
و التفريع (العلمية): 1/ 100 و101. 

(5) في (ك): (الصلاة). 

(6) من قوله: (اختلف فيمن ذكر) إلى قوله: (زيادةً في الصلاة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
2 و503. 


162 إِنْاهِيَ من أي دا َو لتحي لمان 


فيها يقدر على إصلاحها(!». 

قال المازري: وسببٌ هذا الاختلاف تقايّل أمرين تطلّب الترجيح بينهما. 

فَمَنْ أَمَرّه بركعة وسجدة حاذر وقوعه في أمر غير مشروعء وهو التفرقة بين سجدتي 
الركعة بعمل آخر ليس منهاء لأنّا لو اطّلعنا على أن السّجدة المنسيّة من الركعة الرابعة؛ لم 
يجز للمصلي أن يؤخر إيقاعهاء أو يتشاغل بقراءة وركوع قبل فعلها. 

وإذا كان هذا لا يجوز مع اليقين» وكان الشاك يمكن أن يكون حاله كحال هذا الموقِّن لم 
يحسن أن نأمره بفعل يُقَدَّرُ فيه الغلط لو تيقن2» فلمًا كان الاقتصار على الركعة خاصّة يوقع 
في هذا الغلط تقديرًا؛ عَدِلٌ عنه إلى أن يؤمر بسجدة قبل الركعة. 

ومن أُمَرّه بركعةٍ خاصة(0 حادّر وقوعه في أمر غير مشروع؛ وهو الزيادة في الصلاة 
-وقد يستغني عنها- والتفرقة بين الركعة التي هو فيها والركعة التي يقضيها) بسجدة [ز: 
6 ب] قد لا تجب. فإذا كان هذا لا يجوز مع اليقين؛ مُنِمَ الشاك منه خوفًا من الوقوع في 
الغلط الذي يُقدّر في الموقن. 

وإذاكان ف الأمرين تر فى بااذكرناك فابهها أخق أن در د عدن الب صلى بحسب 
فاذكرناه: 

فرع: 

واختلف بعد القول أنه يسجد سجدةً فيص لح بها ركعته التي هو فيهاء هل عليه أن 
يتشهد فيها أم لا؟ 

فذهب ابن القاسم وابن حبيب إلى أنه لا يتشهد(6, عون ادها رفني 
والتشهد الآخرٌ لا يتكرر ولأنْ ما [ك: 1/57] يقوم لقضائه فرض فلا يتشاغل عنه9© بسَنة 


(1) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 375. 

(2) كلمتا (لو تيقّن) يقابلهما في (ك): (ليتيقن). 

(3) عبارة (يوقع في هذا الغلط....بركعةٍ خاصة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(4) في (ز): (نقصها). 

(5) في (ز): (يشهد). 

(6) كلمة (عنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


147/2 


ولأنّه يجوز أن يكون لم يحصل له سوى ثلاث, والثلاث لا تَشَّهُد1) فيهاء فإذا تَسَّهّدَ 
جوَّزنا عليه الوقوع في الغلط ©. 

وأما قوله: (ويسجد بعد السلام) فهذا مما اختلف فيه. 

فالذي حكاه ابن الجلّات أنه يسجد بعد السلام. 

وفي "نوازل سحنون' مدقل انبا "ابرراى ايقس لكالاب 16 بالا رن 
السجدة ترك من الأوليين فيكون معه نقص القراءة والجلوس من اثنتين يعمد( بهما؛ فغلَبَ 
جهة التقص» كمن تيقّن أن عليه سجود سهوء ولم يدْرِ62 أهو قبل أو بعد. 

ووجه الأول أنه من © الزيادة على يقين» ومن النقص على شكء وكان حكم 
المتيقّن أَوْلَى من حكم المتومّه © 

وقال عبد الملك: يتشجّد(»؛ لأنّ المعنى القع بن أن دوين الكلووحت أذ 
يتشهد له لجواز أن تكون من الرابعة» وحكم الرابعة أن يتشهّد عقيب سجودهاء فإن لم 
يتشهّد جوَّزنا عليه الوقوع في الغلط9”. 

وفي كتاب سحنون: ولو ذكر أن السجدة من الرابعة وهو جالسٌ في التشهد؛ سجد 
وأعاد التشهد ولا يسجد للسهو؛ إلا أن يُطيل قراءته42 في الركعة التي يأتي ببا(11). 

فقال ابن القاسم: يقرأ فيها بم القرآن وحدها ويسجد قبل السلام؛ لأنه زاد الركعة 


و مه 


(1) في (ك): (يتَشَهّد). 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 618 و619. 

(3) قوله: (وفي نوازل سحنون: يسجد قبل السلام) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 373. 

(4) في (ك): (معتدًا). 

(5) في (ك): (يذكر). 

(6) كلمة (من) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

3301ل( كدنة دن ان عانةسسر مون .. حكم المتوهّم) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
لسند بن عنان [293/ أ و293/ ب]. 

(8) قول عبد الملك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 373. 

(9) قوله: (لأنَّ المعنى الذي أمر... عليه الوقوع في الغلط) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 619. 

(10) كلمتا (قراءته) يقابلهما في (ك): (فيما يقرأ به) 

(11) قول سحنون بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 85. 


ل 


1612| نَاهِيَنٍإي رَديَايتِىَألتَجبِيَ ألتَّمِسَاقَ 
الملغاة وعادت الثالثة ثانية فتقص منها السّورة التي مع أمٌّ القرآن والجلسة؛ فاجتمع معه 
زيادة ونقص؛ فليسجد قبل السلام. 

وقال ابن وهب وأشهب في مدونته: يقرأ بأمٌ القرآن وسورة» ويسجد بعد السلام. 
فيكون قاضً(1). 


12 5 

فإن كان سلَّم فقد تمّت صلاته ولا يضرٌه هذا السلام الثاني ولا سجود عليه!. 

بابي لباب ءالوو و اللي اير 

وبهذا علّل ابن القاس©». / 

قال سند: والذي قاله مالك أبين)؛ لأنّ المحلّ محل السلام؛ فإن كان لم يسلم فقد 
أوقع السلام في محله!#, ولم يكن ثم زيادة ولا نقص [ز: 7 ] فيسجد له. وإن كان قد 
سلَّم فسلامه الثاني في غير صلاة» وذلك لا يوجب فسادًا ول سجودًا؛ لأنَّه ليس بزيادة فيها 
ولا نقص منهاء وهذا إذا(© لم يطل الجلوس جدًا. 

فإن أطال الجلوسء ثم شك في السلام فسلَّم هل يسجد أم لا؟ 


(1) من قوله: (وفي كتاب سحئون: ولو ذكر أن السجدة) إلى قوله: (السلام فيكون قاضيًا) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 377 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 501 و502. 

(2) كلمة (فيها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 250 و(العلمية): 1/ 104. 

(4) عبارة (فإنه يُسلّم ول سجود...الثاني ولا سجوة عليه) يقابلها في (ك): (فلا شيء عليه). 

(5) عبارة (كان لم يسلم) يقابلها في (ك): (لم يكن سلم). 

(6) من قوله: (إنما قال ذلك) إلى قوله: (ومهذا علّل ابن القاسم) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 629. 

(7) في (ك): (بين). 

(8) الجار والمجرور (في محله) يقابلهما في (ز): (في غير محله). 

(9) في (ز): (إلا). 


2 5 ( 2< 2-0 ع | اك 
22222201 «2ومه 


ره 
ىه 


يلف 1) فيه. 

ففي كتاب ابن سحنون: يسجد بعد السلا ©. 

قال في "الطراز": [ك: 57/ ب] وظاهر المذهب أنه لا يسجد(6. 

وقد الف فيمن أطال التشهد الأول سهوًا. 

فروى ابن القاسم عن مالك في "العتبية" أنه لا يسسعد 0©. 

وحكاء بسعييي ها تاك عن مالك تفال واللك: ذا لطا السطا ومس و التقينيا ولا هنا 
الآخرةً فلا سجودً عليه. 

قال سحنون: إلا أن يُخرجها عن حدّها فليسجد للسهو(6. 

وكذلك في كتاب ابن سحنون فيمن © ذكر في تشهّده سجدة) من الرابعة؛ فإنه 
يسجدهاء ويُعيد تشهده فلا يسجد لسهوه؛ إلا أن يُطيل الجلوس بين السسجدتين. 

وقاله ابن القاسه80. 

فرأى سحنون أنَّ ذلك زيادةٌ فعل وقع سهرًا؛ فوّجَب أن يسجد له كزيادة ركعة أو 
بيحهدة. ْ 

ورأى ابن القاسم أنَّ ذلك لا يفسد الصلاة عَمِدُّه فلم يسجد لسهوه. كزيادة ألقيام 
والقراءة. 


(1) في (ك): (يختلف). 

(2) قوله: (ففي كتاب ابن سحنون: يسجد بعد السلام) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 360. 

(3) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [286/ أ]. 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 288. 

(5) قوله: (وقد اختلف فيمن أطال...حدّها فليسجد للسهو) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 359. 

(6) في (ك): (من). 

(7) في (ك): (سجد). 

(85) قوله: (وكذلك في كتاب...وقاله ابن القاسم) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 85. 


ّ 


10/2 إِرْاهِي من إي رخو لي ألتمسَانَ 


| (ومن شك في صلاته نود صلَّى؛ بنى على يقينه» وعمل على أقل العددين عنده. | 


والأصل فلك ماخزجا© سلء وأو ود الي عن أي سيد الخدري 188 أن 
الي يك قال: (إذَ َك أحَدُكُمْ في صَايه. قَمْيَذْرِ كَمْ صَلَى كنا ا باه َلْوَح الشَّكَ 
وَلْْنِ عَلَى ما اسْتيقَنَ؛ جدُ سَجْدَئيْنِ قبلَ السّلام قإِنْ كانَ صَلَى حَمْسًا شَفَمْنَآ صلانَة 
إن ؛ كان صَلَّى َم لأْبَعٍ كانت كا نا تَرَغِيمًا ِلشّبْطّانِ)(6. 

إذاثبت هذا فَمَن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا عار 4 | أم أربعاء فلا يخلو إمّا(© أن 
يكون موسوسًا أو سالم الخاطر. 

فإن كان موسوسًا60!؛ بنى على أول خاطريه؛ فإن سبق إلى نفسه أنه أكمل بنى على 
ذلك» وإن سبق إلى نفسه”7 أنه لم يُكمل؛ أتى0© بما شك فيه وهذا لأنَّهِ في الخاطر الأول 


(1) التفريع (الغرب): 3/ 250 و251 و(العلمية): 1/ 104. 


(2) في (ز): (روى). 
)003 زوأه مسلم : 1/ 400 قْ يأب السقيق 2 الصلاة والسجود لَه من كتاب المساجد ومواضع الصلاة سركم 
10 


وأبو داود: 1/ 269» في باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك» من كتاب الصلاة» برقم 
(1024). 
والترمذي: 2/ 243 في باب فيمن يشك في الزيادة والنقصانء من أبواب الصلاة» برقم (396)) جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الخدري ؤَكَنَهُ. 

(4) كلمة (صلى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) في (ك): (مين). 

(6) عبارة (أو سالم الخاطرء فإن كان موسوسًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) عبارة (أنه أكمل بنى على ذلك» وإن سبق إلى نفسه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز) وما أثبتناه موافق 
لما في تنبيه ابن بشير. 

(8) كلمة (أتى) ساقطة من (ك) وقد انفدرت بها (ز). 


رلا ا را 11/2 


مساو للعقلاء» وفيما بعد ذلك مخالفت10 لهم. فالتزامه0© البناء على اليقين مع كثرة 


وساوسه قد يؤدي إلى الحرج0©) وقد لا يحصل 47 له يقين 
وإذا سبق إلى نفسه الإكمال فبنى عليه» فهل يسجد أم لا؟ 


في ذلك قولان: 
أحدهما أنه لا سجود عليه؛ لأنَّهِ لمَّا سقط عنه البناء على اليقين للحرج» فسقوط 
السجود بالحرج أُوْلَى وأحرى. 


وقيل: عليه السجود؛ إِذْ لا مشقة عليه في سجدتين. 

ومتتى يسجد إن أمرناه به؟ 

في ذلك قولان: 

أحدهما أنه يسجد قبل السلام؛ لأنه مجوز للنقص. 1 

والثاني أنه يمسجد بعد السلاه0©؛ لأن هذا [ز: 87/ ب] النقص مُطرحء وإنما يمسجد 
ترغيمًا للشيطان. 

وإن كان سالم الخاطر فلا خلاف عندنا أنه يَطرح المشكوك فيه ويبني على حصول 
البقيله (6). 

[ك: 56/]] لأنَّ الأصل عدم الفعل حتى يعلم أنه فعل» ولأنَّ الركعة في الذمة بيقين» فلا 
يوا متها نال ان. 

قال اللخمي: قياسًا على من شك في جملة الصلاة هل صلَّى أو لم يصلّ (©؟ 


فإنّه لايي رأ من ذلك بالشكٌ0©. 


(1) في (ك): (مساو) وما رجحناه موافق لما في تنبيه ابن بشير 

(2) في (ك): (فألزمناه). 

(3) في (ز) و(ك): (الخروج). 

(4) في (ك): (يتحصل). 

(5) كلمتا (بعد السلام) يقابلهما في (ز): (بعده). 

(6) من قوله: (إذا ثبت هذا: فَمَن) إلى قوله: (على حصول اليقين) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 591. 
(7) جملة (أو لم يصل) يقابلها في (ز): (أم لا) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) قوله: (لأن الأصل عدم الفعل حتى يعلم... بالشك) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 521. 


1602/2 إِْاهِيْنٍ أي رَدنَ عو لتحي مساق 

فإذاشكٌ هل صلَّى ثلانًا أم أربعًا فاليقين إنما حصل بالثلاثء والرابعة لايقين 
لها( 

وأما قوله: (وسجد0© بعد سلامه) فإنما قال ذلك؛ لأنّ الشكٌ إنما هو في الزيادة؛ لأنَّه 
بين أمرين: 

إما عدم الزيادة» وإما وجودها؛ لأنّما أتى به لا يخلو إما أن يكون مكمٌّلًا أو زائدًاء 
وأما لفقا شعن اله لين 3 ووذ كان انفلك ل الدينادةفالرياةة زتها يسحلا لهنا بعد 
الاح ار لحرا ور امد 5 

والشاءً أله يسجد قبل السلام؛ لما روي >ر: اليه يكل في هذا الحديث0©. 

وقال ابن وقنة لان الركعة التي شك في إسقاطها إن كانت الأولى أو الثانية» فقد 
صارت الثالثة ثانية» وكان عليه أن يقرأ فيها بالحمد وسورة ويجلسء فقراً فيها ب(الحمد 
4 رسدع اد وقام ةكف مع قنك فى تقصيانة المسروة» والتعلنية الوط والنقنيو ان 
الزيادة. 

ولأنانيي انك في النقصان أو يوقن به. 

النمة قرسو التود مق فا المنقي: 

قال: وقد نحا إلى ذلك ابن المواز في كتابه), 

انق "انقلر او" ولارق لقاب :فى" العكبية نه ادعوم يدنك اياده عل راكع ميم 
الإمام الركعة الأولى أم لا؟ 


(1) قوله: (فإذا شك هل...والرابعة لا يقين لها) بنصّه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 591 و392. 

(2) في (ز): (ويسجد). 

(3) لعله يشير للحديث الذي رواه مسلم: 1/ 400 في باب السهو في الصلاة والسجود له من كثاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم (571) عن أبي سعيد الخدري وه فَالَ؛ فَالَ رَسُولٌ الويكلة: «إذا َك أَحَدُكُمْ في 
صَلَاِء مركم صَلَى تان م بع يطح شك وَليبنِ عَلَى مَاا سيق 3 ميسج سَجَدتِيْنِ قبل أن 


ل إن كَانَ صَلَّى حَمْسًا شَمَعْنَ لَهْصَلَاتَهُ وَإنْ كَانَ صَلَى ِنَم ربع كان ترغيمًا لِلسَّيْطَانِ». 
(4) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 200 و201. 


او ا لا ها 1/2 
أنه يُسلم مع الإمام» ولا يأتي بركعة؛ إِذ لعلها خامسة ويعيد الصلاة 1 
| (وإن أخبره غيره ممن يسكن إلى قوله بعدد ما صلَّى؛ لم يعمل على خبره» وبنى على | 
يقين نفسه. 
| وقال أشهد. : إذا أخبره رجلانٍ عدلانٍ بما صلَى؛ رجع إلى قولهما)!2. [ 
5 من شك في صلاته فلم يدر كم صلَّى ثلانًا أم أربعًا -والمسألة مُتَصوَّرة 
في الفد- فقال له قومٌ: إنك قد صلَّيت أربعًاء هل يرجع إلى قولهم أو إلى يقسين 
نفسه؟ 

فقال ابن القاسم: (إذا أخبره غيره ممن يسكن إلى قوله بعددٍ ما صلَّى؛ لم يعمل على 
خبره وبنى 07 على يقين نفسه). 

وهو قول مالك. 

وقال أشهّب: إذا أخبره رجلان عدلان بما صلّى؛ رجمٌ إلى قولهما. 

فوجه القول الأول أن الصلاة في ذمّته بيقين» فلا يبرأ إلا بيقين التماه(». 

ومما يدل على ذلك ما رُوي عن النبِي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «إذَا َك 
أحَدُكُمْ في صَلاتِو فَلْيَئْنِ آك: 56/ ب] عَلَى يقينه)(6. 

قال الأمبري: [ز: 88/أ] فأمره النبي يك أن يرجع إلى يقين نفسه دون قول غيره ممن 
عرّفه ذلك؛ لأنَّ مراعاته لفرضه أهم إليه وأولى به من مراعاة غيره له. 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [286/ أ]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 251 و(العلمية): 1/ 104. 

(3) في (ز): (ويبني). 

(4) قوله: (فوجه القول الأول...إلا بيقين التمام) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 521 وبنصّه في 
مخطوطة طراز المجالس.ء لسند بن عنان [278/ ب و297/ أ]. 

(5) حسن صحيح. رواه أبو داود: 1/ 269 في باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك. من كتاب 
الصلاة. برقم (1024). 
والنسائي: 3/ 227 في باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك» من كتاب السهوء برقم (1238). 
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وأحمد قْ مسئده» برقم (11689). جميعهم بألفاظ متقارية عن أبي سعيل الخدري 


11/2 إبرَاهِيْمنِ أي ريا َخِىَ لبي ألتَمِسَانَ 

ع را لاا و ل اا ا 
عليه؛ فلا يسعه أن يترك أمرًا يَقعّع(1) بصحته ويرجع إلى أمر يَقطّع ببطلانه. 

وإن كان يعتقد شيئًا فلما قيل له: ارجع ع إلى يقينك(© فتشكك؛ فإن كان يعتقد الكثرة؛ 
فقيل له: القلة؛ يبني(© على القلة؛ لأنها مت منقفرونا :اف غلنها شك ك فيه 

وإن كان يعتقد القلة» فقيل له: الكثرة؛ فههنا محل الاختلاف. هل يرجع إلى( شهادة 
العدول؟ لأن0© البناء على الأقل يقتضي نقصًا في الصلاة» والبناء على الأكثر يقتضي زيادةً 
في الصلاة» وكلا الأمرين ممنوعً» فلما استوى الأمران؛ وجب الرجوعٌ إلى قول العدول كما 
يرجع الحاكم إلى ذلك عند تردده إذا تقابلت الدعاوى. 

ثم هل 60 العمل بقول الغير في هذا الباب من باب الشهادة أو من باب المخير277؟ 

والمعروف من المذهب أنه يبني على يقينه ولا يرجع إلى قول غيره؛ ولم ير أن الذمة 
تبرأ بقول واحد. 

وقال في كتاب ابن المواز: وإذا أخبره واحدٌ أنه أتمّ طوافه؛ أرجو أن يكون ني ذلك 
بعض السّعَةء ورآه من باب الخبر لا من باب الشهادة. 

قال اللّخمي: وعلى هذا يجزئ خبر الواحد في الصلاة أنه أتم. 


(1) عبارة (بصحة ما هو... أمرّا يقطع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط 
المغربية لطراز المجالس. 

(2) في (ز) و(ك): (يقينه). 

(3) كلمتا (القلة يبني) يقابلهما في (ك): (ويبنى). 

(4) في (ك): (في). 

(5) كلمة (لأن) يقابلها في (ك): (هو أن). 

(6) جملة (كما يرجع الحاكم إلى... ثم هل) يقابلها في (ز): (وعلى) وما رجحناه موافق لما في مخطوطة 
طراز المجالس. 

(7) قوله: (فإذا اعتقد شيئًا وقيل له خلافه) إلى قوله: (الشهادة أو من باب الخبر) بنضّه في المخطوطة 
المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان 2781/ ب و279/ أ]. 


يبب اك 130 

نسدد وكوب لشن نكن 

قال: ومن قال: (لا يرجع إلى قول الغير) قال: الصلاة في ذمته بيقين» فلا يبرأ من 
نفس الواجب إلا بيقين الفعل. 

ولأآن لوقاف مو هر تعكن 1 تين الرنادةه الس ننه على سان كان 
الأحوط اا يي الزيادة00. 


00 3 20 7 : 
اومحالار الس ةا ريس انيجي قبل عان الاقر يني اللو يي 
غيره كذلك. 


وإن كان على يقين أنه أتم وأخبره غيره أنه لم يتم فقال مالك: إن كان يستيقن أنه لم 
يَسْهء وأنه صِلَى أربعًا؛ لم يلتفت إلى قول الغير». 
قال المازري: أخبره بالإكمال أو بالنقص0© سواء كان واحدًا أو أكثر» ولاسهو 


عليه(6). 
قال اللُخمي: إلا أن يكونوا عددًا كثيرّاء فيرجع إليهم على قول محمد [ك: 55/ أ] بن 
00 


وسيأق ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


(1) من قوله: (وقال في كتاب ابن المواز) إلى قوله: (والمرأة في ذلك سواء) بنحوه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 2/ 500 و501. 1 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [279/ أ]. 

(3) كلمتا (ثم أخبره) يقابلهما في (ك): (ترك خيره). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 133. 

(5) في (ز): (النقص). 

(6) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 635. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 501. 


12ى]ءآ1 ناهينون إي زياع نِى لتحي التَّمسَانَ 


ظ (وإذاتء 0 أنّ ! مامه قد أن صلاته فقام إلى زياد لم ْمك وجلس حتى يفرة ظ 
| الإمام من صلاته؛ ثم يُسلم بسلامه فإذا اتبعه عامدًا بطلت صلاته)(1) . 
ظ إذا تيقن الإمام [ز: 88/ ب] وهو جالس ف الرابعة أنه في ركعتين» اه لوتمام بقة(20) 
صلاته وتيقن من خلفه أنه أتم؛ فقال اللخمي: يُسبحون به ويشيرون إليه؛ فإن لم يفقه 
فليكلّمه واحدٌ منهم؛ فإن تذكر أو شاكٌ فليرجع إليهم ويُسلَّم وإن بقي على يقينه وكان 
معه النفر اليسير أتم صلاته ولم يرجع إلى قولهم. 

ويختلف إذا كان معه العدد الكبير. 

فعلى قول ابن مسلمة أنه(© يرجع إليهم؛ لأنَّ الغالب أنَّ الوهم معه(#) 

وإنما قال: لا يتبعه؛ لأنَّه مخطئٌ فيما قام إليه» والخطأ لا يُقتدى به فيه. 

وكذلك لو زاد الإمام في تكبير العيدين؛ فإنه لا يُتَبّع في ذلك. ولا يُقتدى به © في 
الخطأ. 

واعتبارًا بالتكبير في صلاة الجنازة إذا زاد فيه؛ فإنه لا يُتبَع في ذلك» وينتغاره حتى يفرغ 
من صلاته؛ فيسلّم بسلامه؛ لأنَ السلام من : الصلاة فلا يخالفه فيه؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: نما جُعلَ الإما م لونم به َلآ تَخْتَلفُوا عَلَيْهِ)6). 

قال بعض المتأخرين: ولأنَّ السلام لم يفسّد؛ فوَجَب اتباعه فيه؛ ب:.لاف الركعة 


(10) التفريع (الغرب): 1/ 251 و(العلمية): 1/ 104. 

(2) كلمة (بقية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) كلمة (إنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) من قوله: (إذا تيقّن الإمام) إلى قوله: (أنَّ الوهم معه) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 500. 

(5) عبارة (فيه وكذلك لو...أو لا يقتدي به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 145» في باب إقامة الصف من تمام الصلاة» من كتاب الأذن» برقم 
(722). 
ومسلم: 1/ 309 في باب اتتمام المأموم بالإمام» من كتاب الصلاة» برقم (414) كلاهما عن أبي 


هريرة ينه . 


الف اا 000 30 


حرق لم قل : ثم كبر فسََجَد. 
هذه رواية مالك يدنه عن أبي أيوب ابن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي 
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هريرة قَلكَهُ يقول: صَلَى بنَا الي 6 الْعَضْر؛ كَل في رفير كعك نه الى الباق 
الحديث؛» وقال: «أَصَدَقَ ذو الْيدَيْنِ؟) قَقَالُوا: ؟ نَحَمْ فَقَامَ رَسُولٌ علق فَأَتَمّ مَابقِي مِنّ 
الصَّلاق دح سَجَدَ سَجْدَتَين ْن بَعْدَ السّلاه(©. 


وفي صحيح مسلم عن عمران بن الحخصين كلك أن رَسُولٌ الله لله كه صلى العصرًى فَسَلمَ 


ل ا 


برضي لوخ اللا بد بويا سو ويد 

رَسُولَ اللوا فذَكرَ لهُ صَنِيعَة ف حرج عَضْبَانَ جر داءهُ حَتَى الى إلى الثاس؛ فَقَالٌ: اعد 
هَذَاا فقَالُو نَحَم #اتصَلى ركي 1 0 وسَجَدَ سَجُدَمَيْنَ) 40 

واختَلّفَ الناس هل يعمل مبذه الأحاديث بعد موت#© النبى -عليه الصلاة 
والسلام- أم ذلك خاص بالنبي يله 

فقال ابن القاسم: (كل من فعل في صلاته مثل ما فعل النبي كَل وفعل مَن خلفه مثل 
ما فَعَل مَنْ كان خلف النبي كَل فصلاتهم كلهم تامّة)90©. 

قال اللخمى: وسواء كان ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة أو غيرها. 


(1) رواه مالك في موطته: 2/ 127 في باب ما يفعل من سلم في ركعتين ساهيّاء من كتاب الصلاة» برقم (88). 
والبخاري: 1/ 144 في باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟» من كتاب الأذان» برقم (714) 
كلاهما عن الى هريرة ه فكَه. 

(2) في (ك): (اثنتين). 

(3) رواه مالك في موطئه: 2/ 128» في باب ما يفعل من سلم في ركعتين ساهياء من كتاب الصلاة» برقم (89). 
ومسلم: 1/ 404» في باب السهو في الصلاة والسجود له. من كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ برقم 
(573) كلاهما بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ذَكَنَهُ. 

(4) تقدم تخريجه في صفة سجدت السهو من كتاب الصلاة:463/2. 

(5) كلمة (موت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 133. 


1012 راهِيمنٍ أي يديا تخ التي أَلتمِسَان 

وهذا هو المشهور عن مالك؛ لأنَّ ذلك كله مما تدعو إليه الضرورة لإصلاح 
الصلاة10), 

ورَوى سحنون أنه قال: لست آخذ بهذا الحديث إلا في موضعه. فأما في واحدة أو 
ثلاث فلا20 ورأى أن [ك: 1/53] حديث ذي اليدين جاء على خلاف القياس فلا يُعمل به 
إلا في الصورة60 التي جاء فيها. 

وقال ابن وهب وابن نافع: يُكره لهم فِعْل ذلك. فإن فَعَلّه أحدٌ فلا إعادة عليه. 

وقال ابن كنانة: ذلك خاصٌ بالنبي وَكِِ ومّن خلفه؛ لأنَّ الفرائض كانت تُنسَخ فَمَنْ 
فعل ذلك فعليه الإعادة. 

قال ابن كنانة: وقد ظنّ ذو اليدين أن قصرها(© نزل من السماءء وأما اليوم فلا يظن 
ذلك أحد60). 

قال عبد الحق: وعغرض هذا على ابن القاسم فنقضه على ابن كنانة» وقال: قد تكلّموا 
بعد أن علموا أنها لا تقصرء وقالوا: (قد29 كان بعض ذلك يا رسول الله)! لما قال عليه 
الصلاة والسلام: ص ذلِكٌ لَمْ يَكنْ)©. 

قال المازري: وقد وَقَمَ في حديث ذي اليدين أنه وَل أخبرهم أنَّ الصلاة لم تقصرء 
وأنه لم ينس» وقد ثبت أنه نسي . 

وهذا إخبارٌ بالشيء© على خلاف ما هو عليه» وهو يله معصومٌ من الكذب. 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 498 و499. 

000 قول سحنون بنصّه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 80. 

(3ذ) ني (ز): (الضرورة). 

(4) قوله: (وقال ابن وهب... فلا إعادة عليه) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 317. 


(5) في (ز): (تقصيرها). 
(6) من قوله: (وقال ابن كنانة: ذلك) إلى قوله: (يظن ذلك أحد) بنصّه في الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا):/ 81. 


(7) كلمة (قد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(8) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [ز: 34/ ب و35/ أ]. 
(9) كلمة (بالشيء) يقابلها في (ك): (من النبي). 


اا 465/00 


فالجواب عن هذا أنا نقول: لو صرّح وَل بتقييد كلامه فقال: (ما قصرت [ز: 90/ ب]» 
ولانسيت في اعتقادي) لم يعد ذلك كذبًا ولا إخبارًا بالشيء على خلاف ماهو عليه( 
فإذا لم يقل يقل ذلك وسكت عن التقييد بقوله: (في اعتقادي) كانت قرينة الحال دالة على 07) 
أتتفنا ف أن المراجعة [هي]00 التي كانت تقتضي ذلك (4). 

واختّلف إذا شك وهو في التشهد هل يبني على يقينه؟ اجالب 15 

قال ابن حبيب: فإن سألهم استأنف الصلاة. 


وار ا كر 


وقاله ابن القاسم وأشهب67) 


وقال ابن الماجشون: إنه تجزئه صلاته(7). 


وقال ابن عبد الحكم: يسألهم وإن لم يسلم. 
ووجّه الباجي قول ابن القاسم بأن قال: حكم الشاك أن60) يبني على يقينه© ويتم 
صلاته؛ فإذا سلّم على شك فقد أبطل صلاته؛ لأنه تعمّد الكلام وقطع الصلاة في وقتٍ 
يلزمه التمادي فيها. 
ترك 2 الماك أنه سلام لو قارنه يقين تمام الصلاة190) كَمُلَت الصلاة. 
فإذا قارنه شك. ثم تيقن كمال الصلاة117)؛ وجب أن يُكمل له الصلاة. 
(1) في (ز): (به). 
)2( حرف الجر (على) ساقط من رك وقد أنفردت ري (ز). 
(3) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 637. 
(5) في (ز): (يسلّم). 
)6( قوله: (واختلف إذا شك وهو 2 التشهد::: أبن القاسم وأشهب) بسحوه 2 النوادر والزيادات» لاد ل 
زيد: 1/ 386 و387. 
(7) في (ك): (الصلاة). 
(8) كلمتا (الشاك أن) يقابلهما في (ك): (السؤال) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 
(9) في (ك): (يقين). 
(10) في (ك): (صلاته). 
(11) في (ك): (صلاته). 


2ظ0ظ1 إِرْاهِيْ من أي رَديَا حيو لبي ألتَامسَانَ 


أصلة: إذا صلّى ركعتين من الظهر ثم شك في الوضوء. فأتمٌ الصلاة» ثم تيقن أنه على 
وضوء؟ فإن صلاته تجزثه. 
وقاله ابن القاسم ف "العتبية"07. 


[فيما إذا قام الامام لزيادة, سافيا با زتبقة يفن ظ 
اللأمومين عمدا]_ 


ش (وإذا قام الإمم إل إلى زيادة اكيت (© ساهيّاء [ك: 53/ ب] وقام معه! بعض من خلفه [ 
| ساهين بسهوه. وجلس بعضهم فلم يتبعْه في زيادته؛ فصلاة الإمام وصلاة من جلس ولم [ 
١‏ عه ومن سها بسهوه تام وصلاة من اتبعه مع علمهم بسهوه باطلة)(. أ 
212111011017111 لأنه© لم 
يقم إلى زيادة79) في الصلاة متعمِّدًا لها(»» وإنما قام على وجه السهوء والزيادة في الصلاة 
ا 
وممايدل على أن الزيادة على0© وجه السهو لا تبطل الصلاة ماروي . 10) 
النبي وَكِ أنه صلّى العصر خمساء فسجد سسجدتين بعد السلاه110). 


(1) من قوله: (واختلف إذا شك) إلى قوله: (ابن القاسم في العتبية) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 84 وبنصّه 
في المخطوطة المغربية لطراز المجالس»ء لسند بن عنان [278/ ب]. 

(2) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(3) في (ز): (الصلاة). 

(4) كلمة (معه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 251 و(العلمية): 1/ 104 و105. 

(6) كلمتا (بسهوه لأنه) يقابلهما في (ز): (بسهوه أما الإمام لآنه). 

(7) الجار والمجرور (إلى زيادة) يقابلهما في (ك): (لزيادة). 

(5) كلمة (لها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) كلمتا (الزيادة على) يقابلهما في (ز): (الزيادة في الصلاة على). 

(10) في «ك): (أن). 

(11) تقدم تخريجه في باب السهو في الصلاة من كتاب الصلاة:466/2. 


ااانا 1 1672 

فهذا الأصل في صحة صلاة الإمام. 

فإذا ثبت17 أن صلاة الإمام صحيحةٌ لأجل سهوه؛ فمن سها معه يتنرَّل منزلته؛ لأنَّه 
لم يخرج عن كونه زاد في صلاته ساهيا. 

وأما من جَلّسَ ولم يتَبعْه؛ فلأنه لم يفعل في صلاته© أمرًا هي عنه؛ بل وقف عند 
العحدٌ الذي وجب. 

وأما من سها بسهوه؛ فلأنه لم يتعمّد زيادة في الصلاة» وإنما قام على جهة السهو. 

وأمابطلان صلاة من اتَبَعَه مع علمه؛ فلأنهم قد علموا فراغ الصلاة» فصاروا 
متعمدين لزيادة في الصلاة ليست منهاء فبطلت صلاتهم لذلك. 

وهذا قول أكثر العلماء [ز: 1/91] الشافعي وغيره. 

وقال أبو حنيفة: إن كان إنما قام عندما رَفَعٌ رأسه من سجود الرابعة؛ فقد أفسد 
صلاته» وإن كان بعد ما تشهّد فقد تمَّت صلاته. 

ومذهبه أن السلام ليس من الصلاة» وإنما هو منافٍ لها؛ ولهذا شرع للخروج منهاء 
فمَنْ شاء عنده سلّم ومن شاء قام فتنفّل بإحرامه الأول» وبنّى ذلك على أن السلام ليس 
من الصلاة وأنّ إحرام الفرض متأدّى به النفل. 

ونحن إذا قلنا: إنَّ السلام من نفس الصلاة؛ ظهر كلامنا. 

فإن قلنا: ليس من نفس الصلاة(©» فنقول: إلا أنه شرطً!© في التحلل0© منهاء فما لم 
يتحلل بالتسليم [كان باقّا]6» في حكم التحريم؛ فتقع الزيادة في حكم تحريمة الفرض 
فتفسّد العبادة لذلك77) كالزيادة في أضعاف الصلاة(8. 


(1) ني (ز): (وضح). 

(2) الجار والمجرور (في صلاته) ساقطان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(3) عبارة (ظهر كلامناء فإن قلنا: ليس من نفس الصلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمة (شرط) يقابلها في (ك): (لا يشترط) وما رجحناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(5) في (ز) و(ك): (الصلاة). 

(6) كلمتا (كان باقيًا) زائدتان من مخطوط طراز المجالس. 

(7) ني («ك): (كذلك). 

(8) من قوله: (وأما بطلان صلاة من اتبعه مع علمه) إلى قوله: (كالزيادة في أضعاف الصلاة) بنحوه في 


2/ظ100 إِرْاهِيمنٍ إبي روب م البيّ التَمسَانٍ 

وقال ابن بشير: أما من اتبعه عمدَاء فإن علم أنه لا يجوز له اتباعه؛ بطلت صلاته» وإن 
جهل وظ.١(1)‏ أنه يلزمه اتباعه. ففى بطلان صلاته (2) قولان»وهماعلى الخلاف 2 
الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسي60. 

قال ابن القاسم: ويسجد هؤلاء الذين تمّت صلاتهم مع الإمام لسهو الإماه(. 

وهذا لا يختلف فيه وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إِنْمَا جَعِلَ الإِمَامُلِمُؤْتَمَ بو قل 
تَخْتَلفُو اعَلَيّه) خرّجه مسله60©. 

ولأنه شارك الإمام في صلاة ناقصة [ك: 52/ أ] فشاركه في جبرها وإصلاحهاء كما لو 
سها معه(60), 
فره2)0: 

اختلفَ إذا قام الإمام بعد سلامه مه الخامسة [فقال]60: إنما فَعَلْت ذلك؛ لأ: 

واختلف إذا قام الي مام , من 2 
تركت سجدة من الركعة الأولى؛ فلذلك أتيت بالخامسة. 

فقال ابن المواز -ههنا-: تبطل على من لم يتبعه©., 

قال ابن يونس: يريد إذا لم يوقنوا بسلامتهاء وإن أيقنوا أنه لم يترك منها شيئًا؛ 
فصلاتهم تامة(10), 


المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [279/ ب و280/ أ]. 
(1) كلمة (وظن) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) في (ز): (الصلاة). 
(3) التنبيه» لابن بشير: 2/ 592. 
(4) قول ابن القاسم بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 526. 
(5) تقدم تخريجه في باب سهو المأموم عن السجود من كتاب الصلاة:417/2. 
(6) قوله: (قال ابن القاسم: ويسجد... سها معه) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [279/ ب و280/ أ]. 
(7) كلمة (فرع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(8) مابين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من جامع ابن يونس. 
(9) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 388. 
(10) من قوله: (واختلف إذا قام الإمام) إلى قوله: (فصلاتهم تامة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 81. 


ا 0 
ا2 9 ركرك درف 0 ا 10012 

قال بعض المتأخرين: لأنهم إذا كانوا على يقين من أنه لم يُخْل بشيء؛ فحقهم ما 
فعلوه من البناء على يقين انفسهم. 

أما إذا كانوا متيقنين أنه ترك سجدة أو شاكين فيها؛ فحكمهم أن يلغوا() الشك 
ويَثبنُوا على اليقين فيَبِعُوه في تلك الركعة الخامسة(© حتى تكون لهم رابعة» فلما لم 
يفعلوا صاروا بمنزلة مأموم ترك اتباع إمامه في ركعة من الركعات الأصلية عمدًا؛ فبطلت 
صلاتهم لذلك. 

قال ابن المواز: وتصح لمن اتبعه في العمد والسهو0©. 

فال عفد يوية: إذا شكورا فيما قال» أو تبقيوا النقضان. 

وقال سحنون: صلاة الساهين تامة» وصلاة العامدين باطلة إن أيقنوا أنه لم يَبّقّ عليه 
شي إلا أن يتأولوا أن عليهم اتباع إمامهم» فأرجو أن تجزئهم؛ وأحب إلى أن يعيدواء وإن 
قعدوا على شك فصلاتهم باطلة©. 

فرأى ابن المواز أَنْ الفعل لما وقع موقعه وقع على نعت الصحة. والفساد إنما كان. 
في الاعتقاد(© لا في الفعل. 

ورأى سحنون أن الفعل [ز: 91/ ب] إنما يقع تابعًا للاعتقاد» فمن اعتقد بفعله أنه ليس 
من الصلاة فقد أبطل الصلاة60). 

قال اللخمي: الصوابٌ أن تتم صلاة من جلس ولم يِتَبِعْه؛ لأنّه جلس متأولاء وهو 
[يرى]707) أنه لا يجوز له اتباعه. وهو أعذر من الناعس والغافل80©. 


(1) في (ك): (يقطعوا). 
(2) عبارة (ويثبتوا على اليقين فيتبعوه في تلك الركعة الخامسة) يقابلها في (ك): (ويبنوا). 
(3) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 388. 
(4) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 388. 
)030 2 (ز): (اعتقاد). 
(6) كلمة (الصلاة) يقابلها في (ك): (ذلك صلاته). 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسئد بن عنان [280/ أ]. 
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من تبصرة اللخمي. 
(8) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 505. 


102 ناهين إي ري لبي ألَمسَانَ 
فرع: 

ولو جلس من فاتته مع الإمام ركعة حتى صَلَّى الإمام الخامسة وسلّم منهاء ثم قال: 
كنت أسقطتٌ سجدةٌ من الأولى؛ فقال ابن المواز: إن صدّقه من ََلّْقَه أعاد هذا( صلاته 
وإن لم يصدقه أحد لم يعد. 

ولو صلّاها© مع الإمام وهو يعلم أنها خامسة ولم يسقط الإمام شيئَا؛ِ فقال ابن 
المواز: أبطل صلاته. 

وإن لم يعلم فليقض ركعة أخرى» ويسجد لسهوه كما سَجّد إمامه. 

وينبغي لمن علم ممن فاتته الركعة الأولى أَلَا يتعه فيهاء ويقضي بعد سلامه. 

فإن اجتمع الإمام وكل من خلفه على أنهم أسقطوا سجدةً من الأولى؛ أعاد هذا 
صلاته. 

ولو سها الإمام وحده دون مَن خلفه؛ أجزأته صلاته إذا قضى الركعة التي بقيت 
6 

قال ابن يونس: وإنما قال ذلك؛ لأنه إذا أسقط الإمام ومن خلفه السجدة0© من 
الأولى؛ وجب على من فاتته ركعة القيامٌ معه في الخامسة؛ لأنها رابعة له ويسجد بهم 
للسهو قبل السلام؛ لأنّهِ زاد ونققص. وإذا لم يتبعه فيها من(© فاتئه ركعة؛ فقد أبطل على 
نفسة . 


فأما من كان خلف67 الإمام لم يسقط مع الإمام شيئّاء وإنما أَسْقَط الإمام وحده؛ فقد 


(1) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ك). 

(2) في (ك): (صلى). 

(3) من قوله: (ولو جلس من فاتته) إلى قوله: (التي بقيت عليه) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
1 و389. 

(4) في (ك): (السجود). 

(5) في (ز): (ما). 

(6) كلمتا (كان خلف) يقابلهما في (ك) و(ز): (كان من خلف) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


ابا 4120 


وجب على الإمام وحده قضاء تلك الركعة بعينها بأم القرآن وسورة ويسجد للسهو(1) بعد 
السلام» ويكون كمَنْ استخلف بعد أن فاتته ركعة؛ فلا يجوز لمن خلفه ممن فاتته ركعة أن 
يتبعه فيهاء ولا يقضيها حتى يسلم الإمام. 

قال ابن المواز: ولو أسقط الإمام سجدةً من الثانية أو الثالثة والقوم معه. وقد اتبعه 
هذا في الخامسة؛ فذلك جائرٌ له ويقضى الأولى التى فاتته. 

أبو محمد: يريد: وليس بموقِنٍ بسلامة ما أدرك معه. 

ولو جلس في الخامسة معه ثم ذكر الإمامٌ سجدة لا يدري من أيّ ركعةٍ هي؛ فلا 
يسجد سجدةٌ لاهو ولامن شك بشكه ولا من فاتنه ركعة» ويسجد الإمام للسهو قبل 
السلام؛ إلا أن يعلم أن السجدةً من إحدى الركعتين الأخيرتين؛ فليسجد بعد( 
السللاه0©, 


| (ومن شكَ في في وتره وهو دوجالسٌ ل أ يك ل ف اثنتين أو أوؤاتا ثلاث فإنه نه يجعلهم 167 اثنت 
ّْ ويسحد سجاتي» (1/) بعد السلام ' ثم يقوم فيصلي الركعة الثالثة)”2. 


والأصل في هذا الباب [ز: 92/ أ] قوله عَللِ: إذَشَكَأَحَدُكُمْ في صَلايهقَلَمَْذْرِ ىم 


(1) كلمة (للسهو) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (بعد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 387 و388. 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 82 و83. 

(4) كلمتا (جالسٌ أن) يقابلهما في(ك): (جالسٌ شك أن). 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) في (ك): (يجعله). ْ 

(7) كلمة (سجدتين) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 251 و(العلمية): 1/ 105. 


1/1/2 ناهين إبي رخ التي ألمسَانَ 
صَلَى كان أمْ عا كلِطرَح الشَّكَ ولي عَلَى مَا اسْتيْقت)(0. 

قال المازري: وهذا جار على ما أصّلناه من البناء على اليقفين؛ لأنّه لم يشيقن إلا صلاة 
الشَّْع خاصة» وشكٌ هل أوتر أم لاء فكان عليه أن يوتر كمن شكٌ هل صلى أم لا(©. 

فقال بعض المتأخرين: وقد علّل مالك المسألة في "مختصر ابن عبد الحكم"؛ لأنه 
قال فيه: ومن شك وهو جالس أن يكون جالسًا في اثنتين؛ أو في(© وتره؛ فليسلّم وليسجد 
سجدتين ويُسلَّم ثم يوتر؛ لأنَّه قد أيقن أنه قد صلَّى اثنتين (4, 

قال الأببري: ومعنى ذلك أنه يبني على يقينه» ويجعل ذلك ركعتين ثم يسلّم» 
ويسجد بعد السلام للشَّك الواقع في الزيادة» ثم يوتر ليكون قد أتى بالوتر على اليقين» 


وقال ابن القاسم في تعليل المسألة: (لأنّه قد أيقن بالشفع» وشك في الوتر فأَمَرّه مالك 
أن يُلغي ما شك فيه)(6. 


قال سند: فهذا تعليلٌ سديد؛ فإنَ الصلاة مبنيةٌ على أنه منى شا في ركعة ألغاها ولم 


يحتسب بهاء كمن لم يدر هل صِلَّى في الفريضة ركعة أو ركعتين؛ فإنه يبني على ركعة: 
ويُلغي ما شك فيه©6». 

واختلف متى يسجد؟ 

فقال مالك: بعد السلام» رواه ابن القاسم. 

وروى علي عن 77 مالك أنه يسجد للسهو قبل السلام» ثم يسلم ويوتر 60 


(1) كلمتا (ما استيقن) يقابلهما في (ك): (اليقين). 
تقدم تخريجه في باب السهو في الصلاة من كتاب الصلاة:316/2. 
(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 781. 
(3) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 
(4) قوله: (وفه فلت وهو ال .. اثنتين) بنحوه في الواضحة. لابن حبيب» ص: 92. 
(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 128. 
(6) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [259/ ب]. 
(7) حرف الجر (عن) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
(8) قوله: (واختلف متى يسجد... ثم يسلم ويوتر) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 1/ 368. 


ا ع ل 1/3/2أ1 


فونه لقو ل الأر لهو أن مخلوسة ]كان وترة وهو زم 7 ) بوتر آخر؛ وَقَمَ في(©) 


الممنوع» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وَثْرَانِ في لَيْلَة)(20» فيكون بسجدتيه مشفعًا 
لوتره» ولم يسجد قبل السلام؛ لأنه إن كان في شفع؛ فقد زاد فيه ما ليس منه. بخلاف ما 
بعد السلاه(4, ' 

قال المازري0©: واختلف المتأخرون في وجه22 أمر ابن القاسم بالسجود له بعد 
السلام» فقال بعض الأشياخ: إنما أَمَرّه بذلك؛ لجواز أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى 
ركعتي الشفع من غير سلام؛ فيصير قد صلى الشفع ثلاناء فيسجد77 بعد السلام لأجل 
الزيادة. ْ 

وأنكر هذا بعض الأشياخ» ورأى © أنّ مقتضى هذا التعليل أن يكون السجود قبل 
السلام؛ لتركه السلام من الشفع. 

وقد ذكر أبو محمد في "نوادره" عن أشهب فيمن لم يُسِلّم من الشفع وصلى الوترء 
قال: يسجد. 

قال ابن المواز: يريد قبل السلاه9©, 

وذهب بعضهم إلى أنَّ وجه ما قاله ابن القاسم أنه لما شاك في الوتر» وكان من حقه 


(1) كلمتا (وهو يؤمر) يقابلهما في (ك): (فهو). 

(2) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 67 في باب نقض الوترء من كتاب تفريع أبواب الوترء برقم (1439). 
والترمذي: 2/ 333)» في باب ما جاء لا وتران في ليلة» من أبواب الوتر» برقم (470) كلاهما عن طلقى بن 

(4) قوله: (فوجه القول الأول... بخلاف ما بعد السلام) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند 
بن عنان [259/ ب]. 

(5) كلمتا (قال المازري) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز) والكلام الآتي من شرح التلقين له. 

(6) كلمة (وجه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ز): (فسجد). 

(8) كلمة (ورأى) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 369. 


ا ل 


0 

واقتصر ههنا على شفعها بسجدتين دون أن يشفع بركعة أخرى؛ للا يكون لم يوتر» 
فتقع الركعة منفردة ثم بعدها ركعة الوتر» والإتيان بركعة منفردة» ثم( أخرى منفردة غير 
مشروء؛ لأنَّ التنفل لا يكون بواحدة. 

وكذلك لو قدّرنا [ز: 92/ب] أنه أوتر لكان فيه التكرير الممنوع» وهو إعادة الوتر» 
فلما كان الشفع بركعة يوقع [في](© المكروه؛ عدل عنه إلى الشفع بسجدتين» وقد جاء 
ليع بكونهما اسل لقوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث الشاك: ١‏ فَإِنْ كَانتِ 
الم كْعَة التي صَلَى حَامسَة شَفَعَهَا بِهَانَيْن السَّحْدَمَيْن)(4. 

ووجه رواية علي هو أنه لما احتمل أن يكون لم يسلم من شفعه؛ وجب أن يسجد 
قبل السلام؛ لنقصه السلام» ولأنّ إشفاع الصلاة #إنما يكون متصلا بها غير منفصل عنهاء 
فسجوده قبل السلام [ك: 51 ب] أصلح لإشفاع الوترء ولا يضره”5) ذلك في الشفع؛ لأنّه 
مستند إلى سهو. 
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ْ 0_0 هرق 
| فإن سها أن يسجد لتلاوته. وركع قاصدًا لركعته؛ أجز أنه صلاتّه6». 


(1) كلمتا (بركعة واحدة) يقابلهما في (ز): (بركعته). 

(2) كلمة (ثم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أتينا مها من شرح التلقين. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 781/2 و782. 
صحيح.» رواه مالك في موطئه: 2/ 131» في باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته» من كتاب 
الصلاة» برقم (92). 
وأبو داود: 1/ 269» في باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشكء» من كتاب الصلاة» برقم 
(1026) كلاهما عن عطاء بن يسار ذَنَّهُ. 

(5) في (ك): (يضر). 

(6) كلمتا (أجزأته صلاته) يقابلهما في (ز): (أجزأته من صلاته). 


ا 1 1/12 
وإن ذكر ذلك في أضعاف ركوعه؛ انحط ساجدًا لتلاوتهه وترك إتمام ركوعه. ظ 
| وإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من ركوعه؛ أعاد تلاوة السجدة في الركعة الثانية وسجد | 
ْ لتلاوته. وسجد سجدتي السهو بعد سلامه)7”. ظ 

اعلم 121110101011111 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وَإدًا ذا عا علهم ار ان لَا يَسَجُدُونَ* الأية [الإنشقاق: 21]؛ فذكر 
ذلك في معرض الذم والتوبيخ» ومفهومه الحثٌ والترغيب في فْله. 

وأما السنة فما رواه ابن عمر ؤَلِهَا ١ن‏ الى بك كَان بَفْرَاًالْقّوْآنَ ف يَقَْأَسُورَة فيهًا 


ره 8 س 


ده َيَسحُدٌ وَنَسْحُدٌ مَعَهُ حَتَى مَا يَجِدُ بَعْضْنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتَها. خرجه البخاري 
6 

وأما الإجماع فلا يختلف فيه أحد ممن ينتمي إلى شريعة الإسلام. 

تإذاقيك لات فك ثر عاق صنلا ولح يسح لها وركه ألوراه ركيت 6االان سيره 
مستحبء فإذا تركه ونوى الركوع؛ أجزأته صلاته(4» وهذا إذا تركه قاصدًا لتركه. 

فأما إن سها عن سجودها وركع قاصدًا لركعته؛ أجزأنه صلاته0©, 

فال الأ مرق اتليس اهن ينها نويه واليشى ترك لمجا انقزر نري 
لصلاته على وجه العمد ولا النسيان؟ لأن ممكرو ها مسي تسر د و 

وروى أشهب عن مالك أنه تجزئه ركعته وإن ركع ساهيًا عن السجدة60؟. 

افك قللكق | ممم افير رضن لقال ااي الجادنيه زع انوا لفلاو قهويوية 1 


(10) التفريع (الغرب): 1/ 251 و(العلمية): 1/ 105. 

(2) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 41؛ في باب من سجد لسجود القارئ» من كتاب أبواب سجود 
القرآن» برقم (1075). 
ومسلم: : 1/ 405 في باب سجود التلاوة» برقم (2575» واللفظ له كلاهما عن ابن عمر وَكُهَا. 

(3) ني (ز): (صلاته). 

(4) جملة (لأنَّ السجود...الركوع أجزأته صلاته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(©) في (ز)و (ك): (ركعته). 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 520. 


1/602 ناهين إبي رايخ تبي ألتَمِسَاقَ 

قال أشهّب: وإن كانت نيّته في حال انحطاطه للركوع. 

وقال ابن القاسم: إن كانت نيته للركوع من أول ما شَرعَ فيه؛ فإنه يتمادى عليه. 

قال اللخمي: والقول أنه إذا كانت نيته للركوع إنه يمضي عليها أحسّن؛ لأنّه تلبس 
بفرض فلا يسقطه النفل. 

قال: ولم يختلفوا فيمن نسي الجلوس حتى تلبّس بالفرض”) -وهو القيام- أنه لا 
يرجع منه إلى الجلوسء والجلوس سُئْة [ز: 1/93] مؤكّدة تَفْسّدٌ الصلاة بتعمّد تركه في 
المشهور من المذهبء وناسي السجدة أَوْلَى©. 

قال ابن القاسم في "العتبية": [ك: 50/ أ] ومن قَرَأأسجدةً في صلاته فركع مباء فإن تعمّد 
ذلك أجزأته الركعة في الفريضة والنافلة ولا أحبٌ له ذلك؛ وإن كان ذلك سهرًا فذكر وهو 
راكع؛ فليخرٌ ساجدّاء ويقوم ويبتدئ القراءة0©. 

قال أبو محمد: ويسجد بعد السلام إذا طال الركوع. 

وروى أشهّب عن مالك أنها تجزئه ركعته» وإن ركع ساهيًا عن السجدة(©. 

قال أبو محمد: وينبغي أن يكون معنى قوله: (ركع ساهيًا) أي: سها عن السجدة. 
وقصد الركعة» فأما لو خرّ إلى السجدة. فلما انحنى صلبه -على ذلك- نسى السجدة» 
فبقي راكعًا؛ فهذا لا يجزئه عن فرضه -والله أعلم- إلا على قول من يرى أنه إذا ظنّ أنه في 
نافلة» فصلى ركعة أنها تيجزئه(5 . 

قال ابن يونس: وعلى هذا التأويل يكون قول أشهب وفاقًا لابن القاسم. 


(1) في (ك): (بفرض). 
(2) من قوله: (قال أشهّب: وإن) إلى قوله: (وناسي السجدة أولى) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 431و432. 


)03 انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 2/ 9. 

(4) قول أشهب بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 2 

(5) من قوله: (قال ابن القاسم في العتبية) إلى قوله: (ركعة أنها تجزته) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 1/ 520. 


كك ا نا اجا ا ع وم جع تي ١1‏ اناكم 
را رت ل 72/أآ 

وظهر لي أن الذي قَصَدَ أشهب أنه يجزئه وإن انحط للسجدة؛ لأنَّهِ لم يخالف فعل 
الركعة» فلا تضرَّه النية؛ لانعقادها في أول الفريضة» وليس عليه تجديدها في كل ركعة. 

وهو مذهبه في الذي يصلى الفريضة فظن أنه في نافلة» فلا يذكر إلا بعد ركعة أنَّ تلك 
الركية تتجونهة الأ قن الركطة ف القتريقة و الناذلاة موف قا تضدنه ]لنبة انع ادها مير 
أول الفريضة» فمذهبه في السجدة كمذهبه في الركعة» والله أعلم! 

قال ابن القاسم: وإن لم يذكرها حتى أتمّ الركعة؛ ألغاها(!). 

ابن يونس: يريد: ألغى الركعة؛ لأنّه نوى السجدة بهاء ثم يسجد للسجدة» ثم يقوم 
فيق رأ شيئّاء ثم يركع ويسجد للسهو بعد السلاه©. 

قال الوادرى 90 وإنما ا بقراءة شىء ايقس اء ليكون الركوع عقيب القراءة() 
على حسب عادة الشرع؛ وإِلَّا فقد قال ابن حبيب: من قَرَأسورة في آخرها سجدة» فسجد 
[ثم قام](©) فإن شاء ركع وإن شاء قرأ من الأخرى شيئًا ثم ركع . 

قال المازري: وإن كان المصلي لم يذكرها حتى ركع؛ عقد الركعة التي هو فيهاء 
ورفع منهاء فإنه لا يخلو أن يكون في فرض أو في 60 نفل؛ فإن كان في فرض لم يَعْد إلى 
قراءتها. 

قاله في "المدونة"279. 

قال: وقاله مالك وأصحابه(6), 


(1) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 1/ 520. 

(2) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 13. 

(3) كلمة (المازري) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) في (ك): (قراءة). 

(5) مابين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين للمازري. 

(6) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 137 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 115. 

(8) قوله: (وقال ابن حبيب: يعود إلى... مالك وأصحابه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 10. 


]1 را هِيَ رن أبي رَيَا يحي لبي ألتَمسَانَ 


قال سند: والكلام في ذلك ينبني على الكلام في ابتداء قراءتها في الفرضء وسيأتي 
الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. 

فمن قال: يُكره ذلك قال: لا يعيد؛ لأنَّ الإعادة على حكم البداءة» فإذا كُرِهَ ذلك 
ابتداءً كُرِهَتٌ إعادته. 

ومن قال: لا يكره ذلك قال: يعيد كالنافلة17). 

قال المازري: وإذا أَمْرَ المصلئ الناسي للسجدة في ركعته أن يسسجدها في الثانية فل 
يسجد قبل قراءة أم القرآن؟ أو بعد قراءتها؟ 

اختلف الأشياخ في ذلك فقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: بعد قراءتها. 

وقال الشيخ [ز: 93/ ب] أبو بكر بن عبد الرحمن: قبل قراءتها. 

قال: وإنما يكره أن يقدَّم قبل أمّ القرآن ذكرًا أو دعاءً في الركعة الأولى إذا أحرم؛ فأما 
[في]20 غيرها؛ فلا يكره ذلك. 

قال: وكأنّ الشيخ أبا محمد حافظٌ على الرتبة الأصلية» وهي كون السجود بعد 
القراءة. 

قال: وكأن الشيخ أبا بكر حافظ على تعجيل القضاء ورأى(06 أنه إذا صارت 
الركعة(4 الثانية محله قَدّمَ في أولها؛ لأنه(6 أقرب إلى موضعه الأصلي. 

قال: وإن لم يذكر المصلي للنافلة السجدةً حتى عقد الثانية؛ فقد فاته السسجود60©, 

قال ابن بشير: فإن كان ركع بعدها نافلة قرأها وسجد.ء وإلا فقدفات موضع 
السجود(/). 


و شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 799 و800. 
(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [203/ ب]. 
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين للمازري. 
(3) كلمة (ورأى) يقابلها في (ك): (وروي عنه) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 
(4) كلمة (الركعة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(5) في (ز): (لأنها). 
(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 799. 
(7) في (ك): (السجدة). 


وقال أشهب: مي 00 

وإن قرأها في النافلة فنسي سجودها حتى رفع رأسه من الركوع؛ فإنه يعيد تلاوة 
السجدة في الركعة الثانية0© ويسجد لتلاوته60©. 

ووجهه بي وهو أنه لما قرأها ألا تعلّق به السجود لهاء ولمّا كان السجود من توابع 
القراءة؛ استحبّ له أن يستدرك ما فاته فيعيد القراءة في الثانية؛ ليفعل السجود لها(4. 

واختلف إذا أعاد القراءة في الركعة الثانية هل يقرؤها قبل أمٌّ القرآن؟ أو بعدها؟ 

فقال ابن أبي زيد: يقرأ الحمدء ثم يقرأ الآية التي فيها السجدة. ثم يقوم فيقراً السورة 
التي مع أم القرآن. 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: يُقَدَّمها على قراءة أم القرآن(6©. 

وأما قوله: (ويسجد سجدتي السهو بعد© السلام) فهذا قول ابن المجلّاب. 

وقال مالك في "المدونة": (لا شيء عليه)0©. 

وقال في "العتبية' ': يسجد قبل السلام. 

وقال أشهب في مدونته: إن ذَكَرَ ذلك وهو جالس ولم سل فإنه يسجدء وإن ذكر 
بعد أن 7 سعد 90 , 

قال سند: فرأى ابن الجلاب أنَّ ذلك لما كان فِمْلا مشروعًا [ك: 1/49 في الصلاة - 


التنيية» لابن شير 520:2 

(1) قول أشهب بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 799. 

(2) في (ز): (الثالثة). 

(3) عبارة (ويسجد لتلاوته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (2) 

(4) قوله: “وهو انمق أها ولاق ويد 4 الستععود ا ا را ل د 
لسند بن عنان [203/ ب ]. 

(5) من قوله: (واختلف إذا أعاد) إلى قوله: (قراءة أم القرآن) بدحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 9. 

(6) في (ز): (قبل). 

(7) انظر: التفريع (الغرب): 251/1 و(العلمية): 1/ 105. 

(8) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 100. 

(9) قول أشهب بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 432 و433. 


102 إِراهِي مني ردي تخىَ لتحي ألتَمسَانَ 
وإقاكان غير اتعيهه انق رأ قال السيالةة السدنونة نكنان دق عدا تس بالسعوة 
كتركه الجلسة الأولى. 

قال ابن العربي: وإنما جعل سجوده بعد السلام؛ لأَنّهِ زاد السجدة في الركعة الثانية. 

ورأى أشهب أنه(1) متى ذكره في حال يُقبل السجود للصلاة سجد له فيكون جبره 
اوراس هرون اميل الصالاة ست برقع يقابل كزين لتر ل بجرهاء انين 
هو من أحكام القراءة» وهو لو أسقط قراءة الآية التي فيها السجدة سهرًا أو عمدًا لم يلزمه 
سجودٌ إجماعاء فإذا لم يسجد لذلك فكيف يسجد لما شرع تبعًا لذلك! 

ورأى ابن القاسم أنه إنما شرع تبعًا للقراءة» فإذا فات محل القراءة؛ فاتت القراءة» 
وفات سجودها بقراءتها(0. 

قال المازري: ولا يظهر عندي للسجود بعد السلام وجهٌ على مقتضى أصل 
المذهب؛ إلا أن يعتقد [ز: 1/94] أن الحركة إلى الركوع لما حُوّلت النيةٌ فيها صارت 
كالعدم» وعدمها لا يمنع الاعتداد» ولكنه نقصٌ يقتضي سجود السهوء ومقتضى النقص أن 
يكون قبل السلام؛ لكنهم ربما أَخَروه إلى ما( بعد السلام؛ إذ كان إثبات© السجود فيه 
ضعيفًا احتياطًا للصلاة؛ لئلا تقع فيها زيادة. 

وقد قدَّمنا قول أشهب أن ناسي السجود يسجد بعد السلام؛ لضعف السجود فاحتيط 
فيه من الزيادة في الصلاة(©. 

وقد وجّه المسألة بعض المتأخرين فقال: وجه المسألة في قوله: (يسجد بعد السلام) 
هو أنَّ قراءتها على قراءة الركعة الثانية زيادة» وقد أمر مالك0© فيمن نسي تكبير العيدين 


(1) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 
(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسئد بن عنان [205/ ب]. 

(3) كلمة (ما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) في (ز) و(ك): (آثار) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري وعقد جواهر ابن شاس: 1/ 132. 
(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 801. 

(6) في (ز): (وهي). 

(7) كلمتا (أمر مالك) يقابلهما في (ك): (مر). 


: 


ااا 481020 


فذكر قبل أن يركع أنه يُكبر ويسجد بعد17) السلاه(©. 

ووجه ما في "العتبية" هو أنه اجتمع معه نقص سجودها في الركعة الأولى» وزيادة 
قراءتها في الركعة الثانية» واجتماع النقص والزيادة يُسجَد له قبل السلام. 

ووجه القول بنفي السجود هو أن سجود التلاوة من الفضائلء والفضائل لا يُُسجد 
لنقصها(©. 

واختّلِفَ فيمن انحط للسجود فرك ساهيّاء فذكر أبو الحسن في "التبصرة" عن مالك في 
"العتبية" أنه إذا انحط لمسجدء فنسي فرك 4! فإنه يرفع للركوع» وتجزئه الركعة. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": إن لم يذكر ذلك حتى أتمّ الركعة ألغاها ولم 
يقرأها(©. 

فذهب© مالك إلى أنَّ الفرضٌ أن يوجد راكمّاء فتماديه77) [2: 49/ ب] عليه بنية 
الامتثال للركوع مجزئ عنه(8) 
لكل فعل يفعله في الصلاة؛ بل تكفيه النية في أولها لجميع أفعالها من فرض وسنة وفضيلة. 

وروى © ابن القاسم أن الانحطاط في الركوع فرض في نفسه فلا يجزئ عنه 
الانحطاط بنية السجود؛ لأنه نفل» والنفل لا يجزئ عن الفرض (10). 

قال المازري: وسبب الخلاف في الاعتداد بهذه الركعة أنْ الانحطاطً للركوع لم يكن 


(1) ني (ز): (بعيد). 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 134. 

(3) قوله: (والفضائل لا يُسجد لنقصها) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 2/ 289. 

(4) عبارة (ليسجد فنسي فركع) يقابلها في (ك): (يمسجد فذلكر) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(5) البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 9. 

(6) في «ك): (فذكر). 

(7) ني (ز): (فتمادى). 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 431 و432. 

(9) في (ز): (وزاد). 

(10) قوله: (وروى ابن القاسم...لا يجزئ عن الفرض) بنحوه في التبصرة» للخمي (يتحقيقنا): 1/ 432. 


12/2 نْاهِيْ من إبي راكد ألمي التمسَانٍ 
ههنا بنية الركوع ولكن بنية17) السجودء والركوع فرض»ء والسجود نفل . 

فإن قلنا: إن ن الحركة إلى الأركان غير مقصودة؛ وإنما القصد أن يحصل المصلي 
راككالانهنا توحص راكتاء عرى ب كسم لتر ده واعقك راكي الاسطاء أكون 
كالفر ضر (2. 

ولو صم الركوع مع عدمه؛ لاكتفي به وههنا قد صحٌ الركوع. 

فإن قلنا: إن الحركة إلى الأركان مقصودة» وقلنا: إن الخروح0© عن نية الفرض إلى 
نية النفل لا يَمْنَعْ الاعتداد» كمصلي نفل وهو في فرض يعتقد أنه أكمل (4)؛ اعتد0© هذا 


ْ لوجي عل دا سيره سير ال البلا يماد ور لارام يس اي ظ 
ْ المأموم سجود السهو” كما وجب على إمامه. ولاشيء عليه)(©. ظ 
ظ 11111111117 السهر قبل الساله عه ا 
يسجد المأموم أم لا؟ 


(1) عبارة (الركوع ولكن بنية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين 
للمازري. 

(2) في (ز) و(ك): (كالعدم) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(3) في (ز): (الحركة). 

(4) في (ز): (لما). 

(5) في (ز) و(ك): (اعتبر) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(6) كلمتا (إنه يمنع) يقابلهما في (ك): (إنه لا يمنع) وما رجحناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 800. 

(8) كلمتا (سجود السهو) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(9) التفريع (الغرب): 1/ 252 و(العلمية): 1/ 105. 


ا ا 0 
اللا رع ا ا وا 13/2 

فقال مالك والشافعي: إذا تركه [ز: 94/ ب] الإمام؛ سجده17) المأموم. 

ِِ ' ' 5 

وقال عطاء والحسن والثوري وابن حنبل في إحدى الروايتين عنه: لا يسجل7©. 

وحكاه سكل عن أ حنيفة(6©. 

فوجه المذهب هو أن صلاة المأموم تكمّل بصلاة الإمام وتنقص بنقصهاء فإذا لم 
يجبر الإمام صلاته؛ وجب الجبر على المأموم؛ كما لو سلّم الإمام عن ثلاث وهو يعتقد 

ولأنّه سجودٌ يتوجّه على شخصين. فإذا سقط عن أحدهما لم يسقط عن الآخر. 

ولأنّ المأموم مع © الإنام بمابة العالي والمستمع»«وقد ثبت أنه لوترك العالى 
السجود ساهيًا لسجد المستمء©» وكذلك في مسألتنا. 

قال المازري: [ك: 1/48] ولأن سجود السهو إنما شرع في النقص؛ ليتلافى ما 
انتقص 27) من الصلاة عن الكمال. 

فإذا انتققصت صلاة الإمام اتتقصت صلاة المأموم, فيَؤمر الإمام بالإكمال» فإن لم 
يفعل أمر به المأموم كما يؤمر المأموم بفعل السجدة إذا تركها الإمام. 

فإن كان السهو زيادةً فحكمه حكم النقص في هذا. 
ترك77 المتبوع لم يفعل التابع. 


(1) في (ك): (سجد). 

(2) كلمتا (لا يسجد) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 
ومن قوله: (اختلف في الإمام يجب) إلى قوله: (لا يسجد) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 641. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسئد بن عنان [208/ ب]. 

(4) في (ك): (على). 

(5) عبارة (وقد ثبت أنه...لسجد المستمع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) في (ك): (أنقص). 

(7) في (ز): (تركه). 


101/2 راهن إبي كايا كخِىَ لدبي اسان 

تالاقونا قد مدا مور هر اغاة الكقناك تنهال عون هادا 

قال: وقال بعض المخالفين0: سجود السهو نفلٌ» والمأموم يتبع الإمام في النفل. 

والكرا تعن ل قدّمنا اختلاف الناس في سجود السهو © هل هو واجب أو 
مستحب ؟ 

قال©: فإن قلنا بوجوبه فمخالفة الإمام يظهر وجهها. 

قال: وإن قلنا باستحبابه فإن المأموم لم يخالف الإمام في حال كونه إمامّاء وإنما 
يسجد للسهو بعد سلام الإمامء والإمام إذا 3 خرج عن الإمامة» فلم يكن في الأمر 
بالمسسفود نار 60 لطريقة مخالفة للإماه60». 


[ السهوضي النافلة والفريضة سواء ] 


يسجدل ف النافلة» وأنكر ذلك خواعة لذ أصحابه. 
ووجه ما عليه أكثر أهل العلم قوله وَ: ١مَنْ‏ شك في صَاتهِ فَلمَجُذْ سَجْدَئينِ)(28, 
وقوله عليه الصلاة والسلام: الكل سَهُو سَجْدَتَانَ)!9©. 


والأخبار الواردة في هذا الباب جاءت على العموم من غير تقييد ولا تخصيص. 


(1) في (ك): (المتأخرين). 

(2) في (ز): (الإمام). 

(3) كلمة (قال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) في (ز): (باستحسانه). 

(5) في (ك): (شكوك) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 642. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 252 و(العلمية): 1/ 105. 

(5) تقدم تخريجه في فيمن لم يدر هل سها في صلاته أم لا من كتاب الصلاة:332/2. 
(9) تقدم تخريجه فيمن تكرر سهوه من كتاب الصلاة:338/2. 


ا ا 10 لكر 
الخ ا ا 12/2 
ولأن السجود في المكتوبة إنما شُرعَ لترك ما اقتضاه الإحرام أو لفعل10) ما يمنع منه 
الإحرام» وذلك موجود في النافلة على حسب ما يوجد في الفرض؛ فوجب ألا يفترقان في 
حكمه00. 

قال الأبهري: ولأنْ النافلة إذا دخل فيها لزمه إتمامها والإتيان ببا(© على ستنها 
وفرضهاء فاستوت هي والفريضة في ذلك كما استوّت في الطهارة والركوع والسجود وستر 
العورة» وكذلك في حكم السهوء والله أعلم! 
فرء(4): 

فلو سها عن قراءة السورة التي مع أمّ القرآن في النافلة؛ لم يكن عليه لذلك سجود. 

وروى ابن القاسم عن مالك في "العتبية" أنه مخيّر في النافلة إن شاء اقتصر على 
القاقحة بو قاد زا ليها تهنا نع مد :سور الوضم د تان مف لاف القريضة 

[ز: 1/95] واختَلِفَ إذا سها في النافلة عن السلام حتى طال وتحدّث. 

فقال ابن القاسم في "العتبية": أحب إلَيَ أن يُعيد. 

فالبسعتون: تلاك انان ذوارق أن سعد فت فا كرولا نشت ةما لأن 
طول الحديث كالبو 

فاستحب له ابن القاسم الإعادة من حيث كان مطلوبًا يجبر ما وقع من الخلل سهواء 
ولا تجب عليه إعادة النافلة إذا لم يتعمّد فسادها؛ فلذا أَمَرّه ابن القاسم بالإعادة ولم 
يوجبها. 

ورأى سحنون أنه يسجد متى ما ذكر؛ لأن السجود قد ترتب عليه بحديثه قبل التسليم 


(1) كلمة (أو لفعل) يقابلها في (ز): (ولفعل). 

(2) من قوله: (وهذا قول أكثر أهل العلم) إلى قوله: (فوجب ألا يفترقان في حكمه) بنصّه في المخطوطة 
المغربية لطراز المجالس»ء لسند بن عنان [289/ أ و289/ ب]. 

(3) كلمة (مها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) في (ز): (أصل). 

(5) قوله: (واختلف إذا سها...طول الحديث كالسلام) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 370 
والبيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 176. 


102 إِاهِيْمن بي را يو تبي ألتَمِسَانَ 


حتى لو ذكر بالقرب؛ رجع إلى صلاته 7 وسجد بعد السلام» فلما ترتب عليه السجود 
بعد السلام لم يسْقط عنه بفساد الصلاة» ولم يأمره بإحداث سلاه(1)؛ لأنَّ ذلك لا ينفعه: 
فإنه بطول الحديث قل رج من الصلاة. والحديث إذا طال مسن الساهى ف الصلاة 


ع 


أفسدها. 
واحتجٌ على أنه قد خرج من © النافلة بصحّة إحرامه في المكتوبة من غير سلام, فإذا 
ثبت ذلك أنه يس | في صلاة؛ فلا معنى لسلامه(©. 


(ومن سهافي نافلة فقام فيها إلى ثالشة؛ فإن ذكر قبل ركوعه؛ رجع إلى جلوسه في [ 
ش الثانية». وسجد بعد سلامه وإن لم يذكر ذلك حتى ركع في الثالثة؛ مضى على صلاته | 


| حتى يُتمها أربعًا ويسجد(© قبل سلامه. 
| قاله ابن عبد الحكم. 
ِْ وقال غيره: يسجد بعد سلامه)7©. ْ 
211111111111100 
يقر تاتينار مدان رح وقال ديرق أزيعد ارم راسد من الكو الزناذكر وهر 
قاك ثم؛ فإنه يرجع إلى الجلوس فيجلس ويُسلّم» ويسجد بعد السلام. 
وهذا قول مالك وجميع أصحابه77». 


(1) في (ز): (سلامه). 

(2) عبارة (الصلاة والحديث... أنه قد خرج من) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

(3) من قوله: (فلو سها عن قراءة السورة التي مع أهٌ) إلى قوله: (في صلاة؛ فلا معنى لسلامه) بنصّه في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالسء لسند بن عنان [289/ ب]. 

(4) في (ز): (النافلة). 

(5) في (ك): (وسجد). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 252 و(العلمية): 1/ 105. 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 143. 


اا ا 10/2 

قال سند: وهذا ييِّمٌ على أصله(1)؛ لأَنّ النافلة عنده ركعتان» فقيامه في النافلة إلى ثالغة 
بمنزلة قيامه في المكتوبة إلى خامسة» وهو لو قام إلى خامسة في المكتوبة؛ فإنه يرجع متى 
ماذكر كذلك في النافلة أصل لما(© قدمناهء كما أن الأربع في المكتوبة أصل بلا خلاف: 
فإذا رجع إلى الجلوس انجبر جلوسه وبقيت0© زيادة محضة يسجد لها [ك: 1/47] بعد 
الما 
فرء(©6: 

واختلف إذا لم يذكر حتى ركع وقبل أن يرفع رأسه. 

فقال مالك مرة: يرفع ويتمها أربعًا. 

وقال أيضًا: يرجع إلى الجلوس 

واستحبٌ ابن القاسم أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع60). 

وهذا ينبني على ما تقدّم من الكلام فيهء وهو هل77) عقد الركعة برفع© الرأس من 
الركوع؟ أو بتمكين اليدين© من الركبتين؟ 

ومذهب مالك في "مختصر ابن عبد الحكم" أنه يرجع ما لم يطمئن راكعّاء فإن 
اظهان زاكقااذا يطظن تحت ينه [ ركام قم مببعد كلتق قبل البتالاف: 

قال: لأنّه قد اجتمع عليه سهوان؛ نَقَصّ من الأوليين السلام» وزاد الركعتين 
الأخرييه(10)) وهذا تعليل مالك لنفسه. 


(1) عبارة (بين على أصله) ساقطة من (ك) وقد انفردت با (ز). 

(2) في (ك): (كما). 

(3) في (ز): (وتعتبر). 

(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس»ء لسند بن عنان [301/ ب]. 

(5) ما يقابل كلمة (فرع) بياض في (ك). 

(6) قوله: (واختلف إذا لم يذكر...رأسه من الركوع) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 534. 
(7) في (ز): (على). 

(8) كلمتا (الركعة برفع) يقابلهما في (ز): (الركعة هل برفع). 

(9) في (ك): (اليد). 

(10) قوله: (ومذهب مالك... الركعتين الأخرتين) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 1/ 233. 


13/2 ناهين إبي رد تخىَ لبي ألتَمسَانَ 

وسجوده إذا رجع إلى الجلوس بعد السلام؛ لأنه معه زيادة محضة. 
فرء(1): 

وإن لم يذكر ذلك حتى رَفَعّ رأسه مع الركوع؛ تمادى قولا واحدًا. 

قال سند: وفرّق مالك بينه وبين الذي عقد خامسة في الفريضة؛ لإجماع الأمة في [ز: 
5 ب] الخامسة أنها ممنوعة والبناء عليها ممنوع ولم يجمعوا على ذلك في النافلة؛ بل قد 
شرع في النافلة ما هو في حكم الأربع» وهي صلاة الخوف وصلاة التسبيح عند من يراها 
مشروعة وهي أربع ركعات» وقد أذ بها( ابن المبارك وغيره. 

واختلف في الفصل بين الأربع بتسليم في الجلسة(6 الأولى. 

ولأن الركعة قد انعقدت برفع رأسه من ركوعهاء فلو أمرناه أن يجلس ويُسِل (4, 
لأنّى ذلك إلى0© أن يتنفل بثلاث؛ وذلك ممنوع؛ فلذلك أمرناه أن يُتمّها أربعًا؛ لأن النافلة 
في قول بعض العلماء أربء60. 

قال ابن القاسم: فإن سها عن السلام حتى صلّى خامسة؛ فلا يأت بسادسة» ويرجع 
متى ما ذكر ثم يسجد للسهو(7)؛ لأن النافلةَ في قولٍ بعض العلماء أربع؛ يريد: ويسجد على 
قولهم إذا صِلّى80) خمسًا بعد السلام. 

وأما على قول مالك فإنه يسجد قبل السلام؛ لأنه نتقص السلام وزاد الركعة(©. 

قال اللخمي40: وأرى إذا لم يكن جلس في الثانية أن يسجد قبل السلام؛ لأنَّهِ نتقص 


(1) في (ك): (أصل). 

(2) في (ك): (به). 

(3) في (ز): (الخامسة). 

(4) كلمة (ويسلم) يقابلها في (ك): (ولا يسلم). 

(5) كلمتا (ذلك إلى) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(6) المخطوطة المغربية لطراز المجالس»ء لسند بن عنان [301/ ب]. 

(7) قول ابن القاسم بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 180. 

(8) في (ك): (صلاها). 

(9) قوله: (قال ابن القاسم... الركعة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 101. 
(10) كلمتا (قال اللخمي) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 


1 أن 1ل 
اد ا ا ا ا 101/2 
الجلوس وزاد الخامسة؛ وإن جلس في الثانية؛ سجد بعد السلاه(1). 

وأما قوله: (فلا يأت بسادسة) بين وذلك عقيب الثانية» وهذا(© لا يلزم؛ لأنْ النافلة 
زه تلاري] إنها شرفت قابعة للفريضة#وغانة الفريضة اوتكورق أريحة اسك تراد 


النافلة على ذلك60. 
واختلف إذا رفع رأسه من الثالثة وَأَمَرْنَاه بإتمامها أربعًا هل يسجد قبل السلام أو 
بعده؟ 


فقال ابن القاسم: يسجد قبل السلام. 

وقال محمد بن مسلمة: لأنه نقص الجلوس. 

وقيل: يسجد بعد السلاه©, 

ووجهه هو أنه لما صلّى ركعتين كان من حقَّه أن يجلسء فلما زاد الركعتين ثم 
جلسء وتشهّد جَعِلَ جلوسه وتشهده للركعتين الأوليين» وحْكِمَ بأن الركعتين اللتين 
ماح فعا عد للك زياد فلأجل ذلك يسجد(© بعد السلام. 

لور ين: أما إذا» وات مسألة الكتاب على أنه قام من اثنتين ولم 
صاص لعي زول (يسجد قبل السلام) لأنَّه ترك الجلوسء وهو تعليل محمد بن 
نشالمة فق" العرس :"80 

وقال غيره: يسجد قبل السلام؛ لنقص السلام. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 535. 

(2) كلمتا (الثانية وهذا) يقابلهما في (ز): (الثانية» فلا مناص وهذا) وفي (ك): (الثانية» قال عياض وهذا) وما 
اخترناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(3) قوله: (وأما قوله: (فلا يأت... النافلة على ذلك) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [301/ ب]. 

(4) قوله: (واختلف إذا رفع رأسه...يسجد بعد السلام) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 534. 

(5) في (ك): (سجد). 

(6) كلمة (إذا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ز): (فيمشي). 

(8) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 534. 


402 إِرَاهِي من إبي ريخو لتحي ألتَمسَانَ 

وهذا سوّى17) بين الجلوس وفقده. 

وقال أشهب في "المجموعة": يسجد بعد السلام0» وليس ذلك بواجبء فضَعْفَ 
السجود؛ لأن الفزلوةعادت أرنقا خلى كول عضن الثامن انوليةا أءة لما دكار بع دلت 
أن يأتي برابعة فلم تكن في ذلك زيادة ملغاة» ولا نقص مسبوق يجبر بالسجود؛ إلا أنه لما 
كان حين قيامه لو ذكر رجع وسجد بعد السلام ثبت حيتئذ عليه( سجود؛ وصَرْفه فعلّةُ 
إلى الوجه الذي ينبغي صرفه إليه لا يسقط ما ثبت في حقه من السجود. 

وقد روى علي في "المجموعة" في الذي ترك الجلوس روايتين: 

إحداهما أنه يسجد قبل السلام. 

والأخرى أنه يسجد بعد السلام. 

فإذا قلنا: إنه يمسجد قبل السلام إذا ترك الجلوسء فوجهه بِيّن؛ لآن صلاته انقلبت إلى 
حكم الأربع» وقد [ز: 1/96] أسقط منها الجلوس0©)» وصلاة الأربع إذا أسقط © منها 
الجلوس الأوّل(77) سجد فيها قبل السلام اعتبارًا بالظهر؛ لأنه نقصّء وسجود النقص قد 
ينا أنه يكون قبل السلام. 

واناقلناة سوه نزوو 908 حلدى تريكيه انتقض سف النافلة) لآآن فيا ا اقضان 
ركعتين ثم يسلم, فمَتّى أوقعها على غير هذه الجهة أخلّ بستتهاء والإخلال بسٌّنة الصلاة 
سهو يوجب السجود قبل السلام كما في المكتوبة وسائر السنن. 


(1) في (ك): (يسوي). 

(2) قول أشهب بنصه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 373. 

(3) كلمتا (حينئذ عليه) يقابلهما في (ك): (عليه حينئل) بتقديم وتأخير. 

(4) كلمة (ترك) يقابلهما في (ز): (ذكر في). 

(5) كلمتا (منها الجلوس) يقابلهما في (ز): (منها الأربع الجلوس) وما رجحناه موافق لما في مخطوط طراز 
المجالس. 

(6) في (ك): (سقط). 

(7) في «ك): (إذا). 

(8) كلمتا (قبل وإن) يقابلهما في (ز): (قبل السلام وإن) وما رجحناه موافق لما مخطوط طراز المجالس. 


لاا 1 1|012 

وإذا قلنا: يسجد(!) بعدني الموضعين؛ [ك: 1/46] فلأنه من حين قيامه إلى الثالئة 
بعلي اللميدود يه السالاة ليرا ادبن اناك سهر الس يدل لاز ليد 
وإنما السجود7© للسهو الأول؛ فوّجَبَ أن يكون بعد السلام. 

وعتك أشنيت السبووة لآن القلايكا لما أت بالإنامعليها ضار ليحك الصبيحة :لزلا 
ذلك لما اعتدّ بها ولا بنى عليهاء وإنما أعطيت حكم الصحة على قول من يرى أنَّ النافلة 
تصلّى أربع ركعات؛ وإذا أعطيت حكم الصحة؛ بطل حكم السَّهو من كل وجو( 

قال اللخمي: إن جلس عند تمام الاثنتين؟ لم يكن عليه سجود قبل السلام ولا بعده؛ 
لأنَّ الأرتع صحيحاتٌ عند بعض أهل العلم؛ إلا أن يقال: عليه السجود لسهوه واشتغاله 
عن تلك الطاعة التي كان فيها حتى دخل في الثالثة والرابعة(؛ لأنه لم يفعل ذلك0© تعمدًا 
على قول قائل. 

قال: وقد قيل؛ إن السجود ههتا؛ لنقص السلام؛ وليس بصحيح7»[لأنَ السلا قاد 
أَتَى به ولو كان ذلك لنقص السلام](7©)؛ لكان سور عدوا الور يي 8 نيل 
السلام؛ لأنه قد( نقص السلام؛ إذ لم يأت به عقيب الرابعة كما لم يأت به هذا عقيب 
الثانية(00, 


(1) كلمة (يسجد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما رجحناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(2) عبارة (بعد السلام» ولم... وإنما السجود) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في 
ببخطوط طراز الخحالين: 

(3) من قوله: (وقال أشهب في "المجموعة": يسجد بعد) إلى قوله: (بطل حكم السَّهو من كل وجه) بنصه في 
المخطوطة المغريية لطراز المجالس» لسند بن عنان [300/ ب]. 

(4) كلمة (والرابعة) يقابلها في (ك): (أو الرابعة). 

(5) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) عبارة (وليس بصحيح) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من تبصرة اللخمي. 

(5) عبارة (لكان سجود من صلى الظهر خمساَ) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(9) كلمة (قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(10) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 534 و535. 


102/2 إِباهِيْمنِ أي ردي تَخىَ الي ألتَمسَانْ 


9-0 
تحلّل به بعد ركعة السهوء وزيادة السهو كاللغو؛ وأما الأربعة في النافلة فيحتاج فيها 
لسلامَيّن يفصل بين كل ركعتين وتكبيرة في ابتداء الثالثة» فلما عَقَدَ بعد الاثنتين الثالثة» 
[ولم يمكنه الرجوع لإصلاحها؛ لفواته بعقد الثالثة](1) ولا تعيّن إبطالها لقول من رأى من 
العلماء أن النافلة أربع أمره بالتمادي على الأربع؛ لئلا يُبطِل عملّهء واحتاط له بذلك 
لاختلاف العلماء [ني فعله]20» ثم رأى له على مذهبه أن يأتي بجبر ما أسقطه مما كان 
بلزمه فعله(6©. 

واختّلِف إذا صِلَّى النافلة خمسًا ساهيًا هل يَسْجد قبل السلام أو بعده؟ 

4 ءءء 

فقال ابن القاسم فيمن صلَى النافلة خمسًا ساهيًا!8: (لم أسمع من مالك فيه شيئًاء 
ولا أرى أن يصلّي السادسة» ولكن يرجع فيجلس ويُسلّم »ثم يسجد لسهوه)0©, ؛ فجعل 
السجود ههنا بعد السلام. 

0# 5 1 ع 00 5 ٠‏ ثاءا|“ ده > 6 

ثم قال ابن القاسم: (وأرى أن يسجد قبل السلام إذا صلى النافلة خمسًا) © . 

والظاهر من قول ابن القاسم أنه إنما أراد السجود بعد السلام على مذهب المخالف. 
واختار2/ ابن القاسم السجود قبل80) السلام. 

قال عبد الحق: قوله في مسألة © ما(19 إذا صلى [ز: 96/ ب] النافلة خمسًا ليسر (1) 


(1) جملة (ولم يمكنه الرجوع لإصلاحها لفواته بعقد الثالثة) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من تنبيهات 
عياض . 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من تنبيهات عياض. 

() التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 310 و311. 

(4) عبارة (هل يسجد قبل...النافلة خمسًا ساهيًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 143. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 143. 

(7) في (ز): (واختيار). 

(8) في (ك): (بعد). 

(9) الجار والمجرور (فيٍ مسألة) ساقطان من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) في (ز): (فيما). 

(11) كلمة (ليس) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وهي في نكت عبد الحق. 


اا ا ا ا 103/2 
هذا تناقضٌ من القول. 

وقد اختلف في تأويل هذا الذي وقع له. وأصوب [ما قيل في ذلك -والله أعلم- أنَّ 
قوله: (يسلم ثم يسجد) إنما هو على قولٍ من](1) يرى أن النافلة أربعًا. 

وقوله بعد ذلك: [ك: 46/ ب] (يسجد بعد السلام) إخبارٌ عن مذهب مالكء فكأنّه 
تكلم بالذي يجب على مذهب مالك في ذلك. وما الذي يجب على مذهب غيره ممن يرى 
النافلة أربعًا؛ ألا تراه قالة ايلك ل سمو لأنَ النافلة أربع في قول بعض العلماء) فأخبر 
أن هذا الذي يفعل على مذهب هؤلاء القوم الذين يذهبون إلى أنَّ النافلة أربع. 

ثم قال: (وأرى أن يسجد قبل السلام) فأبان ما الذي يجزئ على قول مالك الذي 
يرى أن النافلة ركعتان. 

وقد تؤُوّل غير هذاء والصوابٌ من ذلك ما ذكرته, والله أعلم20! 

قال عياض: قول ابن القاسم فيمن صلَّى النافلة خمسّا: (لم أسمع من مالك فيه شيئًاء 
ولا يصلي سادسة» ولكن يرجع فيجلس»ء ويسلّم ثم يسجد لسهوه) كذا في رواية الكاقة. 

وفي بعض النسخ: (ويسجد) وهذا معه0© نقص وزيادة. 

ومقتضى مذهبه أن يسجد قبل السلام كما قال ابن القاسم بعد هذا. 

واختّلف المفسّرون والمتكلمون على الكتاب في هذاء فمنهم من حمَّلّه على 
اختلاف من قوله في سجود السهو؛ لاجتماع الزيادة والنقص على ماله من القولين في 
'"'العتبية": 

اكنهيا - التسدره اكه عيياة ا دودو وو لش ومعرونه: 

والاخر أن مدرو الدللة 1د فون أقان العراق: 

وعلى هذا كان التنبيه في كتاب شيخنا أبي محمد بن عتّاب. 

وقد نبّه عليه ابن أبي زمنين. 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من نكت عبد الحق. 


(2) النكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 70. 
(3) في (ز) و(ك): (بعد) وما أثبتناه موافق لما في تنبيهات عياض. 


10/2 إِرْا ين بي رايتخ لحي اسان 

وذهب بعضهم إلى أنه جوابٌ على مذهب من يرى أن17) النافلة أربع» واحتجّ لتأويله 
هذا بقوله في الكتاب متصلا بجوابه: (لأنَّ النافلة إنما هي أربء© في قول بعض أهل 
العلم). 

وقد أشار إليه ابن أبي زمنين أيضًا. 

وقال بعضهم: بل الفرق بين المسألتين هو أن القائم إلى خامسة لم ينقص غير 60 
السلام فلم يراعه» وقد جلس ف الثانية فمعه زيادة محضة. والقائم للثالثة لم يجلس في 


الثانية(4) فمعه نقص. 
وإلى هذا نحا إسماعيل القاضي وأبو الحسن ابن القابسي وابن الكاتب وابن أبي 
زمنين. 


وغيرهم راعى السلام» ورآه نقصًا في الصلاة» وهو قول ابن أبي زيد وابن شبلون؛ 
إذ(6 حكم النافلة عندنا6» مثنى مثنى» يُسلّم من كل ركعتين. 

رافظ رفوه -بعد هذا - عن مالك: وكان يفرّق بين الفريضة والنافلة 

قال: نعم» وليست تفترق الفريضة عن النافلة في مسألة القائم إلى الخامسة إلا [ك: 
4 ] في نقص 27 السلام؛ لأنه في الفريضة معه زيادة محضة. ومعه في النافلة زيادة ونقص» 
وهو السلام عن اثنتين» ولو كان النتقص كما قال الآخر للجلوس؛ [ز: 1/97] لما افترقت 
الفريضة من النافلة» كذا كتبناه عن بعض شيو خنا. 

واعتراض من اعترض على هذا بأنه -أيضًا- يلزم أن يقال في الفريضة: إنه أسقط 


(1) كلمة (أن) ساقطة من (ك) وقد نفردت بها (ز). 

(2) عبارة (واحتج لتأويله... النافلة إنما هي أربع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) في (ك): (عن). 

(4) الجار والمجرور (في الثانية) يقابلهما في (ك): (للثانية). 

(5) في (ز): (أن). 

(6) كلمة (عندنا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ز): (بعض). 

(8) في (ز): (وهي). 


ل 03/2| 


4/ ار وذ اناة 2 ل ا 
ُ ا . 


ل لأنّه ليس 17 يلزم في الفريضة غير سلام واحده وهو 
الى تحن عدر كذة السو وزياةة انور كاللقو: 

وأما الأربعة في النافلة؛ فيحتاج منها لسلامين يفصل بين كل ركعتين وتكبيرة في ابتداء 
الثالثة» فلما عقد بعد الاثنتين الثالثة» ولم يمكنه الرجوع لإصلاحها؛ لفوت ذلك بعقد 
الثالثة ولا تعيّن إبطالها لقول من رأى© من العلماء أن النافلة أربع أَمَرّه بالتمادي على(© 
الأربع؛ لئلا يُبطِلٌ عمله؛ فاحتاط له بذلك لاختلاف العلماء [ني فعله](4 ثم رأى له على 
مذهبه أن يأ بجبر ما أسقطه مما كان يلزمه فعله(©. 


| (ومن افتتح نافلةً فظن أنه قد سلّم منها وأحرم بفريضة؛ ثم ذكر ذلك في أضعاف صلاته؛ | 


ْ قطعها وابتدأهاء ولا فضاء عليه لنافلته. 
ِْ وإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته؛ فهي باطلة)'9. [ 
أما قوله: (قطعها وابتدأها) فإنما قال ذلك؛ 2 7 في المكتو, بة قطع 220 


ره 


ين 


0 يسع يوت جاده : بحيضه 
يصادف الإحرام بالفريقة عاك كان :000 فلهذا قال: ل و 000 


(1) كلمة (ليس) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في تنبيهات عياض. 

(2) في (ك): (يرى). 

(3) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(0 التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 306, وما بعدها. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 252 و(العلمية): 1/ 105 و106. 

(7) في (ك): (صلاة). 

(8) في (ك): (لا). 

(9) عبارة (في الفريضة حتى يتحقق خروجه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) قوله: (لأنَّ إحرامه في المكتوبة قطمٌ لصلاة... فكان باطلا) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 


162 إِبْاهِيَمننٍ إبي درا تخ لتحي ألتَمسَاقَ 

إذا ثبت هذا فاختٌلف17) فيمن أحرم بنافلة» وظنٌ أنه قد سلَّم منها فأحرم بفريضة: فلما 
صلى بعضها ذكر أنه لم يكن سلم0© من النافلة هل يقطع؟ أو يمضي على نافلته؟ 

فقال ابن الجلّاب: (يقطع ويبتدئ الفريضة) وظاهر هذا أنه يقطع بغير سلام؛ لأنه 
جعل إحرامه بالمكتوبة قطعًا لصلاة النافلة» وإذا كان قطعًا لها(©؛ [ك: 44/ ب]لم يحتج إلى 
سلام؛ ولأنَّ إحرامه بنيّة الفرض يتضمّن رفض النافلة؛ إذ حقيقة الرفض الإعراض عن 
مُبطلًا لهاء وإذا كان ذلك مبطلا؛ لم يحتج إلى سلام. 

وو 

بغير سلام؛ فإنه يقطع بسلام؛ ركع أو لم يركع» وقاله في "الموازية"(2» فلم يجعل دخوله 
مع الإمام في المكتوبة خروجًا من النافلة؛ بل أَمَرّه أن يقطع بسلام. 

وقال مطرّف فيمن دخل من 60 نافلة في مكتوبة قبل أن يُسلّم من النافلة: إن ذكر قبل أن 
يركع؛ جلس ثم سلّم من نافلته» فإن لم يذكر [ز: 97/ ب] حتى ركع؛ مضى إلى رابعةٍ فينصرف 
على شفع» ثم يسجد لسهوه قبل السلام؛ لتركه السلام من الركعتين الأوليين277. 

وأما قوله: (ولا قضاء عليه لنافلته) فلأنه لم يتعمّد قطعهاء وإنما يجب عليه قضاؤها 
إذا قطعها متعمدًا. 

وأما قوله: (وإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته فهي باطلة) فإنما قال ذلك؛ لأنها 


المجالس» لسند بن عنان [165/ أ]. 
(1) في (ز): (فاختار). 
(2) عبارة (لم يكن سلَّم) يقابلها في (ز): (يسلم). 
(3) كلمة (لها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(4) في (ك): (وهذا). 
(5) قوله: (وروى ابن القاسم... الموازية) بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 333. 
(6) كلمتا (دخل من) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 
(7) قول مطرف بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 533. 


0 0 0 تلكا 
ا ا اا 17/2 
صلاةً ابتِأت بغير إحرام؛ إِذْ إحرامه وَقَمَ وهو على حكم النافلة» فلا يصح إحراء(!» على 
إحرام في الصلاة؛ إلا أن يكون رَفض نيةً النافلة فتعجزئ على الخلاف في رفض النية هل 
فمن قال برفضها؛ صِمّ إحرامه بالفريضة. 
ومن قال: إنها لا ترتفض 20 لم يصمّ إحرامه. 
ذكرء ثم يبتدئ صلاته تلك الساعة: وإن لم يفعل حتى فرغ من صلاته؛ أعاد 
الصلاة(©, 
قال الأهري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ إحرامّه كان بنافلة وليس يصحٌ له أن يصلي فريضة 
بإحرام النافلة من قبل أنه لم يبتدئ الفريضة بنية الفرض» وإنما كان ابتدأ إحرامه لنافلة» ولا 
الل 1 فوجب أن يبتدئ لهذه العلة. 


ْ (ومن افتئح فريضة ثم ظنّ أنه قد سلّم منهاء ثم قام إلى نافلة» ثم ذكر أنه لم يكن سلم من ظ 


| الفريضة؛ فإنه يرجع إلى فريضته0© فيتمها(: ود جد لسهوه بعد سلامه؛ إلا أن يذكر | 
ذلك بعد طول قراءته'7) ني نافلته, أو ركوعه فيها؛ إن يَمضِي على نافلته حتى يتمهاء ئ 
وقد ا ت فريضته وعليه قضاؤها)”. ْ 


[ك: 1/43] اثه 152011110101101 


(1) في (ك): (إحرامه). 
(2) عبارة (قال: يرفضها صحٌ...لا ترتفض) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) قول مالك بنصّه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 234. 

(4) في (ك): (الفريضة). 

(5) في (ز)و (ك): (فينهيها). 

(6) في (ز): (قراءتها). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 252 و(العلمية): 1/ 106. 


1/2 نْاهِيْ من إبي يلتبي ألتمسَانَ 
يذكر ذلك إلا بعد عقد ركعة وتطاول ذلك؛ أنه قد انتقضت مكتوبته. 

واختلفوا إذا عقد ركعة ولم يطل ذلك بطول قراءة. 

فقال ابن القاسم في "المستخرجة": إن طال ذلك استأنف الصلاة» وإن عقد ركعة 
استأنف الصلاة -أيضًا- طال ذلك أو لم يطّل. 

قال: وسواء خحرج من الفريضة بسلام أو بغير سلام؛ وإن كان ذلك قريبًا بنى 
وسجد(0. 

وقال سحنون: إن أطال القراءة فسدّت مكتوبته. 

وح ال لاهن عر يالك لبجو قل لم قام إلى نافلة أنه إن كان سلّم من 
المكتوية اك اناي وسكدسيعاي السسهون إن كان لع سلم ويك الا سكانب» 

وروى ابن سحنون عن أبيه أنه إذا عقد ركعة بطلت المكتوبة» وإن كان ني أول 
وو ا ا 

تفقوا على أنه لا تجزئ نافلة عن فريضة. 

ام (فإنه يرجع إلى فريضته© فيتمها)؛ فلأنه فَحَل ذلك سهوًا [ز: 1/98]: 
والفعل الواقع في الصلاة على طريق 90 السَّهو إذا لم يكثر كان عفُوًا؛ لجواز العمل اليسير 
في الصلاة؛ قاله اعرف 

قال سند: ولأنَّ المصلي إذا ذكر ركنا من ماضي صلاته ولم يعقد ركنًا من الركعة 
التي هو فيها رجع لما ذكرء كمن تَرّكَ سجدةً من ركعته الأولى وقام إلى ثانية» فذكر قبل 
أن يركء(6. 

قال: ولأنه[إن](6 نسي السلام من المكتوبة فلم يذكر حتى أحرم بمكتوبة؛ رجع إلى 


(1) البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 28 و29. 

(2) كلمة (إلى فريضته) يقابلها في (ز): (لفريضته). 

(3) الجار والمجرور (على طريق) يقابلهما في (ك): (بطريق). 

(4) حرف الجر (إلى) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(5) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [71/ ب]. 
(6) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


ظْ 10012 


ا 1 
الأولى» فإذا لم يمنعه يمنعه إحرامه للمكتوبة من الرجوع17)؛ لم يمنعه إحرامه للنافلة» واعتبارًا 
بمن صلّى منسيةً فنسي منها السلام حتى أحرم بنافلة فإنه يقطع» هذا هو المشهور من 
المذهب. 

ولمالك في "مختصر ما ليس في المختصر": من سها عن شيءٍ من فريضته حتى 
أحرم بنافلة؛ بطل صلاته» فأبطل الفريضة بالدخول في النافلة©©. 

قال سند: ووجهه هو أنه لما أَحْرّم بالنافلة ثم ذكر الفريضة فهو لا يقدر أن يخرج من 
إحرامه في النافلة إلا بسلام أو كلام. 

ومن ذكر بعض(6 صلاته فتكلّم بعد ذكره مَنَم ذلك أن يبني» فلمًّا كان هذا لا يمكنه 
أن يبني بتحريمة النافلة حتى يخرج منهاء ولا يخرج منها إلا بما يمنع البناء؛ امتنع عليه 
البناء بكل وجه وبقي على النافلة. 

والفرق [ك: 43/ ب] بين أن7) يذكر سلامه وهو محرم في نافلة وبين أن يذكره0© وهو 
محرمٌ في فريضة هو أنه في الفريضة يذكر فرضًا في فرض ولم يعقد منه شيئاء بخلاف 
النافلة؛ لأنه في النافلة يتمادى بها على التحريمة الأولى كما قاله اتا تخبيين: 

ومن خرج من فريضة إلى نافلة» ولم يذكر حتى طال؛ بطلت المكتوبة وصارت 
نافلة» فيتمادى على ما هو فيه ويسجد قبل السلام كمصلي النافلة أريعًا0©. 

قال ابن حبيب: وهذا قول229 مطرّف وابن الماجشون وابن عبد الحكم. وروايتهم 
عن مالك أنه إذا ذكر في مكتوبة فإن تعطيل الأولى لا يُصِح له الثانية0» فلما لم يصح له 


(1) كلمة (الرجوع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) قوله: (ولمالك في "مختصر... بالدخول في النافلة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 532. 

(3) في (ك): (بعد). 

(4) كلمة (أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) في (ك): (يذكر). 

(6) قوله: (ومن خرج من فريضة إلى نافلة... النافلة أربعًا) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(يتحقيقنا)» ص: 75. 

(7) في (ك): (كقول). 

(8) في (ك): (النافلة). 


00/2 إاهِيْمنٍ أبي رد عد لصي ألتَهسَانٍ 
فعل الثانية؟ وجب أن ير - ع السك الارلى 

وتفارق صلاة القضاء صلاة الأداء في ذلك من حيث إنه في الأداء' 7 لا يضر ذى 0 
المكتوبة في النافلة؛ لأنَّ وقّها قائم بخلاف المنسيّة(© فإنَ ذِكْرَها يمنع التتفّل الذي هوغير 
منعقد» فإذا أتمَّها سجد لسهوه بعد سلامه للزيادة(4» فإن طال ذلك وكثر بطلت فريضته؛ 
لانتقطاع الموالاة الواجبة بين أفعالها وأركاءهاء ولزمه المضيٌ في نافلته. 

قال الأمبري: وإنما قال مالك: (يعود إلى ما نسي فيتَمّه مالم يركع أو تطول قراءته)؛ 
فلأنه [ز: 98/ ب] إذا كان ذلك70) كذلك؛ لم يجز له البناء على النافلة ليتخدَّل العمل الكثير 
في صلاته» فلم يجز له البناء لهذه العلة» وهذا هو المشهور من المذهب. 

وقال مطرّف في "ثمانية أبي زيد": من دَحَلَ من 60 مكتوبة في نافلة قبل السلام فذلك 
خفيفء وإن ذكر بعد أن ركع ركعة أو ركعتين؛ فإنما عليه سجود السهوء ولا يكون أسوا 
حالًا من الذي يصلي خمسًا أو سنًا وكلها صلاة. 

قال: وليس كمَنْ فارق الصلاة واشتغل بحديثٍ أو طعام أو عمل وطالّ ذلك منه. 

وق "القضية ا" لاقيب أنه لوصا ستٌ2 ركعات عاد إلى المكتوبة» فعلى هذا 

اشتغاله بالصلاة لا يضره؛ لأنه من جنس ما كان فيه. 

قال اللخمي: قول80) مطرّف وأشهب في هذا أحسن,. ألا تبطل الأولى وإن طال؛ لأنه 
في قرية©, 

قال سند: ويُخْتَلف على هذا القول هل يجزئه ذلك عن فرضه؟ أو يُلغيه؛ ويرجع إلى 


(1) في (ز): (الأولى). 

(2) في (ك): (ذلك). 

(3) في (ز): (السّنة). 

(4) كلمة (للزيادة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) في (ز): (في) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) في التبصرة: (سبع). 

(8) كلمتا (اللخمي قول) يقابلهما في (ز): (معقول). 

(9) من قوله: (وقال مطرف في) إلى قوله: (لأنه في قربة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 532. 


[ك: 42/ / ضع سهو 9 


وذكر ابن حبيب فيمن خرج من فريضة إلى نافلة» فإن لم يطل؛ رجع إلى مكتوبته 
فأتمها(» سواء ركع أو لم يركع. 

فإن طال القيام جدًا أو صلّى0© ركعة أطال القراءة فيها؛ بطلت المكتوبة وصارت 
افلةً مع ما هو فيه» وحكاه عن مطرّف وابن الماجشون وابن عبد الحكم؛ ورووه عن 
مالك. 

قال: وخالفوا ابن القاسم في قوله: (إن ركع بطلت الصلاة المفروضة4 وإن لم 
يطل) قالوا: ولا فرق بين طول ذلك بركوع أو غيره فتبطل» وكذلك إذا لم يطل بركوع أنها 
لا تبطل فريضته 00 

فال سكك: واب 60) القاسم 0 فسادماهوفيه» ورأى أن عقد الركوع يمنع 
إصلاح ما مضى كما في الصلاة الواحدة. 

قال: وغيره راعى حكم الصلاة السابقة» وبقاء وقت البناء ويخالف الصلاة الواحدة؛ 
لأن الرجوع فيها إلى البناء(6» على الأولى يوجبٌ بطلان بعضها وهو الركعة الأولى. 
والبناء على الثالثة يوجب بطلان بعضها وهي الركعة الأولى 7 وأي 19 ركعة بنى عليها 


(1) في (ك): (شهوده). 
ولم أقف على قول سند. 

(2) كلمتا (مكتوبته فأتمها) يقابلهما في (ك): (المكتوبة قاتمًا). 

(3) كلمتا (أو صلى) يقابلهما في (ك): (وصلى). 

(4) كلمتا (الصلاة المفروضة) يقابلهما في (ك): (الفريضة). 

(5) كلمتا (تبطل فريضته) يقابلهما في (ز): (فريضة) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
من قوله: (وذكر ابن حبيب فيمن) إلى قوله: (تبطل فريضته) بنحوه في النوادر والزيادات», لابن أبي زيد: 
7/1. 

(6) كلمة (وابن) يقابلها في (ك): (قال ابن). 

(7) كلمتا (القاسم راعى) يقابلهما في (ز): (القاسم أنه راعى). 

(5) عبارة (فيها إلى البناء) يقابلها في (ك): (إلى البناء فيها) بتقديم وتأخير. 

(9) جملة (والبناء على الثالثة...وهي الركعة الأولى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) في (ز): (وأتى). 


102/2 هِيمن يي ردي يق أ لحي أ التَُمسَايَ 


0 الخلل في 
الركعتين؛ لحفظ 2© توالى أركانهاء أما في الصلاتين فلا بد من تعطيل إحداهما رأساء فكان 


الترجيح إلى سبق الوجوب. 

وأما قوله: (فإنه يمضي على نافلته ويتمها) فلأنه لما بطلت الفريضة لم يبق لرجوعه 
بادا رييب اد كول باحر وس التو ,10 من اضر لنا أن النففل سبجو أن 
يوذل شة الفر قرول ذلك ممانا متها : من أحرم بفريضةٍ في المسجد ثم أقيمت عليه 
تلك الفريضة. 

مقا و يو تلط ص اا ا 


فوجه القول الأول هو أن النية في أول الصلاة تكفي لجميعهاء ولايشترط أن تكون في 
كل ركن» ولا أن يستديمها مر. © أول الصلاة إلى آخرها؛ لأن ذلك أمدٌ لا يمكن. 
وإذاثبت ذلك فأكثر ما يكون2© في مسألتنا عدم النية [ك: 42/ ب] مع سبقها أولا. 


(1) كلمة (الترجيح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ز): (يحفظ). 

(3) في «ك): (ولكن). 

(4) في (ك): (أضعافه). 

(5) كلمة (منها) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(6) قوله: (ظنّ أنه في نافلة...فلمًا فرغ من صلاته) ساقط من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(7) التفريع (الغرب): 1/ 252 و(العلمية): 1/ 106. 

(8) في «(ك): (في). 

(9) كلمة (يكون) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 


او 0512 
وذلك لا يضرء ولأنّ الفعل لما وقع موقعه وقع على نعْت الصحة؛ والفساد إنما كان في 
الاعتقاد7!) لا في الفعل. 

رو ترا حر ا ار اا ل و ام بلا ال روس 
الصلاة؛ فقد أبطل بذلك صلاته» ولأنّ النية وإن كانت لا: تشترط في كل ركن» ولا أن تستدام 
إلى آخر الصلاة» لكن يُشْتَرَط(6 آلا تخلفها(© في بقية الفعل نية(6 غيرها. 

أما إذا أخلفتها نية عبادة غيرهاء وأتمها على نية ذلك الفعل الأخير؛ فلا تجزته. 

قال ابن محرز: والقول ببطلان الصلاة قول ابن القاسمء والقول بصحتها قول 


[فيمن سلم من اثنتين في فريضته ساهيا, 


ثم تلبث بنافلة | 


ظ (ومن سلم من اثنتين من فريضة ساهياء ثم صلى ر كعتي" نافلة» ثم ذكر بعد فراغه من [ 
! نافلته أنه لم يكن أتم قرية عد امه و 5 وعليه الإعادة)!©. ظ 
وإنما بطلت صلاته؛ أنه قديكد0 ما بين سلامه وؤكُره: استيعال 2777 
لتفرق (8) أجزائها©. 

قال ابن العربي: والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها واضح. وذلك أنَّه ههنا قطع 
الفريضة قصدًاء وكان من حقّه أن يدذكر الفريضة:» فيرجع لإتمامها ويسجد بعد السلام» 


(1) عبارة (كان في الاعتقاد) يقابلها في (ك): (يقع تابعًا للاعتقاد). 
(2) في (ك): (يقع). 

(3) ني (ز): (بشرط). 

(4) في (ك): (تلحقها). 

(5) في (ز): (فيه). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 252 و253 و(العلمية): 1/ 106. 

(7) في (ك): (فعل). 

(8) في (ز): (ستفرق). 

(9) في (ك): (أحوالها). 


200/2 إِْاهِي من أي رَديَاَيىَ التي ألَّمسَايَ 
فلما شرع في النافلة بنية مبتدأة تخصها وأكملها؛ لم تجزئ عنه الفريضة لانقطاعها منهاء 
ولم يؤمر بالرجوع إلى الفريضة؛ لطول المدة الفاصلة بينهماء فكانت عليه الإعادة. 

وقيل: الفرق بينهما أن الذي سلّم قد انمَصّل عن الصلاة فانخرم التوالي في حقه. 
والذي لم يسلّم هو باق على حكم التوالي؛ لأنّهِ باق على تحريمه الأول» وبقاء التحريم لا 
يضر معه طول السهوء بخلاف الذي سلّم؛ وانفصل عن الصلاة. 

وقيل: الفرق بينهما هو(!) أن الخروج من العبادة إنما يكون بعمل مع نية» ويعني 
بالعمل إما بسلام أو بكلام0© يريد به القطع والخروج من الصلاة. 

والمسألة الأولى إنما هو(© معه نية بغي ر(©» عمل؛ لأنه لم يلم ولم يفعل الخروج 
من الصلاة» وإنما اعَتَقَدَ أنه فرغ من الفريضة وأنه في نافلة» بخلاف المسألة الثانية فإنه قد 


وجد منه العمل والنية. 
أما العمل فهو السلام؛ وأما النية فقصدٌ الخروج منها والدخول في النافلة» فافترقا. 


واختلفف إذا تقدّمت نية الفرض»ء [ك: 1/41] ثم أحدث نية النافلة ناسيّا للفرض»ء وأتى 
بها عقيب نية الفرض. 

فقال مالك: لا تجزئه عن الفرض. 

وقال عبد الملك: تجزئه(©. 


يفف 


(1) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(2) كلمتا (بسلام أو بكلام) يقابلهما في (ك): (سلام أو كلام). 

(8) ضير القافف (خو) نا نطامة: (5) :وق الفردت ع( 

(4) في (ك): (دون). 

(5) قوله: (واختلف إذا تقدّمت... وقال عبد الملك: تجزئه) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 117. 


36 زاف رك 0 ا 2300/2 


فيمن فاتته صلاة العيدين لذ 


التكبير في أيام التشريق الام ا ا 0 اواو اوم وب 140 


فيمن ترك التكبير في أيام التشريق 1 
متى تكبّر النساء؟ به ل نا فب لل 1 وا جر 01 م 5 ها رط ولت لاد وا لحا وا نآ د11 وم باطو لاا زه ل ٠4‏ قاد و اا 211107 152 


2006/2 إِرْاهِيْمن أي ردي كخِىَ الي اساي 
بياب صلاة خسوف الشمس والقمر ا ل ا 
موضع صلاة الكسوف اج موي نو امتوان اعم ريك امد ل ا و ع م 
الأذان والإقامة لصلاة الكسوف 0 
صفة تكبير صلاة الكسوف ا 19000 
صفة القراءة في صلاة الكسوف اد اقم ا اي 1 
صفة صلاة الكسوف بوط وو ا ا ا ل ل ا ا 1 
وقت صلاة الخسوف 00 همه 
الاجتماع لصلاة الخسوف 010000000 
فيمن فاته شيء من صلاة الخسوف ان املس و ل ع لل اال لم م 1010 
بياب صلاة الخوف 11[ 000000000 
فى كيفية صلاة الخوف ا ل 
كيفية صلاة المغرب حال الخوف وص مي قدو را الوق قله الاو الاو م و ل 
فيما لو لم يقدروا على أن يجتمعوا للصلاة 2109070100010 
فيما إذا أمنوا في أضعاف صلاتهم 2100000 

ة الخوف في الحضر 0 
فيمن خاف في سفره ا 0 000000 
باب صلاة الاستسقاء 0[0[1#101000000ظ2 
صفة صلاة الاستسقاء ا ا م ا ا اك 
التنفل قبل صلاة الاستسقاء 00 
قور الها لارع للار ساد 000001 000 
كران الاسيقاء 0 000000 
خروج أهل الذمة للاستسقاء اسق رمف اماه الوه لك او وه موي 2010 
الصيام قبل الاستسقاء 0001-9 «122«3 
باب اللباس في الصلاة 000000001 


802 را تت راك 1 


في حدود عورة الرجل قخة اه عطق6 14 أ لاجد جه 6 لها 4ج لطر فرق الم عاج برها اق عازه هرون 
عورة المرأة الحرة 11 


فيم: وجد ثوبين أحدهما نجس والآخر حرير 20 


فيمن أراد الصلاة وأشكل عليه الثوب الطاهر من النجس 


فيمن لم يجد ما يستر به عورته في الصلاة 89 هشطظ1 
فيما إذا كانوا جماعة عراة وأرادوا الصلاة 5707 
فيمن ابتدأ الصلاة عرياناء ثم وجد اللباس 5*5 
فيما يُستحب للإمام من الثياب ظك, 
الصلاة في السراويل والعمامة 0 ش11 
الاحتباء في صلاة النافلة ا ا 
في حكم السدل في الصلاة لظ 
فيما يكره من هيئة الثوب في الصلاة 50 
باب السهو في الصلاة 00 
فرائض الصلاة وسننها وفضائلها 121*000 


فيمن لم يدر هل سها في صلاته أم لا 19 1 0 
فيمن زاد في صلاته ساهيًا حا ديف ال افطع ويا واو طاو با وا دلت 
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ري 0 
لجز امكح اسه ا 0000000000 
فيمن تعمّد ترك سنة من سنن الصلاة ل ل ا ل 
فيمن سها عن قراءة السورة مع أمٌّ القرآن» أو زاد على سورة لم ل د 
فيمن قرأ في الركعتين الأخيرتين ا ا 0 
فيمن 5 القراءة في صلاته الت 
فيمن جهر فيما يسر فيه أو العكس لو م ل ا 301 
تبوة قر الخارس ل ضاذتة ا[ 0 
المهودق الجلوين عن الدهت 00 
يهن ماعن تكييرة أو أكثر 100000100 
فيمن صلَّى منفردًا فسها عن تكبيرة الإحرام ا 0000 
السهو عن تكبيرة الإحرام 0 200000 
المهوعن الركية ا 000001 
سهو المأموم عن السجود 2 
في الذي يسهو عن السلاه 000 00000 
فيمن أدرك بعض صلاة الإمام وقد كان الإمام سها 1 
صفة سجدتي السهو ا اه 
في التشهد للسجدتين اللتين قبل السلام ا 0 
فيمن سها عن سجود السهو الذي قبل السلام 21110000 
فيمن أخر سجود السهو الذي قبل السلام» فسجده بعد السلام؛ أو فعل عكسه .... 442 
فيمن تذكر أنه نسي سجدة من إحدى ركعاته ا 1010000000 
فيمن شك هل سلَّم من صلاته أم لا ا 00000000 
نيد الم يدر كم صا 00000 
فيما إذا قام الإمام ليزيد في الصلاة ا 0 


خالا ع ا 


فيما إذا اختلف يفين الإمام والمأموم 2 تمام الصلاة 010 


فيما إذا قام الإمام لزيادة ساهيًا وتبعه بعض المأمومين عمدًا 


في السهو عن سجود التلاوة الول لي بول رد 3013 ل باو ود لت ل م2 
فيما إذا ترك الإمام سجود السهو 110 
السهو في النافلة والفريضة سواء 0 


يمن دل وتريض ولم يبام من الحافته 200 
فيمن قام إلى نافلة ولم يلم من فريضته نا عه فاه عا امج 1 مد 
بموساى نريذة يعريقق أبائازلة.». 9 ش21ظ15 
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